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شكسر وتقد يسر 


. أشكر جامعة الملك عدالعزيز » بمكة الككرمة »2 متمثلة 
فى شخص عميدها الموقر » سعادة الدكتور محمد بن سعد الرشيد » والقائمين 
على شئون قسم الدراسات العليا بخاصة » على رأسهم »2 سعادةالدكتيور 
حسين حامد حسان » رئيس القسم سايقا » والمشرف على هذه الرسالة» 
الذى اعتصر ذهنه واختلس من أوتاته » ما ّنه من ملاحقة الرسالة » وتصحيحبهاء 
ولما غلبه الوقت (ضِن به الزمن »2 احال قرائة بقية العرضة الاخيرة » الى 
فضيلة الشيخ الدكتور محمود د الد ايسم »© فتابح قراتها حتى الشبايسة» 
فاكتسبت الرسالة بذلك قرة الى قوتها » وجودة الى جودتها » فلبما مشى 
جزيل الشكر والعرفان »ولجميع من كان شريكا فى ائجاز هذهالرسالة» 
سوا ء يسيب أويباشرة ٠ ٠‏ ظ 

كما اشكر الاستاذين الفاضلين » الاستاذ الرككير وم عبد لهل يهم . . . 
وفضيلة الاستان الركيو روعي لفويهاب. (بن يا »” على تفضلبيا 


يقيول مناقشة هذه الرسالة 


مكة الكرمة فى الثامن عشر من محرم الحرام سئة ٠‏ * 4اه ( الطالب ) 


كريا عبد الرزاق المصسرى 








يسم الله الرحمن الرحسسهم 


»# مقدمةالسالة 
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الحمد لله القائل فى محكم كتابه » الذى جعله د ستور هذه آلامة * ولكم 
0 القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون * والصلاة السلام على 
من بين ما أجمل فيه 4 ونه هذهالآية ع ولى آله واصحايه؛الذين علو 
كانه © افكميا وال حيت حل] .+ 
0 

فائنى مثذ كنت فى المرحلة الثانهة » ودرست بعضا من الاحكام المتحلقة 
بالجنايات » احبيت منذ ذلك القت » أن لواتخصص فى ذلك الياب من ايسواب 
الفقه 4لأن فيه بيانا لما يكثر وقوه فى المجتمعات » من عد وآن يعضهم على 


0 





زلا 
ا 


السلم » والذى يجب أن عذيق ب متتمنان ال معاصرة » كما كانت مجتمعاتئنا عيبا لمعوى الى 
22 الترمهم 24 


السابقة 0 6 فاصلحءةحالها » وانتفست الجريمة فيما بين افراد ها أوكاد ت*٠‏ راجبته بالصمير 


وأيضا لأن فى معرفة أحكام الجنايات فى الشريعة الاسلامية »دليلا 


قوها ساطعا »على شمولية الاسلام لما هوأوسع من باب العيادات:بمعناه القريب » 


هنا عاير ال 
إلا ص 
ذى لز ل يسك 
اعيرس له ختتانا 
اللا هر حسمل 
عات بيرع 


فليس هوكما يزعم اعد | * الاسلام مقتصرا على العلاقة بين الحيد وية » كما هسسى | ام دمإلهاض . 


الحال فى السيحية ؤيرها انما انتظم فى احكامه »العلاقة بين الحيسد 
وربه » وين الحيد وغيره » كان هذا أيضا دافعا لى للكتابة فى موضوع الجنايات» 


فبوآولا : يثيتأن الاسلام ليس محصوا فى الحيادات فقط » وهوظانيسا : 





يثبت ان الاسلام أسيق من القوانين الوضعية فى ييان العلاقة بين الجائسسسى 
والمجنى عليه ٠‏ وين هنا تأتى اهمية هذاالمضع © فقد جا*فى قت 
كثرت فيه السبهام الموجبة الى الفقهالاسلاى » باتبامه بالجمد » العجسسز 
عن مسسايرة الحصور المختلفة » فلحلى أن اقدم بهذا البحث ا يقلب علييم 
دعواهم ودفع باطلهم ٠‏ ظ 








اهمية هذاالبحث : 





ولما نظرت فى موضوهات الجنايات »© وجدت ان كثيرا منها قد كتب فيهكتب 2 أو 
رسائل جامعية » فقد كتب فى القسامة والدية والقتل يأنواعه والجناياتعمهاء 
لكتها جميعها لم تتناول موضوع الاشتراك فى القتل وانما اقتصرت على الجائسسسب 
الفردى فيه » ولاشك أن الجرائم الجنائية أكثر ما تقلح فى الاشتراك لا فى 
الائفراد » لأن الفرد يكنه أن يقام فردا مثله »#لكنه يعجز غاليا عن مقاوصة 
افراد كثيرين » ولذ لك » فان الجناة فى كثير من الاحيان »يلجأون الى الاشتراك 
فى الجناية لتحصيلها فى المجنى عليه » حيث ينقطح عن المقاوة » 

بأبرز ما يكون هذا فى عصرنا الحاضر » فى عمليا تالخطف المعروفة » حيث 
يعمد عدد من الأشخاص »الى خطف شخص معين » فيرسمون الخطة لكيفية ‏ 
الوصول اليه »وخطفه د ون مقاوبة » ثم يذ هبون يه يعيدا عن اعين النسسساس» 
فينفذ ون فيه جريمتهم * ظ 0 

وقد سرت هذه الطريقة فى البلاد الخربية لحية طبترت فيها متنظمات 
ارهابية على أوسح تطاق » يجيد ون فيها كيفيية الحصول على خصميم 50 
مقا ومة تذكر من جانسه » ثم انتقلت الى البلاد الحربية والاسلامية » عن طريسق 
اصحاب اللبادى” الهدامة » من الشيويين «الاشتراكيين »حيث بدأ بالتخلص 
من المعارضين لمبات تهم » عن طريق الخطف » ثم القتل الم »الذى كلفد 
من اسا تذتهم المخربين » الذين أقضوا مضاجح العالم فى كل مكان * 

ولذلك رأيتان اكتب فى هذا الموضوع » حيث لم يكتب فيه » وحيسث أن 
الحاجة اليه قد اشتددات عنها فيما مضى * 

وقد اشار على بالكتاية فى هذا الموضوع » فضيلة المشرف على الرساللة » 
الدكتر حسين حامد حسان » نأعجبتنى اشارته + لأنها صادفت رغية فى تفسى » 
طالما تاقت نفسى لتحقيقها » حتى أذن اللهيذلك » ككتيت فيه هذه الرسالة 


المتواضعة »» 

















الصعياتالتى واجبتها : 





ان أهم مشكلة كانت تواجبنى فى كتاية هذا الموضوع » هى مشكلة قلة مصاد ره 
المعاصرة »حيث لم اجد من كتب فيه شيئا »© اللهمالا شذراتيسيرة جدا » كتبها 
احمد فتحى البهتسى ولم استفد مثها ©» محمد ابو زهرة »© استفدت منه تحريف 
السبب والباشرة فقط » فكان اعتمادى الأول و«الأخير » يعد الله تعالى »عطلسى 
ما كتيه الفقبها* الاقدمون »2 وانت خبير بالصعوة التى تواجه من يتحامل مسح 
كتب الفقه القديمة » حيث ينقصها الفبرسة التفصيلية »التى تسهل على الباحث 
الوصول الى المراد » تكثيرا ما كنت أقرأ الفصل كله © أواليابكله »أويمصا 
الكتاب كله »لأحصل على معلوة يسيرة فيه » يحتاج اليها البحث » وقد لا احصل 
عليها مح ذلك * ٠‏ 

وقد جاهدت نفسى وصايرتها » حتى جمحت ما يتعلق بالموضوع » صسسن 
كتب الفقه المتوفرة لدى » والمحتمدة عند أصحابها » فجمعت منها ما رأيمت 
ائه يسترهب الموضوع ؛ ملبى حميح ابوايه وفصوله » ثم شرعت فى الكتاية ٠‏ 

ولما كانت الكتابسة فى هذا الموضوع مبتدأة »غير سبوقة بمظها »كانت 
المشكلة الثانية » فقد قضيت زبنا غير يسير »© نى كيفية الصول الى التبهسسب 
والتقسيم المناسبين للموضوع » وند تراجحت مع المشرف فى كثير من التقسيصات » 
فتارة نتفق فى وجبات النظر * وتارة نختلف » حتى هدينا الى هذا التضبيم | 
فى . هذه الرسالة » كما سترى » وانى لأرجو أن يكون تقسيما منطقيا متيببولا » 
فان كان كذلك » فهوما اردت » مها اليه سعيت » وان كان غير ذلك » فحسيسسسى 
أنى فتحت الباب لمن يريد الولوج فيه » ووضعت له فى طريقه اليه » اشارات 
وعلاما ت اننا يبعلا من يرغب الوصول الى نتيجة هذه الرسالة > واللسسسه 
أسأل » أن ينفح يبهذا العمل من هوأهل للاتتفاع يه »أن يثييتى على ف لسك » 


بما هو أهلله » ائه جواد كريم ٠‏ 
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ان اول ما ايد وٌ يه » هو حصسر الصور المند رجية تحت الياب » أوالفصل » 
أوالقسم » ثم أقسم تلك الصور »الى باحث ؛ وفروع وحالات ؛ثم ادكتتسسر 
صورة السألة التى أريد الكلام عليها 4 ثم اتيحها باقوال الفقبا* »معذكسر 
المصادر التى اعتمدت عليها » فى استخراج مذاهسهم » فان لم تكن » عصسيدات 
الى تخريج أقوالهم » على أصول مذاهههم » اذا لم اعثر لهم على تيص صهيح » 
أو محتمل » معد عرض الاقوال » أعمد الى توجيسه كل رأى »2 من وجهة نظبببرٍ 

قائليه »فان نصوا على ذلك » أشرت اليه » ولا »اجتبدت فى التوجيه » بصيسا 


يتناسب معاصولهم » فى هذا المضوع » من غير بالخة ولا اجحاف* 


ثم أعقد بحظ فى الترجيح والمناقشة » فأرجح ما يظهر لى رجحائه » حسسب 
ما ترشد اليهالأدلة والتوجيهات » ثم أتبح ذلك بمناقشة أقوال المخالفين) 
والرد علييها بلا اتحياز لجبة دون اخرى »2 ويما أستقل بقول جديد » أوافق 
فيه يعض الفقها“ فى جبهة مه » بأخالفهم فى جهته الأخرى » كما فعلت فسيببى 
ضمان الصبى و«المجئون » حيث فصلت فيه » فان كان مميزا » جعلت الدية عليبه 
فى ماله 6 أن كان متحمدا » فوافقت الشافحية مئ هذه الجبهة »© وخالفت الجمهير » 
وان كان غير مميز » جحلت الدية على عاقلته » فوافقت الجصبور من هذه الجبجسة» 
وخالفت الشافحية فيها * 

هذا » فآن وفقت فى الاختيارات » فذاك ا قصدات » وإن كان غير ذالبببك 8 


فان الله يأجر على النية » طلا يأجر على العمل » واستغفر الله منيه»٠‏ 














خطتى فى | ليحسث : 





لقد قسمت الموضوع الى تصبيد وثلائة ابواب وخاتمة » أما التصبيد »)فذكرت 
فيه ما يكون طريقا للوصول الى الموضوع » حيث بينت ذ لك فى تسعة ماحث : 
البحث الأول : فى بيان معنى الاشتراك فى القتل * 
»» الثاتى : فى تعريف القتل ٠‏ 
» الثالث : فى الفرق بين ال ذيح والقتل * 
» الرايع : فى تحريم القتل ٠‏ 
» الخامس : فى تهة القاتل * 
»السادس : : فى اقسام القتل من حيث قصدٍ القاتل ٠‏ 
»السابحع : فى اركان القتل وهئ قاتل : هينت شرءط القصاص منه » 
مقتل : وينت الشروط التى يجب توفرها فيه » ليصسسح 
لساب لقتنا عن فل قاتله » وآلة قتل : ويئنت الخلاف 





فى اعتبار الالة عند الفقبا* » فى آيجاب القصاص طلس سسى 


القاتل » 
» الثامن : فى أنواع القتل » من حيث ملاقاته لجسم المجنى عليه أوعد صها » 


“» التاسع : فى موجحيات القتل بجميحانواعه* 
ولما كان القتل »اما بسيب »أوبصاشرة »أويهما محا © فقد جعلت 
الكلام فيه على ثلاشة أبواب : 


أما الباب الأول » فجعلته للكلام على اجتماع الأسباب » كان الكلام هيه 





واقحا فى تصبيد. وفصلين * 
أما التسبيد : فذكرت فيه المقصود باجتماع الأسباب ٠‏ 
بأما الفصل الأول : ففيهبيان حالات اجتماع الاسباب » فيه بحث أحد * 








واما الفصل الثاتى : ككان لبيان أقسام اجتماع الاسبآب » ففيه ميحظان : 











سس لااسه 


البحث الأول ع يان القن الأول » وهو شا وى الاسباب » يفيه مطالب : 
المطلب الأول : فى بيان المقضو ‏ بان الآسيات * 
» الثانى : فى بيان ضور ساق 50 
» الثالث : فى حكم تساي الاسباب 0 
البحث الثاتى : فى بيان القسم الثائى 4 وهوتفاوت الأسبأب * فيه النطالب 
الفدكمة ‏ فى النقتحث الأول ٠‏ 
ثم ذكرت خلاصة مافى هذا 9 كقاعداة عامسة فييه* 
وأا الباب الثانى فجعلته للكلام على اجتماع السيب والماشزة ؛ وان الكسلام 


فيه » واقعا فى تصهيد »2 وفصلين ايضا : 





أما التمبيد : فجعلته فى ممحثين : 
البحث الأول : «فيهييان المقصود ياجتماع السبب والمباشرة* 
» الثاتى : وفيهبيان ما تنقطح يه الرابطة » يين السبب والمباشرة * 


أما الفلان * فجحلتهما للكلام على حكم اجتماع السيب «المباشرة* 





أما الفصل الأول : ففيه بيان القاعدة فى اجتماع السيب والجاشرة : 4 مكمه 





بن »د ايعو ل رعذ تضمين الباشر د ون المتسيب* 


وأما الفصل الثائى : ففيه استفنا ات تلك القاعدة » ونيه مبحثان : 





البح ث الأول : وهو فى الاستثنا* الأول ٠‏ وهوتقديم المتسيب » وفيسه 
مطلبان 
المطلب الأول : فى شروط تضمين المتسبب بالقصاص » اذ! اجتصسسع 
مح الماشر * 
المطتب الثاتى : وفيه فرعان : 
الفرع الأول : اذا تخلف شرط الاهليه فى المتسيب* 
الفرع الثانى : اذا تخلف شرط الحد وان فيه* 


0» 


المبحث الثانى : وهوفى الاستثنا* الثاتى » وهو التسوية بين السيسسب 
والمباشرة » وفيه ميحث واحد »فى بيان شرط التسهسة 








شم ذكرت خلاصة ط فى هذا الياب * 


أما البابالثالث : فجحلته فى تصبيد وُصلين : 


ل سكج 
أما التصبيد : فذكرت فيه معنى الاشتراك فى المياشرة © وذكرت الضايط فسسى 
ذلك * 
يلما كان المشتركون فى المباشرة » اما متمالئين » أوغير متمالئين » اقتضسى 
ذلك »أن يكون الكلام فى هذا الباب »2 فى فضلين  :‏ 


أما الفصل الأول : فجعلته فى التمالءٌ » فكأن فى مطلبين 4 





المطلب الأول : وجعلته فى ميحثين * 





المحث الأول : فى محثى التمالة أ 
بيان اركان التمالوٌ عند اصحاب كل رأى * 


المطلب الثائى : وجعلته فى بيان احوال المتمالئين * 





ولما كان المتمالكون » اما ان يكونوا جميعا كلفين » أوغير مكلفين 2 اومختلطين ») 
بعضهم مكلف ومحضهم غير مكلف » اقتضى ذلك »أن يكون الكلام فى هذا 
الفصل » واقعا فى ثلاشضة باحث * 

البحث الأول : اذاكائا جميعا كلفين » وهئلا* لا يخلو حالهم »امسا 
ان يكونا جميعا ممن يجب عليهم القصاص “أولا »أو 
مختلطين » فالكلام فى هذا البحث على ثلاثة أقتسامء٠‏ 


وفيها تفريعات كثيرة ٠‏ 








البحث. الثانى : اذاكان جميح المتمالثين غير مكلفين » وجعلت !لكلام 
المطلب الأول : فيمن هم ملتزمون باحكام الاسلام » وهؤلا* اما أن يكفوا 


صبيانا »| ومجانين »أو ذ ميين » أومعاهدين »أو صتاً منين 





فالكلام فى هذا ا لمطلب » واقع فى <: خصسة فروع* 











المطلب الثانى : 





0 50 
فى غير الملتؤبين بأحكام الاسلام » وهؤلا” د وهم 


الحربيون ٠‏ والحرييوت » أما ان يقتذرا شخصا ملتزما » أو فسن 


ملتزم مثلهم » فكان الكلام قِ هذا الطلب واقعا فى فرصي ٠‏ 


يتحت هذين المطلبين ريما ت كثيزة + | 


المبحث: الثالث : 





رأما الفصل الثاتى : 


أما المطلب الأول : 





القسم الأول 


4» الثاتى 


أذا كآن يبعض المتمالئين ككلفين » وَحضِهم غير نكلفين » أى 
مختلطين » ولا يخلو ألكلف مثيم ؛ أما أن يقش كافقنا » 


أوغير يكافى * © فجعلت الكلام فيه فى فرعين ٠‏ تحشبعهصا 


يهو حال عدم التمالٌ » فجعلته فى مطلبين : 

كان للكلام على الشروط التى يجب ترفرها » لايجساب 
القساص على المشتركين يلا تمالءٌ » وقسمتها الى قسمين : 
فى بيان الشروط التى يجب توفرها فى القاتلين * 


فى بيان الشروط العى يجب توفرها فى المقتول ٠‏ 


وأما المطلب الثائى : فجعلته للكلام على احوال غير المتمالثين : 





ولما كان المشتركون هنا » اما أن يكوئا جميعا اهلا للضمان *أو ليسسلا 
أهلا له “أومختلطين » فقد جعلت الكلام فى هذا المطلب على ثلائة أقسام : 


أما القسم الأول : 


فكان فى الكلام على المشتركين اذا كائوا جميعا أهقصسلا 





للضمان »2 يقد جعلت الكلام فى هذا القسم على تصبيمد 


ثلاعة مياحث * 


أما التسبيد : فذكرت فيه المقصود يمن هوأهل للضمان* 
ولما كان المشتركون بلا تمالؤٌ » اما ان يكيئوا متحمدين ؛ أو مخطهين» 


أو مختلطين »4اقتضى 


البحث الأول : 


ذلك » أن يكون الكلام فى ثلائة ماحث : 
اذا كاتما حجميعا متعمدين »2 وهلا ”* »اما أن يكقلسوؤا 
جميعا ممن يجب عليه القصاص » أولايكوثوا كذلك 4 أو., 


مختلطين »فجعلت الكلام فى هذا البحث » على ثلاشفيسة 














فروع » وتحته تقسيمات كثيرة ٠‏ 


البحث الثانى : اذا كانيا جميحا مخطئين »2 وهؤلا* , لاتخلو جئايتهم» 
اما أن تلاقى ظاهر البدن » أو لبا مور فيه » أومختلطة» 





فكان الكلام فى هذا البحث » على ثلاثة أنراع ٠‏ وتحتها 
تفريعات كثيرة أيضا ٠‏ ظ 


الهحث الثالث: اذا كانوا مختلطين »© يعضهم متعمد » وعضهم مخطبى » 





ولا تخلو جناياتهم » اما أن تتساوى » أوتتفاوت »© فجعلت 
اكلام هنا » فى حالتين » تحت الثائية منبما تفريعسات 
0 1 ا 

وأما القسم الثاتى : ككان للكلام على المشتركين بلا تمالةٌ » اذا كائرا مختلطيسن » 


يمحذسهم اهل للضمان د ون بعض ٠‏ فلا تخلو جناياتهم » اما أن تلاقى ظاهسر 





اليدن »أولها مور فيه » أو مختلطة ٠‏ 
فجعلت الكلام فى هذا القسم »على ثلاثة مباحث » وتحتها تفيعات 
كثيرة ايضا ٠‏ 
وأما القسم الثالث : كان للكلام على المشتركين يلا تمالوٌ > اذا كان جبيعا 
ليسا اهلا للضمان اصلا » اما لكوذهم لم يلتزما شرعضاء 
كالخريوى: اما كعم ليسا محلا للخطاب كالسبساع» 
وفى هذا القسم مبيحث واحد ٠‏ ش 
بأخيرا » فبذه هى الخطوط الرئيسية » التى اعتمد تها فى كتابة هذه الرسالة » 
يتحت كل ضها » تفريعات كثيرة كما ذكرت » سيأتى بيانها فى محلها » واللسه 
أسأل » أن يعلمنا ما جهلنا 4ران ينفعنا بما علمنا » وزيدنا علما » أنه هو 


العليم الحكيم ٠‏ 





6666 














التستكاالا ل وان وا سس الا مسسس يه تراك 


البح ثالثانئى : فى تعييف القتلسل 
المبحث الثالث: فى الفرق بين الذبيح والقت تل 
المبجث الرايع : فى تحريس سس سم ال سيل 
السفئة الكاس: فنتمن: تواسبة الما عسل 
المبحث السادس: قفسسى اقسام التق سل 
المبحث السابسح: تبس اكخان التقطغطغتل 
المبحث الثامن : تحجن اششييياء لتيل 
المبحث التاسيع: فى موجبات القتلل 














د أ 


يسم الله الرحمن الرحنسيم ١‏ 


البحتك الأيل ١‏ مع الاسعسراة: 








الاشتراك فى اللفة الاجتماع على فغل شى * “ومئه الشركة ؛لأن كتنسسل. 
واحد من الشركاء ينضم الى غيره للقيام بنشاط تجازى » والاشتراك الذى هو 
افتعال من الشركة » قد يكون بتفاهم على المشترك فيه ٠‏ بن ف مدر 
تفاهم سابق » لكن ظاهر فعلهم يخطى معنى الاشتراك من حيثكونه مرتبا 
على تحومحين » ولا يشترط فى 'مادة الافشتمال أن تكون دالة على التفاهسيم 
أوالتبادل » لأن العرب تقول طارقت النعل واقبتاللص ولا ير يريد ون قطعأ 

ظ أن المطارقة كانت دائرة بين النعل وصاحبه تارة يطرق النعلوتارة بطر سمه 
النعل » كما لا يريد ون بعاقيت اللص أن المحاقبة كانتمن كل احد يمتها 
للآخر » بل مقصود هم هنا الجبة الواحدة » وان كان الاصل فى هذه 
المادة اعنى الافتعال أن تكون بمعنى المبادلة » لكن قد يخرج عن ذلك الأصل 
الى قصد العركة] مسو اس ٠‏ لكن قوبا أنكروا هذا الخروج يألو 
المطارقة للنحل على أن النحل يطرق الرجل وطرقباء ونترعه ٠‏ أحينا 


ولما كان القتل اما بسبب اوبمباشرةأويهما معا » كان الاشتراك داخسلا 
فى كل نوع من هذه الانواع » فاما ان يكون اشتراكا فى السيب أوفى الاسبساب 
اويكون اشتراكا فى السبب و«المباشرة »© أويكون اشتراكا فى المباشرة »وللاشتراك 
فى كل من هذه الاتواع الثلائة معنتى يتحدد به المقصود منه » ولذ لسك 


فسنتكلم على معنى كل واحد منها عنذ الكلام عليه فى محله :أن شا“! 


7 . ى 1 





: نز مهدا اللعنى روج العاى برضي واي اكه‎ | 0١ 








كد 


يسم الله الرحمن الرحسسيم 





البحث الثانى : فى تعريف القتل : 
فى صحره 








قال فى القاموس : قتله ٠٠٠‏ قتلا وتقتالا 1 “أهى 

وقد تفا تتعبارات الفقهاء فى تعريفه » فقال ابويسف : الفا يف 1 
وعرفه الكاسانئى بانه : أسم#لفعل موّثر قى فوا تالحياة 0 ٠أهه٠‏ 

داما علاء الدين الطرايلسى الحئفى فعرفة بائه : فحل 0 الى العياد بحيسث 
تزول به الحياة وزوال الحياة بد ون فصل الحياد 3 فأهء يفشيو 


اختيار الحلامة الشيخ احمد الشلبى الحتفى . ما الشرييق «الشرواق سك 





086 : ا ف لعولا امم , 
قالا أن : القتل هوالجراحة السارية ٠‏ اه 0 ظ مواد 
: ع :| الف ل 
عرفه الشيخح أحمد بن محمد الصاوى المالكى بانه : أزهاق الرومح ٠‏ اه* بعرنا المق 1 
ورم اليهو و نانت: صل ها ككرريسيبا زر صرمر النضرر .(ولما 0 
توجيه هذه التعريفات 0000 رطر 
: لرعر 
و 
أما الثعريف اللخدوى فبويشمل القه 00 ترا زاح 
م لتحريف للخوى فهو يشمل لقتل يكل صور ه » سوا ن بفعحل لعباد صااءم 


أوبفعل الد واب «السباع »أوبفعل الجماد » لأن ذلك كلهيؤدى الى 
الموت ٠‏ فيكون الموت والقتل من حيث هو عند اللغوين بمعنى ©»أى دون أن 
ينظر فى تعريفه الى ما يتعلق به من الاحكام* 

واما تعريف الفقبا* فيختلف عن ذلك : 
أما تحريف ابى يوسف بانه تفهت الحياة » فهوتحريف عامايضا من جبسسة 
كرنه لا يرق بين ان يكون فواتالحيساة بفغل انسان اوحيوان أوجماد “فسان 


ذلك يسدويونر2 عند ه قتلا 9 





١ه القاموس المحيط جح 4 ص‎ )١( 

(؟1) بدائح الصناعع ج لا ص2 ١]‏ 

(1) بدائع الصنائح ج / ص7 14 ٠‏ وثله تعريف الببوى ج ه ص5/41: هو 
فعل ما يكون سببا لزهوق النفس وهومفارقة الروح البدن أه: 

0غ مغين الحكام عن وانظر فتح القدير ج 9 ص7 ١1‏ 

(4) تبيين الحقائق جح 1 ص17 انظر حاشية الشلبى عليه 

(1) حراشى التحفه ج 8 ص7٠‏ 6 انظر حاشية الشروانى ٠‏ مغنى المحتاج جع مل 
والسراية عبارة عن ايلام يتعاقب عن الجناية على البد ن كما ذكر ذ لك فى البحر 
الرائق جه صلا2 ٠1‏ (1) بلغة السالك جح 1 ص741 0 

(8) كعحاف سن جه ممكنق , 











ب 
مرافقه فى هذا التعميم الشيخ الصاوى المالكى حيتعرفه باثه ازهاق السروح 
فهواعم من ان يكون بفعل آدمى اوغيره »كما هو بين فى ذلك * 

أما تعريف الشروانى والشربينى بان القتل هو الجراحة السارية » ققد 
أمافة إلى الفوناهه انبرش +البعرج وك مرك يقال بلابعراجة تأنه 
عند هما لا يسمى قتلا وانما يقال اثه موتفقط وذ لك كالخثق والغرق والحسسسرق 
والموت بالسم والخوف ونحوذلك من الافعال التى ينتج عنبا الموت ذ ون أن يكون 
فى المجنى عليه جراحة * 

وأما تعريف علا* الدين الطرايلسى فهواعم من وجه زاخص من يجه قعشل 
الازهاق اما صادر عن انسان أوعن غيره » فان صد رقن اسان شى قتلا سا 
كان 5 الروح ناتجسا عن جراحة اوغيرها ٠‏ رأما اذا نتج الازهاق عنفعل 
غير الانسان فيسمى موا سوا*كان بجراحسة اوغيرها »كأن يكون ناتجا عن ختسق 
اوحرق أوغرق ونحوذلك فبهوعام من حيشكينه يطلق على الجراحة ؤفِرهما 
يخاص من حيث كيه لايطلق آلا على القعل الصادرعن فعل الحباد + 

ٍ رسيم 

فيتحصبل من هذه التعريفات أن للعلما* فى تعريفه طرفان وواسطة : 

أما الطرقف الأول : فهوالتعميم » اعنى ان القتل يطلق على كل فعل زالتتبه 
الحياة ٠‏ 
أما الطرف الثانى : فهوالتخصيص : وهوان القتل لا يطلق الا على الازهاق 
بجراحسة ٠‏ 

أما اللاسطة : فبى التفريق بين ما اذا كان الازهاق حاصلا بفعل العياد 


فيسمى قتلا والا فيسمى موا ٠‏ 











الترجيسح والمناقشة: 0 يوقم 
2 ظ 
والذى يظهر لى من هذه التحريفاث ث لالله شعالى أعكم هوأن تعريف عن نلاء 
الدين الطرابلسى هوالاصح ل'ن القتل غالبا ما يسند الى فعل العياد فسسق 
لغة 00 0 القرآ ن الكرهم. جح حي ل الله تحالى * وذ قتلقم 
انفسا فاد رأتم 00 # قال * قاطوهم يحذ يهم الله بايد يكم # الى فيرذلسك 
ت التى استعملت القتل فى الفعحل الصادر من الانسان فلم يقيف الثفل 

الى العباد ل 


وقال صلى الله عليه وسلم ع آذ الشن السلنان. سيفيينا فالقائل لقنل 
60 
فى الثار * فاطلق القتل على الفعل الصادر من الانسان * 


عسل 
ومما ييكد أن انزهاق الروح بفعل ف زالعباد قتلا قوله تعالى * أفائن 
)6( 
مات وقتل #0 


وجه الدلالة : التفرقة بين الموت والقتل » فعلم أن القتل هوغيرالموت» 
اذ لوكان واحدا لكان فى الآية كرار من غير حاجة وهو معيبعند العسرب 
وقد تحالى القرآن عن ذلك * 

أيضا فان الوارد فى القرآن استعمال لفظة الموت فى انزهاق الروح يفعصل 
غير العباد » من ذلك قوله تحالى * 0 * وقوله تحالى * يجعلون 
اصايحهم فى آذائهم من الصواعق 5 
وجهالدلالة: قوله : وانه هوامات »فاستعمل لفظ الموت فى حال اضافة 


الفعل الى الله تعالى » ذلك استعمل لفظ الموتفى حال اضافة الفعل الى غير 





ا البقرة آية 7 

ات التوة آية ١‏ 

انظر الآيات فى ذلك فى المعجم المفيرس لالفاظ القرآن ن الكريم ص اه 51م 
الحديث رواه البخارى وسلم* 

آل عمران آية ١56‏ 








ع 1 ب 


الحعياد وهوالصواعق » وانظر فى ذلك ما ورد من الآيات التى ورد تيلفظ 
| )00 
الموت فانك لاتجد فيببا ما يدل على ان فعل غير الانسآن يسمى قتلا ٠‏ 


وباستقراء الآيات الواردة بلفظ القتل والآيات الواردة بلفظ الموتيكسن 
التوصل الى أن القثل لاا يضاف الا الى فعل العباد ٠‏ 

فان قيل قد ورد قوله تحالى * فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم * وهذا علسسى 
خلاف ما هو مقرر هنا » فالجواب : أن القتل المنفى هنا هوالقتل الحقيقى » 
لأن حقيقة القتل ائما هى من الله تعالى لأنه هوالذى اقدر المؤّنين على 
قل الكافرين ٠‏ وما القثل المثبت فبو القثل الصورى » اى أن صورة القتل 
قد حصلت من الميّمنين فى الكافرين ٠‏ ولكن فعلهم القتل لا يؤّدى الى القتسل 
الا باذن الله تعالى » فكانت هذهالآية كقيله تعالى * وبا رميت اذ 0 
ا فالمئفى هوالروى الحقيقى مسن الرسول صلى الله عليسسة 
وسلم والرمى المثبت هوالرمى الحقيقى 52000 اذا ثيتذلك فان الكلام 
الذي" تعن الزهاهنا هو انفتل التترى: ‏ يهوالشى: يشر فعلة عن البستتير"» 
لا حقيقة القتل » لان حقيقته هى ارادة الله تحالى ذلك القتل فى المجنى عليسه» 
ولولم يرد ه لم يقع ٠‏ والله تعالى أعلم * 
والخلاصة ان بين القتل والموت عمم وخصص فكل مقتول ميت »؛ وليس كل 





بين القتل والذبح' فى اللغة عمم وخصوص » ذلك أن الذبح فى اللغسة 
0 
سوا “كان الجرح خارجيا كالشسق بالسمر الففق > أوكسان 13ل ليسسها 





ا أنظر فى ذلك المعجم المفبرس ص78ا1 ب 18٠‏ 

' الاتفال آيية ٠5‏ 

الكشاف للزمخشرى جح ١‏ ص ٠١55‏ 

ع القاموس المحيط ١ص 11١١‏ قال : ذبح كمئح 4ذبحا وذباحا »شق فتق 
محر وخشق ٠اه*‏ 








نه 
كالخئق » وذلك لان الخنق يؤدى الى تفجير ألاضيية الذموسة فى الجسم 
كالقلب والشرايين » وهذا. التفجير هوفتق للاوية شق لها علكنه شق رفتق 
فى داخل الجسم » ولذلك صح أن يقال فون خلق يحبل ونحوه فى عنقله 
انه مذيوح لغفة* 

وسواء كان ذلك الفتق أوالشق حاصلا فى العنق اوفى غيره كاليد والرجل 
حوها ٠‏ فانهيقال لمن اصيب بذلك فى اللخةانه قد ذبح »لأن صاحب 
القاميس قد اطلق الشق والفتق ولميقيده فى العئق ولا فى غيره »فدل على 
ائه اذا كان الجرح فى أى مان فى البدن ونشأ عنه الموت فاته يسمى ذبحا ٠‏ 


هذا من الناحية اللغوية » اما الذبح من الناحية الشرعية فلا يطلسق 





الا على قطع واحد من أريعة فقيل اثنين من اربعة على الخلاف فى ذ لك 
وهى : الود جان »؛ والحلقوم ؛ والمرى” وهو مجرى الطعام » فمن قطع مسن 
الذبيحة الودجين فقط أوهما والحلقوم اوالمرى” »فقد فعل ما يصح 
أن يسى ذبحا فى الشرع * ولذلك فلا يقال لمن جرح الشاة فى رجلبا 
أويدنها انه ذبحها شرعا فكان بين الذبح الشرعى واللغوى » عموم وخصصوص «طلوم . 
نوجو )2 ذلك لأن الذبح اللضوى اعم من حيث كوه كل جرح فى الببدن 
نتن ايف وبانا الس الغرى - معفمو خالل لقان ل انميق 
الذى هومححصل الاوداج والحلقىم والمرى*٠‏ 

ما القتل فهواعم من الذيح الشرعى «اللغوى ايضا » ذلك لأن الذببح 
لا يكون الا بالجرح سواءكان الجرح خارجيا أود اخليا » وباليس كذلك فلا يسمسى 
ذبحا فى اللخغة ٠‏ 

واما القتل فيطلق على كل فعل أدى الى انزهاق الروح سواءكان ذلك الفعل 
جرحا داخليا أوخارجيا » أوكان تحريقا أوتغريقا أوتجوعا أوتعطيشا أوكان 
بالسحر أوالسم أوالاخاقفة » وسراءكان بالسط أوبالسيف أوبالعسيصا 


وسواء كان بمثقل خفيفا أوئقيلا »هالجملة سواءكان الفعل الذىأدى الى 








انزهاق الروح معئها كالاخافة »أوماديا وهذا سواء كان بما يلاقى ظاهسر 
البدن كالضرب بالمثقل من سط وصا وحجر ونحو ذلك » أو بما له مسن 
لا هوت “فاط مو مين محري لدو قال كل ذلك يضق بن نلنه 
قاتلا ما دام ان ذلك صادرا عن فعل انسان* 

فاوين الذي والقل عع :يفون يق » لآى' اليج اللخججية 
مطلق الجرح » واما القتل فهو كل فعل صادرعن الانسان نتج عنه انزهاق 


1 0 سب ة 3 
الروح » سوا * كان جرحا اوغيره ٠‏ للوالله تحالى أعلسم» ررك جك م * 


)0 
المبحث الرابع : فى تحريم القتل : 





والقتل حرام بنص كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مياجمساع 
اهل العلم والمعقرل ٠‏ 

اما الكتاب فقيل الله تحالى * ومن يقتل مئينا متعمدا فجزائه جهنم خالدا 
فيها » ؤضب الله عليه ولعنه واعد له عذايا 0 * وقوله قيلبا * وماكان 
لشن ميقتل 08 رقوله تعالى * ولا تقتلوا النفس التى حسسسرم 
ا 

وجه الدلالة فى هذهالآيات ظاهر أما قوله تعالى : وبا كان لمؤّين ان يقتل 
مصّنا الا خطأً »فاته مار ا عل الاق حال الها 
فقط » لأن الاستثناء هنا فى الآية استثناء مرج اعم الاحوال #اعنها كسسنات 


5-01 ان يقتل ميّينا فى حال من الاحوال الا فى حال الخطأ » لان المخطسسى * 





ا ولا يضقن بالحرمة الا القتل | الحمد العد وان “فلا يقال فى اا انه 
- الى الكل اليا هد عو اوحلال ل فيما أخطاً فيسه» 
فبوكفعل المجنون «الببيمة ٠‏ ه مغنى المحتاج ج 4 ص”٠‏ 
5 سورة النساء آية 4 
أت 0 آيسة 3 . دياعي الفح بن هده 1 0 وعبى : 


غت الآسرا" ايسحة 8ه 








غير مكلف فيما اخطأ الاتع لاققاة اق نات : وبعكون هذه الآية واضحصسة 
الدلالة على حرمة القثل » الا أن الله تعالى اراد أن ييرز ذلك المعنسسى 
ميكده بجملسة مستقلة فاتبحذلك نقرله * وين يقتل مؤمنا متحمدا فجزاؤه 
جهيام خالد! فييها غضب الله عليه يه واعسد لهعذابا عظيما * فكسأن 
السامح حين سمح بان المئِّن لا يحل لهان يقتل موّمنا فى حال من الاحسوال 
الا فى حال الخطأ استشرف لأن يعرف عاقبة من قتل مهنا فى غير حسال 
الخطأ “فكان جوايه ما بعده ٠‏ 
ووجه الدلالة فى الآية الثانية وهى قوله تعالى * ولا تقتلا النفسالتسى 
عضي الله الا بالحسق * هوأن النهى هنا منصب على القتل الحرام وهوماكان 
بعدافان » د ون ما كان بحسق »© والاستقنة” هنا أيضا استكنا” مفرغ من اأعطصم 
الاحوال كما ذكرنا فى الآية التى قيشها ٠‏ 

ويكن حمل الآيسة الاولى على صم المكلفيسن » وحمل الآية الثانية على 
خصصص الحكام #لأن القتل بحسق كاقامة الحد د والقصاص لا يكون الا الى 
الامام د ون الرعيسة » الا فى حالات محدودة كدفع صائل لايندفح الا بالقتل ٠‏ 


للها 


)0( 00 
واما السنة فما روى البخارى وسلم فى صحيحيبهما عن ابن سعود رفى الله 


عنه مرفها : ( لاا يحل دمامرى” مسلم يشبهد ان لا الهالا الله وانى رسول الله 
الا باحدى ثلاث : الغيب الزانى »2 والنفس بالنفس والتارك لدينه المشفارق 


٠ ) للجماعة‎ 


٠ ْ 6‏ 
وما رياه ايضا عن ابى هريرة مرفها ( اجتنبوا السبح الموهقات » قيل يارسول 





البخارى جح 4 ص1 ٠‏ ورواه الترمذى ايضا فى الدياتج ؟ ص8 ١‏ رقم الحديث 
١‏ 

مسلم يٍ 7ص ١1707‏ رقم الحديث 15 فى القسامة* 

ل البخارى جح 4 ص١١‏ فى الصايا ٠‏ وسلم ج ١‏ ص41 فى الايمان ٠‏ رقم 
الحديث ٠68‏ 


هد الات 


الله وا هن ؟ قال الاشراك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق ) 


)0 0( 
وروى الامام أحمد والنسائى انه صلى الله عليه وسلم سكل عن الكبائر » فقال : 


الاشراك بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف ) ٠‏ الى غير ذلك مسسسن 
الاحاديث الصحيحة الدالةعلى حرمة القتل وانه من اعظم الذئوب بعسد 


0 
الشرك بالله تعالى ٠‏ 
ا | 00 
وقد اجمع اهل الاسلام على حرمة قتل النفس المؤنشسة بخير حصسدكق ٠‏ 


وما المعقول : فان قتل النفس بخير حسق » ظلم »والظلم ممشوع فى الشسيع 

فق كر اي ( ياعبادى انى حرمت الظلم على نفسى ممه ميم 
حرن 00 ) بأيضا فان الانسان بنيان الله تعالى »فمن قتله فقد هدم 
بئيان الله فان كان بحق ولا فقد حلّت . عليه اللعنة لحديث (الانسان 

بئيان الله » ملعون من هدم بنيان الله ) ٠‏ ولأن فى قتل الانسان غيره حرمسان 
للمقتول من حقه فى الحياة والاستزادة منها لدار الآخرة ونيه حيلوطة بينله 
هين التهة والاستغفار أن كان من.أهل المعاصى » وانكان من اهل الكفاءات 
فقد حرم المجتمح من الافادة من خبرته وفى هذا عد وان على حق المجنى عليه فلسسى 
حسق المجتمعايضا » وأهم من ذلك كله أن فيه اهاتة لمن كرمه الله على أكثتر 
مخلوقاته اذ قال تعالى * ل ب د البر واليحسسر 
وق سيان قر ان للق ديا ٠‏ فمن قثل قيرة يكيؤيتق فقن أ سان 
من كرمه الله تحالى *» وامر بتكريمه اذ حرم قتله »لكنه تعالى اخرج عن ذلك 





ال مسئد الاماماحمد جح ودعص7١5‏ وج 1 ص711! ورواه سلم جح ١‏ ص11 فى 
الايمان والترمذى ج ه صلالا فى الاستكذان ٠‏ 

؟'ل سثئن النسائى نج 1 ص5١7‏ فى الرصايا ٠‏ 

1 كحديث : لقتل موّين اعظم عند الله من زوال الدنيا ٠‏ 
كحديث : لوان اهل السموات والأرض اشتركوا فى قتل مين لأكببهم الله فسى 
النار * رواه الترمذى فى الديات حي ؟ ص١‏ رقم الحديث ١154‏ 

ل المغنى جاةا ص154 ٠‏ المجموع ج4١‏ ص65" ٠‏ شرح منح الجليل يجي 6 
.ص 7687 قال : قال البساطى : **٠‏ لاشك ان حفظ النفس مجمح عليه 
بل هومن الخمس المجمع عليها فى كل ملة ٠‏ أهه 

الحديث رهاه مسلم فى البر ح ؟ ص ١594‏ رقم الحديث ه٠٠‏ 

ات الامرا* آينة +7 * 














حت 371 اهم 


التكريم بآيات واحاديثاخر كل ما عدا المسلم فانه ليس كريما على القتل الا أن 
يكون ذميا اومعاهدا اوستامئا وما عدا ذلك فليس فى قتله ذلك. الويد المذكور 


فيمن قتل مسلما اومعاهدا ٠‏ لله تعالى أعلم مععكسلموكميوز ٠‏ 


اليك الكاسن "فى حوسة فاعل النفش:: 





بق" لعلف العلنا" فى تقانك ٠‏ فد كن يق قل العام الى :ضح حي عاق 
التق وخالين نوااذيك أبن اباس رقت ال 
دليل قول ابن عباس : ومدة قول ابن عباس فى ذ لك قول الله تعالى * وماكان 
يمن ان يقتل مئّمنا الا خطأ »ومن يقتل مثّمنا متحمد! فجزا»ك جهنم خالدا فيها 
ضفب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما *ء ظ 
روى ابن جرير الطبرئف بسند هعن يحيى الجايرى عن سالم بن ابى الجعد 
قال : كنا عند ابن عباس بحد ما كفيصره » فأتاه رجل فناداه ياعبدالله 
: ماترى فى رجل قتل مهنا متحمدا ؟ فقال : جزاوه جهنم خالدا فيبا ١‏ 
الآاية »قال : افرأيت ان تاب وعمل صالحا ثم اهتدى ٠‏ قال ابن عباس : 
تكلته امه »وانى لهدالتهة والهدى ؟ والذى نفسى بيذ لق مععت تكسم 
صلى الله عليه وسلم يقول : تكلته امه قاتل مؤين متحمدا جاء يى القيامة أخذ 
بيمينه اوبشماله » تشخب اوداجه من قبل عرش الرحمن يلزم قاتله بشماله 
موه الاكري: راس ايمل 4 اناري نهل جد ان كن" نيان المجدى 
نشنم اللةابية »لق اثاقك هذ الآينة :انها اسحبااسن أيه سكن فيض يكيم 


صلى الله عليه وسلم 4وا نزل بعدها من يرهان ١اه ٠‏ 


وجه قول ابن عباس : اولا : ان الاآية اشتملتعلى انواع من الويد لم يقسترن 


بها ذنبآخر غير القتل »تكان القتل مخالفا لخيره من المعاصى فان قبلست 





ال المغنى جد ص ١54‏ ٠كشاف‏ القناع حي ه ص81 ه ٠قليوبى‏ صيرة ج14١‏ 
انظر قليوى ٠‏ ظ 
"اس تفسير أبن جرير الطبيرى جاه ص م ١‏ ؟. وانظر مسئد الامام أحمد ج > ص4 ١؟)‏ 














377 دعت" 


التهة من غير القتل فلا تقبل من القاتل ٠‏ 

ثانيا : ان الآية آخسرما نزل فى شأن القتل فهى بع 1 

ثالثا :ان ورد اليسة بلفظ الخبر يمنح دخول النسخ عليها لأن الخ 

فى الاخبار يكذببا وحاشا لكلام الله تعالى ١‏ 0 فثبيت ان الآية 

بضية د اذ قنخت ادا نكمنة نقد خب أن القاعل لاعهةله »واللهم) 
اق أشي ممصصسبويك تت 

ما دليل قيل الجمهور : فمن الكتاب والسنة والقياس» 


أما الكتاب : فقول الله تعالى * ان اللهلا يغفر أن يشرك به وغفر ماد ون 





ذلك 0 

وحنة الدلالة : ان القتل دون الشرك » فيكون القاتل أقل اثما من المشسرك » 
واذ هوكذ لك فانه يدخل تحت من يغفر الله لهم من العصاة إن شا* * صسكا* 
كانت لفظة ” دون ” تق قر أ نمع اقل + فآن ألآيسة دليل على 
ان القاتل يدخل فيمن تنالهم المغفرة أن شاءها الله تعالى له* 


وأما الستة : نما ورد من ان رجلا قتل مائة رجل ظلما » ثم سأن هل له 





من تهة ؟ فدل على عالم فسأله عفقال : ومن يحول بينك وين التهة» 
ولاق اأخرم؟ من قرينة السو » الى القرية الصالحة » فاعيد الله يياء 
فخرح تائبا »فادركه الموت فى الطريق » فاختصمت فيه ملائكة الرحمة ملاككة 
الحعذاب 4 فبعث الله اليهم ملكا » فقال قيسوا ما بين القريتين »فالى ايهما كسان 
اقرب فاجعلره من أهلها » فوجدد وه أقرب الى القرية الصالحة يشير» فجعلوه 


©6 
من أهلبة + وج هالدلالة فيه ظاهر والله اعلم * 


واما القياس : فان التمة اذا صحصت من الكافر وهواشد أثما » فلآن تصبح مسن 





القاتل وهو عاص لله تحالى اولى ؛ لأن المعصية لاتخرج عن الملة كما هومذ هب 





٠5 المخضنى جا ص١ 19 كشاف القناعج 6 عى81‎ ١ 

؟' ‏ المعنى 82 ص5ه5١‏ 

تن القما" ايضة 12 

؟: انظر لفظ الحديث بتمامه فى ابن ماجه جح ؟ ص 47,0 فى الديات رقم الحديسث 
7 واحمد جح اص ١٠١‏ 


1ه 


اهل السنة » واذ هى كذلك فبى اقل انما من الكفر » وهذا ما يسمى بقيساس 


الأولى اح ور 


4 


ركد ار : 
00-700 الجمهور »؛ لما ذكروه من الادلسة »2 وها ذكسر 


عن اصحاب القيل الاول لا يستقيم : اما الآية » فائها وان كانت آخر ماتنسزل 





1 0 )0 ع 
ولايد خلها النسخ لكونها من الاخبار » فان التخصيص والتأومل يدخلانها» لان 


التشخصيص ليس نسخا فى أصح القولين «التأمل جائز فى الشريعة اذا كان 


بقريئة » 
أما تخصيصها نبما ورد من قوله تعالى *# وباك الرحمن الذين يمش سون 


على الأرض هرا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لبهم 

سجدا وقياما **٠‏ والذين لايدعون محالله الها آخر ولا يقتلون النفس 
القى حرم الله الا بالحق ولا يزئون »ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف 
له العذاب يوم القيامة مخلد فيه مبانا الا من 5 وآمن صمل عملا صالحا 

فاولئك يبدل اللهسيلاتهمحسنات كان الله غفورا 0 + 

وجسه تخصيص هذه الآية لقوله تحالى * وين يقتل مثّينا متعمدا الآية* 

أن الآية الثانية اعنى ومن يقتل مثّينا متعمد ا » الجزاء فيها عام فى كلشخص 
وآلآية الثانية خصصت من القاتلين من تاب. منهم ومل صالحا » فان الله 
تحالى يقبل توته » اذا تحصلت بشروطها وما يلزم معالتهة »من 
تسليم القاتل نفسه لاوليا* القتيل على القول بذلك كما سيأتى بيانااان فا ( 


«اللله تعالى» جرس ععلر سرد . 





© الفرقان آية 57 ه٠‏ 





د 
ما تأمل الآيةالتى ذكرها اصحاب الاتجاه الاول : فيمكن حملها على 
احد ا 557 
)0( 
00( 
الثائنى : على من كان مستحلا للقتقتل * 


60 
الثالث: على من كان هذا عقابه لوعاقيه الله به + 


اطع عذاةالقلاعة هوالال »الأن متسل يميت كره] فتعوشسنه 
عقهة مرتد »4ولأن الثالث محميول على ما لوعاقبه الله أى ساء ت 8 
اولم يتب » وانما كان هذ! الاحتمال بعيدا لأن العبد اذا تاب فا نالله 
يقبل ترته »لأن رحمة الله تحالى غلبتغضبه * ورحمقى وسعت كل شسى * 
ا * واذا تاب العبد وقبل الله توبته » فقد يقى احتمال 
كينه لميتب » فاذا لميتب فهوداخل تحت الاحتمال الأول » ولذلك كان 
الاحتمال الاو اقوى من الاحتمالين الثائى والثالث * وكون ما روى عنابن 


وايضا فان قوله صلى الله عليه وسلم ( التهة تجب ما قبلها ) يجب 
هذا الخلاف لأنهعام فى كل ذنبسواء كان قتلا أوغيره » وِؤّيد ه قله 
تعالى. * قل ياعيادى الذين اسرفرا على انفسهم لاتقنطسو من رحمة اللسسسه 
ن الله يخفسر الي 0 8 مداه الأينة اتن ماي سن 
القرلكة الموجبة لتأول آية* من يقتل مهنا متحمدا * وذلك لرفعالتناقض 
المتوهم بينهما لأن كلام اللوفودق انييف بزل معدل زم ارت معلا ع : 


وقد اكن الجسع فوجب القوى به :لاله الم سكوو كربو 





)0( المغنق ج48 ص 5٠ ٠‏ ب ا كشاف العا حي 5 
0( كشاف القناع جح ه ص81 ٠5‏ 

المغخنى جه ص١1١!‏ *كشاف القناع ج ه ص85 ه 
(© الاعراف آية ١61‏ 

6 الؤمسر آية مج . 








ت :60 هه 


ماتكون به تهة القاتل : 





اختلف العلما* فى اشتراط تسليم القاتل نفسه للولى اوالسلطان لصحسة 


تويته على قولين : < 
القيل الأول : تصح توة القاتل وك يسلم نفسه لولى القتيل ٠‏ وهسسو 
احد قللى الشاقعية ٠‏ 

وجه هذا القيل و«اللهاطم : أن التهة ستقبل من صاحيها ‏ بشرطبسا 
0 0 

أولا : الندم على ما فحل ٠‏ 





نانيا : الاقلاع عن الذنب فى أول اقاتالامكان * 
الثالث: العزم على عدم العد ٠‏ 
قاليا وليس من شرطها لوكان الذنبقتلا تسليم القاتل نفسه» راذ ليسس 


هومن شرطبها فانه لا يلرْم القاتل تسليم نفسه لان توته قد صحت بد ونه وحق 0 
0 


حو 
الله تحالى يسقط بالتومة »اذا سقط حق الله سقط حق غيره من الاوليسا* 0 
5 1 1 : 5 8 (لكلزم (وي رعوهم 
والقتيل بالاولى »فلا يكون من حقهم عليه تسليم نفسه لهم ليقثليه * اعماج عملي عل 
الاج ١‏ 


6 
وايضا ففى الحديث ( التائب من الذتب كمن لاذهبله ) واذ لا ذتنسسب 
للقاتل بعد تمته فان تسليمه نفسه للولى وهوفى حكم غير المذنب غير لازم >لاثه 


يكون فى حكم الملقى بنفسه الى الشبلكة وهو ممنوع منه فى الشرع* 





نهدا العهم 
مر لاترصّله 
على الهعر جه 


(0 قليوى وميرة ىج اص 50 قال قليهى ؛ مسقط حق الآادمى بالعفسو 
اوبالقود اوباخذ الدية فلا مطالبة لهفى الآخرة » مسقط حق الله بالتوبة 
المحيحة لانها صحيحة منه على الراجح او بالحج على الصحيح “صلم ماهو عؤخول 
نفسه ٠‏ أهء ويشهم من هذا التعن أن فى تسليم القاتل نفسه للولى قسواسيمر فر متهم لعا لأ 
عبد الشافحية لان قوله : [وبالحج على الصحيح لابتسليم نفسه للقتل* تعد فز 
مفغبويه على غير الصحيح ائه لابد من تسليم نفسه للقتل ولا ينفعه الحسسمم| تسب الليرف 
فى تكفير ذنبه بد ون التسليم ٠‏ والله اعلم* المذكر كبلكطي - 

0) قوانين الاحكام الشرعية. ص 407 كور لهي 

رراهابن ماجة فى الزهد بي 1١‏ ص ١51١‏ رقم الحديث ٠6165٠‏ 

(© الدا*والدا” ص؟١5‏ 

© ثيل الأطار جلا ص١١1؟ ٠‏ 









تما كي شا كضرع 





تقلأت 
القول الثاتى : لات جوع حا يسلم نفسه للقتل - وهو القيل الثانى 
00 6( 
للشافعية (0) وهيقول المالكية : وهوقول ابن القيم رحمه الله شعألسى ٠‏ 


0 ْ 
ويه يقول الشكانى أايضا ٠‏ 





وات 1 ان حق الوشة قد تعلق فى القاتل » لأنهم مخيسرون 
بين ان يققفيا القاتل أ ويحفو عثه ! يأَخَذ وا منه الذ يننة “ فاذا لم يسلم الاتل 
تقفنة فائه يكون قد ا الازلياء حقرقهم ؛ على أن التهنا لاثتبل 
حا تسترد الحقوق الى أسحاينيا لان ذ لك من شرائط الشركة : لامها 











)0 فى عي ألظر ثليهى قال : ويسقط خق الله بالغين . 1 
المسحييما ا 5 ٠ ٠‏ أوبأئحج عل ايح لا بدي 
نفسه ٠‏ 
0( شرح نكم الحليل ج + ص 41+ قال : ون تويته عر زتره علي ولى المقتول 
قدا أودية ٠أهه‏ 
بأ الدا“ء والد ا *عص7!١1‏ ه 
رمك ١‏ لركرء ره 6 نيل ا 1 باب ما جاء عي العا 





رُ عاطم ( لزع 
ريه لمن كنات هه , ع ع 
0 به قال د باب التية : قال العلما * التوية واجية من كسل علد الو 7 
ذئب فان كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لاتتحلق بحق آدمى ل 
ى أنه 
فليها خلاثة ب شروط أحدا ها : أن يقلععن المحصية 5 والثانى. . :ان يندم علسسى ند هام 


فعلها ٠‏ والثالث : أن يعزم ان لا يعود اليباايدا ٠‏ فان فقد احد رات 4 
الثلاثه لم تصح توبتهٍ »وان كا ن تالمعصية تتعلق اق فشروطها اريعة: بعل برزرس 
هذه الثلاثة وان يمرأ من حق صاحبها » فان كانتمالا أو نحوه ارد ه اليه » وآن | تمه هزء 
كان حد قذف ككنه منه اوطلب عفره »وان كان غيية استحله متها »أهه الرعوى عليع . 
التعليق : اطلاقه نسبة القول الى العلماء فى شرط التوية التى ذكرها يوهم 
ان ثمة اجماع فى المسألة »قد ذكر ابن جزى المالكى شرائط التوية الثلاثة ولسم 
يذكر معها الشرط الرايح الذى ذكر النووى هنا »وم يذكر فرقا بين التوية مسى | 
ذ تب يتحلق يحق الله اويحق العبد ٠‏ انظر قوانين الاحكام الشرعية ص07 ؟ ‏ 
تايس الصالة جنا ٠‏ والله اعلم * 

ثم ان قول النووى وآن كان حت قذ ف مكنه منه او طلبعفوه »اشارة الى ان كل حسد 
5 ذلك الحكم » فان كان قتلا مكنه من نفسه آود فعاليه الديه ان رضيها ولسى 
القتيل ٠‏ والله اعلم * ومثل الذى ذكر النووى من التفصيل بين التوبة من معصية 
فى حق الله او حق العباد ذكر مثله الفقيه نصر بن محمد بن ايراهيم السمرقندى 
فى كتاب تنبيه الغافلين ص77 فقال : الذ نبعلى وجبين ذ تب فيما بيتك بسين 
الله تعالى وذنب فيما. بينك وين العباد أما الذئبالذى بينك وين الله فتيته 
الاستغفار باللسان والندم بالقلب والاضمار أن لاتحود *+ دما الذن ب الذى بيئك 
وبين اللعباد ثما لم ترضهم لاتتقحك التوبة حتى يحطلوك ٠١‏ كك :ْ 








2 


5 لحقوق هنا ييكن اعادشها وذلك عن طريق تسليم القاتل نفسه للا ولي ولييساء» 
واذ ذلك ممكن فقد وجسب عليه ان يفعله “وال فليست تو بتسه صحيحسة ٠‏ 


محل الخلاف فى المسألة : 





القاتل نفسه قياسا على رد المشرق فيها » بجامع ان فى كل حق 
للعبد متعلق فيه +*ام ان ذلك ليس من شررطها قياسا على الزئى بجا مسسع 


ان فى كل حدق لله تعالى فيسقط بالتويسة* 


الترجيسح «المناقشة : 2 


5 





( 


والظاهز إوالنه تعالسى مجنلل انتودزة: فور اماتسحن ان 
كان نشي اند نا أن كني اتظاق تسق انلع لكا سيرك 
اليه فقا نتن 4: ان كنيو "وخد مدل ريه نطق للها للعيف: “وكيني 
حق الحبد نيها أظبركالغيبة «الثميمة «السرقة ؤحوها ٠‏ وما ان يكسون 
قد تعلق فيهبا حق الله والحبد كان ححق الله اظبهر ٠‏ فاذا كانت 
الجئاية مما تعلق فيبا حق الله تعالى فقط فان التوبة منه تصس سح 
بالاستخفار والندم والحورّم على عدم العد اليها * 

اما اذا تعلق فى الجناية حق الله والعبد كان حق العببد 
اظوشر قلا خضي التوبة الا باعادة ذلك الحق الى صاحيهان كسان 
ميقا ليه وتة" يفط رالا مقيتشة 4 مسن ترق مق خض الا 6 مسيم 
عاك وجتبعليةرذ اشرق ان ونيد الا مره شيته: 

واما اذا تعلق فى الجناية حق الله والعيد كان حق الله هيبلا 
اظبر كالزنى ‏ فقد تعلق فيه حق الله وهوكون الزانى ارتكب مانهى الله 


عنه © تعلق فيه حصق العبد وهو ولى المزتى يها بانتهاك الزانى لعرضه» 








د 
فاذا تا سالزانى قل م الندهنة و برسية 2861 حبق العية هن اسه 


مما لا يدكن اعادته 4 فان التوبة كافية لذلك الذنب فى هذه الحالة* 


اما القتل غبل هومندرج تحت القسم الثانى وهو كون حق العبد 
فيه اظهر لكون القاتل وان ازهق روحا كانت تسبح الله تعالى وتقم با 
خلقت من احجله * وبا خلقتالجن ولائس الا 3 * لكثه قد أختل 
موازين الامن فى المجتمع بأثار الاحقاد بيناوليا 4 القتيل اهل القاتل » 
فعرض حياتهم جميعا لخطر التقاتل »“ففى هذا من الفساد مافيه » فكانت هذ ه 
الجناية من حيث اثرها على المجتمسع متعلقة بالعباد اكثر من تعلقها بحق 
الله تعالى » فيكون الواجب على القاتل بناءعلى ذلك ان يسلم نفسه لتقل 
تفاديا لتلك المفسدة التى احدشها » فيكون القتل هنا مما حق الي 
فيه اظهبر ٠‏ أم انه اعنى القتل مندرجح تحت القسم الثالث وهوكون حسق 
الله في هاظهر من حيث أن المقثول قد كان يسبح الله تعالى يلسان الال 
أو يلسان المقال ؛ وهى المهمة الاساسية التى خلق العباد لأجلها » وى 
تفويتها اعظم جرم وسؤاء كان تفوتها ماديا بالقتل أومعنها بالاضلال عسسن 
سبيل الحق «دفعها فى حبائل الشيطان من الشرك والكفر » ولذلك 
كان الشرك اعظم الذ توب ويتله مباشرة قتل النفس 4لا نالشرك قتل 
لبا فى المعنى » وازهاق الروح قتل لها فى الصورة «القتل المعئوى اشسد 
55 النفس من القتل المادى كما قيل جرح اللسان انكى من جرح السنسان» 
بلذلك كان حق الله تعالى اق من حق العبد فى القتيل * فيسقسسط 
حق العبد لضعفه الى حق الله لققه* 
وهذا الاأخير هوالظاهر والله تعالى اعلم » فلا يجب على القاتل تسليم 
انفسه » هما يؤيد ذلك قيل النبى صلى اللهعليه وسلم : بايعضى على 
00 


(0 الذاريات آية "ه5٠‏ 





د 
بببتان تفتروئه بين ايديكم وارجلكم ولاتعصوا فى معروف »2 فمن وفى 
فهو كفارة له » وسن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله »6 


0 
ان شا“عفا عنه وان شاء عاقبه »© فبايعناه ا 


محل الشاهد : قوله صلى الله عليه وسلم : ومن اصاب من ذ لك شيئا ثم ستره| د 
لسمس اا ااا سس سس س0 


الله فبوالى الله » ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه* وليس فيه ان الله لا يقبل 
له توية حتى يعترف بالذنبعتد صاحبه اوالحاكم » والقتل واحد 


من هذه الذئوب التى ينسحب عليها هذا الحكم كما هو مذكور بالشتص 





فان قيل : 
الوارشين فى الدية أناراد وها * وفى هذا ظلم ليسم * 


فالجواب ؤلله الم * أن حق الوارئين 'حسق مشرط لايقبت ابتسد!*؛ 
لأن .حقهم يتر: تب على ثبوت حسق المقتول » واذ! سقط حق المقتول بالتمة 
0( 


كما هواصح الرأيين فى ذلك » سقط حق الوارثين تبعا لذلك » ولذلك 





)0 رواه البخارى عن عبادة بن الصامت ٠‏ جا8 ص8 ١5‏ فى الاحكام ٠‏ وسلم ج ١‏ 
ص ١1١7١‏ فى الحد ود وروا ه الترمذدى فى الحد ود ج :ص 6 غ؟ رقم الحديسث 
4 * ورواه النسائى ج لا ص8 ١١‏ فى البيعة وبالك فى المرطأ جاص 1481 
رقم الحديث ! ٠‏ واحمد جاه ص6١1٠‏ 

0( قد جرى الخلافيين العلما” فى سقوط حق المقتول يدم القيامة » فقيل يسقط 
بالتوبة أو بتسليم القاتل نفسه للاولياء » قيل لا يسقط لان شيئأ من ذلك لسسم . 
يلحقه» اذ أن قتل الاوليا ء للجانى أواخذ هم الدية 4لم يخير من كون المقتسيل 

قد قتل ظلما » ولذ لك فان حقه يبقى ثايتا الى ان يأخذه من خصمه يوم القيامة » 

اويرضيه الله تعالى منه ولا تكون التوة من القاتل مسقطة لحق القتيل» 
انظر هذه السألة فى كشاف القناع ج 1 ص11717٠‏ 
وائما استظهرت القول بسقط حق القتيل » لأن الله تعالى يرضيه من فضله 
اذا صحست توبة القاتل عند الله تحالى كما ورد فى الحديث رةه 
لرجلين يقتل احد هما صاحبه كلاهما يدخل الجنة ) روه النسائى فى الجبساد 
ج11 ص ١1١‏ والمقصود بالعجب هنا التحجيب للآخرين اى اعجبوا لبذ يسن 
الرجلين والله اعلم «فى هذا الحديث دلالة على ان المقتول يرضيه الله تعالسى 
حتى يعفو عن حقه فيد خل معه قاتله الجنة لأن الله قد تاب عليه ولان حسق 
المدول فد سقط عنه ٠‏ فان قيل هذا وارد فى الجبهاد » فالجواسانه وآن كان 





1 

١‏ وس علد 

نه ل هرف 
هر ال جرسك 

م 


فى الجبهاد فهبوداخل تع الحو ينه “كانت عن الكف راو نالمعاصى والله اعلم 





دده ١‏ سح 
كان حقهم ضعيفا » فلا يطلب به القاتل اذا تاب توبة صحيحة » ولم يسلسم 
نفسه اويعترف لدى الاوليا* أوالسلطان » فان اعترف يذلك وج بعليه 
مايترتب على الاعتراف من الآثار وهى وحجوب القتل ان اراد هالاولياء*» 


أوالعفو اوالدية »فصح أنه لاظلم للوارثين فى عدم اشتراط تسليم القاتسل 


نفسه لقبول توبته اذ لم يفوت عليهم فى ذلك حسق ثابت لهم (واللتقك> 


تعالى أعلسم رمكسب -0 

ايضا فان فى اختيار هذا القيل ترفيبهُ للقاتل فى التوبة النصوح فيكف 
عن التمادى فى ضبلاله ويأسه من رحمة اللهدكما فى حديث القاتل تسعا 
وتسعين نفسا فسأل هل لهمن توبة فقيل لهلا » فقتل القائل واكمل به 


تمام المائة ٠‏ وفى سد بابالتوبة عليه باشتراط تسليم نفسه حمل لهعلسى 


التمادى فى المعاصى »2 واللهلا يحبالفساد » والله تعالى أعلمح حي ظ 
سيعسلجوي ورور - 


كدر 


المبحث السادس : فى اقسام القتل : من حيث القصد : 











اختلف الفقهاء فى تقسيم القتل على ثلائة يه 
الرأى الأول : ان القتل قسمان لا ثالث لهما عمد وخطأ 2 بهذا يقسول 
0 لغ 


حجة هذا الرأى : قول الله تعالى * مما كان 1 انيما 
الا خطأ *٠*‏ ومن يقتل موّمنا متحمد! تناف عم لذ با # فذكر 


نوين من القتل فقط فكان التقسيم ثنائيا ٠‏ قالوا ولم يصح فى السنة حديسسث 
فى ذلك ٠‏ وايضا فان العقل لا يحكم بايجاد قسم نالل“ثكث فكان القتتل 





الببجة شرح التحفة ج ٠ !١117ص ١!‏ فتح العلى المالك بي ١١ ٠١ص ١‏ قوانين 
الاحكام الشرعية 0 
ب المحلى ىح ١١‏ ص 75573 ل التساءاية 97 
الفطلى 1 عن 417 7ن 0 ٠.‏ 
لانهم قالط : القتل لا يخلراما عمد أوخطأ ٠‏ فهذا تقسيم عقلى ٠‏ 














انا عند 1 أوخطا ولا واسسطحة ييذيها + 


الرأى الثائى : جعل القتل ثلائى التقسيم » فقال هو عمد وخطأ وشبهعمد ٠‏ 
معمسيته 00 0( 60 
هذا يقول جمبور اهل الحلم منهم الشافحية والحنابلة ورواية عند المالكية 


لكنبا خلاف المشهور عند هم الا أن مالكا يثبت شبه الحمد فى الابا* مح 


0 )60 
الابنا*ء ٠‏ والتقسيم الثلائى يقول ابو حنيفة فى روايةعنه .٠‏ 


حجة اصحاب هذا الرأى : وقد احتج أصحاب هذا الرأى بالسئة والمحقيول » 





أما السنة فبأحاديث منها ما وام الوا ركلق عن دهان مرفوعا (المسحته 
قود اليد والخطأ عقل لا قد فيه وين قتل فى عمية بحجر اوعصا أوسوط 
فهوادية اذ 

ومنبا حديث عمروبن شعيب عن ابيه عن جد ه مرفها ( عقل شبه الحمد مغلسظ 
كعقل العمد » ولايقتل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان بين الناس » فتكون 


ْ 00 
الدماء فى غير ضغينة ولا حمل سلاح ) رواه احمد ٠‏ وينها ما رلاه النسائى : 





(0) قليوبى صزرة اج ) كه عار شرح المنهاج 

© المختى جم ص ١1١‏ نش ىه سنك كل 

6 الببجة شرح التحفة ب ؟ ص “17م ٠‏ فتحالعلى المالك ج 1 ص١٠١١‏ 
قوائين الاحكام الشرعيه ص 1/1١‏ ؟ ٠‏ 

قل فتح العلى المالك ج ! ص٠+*"!‏ انظر تبصرة الحكام قال : ثم القسسنساص 

يتوقف على وجدد السبب و«الشرط وانتفا* المائح » فالسبب فى الققلتل 
العمد العدوان المحض *>**٠‏ والمحض ‏ أى وخرج بالمحضب شيبسسه 
العمد وهوخاص للاباء معالايناء* ٠‏ أهه ٠‏ 

©) معين الحكام ص١8/١*‏ 

(1) الدارقطنى ج " ص15 ٠‏ وقد رواهابن حزم من طريق ابى بكر بن ابى شيبة 
عن عبد الرحمن بن سليمان عن اسماعيل بن مسلم عن عمروبن د ينار عن طآاوس 
عن أبن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » واسماعيل بن مسلم ومسو 
مخزوسى مكى ضعيف » ضعفه ابن حسزم يره المحلى ج ١٠١‏ ص*58٠‏ قال 
أبن حزم : ورويناه ايضا من طريق عبد الرزاق عن آلحسن بن عمارة عن عمسرو 
اين ديثار عن طاوس فق آبيه عن ابن عباين! قد ث5 ثم قال فى ص :1١ 78٠‏ 
وما خبر عبد الرزاق ففيه الحسن بن عمارة وهو هالك ٠‏ أهه ا طعته غييره 
أيفما من اهل الحديث» 

9) مسند الامام أحمد ج 1 ص87١ ٠‏ وص9١!‏ ٠وص1156م‏ 














الذي 

ان الس لماي عننين فتح مكة فقال : الا وان قتيل خطاً 

العمد اليد اشنا 0 + إلى غير ذلك من الاحاديث الوآردة فى 

هذا المعتى ٠‏ 

انا الشعول فلأن القتل اما آن يكون عمدا أوخطأً أو سطا بين ذلك أن 
يدون فيه معنى العمد ” وعنى 0 فيكون قسما ثالثا » فيكون شبيبسا 
للحمد من وجه خالا لهمن وجهآخر ٠‏ كما هو كذلك فى الخطأ ٠فالضرب‏ 
بالحصا الصغيرة الذى ينشأ عنه الموت »2 لايصح أن يسمى الضارب هنا قاتل 
عمد كلا" ن العادة لم تجسر بأن يكون القتل يالحصا الصغيرة فكان استخدام 
الحصا الصغيرة فى الضيرب دليلا على عدم ارادة القتل من الضارب »2 ولا يصسح 
كذلك أن يقال انهخطأ لان قصد ايقاع الضرب فى المجنى عليه موجسود 
من الضارب »© فتاسب أن يسى يشبيه العمد أو بعمد الخطأ »لجمعه بسسين 


الصفتين فيهما »الله تعالى أعلم * رم ك بوكر ١‏ 


الرأى الثالث : ان القتل. خماسى التقسيم فهوعمد وشبه عمد وخطأ وبا جرى 





060 
مجرى الخطاً والقتل بسبب وهذا يقول الحتفيسة » وهو قول عند الحنابلة 


00 
.ذكره ابو الخطاب 5 


)060 : 
وجه الحصر فى ذلك : قيل الاستقراء التام * وقيل : لآن القتل 


به ٠‏ الل 53 وان لم يقصد به لحن اما »وام اذا كسان 


كسان ناد كأن كان :تسحيط اوها أو .فز انا أن كف القدن وسدوي 





(0) سئن النسائى جح 8 ص1 فى القتابة + واه :انوةاف فى الدياتك 1 لذ 
واحمد ج اصا5* : 
00( قلييى عميرة بج عن انظر فر ل : ان شيه الحمد مقود د بسسسيين 
العمد والخطأ فأعطى حكم هذا من حاف وك الأخرى جات آم 
0) معين الحكام ص ٠ ١48١‏ فتح القدير ج 9 ص7١ ٠‏ تبيين الحقاكعللق 

ج 1١‏ ص47 ّْ 
© المغنى جه ص١٠1١1‏ 
© انظر معين الحكام ص ٠ ١4١‏ فتح القدير ج 1 ص18٠‏ 








شور 

بقصد التأديب أولايكون كذ لك عفان كأن مصحها يقصذ التأذيب فالمسيوت 
به شبه عمد » واما اذا لم يكن مصحها يقصد التأديب فهوالقتل الجارى مجسرى 
الخطأ » وما اذا لم يكن شيئا 1-1000 

فالحنفية رأيا أن هناك فرقا بين القتل الخطأ » وين القتل الجارى مجرى 
الخطأ والقتل بسبباذ القتل الخطأ يكون فيه قصد للفعل من الفاعل د ون قصد 
منه للشخص » لاما الجارى مجرى الخطأ فليس فيه قصد لا للفعل ولا للشخص 
كمن قتل شخصا اثناء تقلبه فى نوه عفانه لا يقال ان فعله كان خطأ لأتسه 
لا يدخل بحت حد القتل الخطأ » اذ هوان يقصد الفعل دون الشخسص» 
ومعلى ان النائم وين مه عاق قو كدلء فعااناتشي: اقدله بعصير 
الخطأ فيقال ها » واما القتل 550 فاه لما لميد خل 
تحت حد العمد ولا شببه ولا الخطأ ولااما جرى مجراه كان قسما خاسا 


مستقلا #والله تعالى افع رمععووجميها . 





والصحيح ما ذهب اليه الجمهور 5007 القتل الى عمد نت 
كلا » يذلك لما ذكرنا :عنهم من الاحاديث والمعقول » ولان ذلك ارفق 
بالأمة واحط للدم 0 قيل اصحاب التقسيم الثنائى ' بان الاية لم تذكسر 
الا الحمد والخطأً » قا الشرع لا يكخذ من آية احدة أوحديث واحد ,2 
بل يجب ضم بعضه الى بعض لتكمل الصورة يظبر المراد © وايضا فان الآيسة 
لم ترد لحصر اتسام القتل 50 0 ا قسم ثالث » وقد 
بينت السنة وهى المبينة للقرآن أن شمة تسأنالتة 

آنا قولهم أنه لم يصح فى ذلك حديث » فجوابه أنه على فرض أنه لم يص اح 


فيها حدا يت فان مجموع الاحاديث الواردة فى ذ لك تدل على أن لشبه العمسسد 


سي ست 


(0) محين الحكام ص١41١1 ٠‏ 





عت 
اصلا ثابتا فى الشصرع ٠‏ 
ما التقسيم الخماسى » فلا ذاعئ له لأن ما خِرى مجرى الخطأ يأخذ 
حكم الخطأ واذ هو كذلك فهومنه » وما القتل بسبب فبحسب المتسبب فان 


تسد القتل بذلك الفعل فبوداخل تحت العمد ولا فتحتالخطاً 


تيسق الا القرل «التفسي الكلاسي ب والله تحالى أعلىح 00 
ش ١‏ معت جومكمدز . 











واما اركان القتل فثلافة »2 قاتل »2 ومقتول »2 وسيلة قتل * 


الركن الا" ول : القاتل : مشترط لايجاب القصاص على القاتل شروط : 








أولها : أن يكون متعمدا فى فعله » بفعنى أن يقصد الفعل والشخص »فسان 
0 تسد الفعل دون الشخص فلا قصاص عليه لانه يكون مخطأ فسسسسى 
فعله » وقد رفع القصاص عن القاتل خطأ » لأن اجتتئاب الخيلاً 
فوق الاستطاءة »و* لا يكلفالله نفسا آلا 0 د قط السحاصض 
ثبت الضمان بالدية تحوضا عن التلف ٠‏ ظ 


نانيها : ان يكون القاتل متعديا فى فعله » ضابط العد وان هوأن يفعل 


ماليس له فعله شرعا » كايقاءة الضرب فى شخض فى عي ند يسبب 
أو مزاح فينشاً عن ذلك موتالمضروب فبذا عدوان من الضارب 


يستوجبالقصاص » وما آذا ضريه تأديبا كان لهحق التأديب 
كضرب الزوج لزوجته اوالمحلم لتلميذه اوصاحب الصنحة لستخدمه 
كان ضريه معتادا لم يخرجح عن الاعتد ال فانه لا يقتص من الجا نسى 


فى هذ هالحالة © لاتعدام وصف الحد وان فى فعله »2 لكنه يضمت سه 





00 البقرة آية ٠1815‏ 








بالدية لأن فعلهيكون مندرجا عندكذ تحت ححصد شبهالعمد ٠‏ 


ومغل ذلك لوكان القتل ناتجا عن دفح صيال اونحهوه مما هومأذون له 


3 5-5 فى الشرع فأئه لاضمان على الجاتئى » لانثفا * عد وانه فيه ايضا 9 


ا أن يكون الجانى مكلفا ا بائغا فاقلا » فان كان صبيا أومجنونا 
قلا قلا قساص عليه لا خلاف 5 لكنه يضمن بالذية “ل السو وخلاف هسل 
لأيُجنهب غليه الْتُضناصٌ لأله فاقد لآلة التفييز يغى الحقل فاشنه المجئون +' 

شيل ١‏ يحب ليه القطاض » أله متعد فى تتاولنه للسكز ٠‏ فيكون ايجساب 
القداض عليسة نن بات رد الاحكام 1 وفرق قوم بين السكر بحتشتلال 
فلا يقتص منه اذا قتل ومن السكن يُحسزام 0 

والظاهر والله تحالى أعلم هو وجوب القصاص على السكران » سدا ليساب 
التحايل » اذ لا يعجز من أراد قتل شخص أن يزيل عقله بسكر ثميقتله 
تخلصا من القصاص » ففارق السكران المجنون بأن زوال العقل بالسكرانما 
كان يفعل نفسه وزواله بالجنون لميكن له فعل فيه ٠‏ وهذا اظهر القطسين 


60 
وبحل هذا الخلاف : اذا كان السكر مطبقا 6والا فحكمه حكم الصحيح 


رابعبا : ان يكون كافئا للمجسنى عليه فى الدين والحرية » بان لا يكسيون 
القاتل زائدا على المقتول بشرف الدين كأن يكون القاتل مسلما والمقتول ذمييا 








00( المحلى ج ٠١‏ ص4" 

() انظر قليويى وميرة ج + ص ٠١9١‏ انظر شرح براي 

0 1 المالكتية انظر بلغة السالك ج ؟ ص 14١‏ انظر الشرح الصغ سير 
: والسكر بحلال كالمجئون ٠أومء‏ أى فى عد م ايجاب القصاص عليه * 

© - عميرة ج غ ص ١١80‏ انظر شرح المنهاج 








حت 131 مت 
ْ )0 
أو معاهدا اوستآأمنا اوحربيا » ولابى حنيفة خلاف فى الذمى » وما 


عدم كونه زائد! عليه بشرف الحريسة فكأن يكون القاتل حرا والمقتول عبد! أو كاتبا 
20 
لان المكاتب قن مابقسى عليه د رهم » ولابى حنيفة والظاهرية فى هذا خلاف 


00 
ايضا اذ يقتص ابوحتئيفة للعبد من الحسر الا ان يكون المقتول عبدا للقاتل » 








ري ولا يستثنى الظاهرية ذلك* 
5 
و 5 خامسها : ان لا يكون القاتل ابا للمقتول مهدخل فيهالام والجد والجدة 
0 السس تست 
غك ه ْ 
وان علوا 4لأن فى الام معنى الابوة اذ هى والدةكما هوؤلد » فى الجد 
والحك 13 ,فين :ذالك التعف ٠‏ 3 دخول الام فى حكم الاب م تدده 
فى رواية عنثه رواها 00 » والصحيح 0 1 م 
عليه جمهور اهل العلم من جعل حكم الامكالاب فى انها لاتقتل ا 
سيأتى بيان ذلك ان شاء الله ٠‏ عجوو كد . 
سادسها : ان لا يكون القاتل مأذ ونا له يفحله من الشارعاتفاقا. كأن يد فسسع 
صائلا أويقتل قصاصا ولا من المجنى عليه » كأن يقول له : ان قتلتنى ابرأتك 
ْ 00 
من دمى ٠‏ ففى هذا خلاف بين اهل العلم* 
وسبب اختلافهم هوهل يعتبر الاذن شببة يسقط بهالقصاص عن الجانى | ور 
: تكب راثرها ب 
أولايعتير ذلك كبن أن العصمة لاتزول بذذلك الاذن قياسا على الاذن بالزئا امرصزة الب 
ملتراى لد 
بأمتسه ٠‏ دأى ذنى. 
)0( تبيدن الحقائق ج 1 ص١١‏ 
6 ا 5 
(© احكام القرآن للحصاص ح ١‏ ص7٠١١‏ 
١ ©(‏ لمغىق ىج 8 ص81 5 
يتا ون ننر ل 00 المغنى جاة ص5181٠ ١‏ 
الاميرم با 00 قليوى وعممرة ىت غ؟ صلا ١ ٠‏ انظر شرح الميذب ي ؟ ص ٠ ١76‏ تببيين 
ساعد كره| الحقائق ج 5 ص ٠١5‏ ©2المغنى جة4 ص85 ٠ ١‏ فتح القدير ج 1 ص1 ١5‏ 














1ك 

واما سقوط الدية ان عفا المقتول عنها فسبباختلافهم فيه فوسل الديسة 
تثبت ابتد ا* للمقتول ثم تنتقل الى الورشة ٠‏ امانها حسق ثابت للورئة ابتداء» 
الال هواظبر القرلين 0 » واستدلوا لذلك بثفاذن صاياه 
منبا” وقضا “ ديوته مدبا ايضا لكا نك لزوقتة الع ا“ جاعم كلك العسيرك 
لأنه يكون تصرفا فيما لا يملك * والثانى اعنى القول بوجوب الدية على القاقيبل 
هواصح القولين عند ابى حنيفة* وها يقول ابويصسف وحمد رحمهما اللسهء 
والقول الثائى عند ابى حنيفة سقط الدية ايضا عن القاتل * 

فرق المالكية بين ان يكون الايرا * قبل انفاذ المقاتل فلا يسقط القصباص 
ولا الدية » لأنهاسقط حقا لميثبت لهبعد »2 وين ان يكون الابرا* يعد 


انفاذ المقاتل فيسقط عن القاتل القصاص والدية » لأن الحق قد استقر 


والظاهر(والله اعلَممان المأذون له اذا كان ممن يحلم ان العصمة لاتشذحطتل 
بالاذن يجبطيه القصاص» والا وجبت عليه الدية » لقرة الشببة قفلى 
نعل الجانى<” لألله آعلمم سلوج مرعل. : 
الركن الثائى من اركان القتل :1 هوالمقتول : مشترط لايجا بالقصاصعلى 


قاتله شروط : 





الأول : ان يكون المقتول متحقق الحياة وق تالجناية ٠‏ ولا بأنكان متحقق 
النيت لا قصاص على الجانى لأنه يكون متعد على حرمة ميتفيعزر فقطء واما 
اذا شك فى تحقق الحياة فى المجنى عليه قت الجناية #كأن يكيل الها نمسي 

رميته بسهعى ولا ادرى اذا كانت فيه حياة اولا ٠‏ فالواجب 7 محمد 


وهو اعتبار تحقق الحياة فيه » لأن الاصل فى الشخص انه حى » حتى . يثتبسسثة 


موته ببينة من شهادة عد لين اوقرائن والله تعالى أعلم/ مر كس بول 5 
م 5 5 


(0 قليوبى مميرة يج اص ١١١‏ انظر شرح المنهاج * 
0( بلغة السالك ى أ ص ٠١85‏ 














:77 ست 
| 00 


والزائى المحصن بالمرتد وقاتل النفس على خلاف فى وجوب قتل قاتل هؤْلا* 
فقيل يقتل 4لأن قتل هثلاء عافد الى الاماماذ هى خحسدود والحد ود يرجسسع 
506 

1 : ان كان المتتيل زانيا محصنا أومرتدا فلا قصاص على قاتله لأتنله 
مبدر الدم لكل أحد لأن جنايته متعلقة بحق من حقوق الله وامسا 
اذا كان المقتول قاتل نفس فان دمه محقون الا لاوليا“ النفس المقتولة » فيجب 
على قاتله القصاص » وسبذا وله اه »اشر الاشتحجين 
عند هم »وه يقيل المالكية 0 ١‏ 

على القيل بأنه لا يقتل قاتل هئلاء فانه لاتلزمه الديسة ايضا ءللا كفارة عليسسه 
00 000 لأنه لم يقتل نفسا معصمة اصلا* 
وبحل هذا الخلاف ما اذا قتله القاتل قبل ان يأمر الامام بقتله والا فلا يققتل 


0( 
أصلا 5 


الثالث : أن يكون صافتا لقاتله فى الدين والحرية » فان كان اقل منه » فلايقتص 





00 الكافر لا يساوى المسلم والعبد لا يساوى الحر فى الكرامة» 
0 
والقصاص يعتمد السارأة » وهى معد ومة هنا * وهذا قول جصبور أهل العلم* 





(0) أى فلا يقتل به قاتله يلا خلاف بين احد من اهل العلم لأنه لا حرمة لدمه اصلا 
قليو بى رعميرة ج ع#ص ١٠١50‏ 6المغنى جه ص 177١‏ قال : ولايقتل ذمى بحريسى 


لانعلم فيه خلافا أه٠‏ ومن باب!اولى ان لا يقتل المسلم بالحربى اتفاقا ٠‏ راق مشا لزرادا 
(0) قليوبى هميرة حي 6 ص ١٠١5‏ انظر شرح المنهاج * را ميتعة ٠:‏ 


0 المخنى جه ص77 ٠1‏ 

(© قليوبى وميرة يج 6 ص ١٠١90‏ انظر شرح المنهاج ٠‏ 

(© المغنى جا ص/الا؟ ٠‏ 

9) بلغة السالك يي ا اص”87 ١‏ 

0# المغنى جاه ص77 ١‏ 

0) قليوبى مميرة جح ؟ ص ١٠١5‏ انظر شرح المنباج > 

١7 ص"الا أو ص4‎ ١ المغنى بج‎ ٠ انظر قليويى‎ ٠١6 م » حي 4 ص‎  )0( 
٠١ بلخسه السالك ىج اص11م‎ 


2 








0 


53 
١‏ ر 
0 
م 


741 نت 
ظ (0 ل 
ولابى حنيفة فى ذذلك خلاف اذ يقتل السلم عند بالذمى » لآن النيسى 
00 
صلى اللهعليه وسلم قتل مسلما بذمى يقال انثا خير من وفى يذمته* وما الرقيق 


فانه يستوى مع الحسر فى الانسانية ولا عبرة برصف الرق والحرية لأنه ومفا | 
: [ل#وا 


زاقد أوطارئ* على انسانية العبد خفلا يصح أن يضح من قيمته كانسان» 
ش ©6 
بقد وافق الظاهرية الحئنفية فى قتل الحر بالعيد »© وخالفوهم فى قتتل 


6( 7 
السلم بالذمى لأن شرف الدين فق كل اعتبار ولحديث : لايقتقل 


)00 
مسلم يكافر * ولان فى قتل المسلم بالذمى اخذ للاعلى بالادنى وهذا فيه 


ظلم اذ لا مساواة بينهما والقساص يحتمد المساواة *٠‏ كان القول بغيره ساقتللا 


الركن الثالث من اركان القتل : هوسيلة القتل : 


قسمان *: 
القسمالأول : السيلة المادية » وهذه لاتخلواما تكون بماله مور فى البسدن 


أو بمثقل » فالكلام فى هذا القسم واقعفى نوين : النوع الأول : القتل يما له 





سور : 
فان كان تبما له مور فى البدن » فاما ان تكون الجناية فى مقتل أوفى غير مقتل » 
فان كانت فى مقتل وجب القصاص على الجانى بكل حال )سوا * كانت 


الآلة مما يستعمل فى القتل عادة كسيف سكين ونحوذلك » أو لاتستعصطل 





0 تبيين الحقائق جح 1 ص ١٠١7‏ 

الحديث رواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار ج 7 ص ١150‏ من طيسق 
عبد الرحمن بن البيلمانى وهو ضعيف 

7) تبيين الحقائق ج 1 ص!*١‏ واص"١٠‏ 

(© المحلى جح ١١‏ ص الا ٠‏ 

(© المحلى جح ١١‏ ص7 ١6‏ 

(9) الحديث رواه البخارى جح ة ص1 ٠١‏ 








فى 





كم 1ت 


(0 له 


القتل عادة كايرة فى عين اوعنق أوصدغ اونحو ذلك © لأن من شأن هذا 


الفعل انه يقتل غالبا » قكان مند رجا تحت حد العمد كما هوظاهسر* 


00 


ونازع الحنفية فى ذلك فأسقطوا القصاص عمن قتل غيره بابرة ٠‏ 


واما اذا كان تالجناية فى غير مقتل » فان كانتبما يقتل يهعادة » فعحلى 


الجائى القصاص » يلا خلاف اذا تمفر فى الجانى قصد الفحل والشخص » كسأن 


60 


0 
حجر حسة بسكيين فى يده أورجله أوأى مكان من حجسمسه * 


وان كانت مما لا يقتل بهعادة »كات وخسزه بابرة فى عقب اويد اوتحوذلك 


ففى وجوب القصاص عليه قولان : 


القول الأول : يجبعليه القصاص » لأن فى البدن مقاتل خفية فقد يكسسون 





69) 


60 
هذا المكان واحدا منها وهو قول أبى اسحاق .الشسيرازى « 


القيل الثانى : لا يجبعليه القصاص » لأن ذلك ملافقة قدر »اذ لم تجسر 





العادة بان يكون الموت من مثل ذلك خلا ينطبق عليه حد العمد “ومذان 


القولان مرويان عن الشافعية والاظهر منبما عند هم القول يعدم وجلوب 


)06 
القصاص» «اذا لم ينطبق حد العمد على ذ لك الفعل سقط القصاص فيل 


يئد 


00 
رجح فعله تحسكت أحسد شبيه العمد 9 فيه قولان ايضا للشافعية » وميحخصل 


ذلك كله ان لميظهر لذلك الفعل اثرفى الجسم كوم ألم » ولا فيوعمد 


بلا 


00( إلى 
خلافعند هم هه يقول الحنابلة ٠‏ 





)0( قليوبى وعميرة جح غاص ال انظر شرح المنباج ٠‏ المبذبج ١ص‏ ه8١‏ 


كشاف القناع 3-3 6 ض 88 ه 0 لطر مض رادار عمس 


0) تبيين الحقائق حي 8 ص47 قال الشَلَبى فى حاشيته على التبيين : قصال 


6 
60 
(00 
00) 


00 
(00 
0 


اللرالجى : رجل ضرب رجلا بابرة وها اشبهه فمات » فلا قك عليه » لان 
مثل هذا لا يقصد به القتل عادة ٠‏ اه* 
كشاف القناع بج ه ص848م ٠0‏ وانظر المغنى جاة ص 5١1١‏ 

قليوبى وميرة حي 6 ص97 انظر شرح المنهاج ٠‏ 

المبذب جح ! ص ه70١٠‏ 

قليوبى هميرة حي غ ص17 انظر شرح المنهاج فى المبذبج 1 ص ١170‏ : 
وهو قول ابى الحباس وابى سعيد الاصطخرى اه* 
قليوبى وميرة حي 6 ص17 انظر شرح المنهاج * 

66 - » لك غ ص11 و ص5 انظر شرح المنهاج * 
ماف!١51: ٠ ١‏ 00 0 
ااا لاله ل سس 

20-5 











جر 
نري 


عن دمت 


النوع الثاتى : القتل بالمثقل : 








واما اذا كان الموت يمثقل ففى وجروب القصاص بالمثقل قولان لاهل العلم: 
الأول : لايجب القصاص الا بالحديد اوما عمل عمل الحديد كمحسسدد 
الخشب بوالحجر » والنار لأنبا تشق الجلد كالزجاج وحوذلك ؛ وهو 
قول ابى حنيفة 0-00 

وجه قرله : ان القتل عادة لا يكون الا بما له مور فى البدن »كالسكين والسيف 
رليطة القصب ونحوذلك علأن ذلك يفرق الاجزاء وحقق الموت* 


واما المثقل فليس له هذ هالصفة انما يقتل بثقله »ولواراد الجانى قتل 


المجنى عليه لعمد الى ما يحدث القتل عادة »2 واذ لم يفعل فان ذلك يكسسون 


قرينة على عدم ارادته القتل » فكان ذلك شببة فى القتل » والشببسة 
تيجب اسقاط القود »والدماء يحتاط لها »فلا تهدر الا بما لاشبهة فيسله 
البتة + ولى ذلك فاذا ضرب رجسل شخصا بحجسر للوكبير أو يعم سود 
5207 فسطاط فانه لا يقاد به عند أبى حنيفة لأن ذلك ليس آلة 
د » وخالفه فى ذلك ايك 

القيل الثانى : يجبالقصاص بالمثقل » سراء كان ذا مورأولم يكن» 
وهو قول حمبور الال ينه يقول صاحبا ابن خنيقة * هه يقول 
المالكية من باباولى لأنهم يوجبون القصاص ا 
وجه هذا القول : ان القتل يكن ان يتحسقق عادة بالضرب بالمثقل » لأن 


الاثر الذى يترتب على الضرب بالمثقل هورض الجسم » والرض تمزيق لاحشا" 





() تبيين الحقائق ج 5 ص37 وانظر فيه ايضا حاشية الشلبى * 

(0) تبيين الحقائق جح 1 ص8 ٠58‏ 

60 تيييمن الحقاعق بي +اص..( ظل : وظلا ا ىالصاحيان ‏ اذا ضربه 
بحجر عظم أو يغشبسة نعظيية فيسو عد ٠.‏ أه. 


5 
بعك 0 المغنى جاه ص ٠ 7511١‏ قلي سر جا ص 81 90 6 إلمة : 
انك ' الميذات ]1 ض]][ ا 2 نر شرح المشهساج 


() تبيين الحقائق بج 1 ص١٠١ ‏ () بلغة السالك ني ؟ ص85 قال : أن تعمد 
الجانى ضريا لم يجز بمجدد بل وان بقضيب انى عصا أو شيط اوتحوهما مما . 
لايتتل غالبا *** أو مثقل كحجر لأحد فيه ١أه‏ أى فيقتص مته لأنه يتكلم هنا على 
شرط الحئاية التى بها القد ٠ ٠ ٠»‏ 











11ت 
الجسم من الداخل » اى انه جراحة داخلية 5 يتحقق بالجراحة 
الداخلية كما يتحسقق بالجراحة الخارجية أعنى التى تشق ظاهر الجلد ٠‏ 
كين الحجر أوالخشبة ليست آلة للقتل فى الاصل لا يمنح اعثبارها 
آلة لهاذا استخد مها الجاتى فى تحصيل القتل فى المجنى عليه »2 لأنه سب 
لايجد وسيلة غيرها » اوقد يعمد الييها لدفع القصاص عن نفسه بها ٠‏ 
ولى ذلك كل ما احدث الموت عادة من خشبسة أ وحجسر كبيرين أو نخ و 
ذلك فان القصاصيحجبسعلى الفاعل ان كان متعمد! » لان ذلك مما يغلسسب 
على الظن الكقادية ليرت الغانة القل به عفكان آلة للقتل ا 
كذلك فالقاتئل به قاتل عمد »فيج بعليه القصاص» 


بل لو كان اليرب بما لا يقتل عادة ؛ لكن الجاتى زالى الرب مشسسسلا 
بتلك الآلة » فانها تكون عند كذ ا » كفؤلاة الغرب بسسيط 
اوحجر صغيرين ؛ لأن الموالاة قرينة على ارادة القتل من الجانى * ولأن الأثر 
المترتب على الصوالاة بما لا يقتل »يصبح بتلك الموالاة لما ينتج عنه من الاشسسر 
مندرجا تحت الآلة التى تقتل غالبا ٠‏ واذ ذلك كذلك +*فان ذلك 
الفعل يندرج تحنت حد العمد »2 وهذا! القول اشبر لزه تسا سح رسفبتة” 
القسم الثانى : السيلة المعنية : وما القتل بوسيلة معنهية » كالقتل بالسحسر 
أ والسسسة او الفديا” والتعطيش «التجويع وترك انقاذ الغريق معالقدرة 
عليه واسلام المطلوب لشخص او د مع تحقق القدرة على ائقاذه أوالتحريض 


على القتل » ففى وجرب القصاص من الفاعل هنا قولان لأهل الحلم : 








(() المهيذب جح ٠ ١75ص 1١‏ 
60 والقول بوجوب القصاص على من اخاف بشبهر سلاح عليه حوره هوايضا 
احد اقوال للشافعية ٠‏ انظر قليوبى وميرةج 6 ص61١‏ شرح الشبماج 
قال ؛ وشبر سلاح كصياح ٠‏ أه فما قيل فى مسألة الصياح يقال هنا 
واوجب الحنابلة فيه الديةعلىالماقلة انظر المغنى ج81 ص 25١‏ وار عن وررادات 
مكيككهع. 








عن امه 


القيل الأول : يجبعلى من فعل شيئا من ذلك القصاص »اذا عرف يقينسا 





ان مثل ذلك الفعل يقثل عادة اوعرف ذلك الفا بائه يقتل. خصوبه بتلسسسك 
الوسيلة ٠»‏ مساقتل بذلك القعل مرة اومرات » فانه يقتل بالمجنى ليه 
اذا توفرت الشرط فى القاتل اليل > مديقل المالكية والحنايلة والشامعية 
يجه هذا القول : ان العبرة باللسيلة هى كربا قاتلة فى العادة » فلا فرق 
بين أن تون الوسيلة التى استخدمها الجانى مادية اومعنوة ؛لأن مقصود 


الجانى من ذلك هوتحقيق القتل فى المجنى عليه » فاذا عرف رجحل بأتسس سه 





يستعمل نوها من السحر يقتل غالبا أوعرف عنه بانه يحسد ينيب الآخرين بدلسيك 
لمم امون !السو اراجفطل ساعن اونانها سافن ناك 11 
حبس رجلا فى كان ومئع عنه الطعام «الشراب فماتفى مدة يغلبعلى 
من منح عنه فيها الطحام والشرابالموت فيها اوترك شخصا اشرف على الغسرق 
يلم يكن ثمة منقذ غيره كان معروفا بقدرته على الانقاذ قطعا مع اتعدام 
الموائح بان كان الما غير عميق اوكان البحر هادئا غير مائج أوكان سباحا 


مشبدد! له بالقدرة على انقاذ الخرقى ولميفعل » ذا لوعدا رجل اوسبععلى 





() كأن يخرى رجل سبعا اومجنينا أوصبيا بقتل شخص » سيأتى فيما بعد بييان 
هل يسأل المتسبب فى مثل هذهالصور عند الكلام على اجتماع السبب والمباشرة 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 

() ببعض هذا يقول ابن حزم رحمه الله انظر المحلى د ١١‏ ص١7‏ 1 قال : قال 
ابومحمد : كذلك ان قتله جها أوعطشا جوع طش حتى يموت ولايد ولاتراى 
المدةاصلا ٠‏ أه وانظر ايضا جح ٠١‏ ص17ه ٠‏ قال فى مطلوب السبح : ولو 
تركوه فاخذه السبع وهم قاد رون على انقاذه فهم قتلة عمد أذ لم يمالا مسن 
فعلهم ٠‏ أه نفس الجزء والصفحة ‏ وما التخوف فلا يرى فيه الا التمير 
فقط انظر المحلى بج ١١‏ ص" ٠‏ كذا لاضمان عند ه على المغرى ‏ المحلسسى 
ج١١‏ ص١١*‏ | 

© بلغة السالك ج ١‏ ص ١80‏ قال : يقتص من العائن القاتل عمدا بعينه اذا علم 
ذلك منه وتكرر أها» ففى التخويف قالوا بوجوب القصاص على من يرى حية علسى 
شخص وهى حية | وتبخه يسلاح أو اشار اليه به غبرب المشار اليه وما تبلا سقسوط 
الجانى والمجنى عليه انظر بلخه السالك ج ؟ ص 54805 * 

(© والحنابلة والشافعية يقولون بوجوب القصاص من القتل بالسحر » السيمذب 
جح ؟ صللا ١‏ وانظر كشاف القناع جح ه ص ؟5117. وللحنابلة قول بوجوب القصاص. 
من الموبالتخيف 2انظر كشاف القناع د ١‏ ص مرجبون”"القصاصايضا 











لد 


وجطل ‏ فيوت » ولج الى مكان فامتنع صاحب الككان من ايوائه عن عبد ره 
حتى هلك » للا ملحأ للباربالا ذلك المكان »2 كان صاحسب الككان يعلسم 
أن بتركه المطلوب مععدم وجد مان يلجأ اليه وان المطلوب مظلوم © وصسسسع 
ذلك تركه واسلمه. للشهلاك 4 فقن كل هذه الضور على التحز الذى ذكركستا 
يجبعلى الفاعل القصاص »© لأن القتل يتحصل عادة يمثل ذلك الذعل» 
فكان ذلك الفعل صسيلة للقتل » مكون القتلبهقتل عمد » لأن حد العمد : 
ان يقصد الفعل «الشخص بما يقتل غالبا » وهذا مما يقتل غالبا فكان منه* 


0( 
القول الثانى : لا يجب القصاص فى شى * من ذ لك اصلا 


مجه هذا القول : أن القصاص انما يترتب على فعل ما يكدى الى القتقتصل 
عادة » والسحر والحسد ليس واحدا مثهما يؤّدى اليهعادة راتما يكسسون 
ذلك فى حالات نادرة » مما كان كذلك فلا يعتبر القتل به من با بالقتل العمد » 
لانه لايئد رج تحنت” ده » اذ القتل به نادر وليس بخالب* 

وأيضا فان ترك الغريق أوعدم ايواء المطلوب لعد وأوسيح » لايقال 
لمن تركه أنه فاعل للقتل » لان الفعل لميصدر منه » وائما صدر من العدو 
أو السبيع ركيب ليا لكوي له زلا يض أإيقاف نمل العلل الحو 


غير القاتل معوجدد من باشر القتل حقيقة ٠‏ 





> بالتجوع والتحطيش ونع ما يحفظ الجسم عمدا فادى ذلك كله الى التلف 
انظر كشاف القناع ج ه ص١14ه‏ وقد نص الحنايلة على وجوب القصاصمسسن 
العائن ٠*انظر‏ كشاف القناعج ه ص653515 7 وه 
60 والقول بوجوب القصاص على من صاح بصيى فمات هواحد اتتسوال 

للشافحعية » لكنه خلاف المعتمد عند هم » انظر قليوبى عميرة ج 6 » 
ص ١550‏ شرح المنهاج ٠‏ وما الحنابلة فأوجبوا فيه الدية ٠‏ انظسسر 
المغنى جاه ص ٠517١‏ 

(0) لحديث : ( المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) وتركه لعد ره | وللاسد مسسع 
القدرة على ائقانه خذ لان له واسلام له للمخاطر والباك » فكان ذلك الفعهعغعل 
حراما لأن النهى هنا للتحريم والحديث رراه البخارى فى المظالم ج ٠‏ ص148١‏ 

00 قليوبى وميرة ج ؟ ص ؟1 ١‏ انظر قليويى قال : فرع : لاكفارة على عائن ية 
بحيئه كما لا قيد ولا دية عليه لان القتل عند ها لابها » لانه ينفصل عنبا جواهسر 
لطيفة غير مرئية تتخلل المسام * ميند ب للحاكم حبسه ولوابد! وله تعر عينسه* 
5آأهه واما القتل بالسحر فيجب عند هم القود به ٠‏ الصسيذ بج ٠ ١ا7/ص ١‏ 














بم 10 اح 
أيضا فأن من ماث من التخديف لا يقال ان الذى أخافه هوالذى قشهء 
لأن النوثالها تشأ لحف فى ظُذْب المجلى ظيّنة » أذ جر تالعادة ان الافسان 
البالخ يشماسك من صيحننة الصائح مثلا أو من طزو ما يخيفه عليسة » فيكون ألم لفنفوثك 
2002000 0 
بذ لك لون تأشجا عن ذلك الفعل «ائما هوملافقة قذر » ويل بل هونن شبسة 


00 5 4 
الحمد لأنه ليس مما يقتل قاليا + فائه زج فحت حسيدة ؛ لاك هوكذلك فتلا 





تاس علق الفاعل فى ادافين ٠»‏ 


| لترجيسح والمناقشة: 0-- 7 
5 د 
والظاهر من هذين القولين (والله تعالى اعلممهو القول الأول :لما ذكيقا 


فى توجيه قوله ٠‏ اذا تحققت القيود المذكورة فى السألة ولابد * . 





واما قيل اصحاب القول الثانى بأن السحر والحسد لايقتل غالبا يل نادرا فلا 
يوصف بالقتل الحمد »فغير صحيم » لأن القتل يه أذ قصده الساحر اوالحاسسد 
وهو معروف به » فائه بالنسية اليه يعتبر قتل عمد »لانطياق حد العمد 


عليه » فوهجب عليه به القصاص »6 


واما قولهم ان من ترك الخريق معقدرته على انقاذه هدم وجود من ينقسذه 
غيره وانتفاء موانح الانقاذ فيه فلا يقتص منه لأن موت الغريق لم يكن عن كسب منه له» 
والمرء ائما يؤخذ بما كان كسبا له لا لخيره » كذا من ترك مطلوا لعد واوسبسح 
فان القتل كسب للعد و والسبع لا لمن ترك انقاذه منهما » فقول لا يصم 4لأنالفعل 
نهان فعل ايجابى »© وفعل سلبى والفعل الايجايى هوايقاعالفعل من الفاعل 
والفعل السلبى هوترك الفعل منه عفكان الترك فعلا من الافعال » واذ هوفعل 
له » فانه يعتبر فاعلا للقتل فى هذ هالصور اذ كان يكنه انقاذف الغريق اود فسسح 


العدواوالسبع معتحقق نجاته هو والمجنى عليه فلم يفعل » فكان تركه فعسلا 





) مغنى المحتاج بج 4 ص١8‏ : قليوبى هميرة يج 6 ص1 ١54‏ أنظر شرح المنهاج 
معين الحكام ص ٠156‏ 

0 م الا الى عادر انطنى كينا ليها ربشافنية ابو ادي 0 
تليويس ارات 112 عنم الشياء ؟ ' 











5 

مئه لا هلاك المجنى عليه فبوشريك فى الجناينة فيواخذ بها كما لوكان مشاركا 

اصليا يها : 
وبتى هذا القول هو القول بأن الكف اوالترك فعل فى اصح القولين عنسسد 
الاصيليين »على ذلك قلا يقال ان تارك الغريق ححقى يغرق لميفعل الاهلاك 
اصلا 4بل هوتارك للانقاذ وائما يحاسب المر“على فحله لا على تركه » لأنشنا 
قن ان تعر سن فى افر قاين بع االرل الريتة عطان ع سنا 
كباعر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيكاتكم * فكان الثوا بحاصلا على الترك لأن الترك 


فعل اذ المجتنببتارك للكبائر فهو فاعل لتركها * 


وايضا فان قولهم ان الموت بالتخهف لا يوجب القصاص لأن الاصل ان الائسان 
يتعاسك فلا يموثمنه ؛ فقيل غير سَلُمٍ » بل المحبكد أن الانسان يصعق فيمسبوت 
من الصحق » والتخويف يدى الى ايطال عمل القرة الماسكة فى الجسم » فمن 
قصد ذلك الفحل فى شخص معين ليقتله به وات المقصرد . فان ذلك الذهل 
يعتبر من القتل العمد » فيجبيهعلى فاعله القصاص اذا كان المخوف 
صبيا أما اذا كان رجلا بالخا فانه لاقصاص على من خرفه فما تمن تخهفه 
لأن الخالب أن البالخ يتماسك » فلا يموت الا نادرا »واذ ذلك لايميته 
فى الغالب » فائه يند رجح تحت حد شيسه العمد اذ هوان يقصد الفسحعل 
والشخص بما لا يقتل غالبا » فيكون الصحيح فى سألة التخهف هوالتفسيل 
المذكور » كما هوقول عند 0 اعلسم* ر عمج هك جوز : 
البح ثالثامن : فى اتواعالقتل : 
سجس حفط اوس الوا كص الم 

منقسم القتل من حيث ملاقاته لجسم المجنى عليه وعدمها الى قسمين »قتسل 


بالمباشرة وقتل بالسبب : 





)0( مختى لمحتاج 3- ع ص ١٠م‏ 0 


5 
النوع الأول : وهو القتل بالمباشرة : واصل المباشرة الملاسه من غير حائل » 


)0 
قال تعالى * ولا تباشروهن وانتم عاكفون فى المساجد * 





والمباشرة فى اصطلاح الفقبا* المتأخرين : هى ان لا يتخلل بين فعسل 
الجانى والنتيجة 5000 مسى الجانى فى هذه الحالة مباشسرا؛ 
وتسمى جنايته مباشرة ٠‏ 

فتسيداى أن الجناية اذا تحصلت يفحل العاف ود ل و ةا 
فى تحصيل نتيجتها ارادة شخص آخسر بين ارادة الجانى الأول وين نتيجة 
تلك الجناية » فان الجناية فى هذه الحالة ترصف بانها من الجنايات المباشرة 
فيترتب على الجانى من الحقويات ما يترتب على المباشر للجناية »أى أنه يعتسسبر 
هوالقاتل الأصلى ٠‏ [ ظ 

مثال ذلك : أن يطلق شخص النار على رجل فيقتله » فان مطلق النار يسمى 
مباشرا ؛لأته لم يتخلل بين ارادته اوفحله لاطلاق النار وين موتالمجسسسنى 
عليه ارادةاوفعل شخص آخخر كان هوبذلك مباشرا للقتل » وتسمى جنايته 
ميا شرة ٠‏ ظ 

فكل من احددث فى المجنى عليه فعلا وادى ذلك الفعل الى موت المجتى 
عليه و يعون ين فكل: ذتة «الخاض "من نيت البق عليه فل ارادي الخسر 
فان الجانى يعتبر قاتلا بالمباشرة* وقد عرفه الفقهاء المتقدمون بما ي ودى 


00 
الى ذلك فقالئ : المباشرة هى ما اثرفى القتل وحصله » 





) البقرة آية ١4‏ 

6 الجيمة لأبى زهرة ص97 

() قليوبى وميرة ج غ ص18 انظر قليوبى ٠‏ حاشية الشرقاوى ج ١!‏ ص١٠1١‏ 
فتح الجواد بشرح الارشاد يٍ 1 ص٠90١!‏ مغنى المحتاج ج اص] ٠‏ 





عه 1748 نك 


شرح التحريف : المقصود بقولهمما اثر فى القتل اى ما اوجد فى المجتى | 
والشراب على الصحيمح فى ذلك » ونحو ذلك فان كل هذه الافعال تور فى 


القتل *٠‏ من حيثانبها توجد اسبابالهلاك فى المجنى عليسه* 


















اص 


لف 37 رلوم بذ( لمعم »ء 
م 32 2 


تير عي 


قلبم : وحضصله » اى وحصل القتل » اى بنفس ذلك الفحل لا باضافة 
فحل آخسر من فاعل غير صاحسب الفعل الميّشر الأول » فاذا حصل الموت 
بذاتالفعل الذى احدثه الجانى فان فعله يعتبر مباشرة ميعتبر ذلك الفاعل 


٠ مباشرا‎ 


مثال ذلك : الضرب بالسيف اوالسكين أواطلاق النار 1 والخنق باليد او بحبل 





)0 : 
أونحو ذلك من الافعال المؤدية بذاتها الى ازهاق روح المجنى عليهد ون أن 
يكون تحصيل الموت بها متبقفا على فعل شخص آخر » نكل هذه الافعال توجب 
على فاعلها القصاص باعتياره مباشرا للقتل ٠‏ 


10 
لزع ندر 


ص 


ولذلك فلا فرق بين التعريف الأول والتحريف الثانى الا أن الأول اضح 
عبارة لكونسه ب نص على نفى وجيد واسطة بين الجانى والنتيجة فى حال 


الماشرة » ولذلك قدمته فى الكتابة لاننى اقدمه فى الاختيار ٠‏ والله تعالى أعلم 
با سر 9 سى فى ر 








تعريف القتل بالسيب : هوان يتخلل بين فعل الجانى وين النتيجة 
١‏ إن ظ 
فعل ارادى أ تسر 4 و بمحتى أن يجتمسع على تحصيل النتيجحة أكثر مس سسن 


ارادة » وكون احداهما اقربالى المجنى عليه من الأخسرى » هسى الاقرب 





() و«المقصد هنا انها متجردة عن مشاركة عنصر آخر لها فى احداث المسوت 
لا انها من حيث هى توجد الموت لأن كل شى* فى هذه الموج سودات 
يِءٌ شر الا باذن الله تعالى ٠‏ 


0( الجريمة لأبى زهرة ص ١93‏ 0 وهذ! فى تعريف المتأخرين من الفة 1 








منهما الى النتيجة مباشرا بالابعد متسببا ؛ سوا كانتالارادة الثائيسسسة 


ارادة عاقلة اوغيرعاقلة كالسمجتون والدابة٠‏ 


ا 5 ١‏ إلى 
قد عرفه الفقباء بأنه : ما اثر فى القتل ولم يحصله * 


لشب .با أترى الفشلل ما كان سبيا فيه 6 اى انه منا يحدات"القعتتسل" 
لا بذاته بل يعتمد فى تحصيل القتل على فحل ارادى ليتم القتل به رالا فلا يتم 
القتل بد ونه » كالسم » فانه يؤر فى القتل أى يحدثه وكون سبيا فيه » لسن 
لا بذاته بل بفعل ارادى خارج عنه ينضم اليه فتحد ث النتيجسة باجتماعبما 
معاء ٠‏ 

وقولسهم : ولم يحصله »2 أى انه يعتمد فى تحصيل القتل على غيره » قد يكسون 
ذلك الخير هوعين المجنى عليه وقد يكون غيره » وذلك كأن يضحرجل السسم 
فى طعام شخص فيتنارله المجنى عليه فيموت » فان فعل المجنى عليه هوالذى 
ادى بهالى القتل » أوكأن يضح الجائى السم فى فم المجنى عليه مباشرة فيبتلسع 
المجنى عليسه السم فيموت ٠‏ ظ 

مثال القتل بلسي أن يخلط رجسل الطعام بسم ثم يقد مه لشتخسص 
فيأكل منه موت فان خلط الطعام بالسم لا يؤدى الى القتل ولا يحصله بذاته» 
بل الايد امن مجه اقل اأرادى :يتوت “ريرج غللة: الم والنيسنة يمن التقيل :+ 
وساء كانت هذه الارادة هى ارادة الجانى اوالمجنى عليه كما ذكرنا +* فاذا تناول 
الشخص ذلك الطعام وباتبه » فان واضح السم يحتبر متسببا فى قتله » والمجنسى 


عليه بتنارله للسميكون مباشرا لقتل نفسه » وسيأتى بيان الحكم فى مثل هذه 


الصو[ ان شاء الله تعالى ©) سكب وليوك 


(0) قليوبى هميرة يج ؟ ص9 انظر قليويى ٠‏ حاشية الشرقاوى جٍ ! ص١٠٠١‏ 
فتح الجلاد جح ١‏ ص١٠90١‏ مغنى المحتاج بج ) صا٠‏ 

















عا د 
: ْ | ش 00 
أنواع القتل بسبب : ينقسم الى ثلاثة انواع : عرفى وحسى وشرعى : 
أولا : القتل بسيب عرفى مسمى ايضا عادى : وهوأنيكون القلل 
يقتل عادة اذا كان من نوع معين وكمية محيئة فان العرف يقضى يان ما كسان 
منها على نحو معين فانه يقتل من يتناوله فيكون مقدم الطعام قاتلا بسبب عرقسى 


ازعافائ © وكله لوطام بسيى: آوتففل: بالغاا قات )قات ين القعل يسيسسسيت 





عرفى اوعادى لان العادة والعرف يحكمان بموث من تحرضلمثل ذ لك غالبا 
على القول بهء [ 
ثانيا : القتل بسب بحسى : وذلك كالاكراه على قتل شخض » فان المكسره 
يعتبر متسببا فى القتل » لأن المباشرة ل ناتجة عن فعل الكره » فكا نا لحنن. 
يقضبى باضافة القتل الى المكره لقرة تأثيره فى احداث النْتيّجة التى ه.: 


فيك التق طيسة 








ثالثا : القتل بسبب شرعى :2 وهوأن ينشأ القتل عن فعل المتسيب بحكم 
الشرع لا العرف والعادة ولا العقل »كأن يشهد جماعة على رجل بما يوجسب 
قتلهكما لو شبد وا عليه بالقتل أو بالزئًا وهو محصن »2 فقضى الحاكم بشهاد تهم 

بقتله » فان الحاكم ) والقاطئ: يعر يبا قن قثل. المح عليه سيب #رفسجتسى » 
وهوقضاك يشبادة الشبد بما يوجسب قتل المجنى عليه » وائما اعتبر فعله 
سيا" فرصا لان الشرع هوالذى قضى بقتل المشهد عليه بما ييجب 
قتله اذا تؤر فى الشبد شرط الشباده » فيسمى القاضى فى هذ هالص وة 


قاتلا بسيب شرعى ٠‏ و ل 








0 قليوبى غميزة ج ؟ ص4 انظر قليوبى ٠‏ نبهاية المحتاج ج لاا ص "اه ٠7‏ 
حاشية الشرقاوى لاض 61١‏ شر الجاد يقت الارقاد 2 21 15 











شسرط تضمين المتسبب : ' 





اقلا تالقان ل تقوب ذا كان يله دنا 4 بولا ذا ساد ان 
فى ذلك هو : أن يفعل المتسبب ماليس له فعله شرعا » كأن يتصرف فى ملك 
عام بغير اذن الامام »اوفى ملك 00000 > نل ولو حشرت 
فى ملكه بوجه رك ١‏ 
مثال الأول : ان ينصب شركا فى طريق الناس » اويرمى حجرا 0 


فيتسيب فى الاضرار بسيارة شخص فانه يضمن ما يتر: تب على ذا لك 





من ضرر فى السيارة أوفيمن فى السيارة لائه متحد ٠‏ 


مثال الثانى : ان يحفر فى ارض جاره مثلا فيتحثر فيه شخص فيبلك » فعليه 





ضيمائه لانه متعد فى التصرقف بارض جاره » والفرض اثه فحل ذلك 
مثال الثالث: أن يحفسر فى د هليزه بئرا ثم يغطيها هدعواليه رجلا فيقع فسى 


البئر فيموت فعليه ضماته لأنه متعد فى استحمال حقه فيما لا يعصل 





له شرعا * 
فاذا انتفى الحد وان فى جميعذ لك فلا ضمان على المتسبب اصلا بلا خس سلاف 


كأن يحفر رجل بثراا فى ارضه فيدخل اليبا رجل بغير اذنه فيقع ييا 
فيموت »4 فلا ضمان على الحافر لأنه تصرف فى ملكه بوجه مشروع آذ ا 
الاضرار بأد ٠‏ ورائما الحدوان ممن دخل ارضه بغير اذئه * مشترط فى 





(0 حاشية الدسوقى ج 4آخص8١١! ٠‏ تبيين الحقائق ق ج١1‏ ص1١١55+1١‏ ٠المغنى‏ 
جالذا ص 47764175 ٠‏ بدائع الصنائع ج لا ص 6!! ٠‏ القواعد صوى 7ه ٠“‏ هإلان ها 
ج ١١‏ ص 6" ٠‏ الكافى بج ص١1 ٠‏ المبسوط جا ص1١!٠٠‏ تبايسة 
المحتاج جح لاص ٠11٠‏ 

() بدائحعالصنائحج /ا ص 1الا1؟ ٠‏ قليويى وميرة ج ؟ ص15 ١5‏ أنظر شرح المنهسساج 
الس 200 ٠‏ الكافى ىح " ص؟1 ٠‏ المغنى جاه ص51 *مغنى 
المحتاج ج ‏ ص2 ٠‏ القراعد لابن رجبص ١١١‏ * تبيين الحقائق ج 1 ص 
٠ ١5511‏ الدسبقى جح 4 ص١١1!‏ الخرشى ج48 ص8 انظر العد وى ٠‏ 

م) المغنى جيم ص6 7 ١‏ الد سوقى جع ص5(؟ ٠‏ الخرشى جمرصم انظر العد وى. 






5 
يرو البكورا صلا 


اد هر" الام 
حواشى التحفة جيم صإو؟ ٠١‏ نظر تحفة المحتاج وص 086 انظر حاشية العباد ىوالشروا 0 


بلغة السالك يم صينيوء. مفنى !ا لمحتاج جعص #ر .الا نوارج راص (ه ء نهاية ا لمحتاج جلا 
ص؟ هن" ٠‏ قليوبى وعميرة جه ؟ ص 494 ٠‏ انظر عميرة. 








570 

قبلبا فلا ضمان كما لواقر المالك ذلك الحفر فان الحد وان ينتفى عن الحاقسر 

ين ثم ينتى عنه السضعان +" الله اطع ع كسام . ظ 1 

000 ْ 

واذا انتفى العد وان بأن كان المتسبب غير عالم بالنبى عن ذلك يداز ا 

اوكان غير عالم بأن فعله ذاك يترتب عليه جناية » أوكان غير قاصد للضرر فلا ضمان 

طلينة 6 كما لو شين جمافة ظى رحسل ينا يوحت فكلة. .»لم كور عاللان بسسان 

شهاد تهم عليه زورا حرام وانها تدى الى قتل المشبود عليسه» اوكأن ينصسسسب 

جل شركا فى الطريق لترقب «قوع الطير فيه فوقح فيه انسان فليس علىالمتسبب 

فى هذه الحالة قصاص » وانما تجبعليه الدية فقط ٠‏ 


0( 
المد لمبحث التاسسح : فى موجبات القتل : 





بوكر 
تختلف موجبات القتل باختلاف اقسامه وانواعه » ولما كان القتل تلن اقتضى 
ذلك ان نجعل الكلام على الموجباتفى كل منهما منقردا ماسم 
ا ا 0 : 


النوع الأول : موجباتالقتل بالمباشرة : 

ولما كان القتل بالمباشر ثلائة أقسام ا وجب ذلك ان يكون الكلام عل #يتن 
قسم منها منفرد! ايضا فنقول : 
موجبات القسم الأول : وهوالقتل العمد : 





0 0 منآا 
أ الاثم » ولا خلاف فى تاثيم القاتل عمدا لقول الله تعالى * ومن يقثل (متحمد | 
00 


فجزاي جهنم خالد! فيها ؤِضب اللهعليه ولعنه واعد لهعذابا عظيما يه 





3-2 


() مختى المحتاج جح ا ص27 ٠‏ 0 
0) والمقصد بالموجبات »الآثار المترتبهعلى القتل ٠‏ أى ما يجبعلى القاتل| ,0 7/ 


' 3 1 7 , 001 1 4 عبرا لرهامل' 
مق العةيينة المادية » وقد سبق الكلام على العقهة المعنية » وهسى امد تر كار» 
امن ااه عل اكركما2 


© النساءآية !1 يماسا( 














بم 
رويك هنا 4 د ويم 







حك 1ت 


ولقول النبى صلى الله عليه وسلم ( لا يزال الرجل فى فقسحة من دينه مالم يصسب- 


)00 
دما حراما ) ٠‏ وأحاديث اخرى كثيرة فى هذا المعنى ٠‏ 


ب القصاص أو العفوسوا* رضى الجانى أولم يرض ولا خلاف فى ذلك » وآما 


وموك 
رجا 
مر فاك / 


3 


ف ا مير رعجم رما لذ سيوب * 


ايجابالدية على قاتل العمد ان عفا الولى اليها فاشترط المالكية “رضا الجانى / 


باهز سر جيه الرمو الجاي يده الينة ان ظانبا االون لأن نيا 
فداء لنفسه من القتل »ملزم الانسان بدفع القتل عن نفسه ما الكنه وهوهنا 
ممكن فكان فى امتناع الجائى عن د فع الدية تسليم لنفسه للهلاك »2 وايضا فقد 
قال تعالى * فمن عفى له من اخيه شى” فاتيا ع بالمعروف واد !* اليه ياحسسان 
ذالك تخقيف من ريكم وحمة »* ولقيله صلى اللهطيه وسلم ( من قتل له قتهيسل 
نبو بخير النظرين اما أن يقتل وما ان يدى ) متفق عليه ٠‏ وفى رواية لابسى 
داد عن ابى شريح الخزاعى قال قال رسيل الله صلى اللهعليه وسلم :( مسسسن 
اصيب يدم اوخبل فهوبالخيار بين احدى ثلاث ٠‏ فان اراد الرابحة قخسذ ا 
على يديه : ان يقتل أويعفواويأخذ الدية ٠)‏ 

وجه الشاهد فيه : أنه لم يعتير رضا الجانى بشى* من ذلك »انما 
كان الخيار فيها للؤى فقط * وايضا فان الديسة بدل القساص «القصاص يستحسق 


0) 


يحتج المالكية بان الله تحالى لم يذكر فى القرآن الا القصاصأوالعفوفسى 
اراد وا الدية فيشترط لاعطائها قبول الجانى » لان الدية مال وال السلسسم 





()الحديث رراه البخارى ج 9 ص !١‏ فى الديات ٠‏ واحمند جح ١‏ ص096٠‏ 
(6) بلخة السالك جح ١‏ ص 821" 


ورم لأ.> 
() قليوبى عميرة ى ؟ ص 1 ١١‏ انظر شرح الخباج كله يلك دزي راجرالمال وهح- ٠.‏ 


60 البقرة آية 4لااء 











لبج هه 











يحرم بغير رشا من نفبه » لقوله صلى اللهعليه وسلم ( ان دهاككم واموالكم 
ظ امراغكم حلرام طكُم) وتيله ( لايحل مال امرى صلم آلا بطيب تشربيته) ٠‏ 
امبر 2 الظا هر( لله تعالى اعلم هوما دكت اليجيو هل العل امن عم شراط 
1 رضا الجانى بالدية لما ذكروه من الأدلة » وما قول المالكية ان القرآن لم 
يذكر فى العمد غير القصاص رالعفو » فلا تقوم لهم بذلك حجة » لقوله تعالى : 
* فمن عفى له من اخييسه شى* فاتباع بالمعروف 11 ليرا ١‏ يلد 
ان الذى يؤديه هوالدية » وايضا فقد ورد فى الاحاديث المذكورة استحقاق 
الارليا" الديلةعلى الجانى «لم يذكر فيبا رضا الجاتى » والاحاديثتيسين 


القرآن مزيداعليه »2 والله التوفيق* 








0 عا 
ج ‏ الكفارة | 2 وفى اناا على قاتل العمد خلاق بين اهل الحلم » فذهب] 0 
0 ء:, © إرشوهط 2 





ل حم قر 


00 
وهى روايسة عن احمد لكنها خلاف المشهور عند هم ٠‏ وه يقول 5 . 
بايط هو لالمزوور' 





#حية قل الجمبور: ان الآية فى قوله تحالى * ومن يقتل موّبنا 


١ 0‏ رك التحؤر 
تلم الستوم م لم تذكر الكفارة املا »2 وايضا فان قيد الخطأ فى قوله تحالى * ومن قتل مو متنا | امار ام 
ا مسو 0 َم ور اور لزهات 
روا لررركر خطأ فتحرير رقبة مئيتة ودية سلّمة الى أهله * يدل على ان من قتلسسسه 0 
تايا سا لحري له 


5-0 عمد أ: ليس عليه كفارة بد لالة المفبي ٠ ٠‏ واذ قد بينت الاآيتان حكم القتل العمد ا 





(0 الحديث 0 يسنا الي د 

00 المثرة. ايية 06 
فض الاطعام 1 5 00 للحتايلة والا لوسر 
عتد الشافعية عدمه ٠‏ انظر قليوبى وميره ص ١1١‏ والمغنى ج48 ص7 ١ه‏ 
والمبذب جح ؟ ص5 

(©كشاف القناع ج 5 ص 190 ٠‏ بلخة السالك ج ا صا* + ؟ ٠‏ احكام القسرآن 
للحجصاص ىح ؟ ص ه565٠‏ و كت من اذاهب (مدرلة ١‏ 

() قليوبى عميرة ج )ا ص ١517‏ انظر شرح المنهاج قال : فصل : تجب بالقتل 
عمدا أوشبه عمد اوخطاً كفارة ٠‏ قال تعالى ا يهم 
رقية الاية * غير الخطأ اولى منه * أهء 

90 المغنى جام ص هاه 0 المغنى حجاذةا ص5١ه5‏ [)النسة“ء أآية 51 

600 كشاف القناع لي 5 ص 6 00 1 3 











0ه 
والخطأ فلا يجوز تعدية حكم احداهما الى الأخرى الا بنص يوجب ذلك » 
واذ لا وجيد لهفلا يجوز ايجاب الكفارة على قاتل الحمد » 

وحجة قول الشافعية : أن ن الكفارة واج ات ال مرحنا 
الاثم عن القاتل » كان ايجابها على المتعمد ا » لأنه آثم فى فعله » والكقارة 
عقهة » وهو محل للعقهة فوجبتعليه وين الحجة لهم ما ذكرة الجكاص 
لهم من حديث ضمرة عن ابراهيم بن ابى عبلة عن الغريف بزالديلى عن وائلة 
بن الاسقع قال : اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صاحسب لنا قد 
أوجب يعنى النار بالقتل فقال : اعتقوا عنه »© يحتق الله بكل عضو منه عضولا 
من النار ٠‏ أه * وج هالدلالهفيه : هوامر النبى لهم بالاعتاق محكيئه اوجسب 
الثار لا نه قاتل عمد * ظ 
الترجيح : و«الظاهر الله تعالى اعلم هوقول الجصبور »2 وذلك لما ذكسسسروه 
من الأدلة »2 وما قيل الشافعية ان ايجاب الكفارة على المتعمد اولى من 
عاديا على لمكيل :2 القانن موده #الوعوين :+ 
الوجه الأيل : ان الكفارات عبادة والعبادة لايد خلها القياس: 


الوجه الثائى : لو جاز القياس فى الحبادة لكان هذا القياس فاسد! لآنه قيسساس 





مع الفارق اذ المخطى* لا مأأثم عليه فى فعله » والعامد آثم قطعا » والقيساس 
معالفارق باطل ٠‏ 

فان قيل ان الكفارة فى المخطى* » انما وجبست تكفيرا له عن اثم التقصسير 
فى الاحتراز عن الوق فى الخطاً » فكانت الكفارة يدل الاثم؛ واذ هسسى 


بدل الاثم فالمخطى* آثم كما المتحمد آثم أيضا » فصح القياسلاستراطرفييه» 





() قليوبى وميرة ج ؟ ص ١11‏ انظر شرح المنهاج 
) احكام القران للحجصاص ج ؟ ص ه515٠‏ 








عم 51 

فالجواب : أن الكفارة لوكانت للاثم فى الفعل لوجبت فى اليمين الغسسوس» 
وهى غير واجبة فيه » مح كرنه اشد اثما من غيره من الحالفين » وايقضا 
فقد وحبعلى الساهى سجدد السهوولم يج بعلى المتعمد ع ولسسسسو 
كان الملحظ فى وصبب الكفارة أوسجدد السهوفيه الاثم لكآن وجسوب 
القفازة ان اليسن الفمين: أرق ماع وى سوق لديو تان الشعية. 
الاخلال فى صلاته أولى ٠‏ واذ لميجبشى* من ذلك دل على أن الأمسر 
تقيفى لا يصح القول فيه بالرأى من غير نص جلى »2 وايجا بالكفارة فى 
القتل الخطأ د ون العمد من هذا الباب الله الم ) رع ببوجت حنست : 

أيضا فان عتق الرقبة عقومة مالية » ولا يحل مال امرى” سلسم 
الا بحقه عولم يثبت الحق فيه هنا » فكان ايجابها عليه باطلا * 

وأما الصهي فهوعبادة ولا عبادة بلا توتيف ب الاللبه اعلمم) وكيز . 

أما الحديث الذى ذكروه فلا حجة لهم فيه ايضا » لأنه كما قال الجمصاص 
فى رده عليهم : رناه ابن المبارك وهانى بن عبد الرحمن بن أخى ابراهيم بسن 
ابى عبلة "٠+‏ عن أبى عبلة » فلم يذكر أنه | وجب بالقتل وه علا * اقهبت 
مي 1 والمقصرد أن تعليل ضمرة بن ربيعة فهم منه وليسسس 
نصا من صاحصب القصة » والأمر يحتمل أن يكون قد اوج بصاحبهلم ' 
النار بغير القتل » واذ دخل عليه الاحتمال فقد كا ال د [ 


على فرض صحة تأول ضمرة لسبب استيجاب المذكم للثار * فانه لايستقسيم 





(0 احكام القران للسنالل ب 1 

60 ذكر هذه الحجة الجصاص فى أحكام القرآن بي ١‏ ص ه15٠‏ 

0) قال ابن حزم : ثم لوصح هذا الخبر لما كانت لهم فيه حجة لائه ليسسسس 
فيه انه كان قتل عمدا »2 فاذ ليس فيه ذ لك فلا شبهة لهم فى هذا الحديث 
اصلا ؟ وائما فيه أن ن صاحبا لنا قد أوجب » ولا يعرف فى اللغة أن أوجب 
بمعنى قتل عمدا » فصار هذا التأمل كديا مجرد! » ودعوى على اللغسسة 
لا تحرف » وقد يكون معنى اوجب على نفسه النار بكثرة معاصيه » يكسون 
محعى قد أوجباى حضرت منيته فقد يقال اوحجب فلان يمعنى مات 
فبطل قولهم» أ ه المحلى ني ١١‏ ص ه١ه‏ 














0) 


أولبا : انه لواراد رقبة القتل لذكر رقبة موّمنة » لان الرقبة فى كقارة القتل 
لا ان تكون غير مع مئة » واذ لم يذكر هذا القيد دل ذلك على أن عتسق 
الرقبة المذكورة لا للقتل ٠‏ 
نانيبا : انه امرهم صلى الله عليه وسلم بان يحتقرا عنه الرقبة ٠‏ ولاخلاف ان الرقبة 
تلزم القاتل د ون غيره والا فلا تجزيهء واذ قد امرهم بها وهى لاتلزمهم دل على 
انبا للندب »2 وليست هذه صفة عتوّ عتق الرقبة فى القتل الخمد لائها الح اطي 
القاتل د ون غيره* 
7 0( ش 
مشترط لايجا بالكفارة في القتل أن يكون المقتول معصم الدم كالسلسم 
اتفاقا » والذمى والستأمن على خلاف فى ذلك * ليخرج بذلك الحيى 
ا والمسلم الزائى المحصن والقاتل الي ا ال فلا بف سل 
وربسه ._(نر]١2‏ هؤلا* كفارة سواء كان قتلهم عمدا أوخطأً » الا أن المالكيية استحبرا الكفسارة 
اس لمن قتل الذمى أوالسلم او المحصن أو الرقيق عمدا 5 ٠‏ دون المرتسد 
فلا يحب فى قتله كفا ا 
وما يدخل فى هذا العئوان مالواشترك فى القتل اكثر من شخص فيل 
تجببعلى كل واحد منهم كفارة “او يكفى كفارة وأحسدة عثهم حيصا 





اذا كان المقتول شخصا واححد! » فى ذلك قولان لاهل العلم وهما قسولان 


60 
للحنابلة والشافعحية و«الاصح عند هما وجويبها على كل واحد اد لي »هيبا عه 








00 سبي حر رادأ مك 
يبقول 0 ايضا ٠‏ تكن سروه لمر 
1 5-5 2 لريب ص عمو 
0 احكام القران للجصاص ح ؟ ص ه٠55‏ * اكترّعن دنة اج . 
0). كشاف القناع ج 1 ص 10+ تك در جز اه للقه, 
5 


() بلخة السالك ج 1 ص8 5١‏ وانظر الشرح الصغير ايضا * قليوبى همسيرة 
حي ص ١1217‏ انظر شرح المنهاج .٠‏ 

(© بلغة السالك جح ٠01ص8 2٠‏ انظر الشرح الصخيير ٠‏ 

© قليويى وميرة ج 4 ص3:17١‏ انظر شرح المنباج + المغتق ج 8.صو١اه‏ 

9) بلغة السالك جح 1 ص86:٠‏ 6 أنظر الشرح الصغير ٠‏ 











معد 

وجه القول بايجابكفارة واحدة : هوأن جنايتهم جميعا بمنزلة 
الجناية الواحدة » ولأن المقتول واحد » فكانتالكفارة واحدة » فكأن النظر 
عند اصحاب هذا القول ائما هوالى المحل لا الى الفعل » ولما كان المحسل 


)0 
اى المقتيل واحدا كانتالكفارة واحدة لذلك » قياسا على جزاء الصيد ٠‏ 


وومحسه القول يايجاب كفاراءت على كل واحد من المشتركين فى القتسسبل: 

5 0( 
كفارة : هوأن كل واحصسد من المشتركين فى الجناية يعتبر قاتلا » ولذلك 
وجسبعليهم القصاص جميعا » فكأن اصحاب هذا القيل ينظرون الى الذتهقطل 


وهو وقوع القتل » ولما كان ايقاعالفعل المؤدى الى القتل متعدد!ا بتعدد 


المشتركين فيه كان تالكفارة متعددة لذقك اى انها عند هم بد ل الفعل لا يدك 


المحل » وايضا فلأن فى الكفارة معنى العبادة وهى لا تتوزع «والله اعلم *) .> 


والثانئ هوالاظبهر والله تعالى اعلم » لما ذكرنا فى توجيه قوليم » 
وأما قياس اصحاب القول الاول على جزاء الصيد فقياس معالفارق لأن الكفارة 
٠‏ 0 - 


فى القتل لبتك الحرمة فى المقتول واما جزاء الصيد فهوبدل له » فلسم 
يصح القياس لاختلاف طرفيه ٠‏ والله تعالى أعلم* رعو كمع وه عن . 
امسر 55 امنا 


د الحرمان من الميراث والوصية على خلاف بين اهل العلم فى ذلك : 





ء. )60 
وسبب اختلافهم فى ذلك حديث ( ليس للقاتل من اليراث شل ى*) 


فبل يعم هذا اللفظ كملقاتل سواء كان متعمد! أو شبه متعمد اومغطفيبا 


أم لا » وايضا هل ينسحب المندعلى الميراث سواءكان دية اوغيرها 





() قليوبى هميرة جح 5 ص ١7117‏ انظر حاشية عميرة ٠‏ 

0 تلهوين: اوميرة نج طمن 1107 اانظر عترم المتمابية 
6 6 0 64م 4 حأشية عميرة ٠‏ 

 )6©(‏ » 44 0 2 » قال : لغارق جسسزاء 
الصيد لانبا اى الكفارة ‏ لبتك الحرمة لابدل بخلا ف الصيد ٠‏ أه 
أى فاثة بدل للمصيد ٠‏ واللهاعلم* 

(8" الاحديكه رياه انود او 7 قل + لقا حفن ميات بحي ا 





داري 
1 اررض 
كبرا وى 34 
ا 
اا رار 
لذا راي لنب 











0000 
أم لا » واذا نسحب على الميراث فهل يلحق به الرصية للتنكير فى كلمسة 
( شى* ) و«التنكير للتعميم امان ذلك لايدخل فيبسا »2 فى جميعذلك 


خلاف لاهل العلم : 


)0( 0( 
فذ هب الشافعية فى اصح القولين عند هم والحنابلة الى حرمان القاتل مسن 


الميراث مطلقا سوا ء كان قاتل عمد أو شبه عمد أوخطأ » وسواء* كان قتلسسله 
يك وان 0000 وسوا* كان قتله اياه بسبب اوبمياشرة ٠‏ ا 
هؤلاء فى الوبية هل يشترط لاستحقاق القاتل ان يجيزها الورثة أم انبا 
لاتصح له ولواجازها الورثة لقيام المانحفى المصى له وهو القتل »؛ والذيسن 
اجازوها منهم قالو انها هبة » فهبى خارجة عن الميراث » واذا حصل 
القتل من الموصى له فان المنح لايتناول اكثر من الميراث لنص الحديث والوصبيسة 
ليست من الميراث فلا تدخل فى المنح* ‏ ظ 
وثمة قول ثالث عند هم وهوأن الرصية تصح ولولم يجزها الررنة وعمد تهسم 
ما ذكرناه آنفا من ان الوصسية هبة من البيات » فهى خارجة عن المي سسراث 
ولي للورضة حق فى غبر الهراث » ولأن الوصية تمليك يفتقسرالى القبول 
وقد حصل روا نأل دا 
وأما الامام مالك ففرق بين ان يكون القتل عمدا أوخطأ 2 فض عالقاتل 


المتعمد من الميراث سوا كان قتله بمباشرة أو بتسبب اذا كان قتله عد وانا » ولا 





() قليوى صعميرة يج ا ص8 ١6‏ انظر شرح المنهاج ٠‏ وحاشية قليوبى ص ١55‏ 
المبذب جح اص56٠‏ ) المغنى حج اص17196/166 

() اما الشافعية ففى اصح القولين عند هم ان القتل يمنح من المعياث سوا 
كان :موا أوغير مشمين أى سلا * كان بعد وان أويد ون عد وان ٠‏ انظسر 
قليوبى وميرة يج ص8 ٠١435 ١56‏ واما الحثابلة فأصح القويين عند هيم 
ان القتل اذا كان مضموئا منحمن الميراث الا فلا »انظر المغنى بج 1 ص 
كشاف القتاعي 6 ص797 ٠‏ 

(© المغنى حج ١‏ ص11!7 ٠ ١١15‏ قليويى هميرة ي ٠‏ ص ١59‏ انظر شسرح 
المنباج ٠‏ © المغنى ج 5 ص ٠ ١١4‏ ولم يرتضابن قدامة هذا القسول 
بل مال الى التفريق بين ان تكون الوصية قبل القتل فلا تصح أو بعد ه تصح 
وهو قول ابى الخطاب من الحنابلة ٠‏ انظر نف سالصفحة المذكيرة وانظر ايضا 





بان كان فاتلا بحق كالقتل قصاصا او لد فع صيال ونحو ذ لك فلا يمئح مسسسن 
00 ش 
الميراث عنده » | 
؛ لل 

واما القاتل المخطى” فانه يمنعه الارث من الدية د ون غيرها من المال » لان 

مسراثه ثابت 00 6 وخص الاجماع قاتل العمد ا 
فييق اليد * الامل (لن اطمي) ع براوج تحور م 

ما الوبية عندهم : ان كان القاتل مخطئا فلا يمنحمن الوصية اصلا 

) َ 6 
بكل حال ٠‏ واما اذا كان متعمدا فلهم فى ذلك رايان : الاول : يفسرق 


أصحاب هذا القيل بين ان يكون المجنى عليه وهو المصى ععالما بقاتله اوغيسر 






عالم » فان كان عالما به صحست وصيته له بالمال د ون الدية , لأن الدية 
لم تجب له بعد فيكون قد تصرف فى مال ليس له التصرف فيه لانبب]ا” 
لا تثبت له حسق يتحسقق موته »> هذا اذا كاننتالوصية بعد القتل وقبلسل 
موت المقتول »© واما اذا كانتالوصيسة قبل القتل فان القتل يبطلبها الا ان 

يجيزها المقتول “الله 








د قليويى وميرة ج اص ١59‏ انظر شرح المنهاج قال : وتصس سح ب 
اى الرصية ‏ لقاتل فى الاظبركالببة أهه 

(3) المبذب جح ١‏ ص ٠ 50١‏ قال : واختلف. قول الشافعى فيمن وصى 
لقاتله فقال فى احسد القولين لا يجوز *٠٠‏ فى الثانى يجوزأ ه ولسم 
يفصل فدل على ان لا عبرة بقول الورثة ٠‏ 

© المبذب ج ١‏ ص١60ه‏ 


() بلغ ةالسالك جح ؟ ص”7١ه5 ٠‏ شرح منح الجليل جح ؛ ص"هلا 
) بلخة السالك ح ٠ 0ه١7”ص ١‏ شرح منح الجليل ج 6 ص ”ولا 
(6 ذكر لهم ابن قدامة هذه الحجة انظر المغنى بج ١‏ ص 10! 
© شرح مئح الجليل جح 14 ص168 

69) شرخ منئح الجليل ج اص8؟16 ٠‏ ' 











دهده 


الرأى الثائى عند المالكية : هوأن الوصية صحيحة مطلقا » سوا علم المقتول 


قاتله اولم يعلمه “سوا حصلت الجريمة قبل الصية أو بحدها )١١١‏ 





وأما الحنفية : فيرون الحرمان من الميراث والوصية بكلاثة 0 , 
الشرط الأول : أن يكون القتل يمباشرة لا بتسبب ٠‏ 
الشرط الثانى : أن يكون القتل عد وانا ٠‏ والا بان كان قصاصا أو لد فعصاعل فلا ٠‏ 
الشرط الثالث: أن يكون القاتل بالغا عاقلا به ا 


0 207 
ثم يختلف ابويسف محابى حنيفة محمد فلا يجيز الصية ولو اجازها الورثة 


لأن القتل ماتحمن الميراث » والوصية ميراث لانها مال » فكانت ممنهة * 


أما ابوحنيفة وحمد فيجسيزونها ان اجازها الورئة » لائها حق تابنت 

لهم بموت مورشهم فلمهم حق اعرف يه لاله لطب ليا 
والظاهر من جميح ذلك » أن المنح من الميراث بالقتل اذ! كان عدا سسسواء 

كان بمباشرة أوبتسيب هوالاصح اذا كان بعد وان واللهاعلم » رما الصية 

فان كانت قبل القتل فبى كالميراث بلا فرق لائبها مال كهو والقاتل اذا كان 

متحمدا يكون متبما بتحجيل المال اليه » رما اذا كانتالصية بعد القتسل 

قبل الموت »2 فبى نافذة سواء كان القتل عمدا أوشبه عمد لأئه منه أوخطساً 


مسرا “كان بمباشرة أو بتسبب » وذلك لأن التبمة هنا مرتفعة فى القاتل » وميقسى 





() شرح منح الجليل جح ؛؟ ض8 15 قال : وقال محمد - يهو من فقا" الماكية 
ساهى ب ب الس اى للقاتل المصى له علم ‏ ] 
المصى قاتله ‏ اولميعلمه ا ه٠‏ 

00( مستخلصة من كتاب معين الحكام ص 1177 ٠‏ تبييين ن الحقائق جح 1 ص ٠ ١81‏ 
فتح القدير جح ؟ ص٠ ١5‏ 

6 تببين.الحقائق جح 1 صضن4817١ ٠‏ فتح القدير ج ١‏ ص١5"‏ 

(0) تبيين الحقائق جح 1 ص487١ ٠‏ فتح القديرجٍ ؟ ص١ه"7‏ 














عد 077 
تحقق التهمة فى المقتول » فان اراد بالوبية للقاتل بعد قتله له تفي تالمال 
على الورثة منحمن ذلك قياسا على الطلاق عند الموت » بجامعأن القصد قسسى 
كل تفيت حق الونة » والا بأن انعد مت التهمة المذكورة فلا مانحمن انفاذ الوصية 
والله تحالى أعلم٠‏ 


موجبات القسم الثانى من القتل : وهوالقتل شبهالعمد : 





و 


5-5 5 : الأنه داخل تحت القتل المحرم فى قوله تعالى * وسن 
يقتل ميا متعمد! فجزاك جبئم خالد! فيها خضب اللهعليه ولعنه 
واعد له عذايا عظيما * «انما امتئح عنه القصاص لوجود الشبهة وهذه 
الشببة انما هى بالنسبة لنا نحن البشر » واما حقيقة الامر فالسى 
الله تحالى فان كان القاتل هنا اعنى شبه المتعمد ده 
قتل المجنى عليه فب وآثم عند الله تعالى ولساام )شور اله 2( 


0 و دهده 


0 اع ا(سره١اسلام‏ 
أهل الأعله وذلك تخفيفا عنه » لحديث ابى هريرة قال ( اقتتلتامرأتان. سر 
الاش لم تمل 

مق هذ يل “* فرمت احداهما الأخرى بحجر 0 وما فى بطتها »6 فقضْسسسى كرك عا الجرهمور 
وأما فى (تتبه 


00 الله عليه وسلم أن دية جنئينها عبد وض مقن بدي السدراة تدك كر املاع , 
ا 0 فنص الحديث على أن دية شيه العمد تحطها العاتلئتة 
وائما كانت الجناية فى هذا الحديث من جناية شبه العمد لأن النبى صلى الله 


عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة ولم يقض باسقصاص علاأن الحجر كان مما 
60 
لايقتل مثله غالبا » والله تعالى اعلم » وروى عن ابى بكر من الحنابلة أن ديسة 


)0 معين الحكام ص 856 ؟ ٠‏ فتح القدير جح ؟ ص1 ١6‏ 
6 المغنى جة ص ١1!؟ ٠‏ قال اين قدامة : والدية أى فى شبه العمد علسى 
- العاة لة فى قول اكثر اهل العلم ا اجات الفا 1 ا لبون 
د هميرة ج 6 ص ١94 ١1٠‏ انظر شرح المنهاج ٠‏ عون الحتانى جد ام )1 

محين الكام ص54 ب 60 رياه اليخارى وسلم © الفقتى جاه 11ل 
جره حك وساب درتجس لا ابن العتافه 20 ”الورك همجن . 








ب ل الدية : | كود الدية فى هذه الحالة على عاقلة الجاتى عند جميسو أ ير رحواضنا 


_ 








5 
شبه الحمد تكون فى مال الجانى د ون العاقلة » مه يقول الاوزاعى وابسسسسن 
0 »م لان الفعل كان عن قصد من الجائى اليه يكل فى القتل العمد » 
وامتناع القصاص عنه انما كان لوجود الشببة ولا يمن عاسقاط ا 
اكات الية عليه وجعلبها فى ماله » قياسا على من قتل رجلا عسمدا 

ثم سقط عنه القصاص اما لعفو الولى اولكونه ممن لا يجسب عليه القصاص كسان كاير 
ايا للمقتول او تحو ذلك فان سقيط القصاص فى هذه الحالة لا يمنعمن ايجاب 
الدية على القاتل فىرصمالة فيكون الجامعفى هذا القياس هو وجيد القصد 


والفعل فى الجنايتين اعنى العمد وشبه العمد » 





سقوط القصاص عن شمبه المتعمد على سقطه عن المتعمد بجامحع وجيد قطصد 
الفحعل والشخص فيبهما » فقياس مع الفارق »© لأن القصاص على المتعم سد 


فانما سقط عنه لوجيد الشبهة »© فافترقا »2 والقياس معالفارق فاسد ٠‏ والل-ك- 
ا اد ' 


الكفارة : وما الكفارة فى القتل شبه المتحعمد ففيها قولان : الاول : 


انه لا كفارة عليه لان قتله من باب العمد » ولا كفارة فى العمد * 


1 1 00 ٠ 
والقول الثانئ : تج بالكفاره فى القتل شبه العمد » لاته خطا من وجه عصسد‎ 
من وجنه > سقط القصاص عنه يوجب يعد غتونة بديلة فيه + لآن الدايسسة‎ 


بدل النفس والكفارة عقمة له على عدم التحرزمن الوقوع فى القتل © كما فى 





)00 احكام القرآن ن للحصاص ي ؟ ص8 ١١‏ قال : قال ابن شبرمة : .وبا كان مر 
شبه العمد فبهوعليه فى ماله ٠‏ لَّّ ه ثم قال فى ص ١١1‏ : وقال الاوزاعى : 
فى شبه الحمد الدية فى ماله « أ ه ٠‏ وهوقول عثمان البتى ايضا الجصاص 
يج اص1!8! 


0 وهو دول أبن قد امة 0 : قصل * وتحب الكفارة فى شيه العحعمد > ولم اعلسم ارول الزرارات 


لاصحابنا فيه قولا ٠‏ لكن مقتضى الد ليل ما ذكرئاه » ولأنه اجرى مجرى الخطساً رعرخه* 
فى نفى القصاص وحمل العاقلة دية وتأجيلها فى ثلاث سنين. »فجرى مجراه فسى 

وجوب الكفارة ٠‏ أ ه المغنى ج 4 ص5 0١‏ مه يقول الحنفية أنظر تبيمن الحقاعق 

حي 1 ص١١٠ ٠‏ معين الحكام ص ٠1/84‏ 











ساعهمب ْ 
المخطى* سياتى ٠‏ ا ا ا عي سبب الخسلاف 
فى ذلك هو هل يغلب جانب العمد فى شبهالعمد أميغلب فيه جائنب 
الخطأ اذ كان يشمل كلا النوعين » فمن غلبجانب العمد فيه اسقط الكفسارة ظ 
ومن غل بجانب الخطأ فيه اوجب فيه الكفارة * والظاهر ايجابها لأن جانب 
الخطأ فى شيه الحمد اغلب لكون القاتل لم يقصد ايقاع القتل وائما قصد غيسسره 
فوقع غير المقصرد » فهوادخل فى الخظأً منه فى العمد » لاأن الخطأ فيه 
قصد للفعل المباح فيقع المحظور » وهذا هوشأن شبه الحمد كأن يقصد 


الرجل تأديب ولده فيضريه بسرط فيقتله » واذ قوى الشبه فيه بالخطأ فالا وى 


ل سد عا ا ا صعب روجبينا 
0 
1١‏ ْ 2 


ذ'ت الجرمان من اشيرات: والسيسة : 





والكلام فى هذا الجانب كالكلام فى الجا بالذى قبله اذ من رأى هناك 
أن شبه الحمد اشبه بالعمد منه بالخطأ فانه يقول فى الحرمان من الميراث والوصية 


كما قال فى القتل الحمد 500 أنه أشبه بالخطاً منه بالعمد فكذلك يقسول 


فيه ما سيأتى بيانه فى موجبات القتل الخطأ إوالله أعلم ٠‏ ركوب وسور 
رك عسوت . 
1 1 م 


موجبات المقسم الثالثُمن القتل : وهوالقتل الخطأ : 





وأما القتل الخطأ فموجباته : 





أ الدية : وكون على العاقلة بلا خلاف بين أهل العلم قال ابن المنذر : 








(0 المغنى جا ص58١ه‏ قال : وتجبالكفارة فى شبه العمد ٠ه‏ 

0) تبيين الحقاعق ج 8 ص١٠١٠‏ | 

() وؤائما كان هذا قولا للشافعيسة لأنهم يوجبون الكفارة فى الحمد فكيف بشببه 
وايضا فبم قائلون بايجابها فى الخطأ » ولما كان شبه العمد اما ان يلحق 
بالخطأ أو بالعمد فانه لا يخرج فى الحالين عن كرنه تجب فيه الكفارة بنا * علسسى 
قول الشافعية فى ايجابها فى العمد كما هى واجبة فى الخطأ » والله 
اعلم ٠‏ انظر قليوهى وميرة لي 6 ص ١11‏ انظر شرح المنهاج ٠‏ 
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اجمععلى هذا كل من تحفظ عنه من أهل ا لأن النبى صلى الله علي سه 
وسلم قد جعل دية شبه العمد على العاقلة كما سبق ان ذكرنا قريبا فسسسسى 
حديث اقتتال البذليتين » فكان أن تحمل الحاقلة دية الخطأ ا 
لأن قتل الخطأ يكثر والدية كثيرة فناسب أن تكون على العاقلة لعجز 
الفرد عن حملها » وائما يكفيه هوأن يتحمل الكفارة » وفى ذلك مواسسااة 
لله 0 والله اعلم ٠‏ «لأجل أن تكون مخففة على العاقلسسسة 
ايضا كان الحكم فيها تأخيرها الى ثلاث سنين 50 5 سي 
والمقصرد بالتخميس جعلبها اخماسا فتكون عشرون بنات مخاض وعشرون بنو 
مخاض » يعشرون بنات لبون وعشرون حقه » وشرون جذعة » والمقصود بالتربيمعسسع 
جعلبها ارباعا فتكون ثلائثون حقه وؤلاثون بنت لبون » وعشرون اين لبون 


وعشرون بنت: مخاض* 


ننا.حت الكفارة : 





ظ 0 
ولا خلاف بين احد من اهل العلم ايضا فى وجوبالكفارة على القاتل خطلاً 
٠ 00 7” |‏ 
لقول الله تعالى * وين قتل موّينا خطأ فتحرير رقبة موّيئنة *# سواء كان المقتول 
ذكرا أواش كبيرا اوضغيرا حرا أوعيد ١‏ اذا كان معصوم الدم كالسلم الذامسسئ 





(0 المغنى جه ص74" ٠‏ وانظر تبيين الحقاعق ج 1 ص ١١١‏ * قليو يسسسى وززوززالإرا١دت‏ 


وعميرة جا ص غ5 ه ١‏ انظر شرح المشهاج 9 بلغه السالك ةج أاصرطم 5:٠‏ 
© المغنى جح 8 صلا ٠!‏ 1 
المغنى لج 4 ص 11/8 * 
© المغنى ج8 ص17 وهو مذهب الحتابلة وه يقول يقول ابن مسعيه 
والتخعى «ابن المئذر واصحاب الرأى ٠‏ 
(9) المغنى جه صاا؟ ٠‏ وهومذ هب على والحسن والشعبى والحارث العكلى 


© المغنى جه ص 5١!‏ قال : واجمع أهل العلم على أن على القاتل خطساأ 
كفارة ١‏ أ ه 1 


© النساءآية 17 





ع -0-1 تسد 


والمرتد 6 وامثا لهم ب وائما تحب الكفارة باجماع أذا كان القتل ببا شي سرة 


واما اذا كان بتسبب فسيأتى بيان ذلك قريبا(ان شاء الله تعالى *؟ م 


52-7 الحرمان من الأرث والصية : 








على خلاف بين اهل العلم فى ذلك » وقد سبق ذكر ذلك استطسسراد! | سك لركتور 


اله : ا عسراترهات1 نه 
عند الكلام على موجباتالقتل العمد » ونوجز الكلام عليه هنا فنقط أي تدا ايزا 
ا (كرار ١‏ 


أما عند الامام مالك فالقتل الخطأ يحرم القاتل من الدية 5 
كالصية وتية الال ٠‏ 

أما ابوحئيفة : فالخطأ يحرم من الميراث بشرطين : الال : اذا كان 
الفل ماهر ف ون الفسيية : والقاق : اذا كان القاتل بالغاعاقلا »فسان 
كان صغيرا اومجنرا فلا يحرم وات أما الصية فيجيزها ابوحنيفة 
محمد ان اجازها الورشة وما ابويوسف فيمنعها باطلاق لقيام الماتنح 
فى الوارث وهو القل 0 [ 

ما الشافعية والحتابلة فالخطأ عند هم يحرم من الميراث مطلقا سدا 
م » «اما الصية فلهم فى ذلك فلافة آرا* + الأول © لا تصس اسع 
الصية اصلا ولواجازها الورئة » الثانى : تصح ياجازة الورئة » الثالسسث: 


)60 
تصح ولولم يجزها الورثئة ٠‏ 





() بلغة السالك بح 1 ص7١ه ٠‏ شرح منح الجليل جح 6 ص76 

0( معين الحكام ص 6117 ٠‏ تبيين الحقائق حي 1 ص ٠ ١815‏ فتح القدير ج 1 2( 
ص + ٠160‏ 

6 تبيين الحقاعق ج 1 ص47١‏ ٠فتحالقدير‏ جد ص١5١1!‏ 0 2 

(© قليوبى وميرة بج اص8 ١6‏ انظر شرح المنهاج وحاشية قليويى ص64١ ٠‏ 
المهذب جح ؟ ص16 ٠‏ المخنى ج ١‏ ص16 و ص ١190‏ منهأيضا ٠‏ 

© المغنى ج ص11 115 ٠‏ قليوبى وميرة حي ! ص1 ١5‏ انظر سرح 
الجا ١‏ 











م - 


الترجيسح : 





والظاهر من جميع ذلك والله تعالى اعلم أن القتل الخطأ لا يمنع من الميسراث 
ولا من الصيية لان الخطاأً خارج عن ارادة الفاعل » ومنحه من الميراث والوصية 
عقوية ولا عقهة على مخطى* لأن العقوة اتما وضعت للزجر والمتع مسن 
المعاردة والمخطى* لميفعصل ما يوجسبعليسه الزجسر لأنه لم يقصد ذلك 
الفعل عفكان فى ايجاب العقوة عليه حيف به »2 وقد قال النبى صلى الله 
عليه مسلم : ( رفع عن امتى الأعنا لساك دا الكده ا )17 تسل 
ارتفحم الاثم فلا عقمة » فان قيل اذا كان الاثم مرفها عنه فلم وجببتعليه الدية 
والكفارة » فالجواب : ان ايجاب الدية والكفارة عليه لانه أتلف نفسا معصومسة 
بغير حق » والأصل ألا يطل دم فى الاسلام » قلابد من ضمان المقتس سول 
وليس أولى بضمانه من قاتله لأنه المتلف له ٠‏ وايجابهما يوجب زيادة الاحتسراز 
من الرقوع فى دماء الناس » ثم نقول اولا وآخرا ان وجسوبالكفارة والدية علسسسى 
القاتل خطأ 5200 الله تعالى » ورفعالاثم عنه ثابت بئص حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : رفععن امتى الخطأ والنسيان » وبيقين يدرى كسل 
ذى حس أن المرفوع اثم الخسطأ لا عينه لأنه واقح فلا سبيل الى رفعه» 


وهذا معلوم بدلالة الحس والمشاهدة. »| والله تحالى ولى التوفيسق * )© .ريه 


موجبات النوعالثانى من انواع القتل وهو القتل بالسبب : 








ولما كان القتل بالسيب لا يخلو ايضا اما ان يكون عمدا أو شبهعمد أوخطاً 


0 ع 5 ووه 40 ا 
أوجب ذلك أن نتكلم عن موجسبكل قسم منها فنقيل (والله الحون 5 ) ل عبولره يدر 


القسم الأول : موجسب القتل بسبب اذا كان عمدا : 








أ الاثم : وذلك لدخوله تحت ممسى القتل اذ هونوعمنه » فيد خغل 








(0) الحديث رواه ابن ماجه ج ١‏ ص9 55 رقم الحديث ١١51‏ فى الطلاق * 
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تحت قوله تحالى * ومزيقتل موّنا متعمدا فجزاؤه جهئم خالدا فيها وفضسسب 
الله عليه ولحئه واعد له عذابا عظيما ‏ *# ٠‏ 
00 

ب ل القصاص أوالدية : ان ارادها الولى » صبذا يقيل جمبو اهل العلم 
: 60 5 
وخالف فى ذلك الحنفية نأوجبوا فيه الدية د ون القصاص ٠‏ .دم دمر للناد ما للمورع | 

ش تراممرر_ا حت وا عالق مور 
وجه قول الجمبير : (لإراداسة : وم رمتل ببب كز 
ِ لس ...سكير جور ومرطط .اه 


: ويح * 
ان القتل بسيب نوع من انواع القتل » فاذا كان عمدا فعلى القاتل به 








جر صمصم _ذد١.‏ 
ما على القاتل العمد بلا فرق فكما وجب على المباشر المتحمد القصاص تكذ لسك 
يجسب على المتسبب يجامح ان كلا قتل متعمد » 


وحه قول الحنفيسة : 





ان القتل بسبب لا يقال له فى لخة العرب انه قاتل »اذ قد لاا يقع القتل 
بما تسبب به الا بعد موت المتسبب » فاذا وقح الموت بما تسيب به بعد 
موته فانه لا يقال له انه قاتل ل اي 
وجسب على القاتل بالسبب قصاص لكان فى ذلك حيف عليه ؛ لأن التقلل 
بالسبب قتل فى المعنى فقط » والقتل قصاصا قتل فى المعثى والصورةمعا ٠‏ 
والقصاص يعتمد المساءواة ا وهو القتل المتعمد فى القصاص سييبسسه 
فكما أن المقتص يقتل الجانى عمذا وبباشزة »فكذلك تع ادكه العاسدين 
قد قتل عمدا ومباشرة ليكون القساص مسايا لسيبه وهوالجناية » واذ لامساواة 


فلا قصاص  *‏ 





)١(‏ قليوى وميرة بج ؛ ص17 انظر شرح المنهاج ٠‏ كشاف القئاع ىج ه ص87 ه 
قال القتل الموجب للقصاص تسعة اقسام ٠ه‏ بجيرمى جح 6 ص١؟7١‏ بلغه 
السالك ج ؟ ص 246" : 

0 بدائع الصنائح ج 7 ص 115 المبسط ب 17 ص1 ٠‏ البحر الرائق ج 8 5ك ' 
تبيين الحقاعق جح ص ٠ ١18‏ اللباب بي ص ١51‏ معين الحكام ص84 ١‏ 

6 المبسيط جا ص8 

() بدائعالصنائع ج ل ص9 !1 قال : فان كان القتل تسبيبا لا يجبالقصاص ‏ 
لان القتل تسبيبا لايساوى القتل مباشرة ٠‏ والجزاء قتل بطريق المباشرة ٠*أه‏ 














ال الك 


00002 
اْ .- ا و 38 0 3 
لترجيح والمناقشة 7 كد و 


والظاهر من هذين القيلين (ولك تعالى ام هون ذ "اليه لحي سو 


وذلك لما ذكرنا فى توجيه قولهم » ولا'ن القصاص بالسبب يؤدى الى الحكمسة 





المقصيدة من ايجاب القصاص » وهى تحقيق الاحياء » واذا علم الجانئى انه 
ذر : 

اذا قتل المجنى عليه بغير المباشرة فلآ يقتص » فائه سيعمد الى وساكقل 

اخرى غير المباشرة كأن يحفر بكرا اويضح سما فى طعام المجنى عليه» 


متخلص بذلك من القصاص » وفى هذا من المفاسد مالايخفى ٠‏ والله اعلم* 


أما قيل الحنفية ان القاتل بالسبب لا يقال لهفى لخة العرب انه قاتل 
فمتاؤع فيه 4لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأمر باقامة الحدد ولا يحضرها 
ولا يباشر بنفسه اصلا »© ومعذلك يقول الراوى : فرجسم جالعل الله 
عليه وسلم ورجمنا 0 “وكما قال الراوى فى قصة المرأة المخزوبية التسسى 
سرقت : فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها © ومعلى انه اهز الى رجل 
من اصحابه فقطع يدها » وثل هذا كثير » فا نكل من احدث فعلا كسان 
فعله بأمر من غيره ولولا ذلك الأمر ما فحله » فان ذلك الفعل ينسب للآمسر 
كما ينسب للماأمو الاعرى انهم يقولون ينى الامير المدينة » وهزم الاعد!* ومحعلوم 
ان الأمير لميباشسر شيا من ذلك وانما امربه » فنسباليه من حيث هوآمر 
فقط » فصح أن يسمى فاعلا فى اللغةء فان قيل : ان نسبة الفعل السسسى 
غير الفاعل الحقيقى #جاز »2 وهوخلاف الاصل عقلنا : لا يمنع ذلك 50 
القاض على : التسيي + لأن العبرة بحقيقة الفعل لا بالاسم »واذ هوقاتل 


حقيقة » فعليه ما على القاتل لغفة٠‏ 





(0 من كلسة #النبا'عين على الشير. معدارا من درك الرجم الآنه الس موصن ص 
فى كتاب الله فئبه الى ان رسول الله صلى الله عليه سلم رجم الزائسى 
المحصن ورجصسم من بعده الصحابة ابويكر صمر * 














1 انه 

ما قلهم : أن القتل قصاصا قتل فى المعنى والصوة والقتل بالسبيسب 
قتل فى المعنى فقط والقتل فى المعنى والصورة لا يساوى القتل فى المعنى 
فقط ٠‏ فيمتنح القصاص للقتل بالسبب »فقول لا يستقيم » لان القتل بالسبسب 
قتل حقيقة »اذ هى المؤثشر فى القتل تأثيرا ينتج عنه القتل بن السك 
متحصلا بهكما هومتحصل بالمباشرة » لكن يختلف عنها من حيث الوسيلة فقط» 
فالوسيلة فى القتل بالمياشرة وسيلة قريبة » وهى فى القتل بالسبب وسيلة 
بحيدة » واذ كانت النتيجة واحدة فالحكم فيها واحد أيضا » ولا عبسسسرة 


بذلك الاختلاف بينهما ٠‏ 


لخلاصة : ْ ااا ' 

١ .‏ سما ري دوكواضفا 

ين 1 الحثايلة ا رك يومون طن اسلف ا الكل دي 

0 حيس 5 
الس لسر 1 أت و و عل لمر رمال 
فى الئفس » لكنهم يختلفون فى تحديد الصور التى يجب عليه فيبا القصاصء | ١‏ ناتك م 
ش ش لوقعم 

الحلا لوت 


ذفن لمعيه ان أن الكبلي "فيك .تكله "القن فيو مادق بالقتساس 
سواء كان الضرر مقصودا به شخص معين أومطلقا سق أن العستسساض 
من المتسيب عند ه لا يكون الا بشرطين : 

الشرط الأول : ان يكون فعلهعد وانا بمعنى أن يفعل ماليس له فعله شرعا» 
كأن يتصرف فى ملك عام اوخاص بغيراذن المالك اومن ينوب 

منابه » !اوأن يتصرف فى ملكه لكن بوجسه غير مشروع كأن يحفسر 

بكرا فى د هليزه ثم يدعو اليه رجلا ليمر فى الدهليز وقح 

فق اليقر اما الظطلقة | ولكين ‏ النداض الى ' بسر #اواخ :يفيضت 

نكما يتفجسر' بالدع: قفن 'باتا “فيد مو الية رجتتلا فيكم الات 

اللخم فيقتله » فان المالك فى هاتين الصورتين قسد 

تصرف فى ملكه لكن بوجه غير مشروع لأنه كان على وجه الاضرار بالناس 





(0 كشاف العا ه صلا6م ه قال القتل الموجسبي للقصاص تسعة أ 00 
القتل بسيب* 


ركه 
| زم [الس لوبي 


() قليوى عميرة ي © ص17 انظر شرح المنهاج عال ؟ فضي المسا م الب كامس 8 3١ ٠.‏ 9 م 


بلخة السالك بج 1 ص 7868 











جد 13 عد 


الشرط الثائى : أن يكون قاصدا بفعله مطلق الضرر أوالضرر بشخص محين» 


فقط د ون القصاص ٠‏ 








00) 


مبذا الذي قاله الحنابلة يقول الشافحية أيضا 8 برك الشر 


أما المالكية : فحند همان المتسبب اذا قصد يفعله شخصا معينا فانه 


يضمئه بالقصاص » واما اذا لم يقصد به معينا بل قصد مطلق الضرر فيضمنه بالدية 
00 : ل فعله عد وانا ٠‏ 





الشرط الثاتى : أن يكون قاصد! بفعله الضرر بشخص معين ٠‏ فان اصاب غيسسسره 
0( 
فالدية ٠‏ 


والظاهر والله اعلم أن ن المتسبب اذا قصد مطلق الضرر وسات يتسبيه ا 


أعترالو9 ب 
شخص فانه يقتل به » لانه قصد الفعل والشخص اذ أن قصد. القتل واأقيع 0 
رتسا ع كاطره 
منه على كل فرد فيكون قاصدا للشخص ايضا ٠‏ وان قصد معينا فمات غين فعليه ورلا مسد 
: 1 الرعسة ١‏ 
الدية دون القصاص ٠‏ 


اساي فلا يوجبون القصاص بالقتل يسبب لدينه قتلذقى المعنى 
لا فى ا وقد ذكرنا وجه 0 علينهم * 





(0 كشاف القناع 3 6ه ص”97وه 


(0) بلغةالسالك جح ١ص ٠ ١86‏ شرح منح الجليل ج 4 ص "ه#٠حاشيسة‏ 
) بدائح الصنائح ج لاص 119 ٠‏ المبسوط جااص1 ٠البحرالراكئلق‏ 


٠*١ اللباب جا اص‎ ٠ 
٠ ١ معين الحكام ص86‎ 








ك- 1 


.ما المجنى عليه فيشترط فى شماه ان يكون غير عالم بمحل البلاك ٠‏ والا كان 00 





00 010 
هدرا ٠‏ كما لوقتل نفسه ٠‏ الله اعلم» ون ولتي 
: و7 : ش و هر حو صف 
.و1 اه« ه٠‏ 0 1 وو 2 لمرلا الرمحرد ىا 
ةي الكفارة : 2320 ار . ونا مل( رهنا: 
ص 


0( 
لاتجبالكفارة فى القتل بالتسبب المتعمد »عند جمبور اهل الحلم 


ع ع . 0( 
لأنه قتل عمد فاشبه المباشرة * وقد اوجببها الشافحية كما أوحبوها فى 


0©. 
ا لمتحمد بالمباشرة ٠‏ ووافقهم على ذلك الحنابلة هنا فى القتل بالسيب + 


قت الحرمان من الآارث والوصية : وفى هذا للعلماء خلاف : 





فأما المالكية : فأوجبيا حرمائه من الميراث ان كان القتل عد بالا 
و «-“أنطاالفيية “كما سيق أن :كرا 0000 قن 3 لستضحيه + 
الأول : يفرق بين أن يكون المجنى عليه عالما اوغير عالم بقاتله » فاند كان 
عالما به بحست وبيته له والا فلا » وهذا! اما هوفيما اذا كانت الوصية يعسد 
القتل «قبل الموت » والا بأن كانت متقدمة عليه » فان القتل يبطلها الا أن س 
يجيزها المرصى ٠ ٠‏ 

والقول الثانى عند هم : أن القتل لا يبطل الوصية مطلقا ٠‏ وقد سبق بيسسان 


ذلك وتوجيبه* 





(0) المغنى جا ص7؟5 قال : فان حفرانسان فى ملكه بثرا فوقع فيببا 
انسان **٠٠*‏ وان دخل البثر بينة مكشوفة والداخل بصير يبصرها فلا 


ضمان ٠‏ أه» 
0) معين الحكام ص ٠ ١484‏ تبيين الحقائق جح 1 ص ٠ ٠١1‏ فتح القديسسر 
ا 2 ابت فى داك قلغم فى الواهرة ائه اتج 


رة وقد سبق ذكر مراجعه ٠‏ 


00 المبذب بج ؟ سب بعلية 

(© المغنى جا ص”١ه‏ 

© بلغة السالك جح 1١‏ ص١ه‏ 

0 شرح منح الجليل ح )ص8 165 














+ روا هوك ارت‎ ١ 
م‎ 


وأما ا" فدرين: القاطل كن البورات نا 5-3 سيا *كان القتل 
نكا وف شمو + آنا الصية فان كانتقبل القتل بطلت »2 «ان كانت يعد 
الجرح قبل الموتصحت لائها بعد الجرح صدرت من اهلها فى محلها قم 
جا عنباة لباه 

وما الشاحية : فيحرم من الميراث ان كان مضمونا » لاأنه قتل بغيسسر 
حسق » وقيل : أنكان متهما ٠‏ كالمخطى* »2 أوكان حاكما فقتله فى الزنا 
بقبوت البينة عليه فانه لا يرثه لكونه متهما فى قتله لاستحجال الميراث ؛ وان كسان 
ير متهم فان قتله باقراره بالرئا ورشه لان التهمة منفية عسنه هنا ٠‏ ولهيم 
قول ثالث فى ذلك أيضا : وهو أن القاتل بالعا تاي ايعان » لما روى عن 
أبن عباس مرفيعا : ليس للقاتل شى * من الميراث » وايضا سدا للذريعة » وأما 
الوبية فتصح فى الأظبر لانبها كالهبة 1 لاتصح قياسا علسى الارث 
وسوا* كان القتل يحسق أوبغيرحق '[وقد سبق بيان ذلك فى القتل بالمباشسرة 


والحمد سهء) بمرى ألم بك عر_الوهاب ذرر هزم الما عبث حث كار الوم ل 


وأما الحئفية : فلا يحرمون القاتل بالسبب من الميراث والوسية مطلقا 
سوا “كان متعمدا أو شبه متعمد اومخطتئا », وسرا* كان قتلهعد وانا أوغير عد وان 
وسواء كان القاتل بالسبب بالخا عاقلا 5007 لأن القاتل بالسبب 
عند هم لا يقال لدقاتل فى اللغة فلا ينطبق عليه حكم القاتل منكل وجهء 

وقد مرقريبا تفنيد هذهالحجة ء والله اعلم* 
وما استظبرته فى القتل العمد المباشر استظهره هنا بلا فرق اذ هما شسى * 


واحد اعنى القتل بالمباشرة أو بالسيب من حيث أثرهما والله اعلم 
. 0 0 





() المغخنى جم ص١١ه‏ 

() كشاف القناع بج ١‏ ص717! 

() المبذب ج آاص6! ٠‏ قليوبى وميرة ج أاص؟4١١‏ *كتاب الصاييا 
انظر شرح المنباج * ش 

(©) بدائح الصنائح ج ا ص١8 ٠ ١‏ تبيين الحقائق جح ١‏ ص ٠١7‏ ٠البسسوط‏ 
بج لاا ص5 ٠‏ معين الحكام ص ٠ ١89‏ فتح القدير جح 1 ص81 ١5‏ 














طد أت 


القسم الثانى : موجبالقتل شبه العمد اذا كان بتسبب: 











وأيضا فان للعلماء فى هذا مذاهب : 


ذهب المالكيةالى أن شبه العمد داخل فى الحمد: كما هومذ هيبهم قسسى 





تقسيم القتل الى عمد يما فيد خل فيه شببه لانه منه » ولذلك نما قلناه 
فى العمد ثقوله هنا ٠‏ والله اعلم ٠‏ 

نا الحتيلة تهذارف الأ يد انق سيب كن الميزاتك املا نستوا كسان 
عمدا اوخطأً أوشيه - لانه كما قلنا ليس قاتلا فى اللخة عنذهم* 

أما الحنابلة : فيحرمونه من الميراث والرصية مطلقا سواء كان القتل عدا 
ام ا 

لقو د لين اليتوين ناكا ومنو لوا كين بن الست نك 
والا فلا » فاذا كان شبه المتعمد هنا متعديا فى فعله حرممنالميراث والا فلا 
يحرم منه ٠‏ وقيل يحرم باطلاق: #. ويل :ان كان كينا حر رالا علا + وأسستنا 
الصية فقيل فى الاظبهر لا يحرم منبها وقيل يحرم مطلقا ٠‏ 

ها قيل فى شبه العمد المباشر يقال هنا أيضا من حيث الاثم والكقسارةء 


القسم الثالث : موجبالقتل الخطأ اذا كان بتسبب : 








أ الدية : وهذا #لاخلاف فيه بين أهل العلم » لأن الاصل أن لايطل 


دم فى الاسلام مااكسن اواذ قد سيب الجائى الى القظل: لوخط سنا 





فقد وجد سبب التضمين فيه وهواحداث الجناية ٠‏ ولولى القتيل ان يعحفو 
إن شا ٠*‏ 1 


ب الكفارة : وما الكفارة فللعلماء فى وجوبا على المتسبب قولان : اما الجمهور 





0 الببجة شرح التحفة'ج ١‏ ص15١‏ ٠بلخة‏ السالك ىح ١ص ١8١‏ وص١١اه‏ 
قال : ولا يرث قاتل عمدا *٠*‏ متسيبا أومباشرا ٠أهء‏ 

) بدائع الصنائع ج لا ص ٠ 18٠‏ تبيين الحقائق بح ١‏ ص1١٠‏ ٠اللبسسسوط‏ 
ج لا1 صة ٠‏ فتح القدير ج ه ص8 ١6‏ 

© المغنى جح "اصغ1516 16" 

(© قليوبى هميرة ج ٠‏ ص8 ١5‏ انظر شرح المنباج وحاشية قليوبى ص535١»المصبذدب‏ 














10 


لخي ا ا لاطي مان شم تح اس ا اطون التاعنطل 
على النحو الذى ذكرنا من التفرقة بين ان يكون القتل بعدوان اوبسد ون 
ضذ تلن قرك: ١‏ أ واس عدم الفقزدة طن قل الخنين »2 

وذ هب الحنفية الى أن القاتل بالسبب لا تجسبعليه كفارة مطلقا سوا كسان 
متعمدا أو شبه 0 لأنه كما قالوا ليس يقال لهفى اللغه انه 
قاتل » واذ هوكذلك فلا يدخل فى حكم المباشر المخطى* من وجوب الكفارة 

7 والله اعلم * 

20 , 
0 وقول الجصبور اولى لما ذكرنا فى المباشر المخطى * والله اعلم سر عسيا برو خزمق * 





ج ‏ الحرمان من الميراث والوصية : على خلاف فى ذلك ايضا : 





00 
فذ هب المالكية الى حرمانه من الدية فقط دون الارث والوصية »)وان كسان 
ا 60 ا 
القاتل المتسبب صبيا اومجنونا ففى حرماته منبا قولان ٠‏ 


ما الحنقية : فعلى اصلهم من ان القتل بسبب لا يحرم من الميسسسراث 
ما الحئابلة : ففى الطرف المقابل للحنفية حيث أوجب عرمان التاعسبل 
مطلقا من الارث والوصية » سواء كان متعمدا أو شبهه أ ا ٠‏ سدا للذريعة 


٠ ودر للفتنة‎ ٠ 





() قليوبى هميرة جح ؟ ص ؟1١‏ انظر 0 ٠‏ يلخه السالك يج ١‏ صلا١٠‏ ]6 
قال : على القاتل ٠٠٠‏ وان صبيا ٠.٠‏ اومجنونا ٠*٠‏ أو شريكا ٠٠٠‏ اذاقتل 
مثله *٠ ٠٠‏ معصويا ٠.٠٠‏ خطأً ٠٠٠‏ عثق رقبة ٠‏ أه » فحم ولم يخصمبا شرا 
من متسبب »2 وانظر المغنى ج 8 ص ؟١١ه‏ قال : واجمعآهل العلم على ان 
على القاتل خطأ كفارة *٠٠‏ سواء باشره بالقتل اوتسبب الى قتله بسببسب 
يضمن به الئفسأً ىه ٠‏ : 

6 تبيين الحقاعق ج 6 ص5١٠‏ ٠فتح‏ القديرج 1 ص8 ١5‏ 

06( بلغة السالك ةج ا ص اه 

(© بلغة السالك جح ؟ ص١١اه‏ 

(©) بدائعالصنائح ج / ص 18٠‏ عو ا نمال ا جره 0 الع يمد 
معين الحكام ص86 ٠ ١‏ فتح القدير يج 1 ص8 ١5‏ 











ال 
)000 
سد! للذ ريعة » فيل ان كان فعله مضمينا حرم من الميراث والا فلا 550 
فى قتل من ليس معصموم الدم كالزانى المحصن و«المرتد ونحوهم * وقيل ان كان 
مهما حرم والا فلا كأن كان قاضيا واقر المتهم عنده بما يوجبقتله فأمر بقتله» 
فلا يحرم من الميراث ٠‏ 
ءِ 00 عِِ 20000 
ان كلا مثبما عقد تمليك « الثانى : لا تصح مطلقا لحديثابن عباس مرفها : 
ليس للقاتل من الميراث شى* »وسواء كان القتل بحسق أوبغير حق لأن الالسف 
واللام فى القاتل للجنس فتحمكل قاتل سواء كان متحمد أو مخطأ أ وشبه متعمد » 
ة شى* » ئكرة فى سياق النفى » فتعم كل مال يمكن ان يورث سوا “كان ديسة 
أو صية أو غير ذلك ٠‏ والاول هوالأظبر عندهم ٠‏ 


الترجيم : و«الظاهر والله تعالى أعلم : أن من تسبب الى قتل مورثه خطساً 


فاته لا يحرم من الارث والصية الا اذا كان متتهما بتحجيل ارثه أو وصيته والا فلا 
يحل منعه من ذ لك اذ لم يمنحه منه نص لا من كتاب ولا سئة 4( والله تعالسسسى 

0 ك0 7 
أعلم»٠‏ 


وقد ركزت فى هذا التمبيد على هذه السائل المذكورة فيه لانها مما تششد | نيول الدكور 
إعبرالرطيه 

الحاجة الى معرفتها » ولكون بعضها مما تكثر الحاجة الى تكراره فى طيسسات هرا #جرء كر 

ْ ع 7 ١‏ 0 : لك ميرً١١‏ قطرا. 

البحث لأكتفى هناك بالاشارة اليه أو بعدم ذكرهأصلا اكتفا* بذكره هنا 0 


تلافيا للقكرار ما أمكن ٠‏ 





() الصبذب جح ؟ ص١‏ 
() قليوبى وميرة ج ا ص ١54‏ كتاب الوصايا انظر شرح المنهاج * 


لز 2 6 6 12 .6 6 64 م6 3 9 



























مرك الركير رخال وهات ألما مه 
ةمزر رق ميد العبارة 
زنب الاول ع لجع حرس 
و نقاء لز ٠‏ 


الببات الأيل داق الجستيشاء الأسيحينات 








والكلام فى هذا الباب فى تمبيد فصلين ؛ 
أما التصبيد : ففيه بيان المقصود باجتماعالاسياب 
واما الفصل الاول : ففيه بيان حالات اجتماعالاسياب ٠‏ وفيه مبحث واحد ٠‏ 


أما الفسل الثانى : ففيه بيان اقسام اجتماع الاسباب ٠‏ وفيه مبحثان ٠‏ 





المبحث الا" ول : فى القسم الاول وهوتساوى الاسباب وفيه 
مطالب : ظ 
المطلب الأول :فى بيان المقصود بيتساوى الأسباب ٠‏ 
المطلب الثاني :فى بيان صر تساوى الأسباب ٠‏ 
المطلبالثالث: فى بيان حكم تساوى الأسباب ٠‏ 

القسم الثانى وهوتفاوت الاسباب» 





المبحث الثانى : فى 





٠ الأول‎ 


ى اذك خلامة 
سرك الركوا ريد رلوها ب ا 
ادا لوك اومس ا داج كقاعد ة عامة ٠‏ 
١م ١‏ لجل سير رصورء 


عوس ةك عطي ب 


مافى با ب اجتماع الاسباب 


55 











00 ركه 


تصبيد فى معنى اجتماع الاسباب : 





والمراد باجتماع الاسباب ما يعم الاشتراك فى السبب أوالاشتراك فى ل 
الاسباب » لأن المقصود هوالاشتراك »اىصدور الفعل ل 
سواءكان فعل كل مثبم مستقلا عن غيره أومشاركا لهفى احداثالسيب » وهو 
أيضا اعم من ان يكون بتواطوٌ منهم فيه أوبد ون تواطوٌ » فكلما احدث اكشسسر 
من خض 'فملاتها 4 - 636 ممع :هذاه الافعال. الى التعيجسة يتينظ: .آرادة 


أخرى غير ارادة هؤلا* سرا “كان فعل كل منهم مستقلا فى سيب ستقل اوكسسان 





شريكا فى السبب لكن بشرط أن لا يئّدى فعل واحد منهم بمفرده الى النتهيجة 
فان ذلك يسمى بالاشتراك فى السبب أوفى الأسباب : 

مثال ذلك : اذا شهد اريحةعلى رجسل بانه زنا » كان محصنا » وثبتت شباقم 
لدى القاضى » ونفذ الحكم فى المشبود عليه » فان هوّلا* يعتبرون مشتركين 
فى السببلأن السبب فى قتل المشبهد عليه هواكتمال نصاب شهادتبم» 


فكان كل واحد منهم جسزة فى السبب المذكور » وليس سبيا مستقلا عن غيره * 


ومثل ذلك ايضا : ما لو وضع رجلان حجرا فى طريق عام فتحثرت ببله 
سيارة مثلا 'فاتقلبت وات من.فى السيارة © فان فغل كل من الواضعين كبسون 





جز من السب بالذى اد ىالى النتيجة بفعل ارادى آخير وهوفعهطتل 
سائق السيارة » فكانت هذه الصورة اشتراكا فى السبب ٠‏ 
ومثال اجتماع الاسباب : ما لووضع رجل حجسرا فى طريق عام وحقس سر 


آخر فيه حففرة فاصطد مت سيارة بالححسر 5300 بالحفرة وانقلبت ومآاءت من قي ٠|‏ 





نان الشيجنة هنا حضلة من قعل :راضم الكصير اوحافي الحقرة بكوتتسظ ارادة 
السائق بين فعليبها والئتيجة » تكان هذا اشتراكا فى الأسباب ٠‏ 


وهكذا فكل فعل أدى الى النتيجة بتسط ارادة اخرى واشترك فيه اكشتسسر 


َو 5 
مق شخص:سرا* كان كل ضوع شه لسيب أومشتركا فى أحداث السبب فان ذلك 

















ل 198 هسه 


يكون مند رحأ تحت باب الاشتراك فى السبب اذ! تحصلت النتيجسة يعسسسد 
مجصموع افعالهم جميعا ٠‏ فان حصلتالنتيجة بعد السبب الأول ثم أحسدث 
السبب الثانى نتيجة اخرى فى رقت غير الذى احدث فيه السبب الأول أثسره 
فان ذلك لا يعد من الاشتراك فى السبب اوفى الأسباب لأن النتيجة لم 


تحدث بعد مجموع الفعلين وائما حدثت لكل فعل منهها نتيجة ستقلة ٠‏ 


مثال ذلك : مالوتعثر رجسل بحجسر » ثم قام ومشى ثم تعثر يحجر آخر مشلا 
فمات » فليس هذا من الاشتراك فى السبب اوفى الاسباب » لما ترى من حصسول 
اثر السيب الأول » ثم حصيول اثر السبب الثانى » ولا رابطة بينبما »كما 


فليس فى هذا اشتراك فى الجناية * لانفصال بيشما الي + لله لمكب 














عد * امد 


الفصل الا'أول : حالات اجتماع الاسباب : 








الأسباب الميّدية الى قتل المجنى عليه اذا صدرت من أكثر من شخسص 
فانها تنتظم حالات ثلائة : 
الألى : ان تكون كلها بعدوان ٠‏ 
الثانية : ان تكون كلها بلاعدان* ( 
الثالثة : ان يكون ‏ بعضها يعد وان وعضها بد ون عد وان * 


وهذ! التقسيم ائما هومن حيث كون الأسباب مؤدية الى هلاك المجنى 
عليه فقط » لا اسيك كي الضيت ضامنا أوغير ضامن » ولذلك' فان الئظسسر 
من الحيثية الاولى يجعل الحالة الالى داخلة فى التقضيم يمعنى انه 
يجحل التقسيم ثلائيا »2 رما النظر من الحيثية الثانية فائه يجعل التقسسيم 
ثنائيا » ذلك لأن الحالة الثانية » وهى ما اذا كان تالاسباب كلها بلا عدو ن» 
لاتدخل فى التقسيم » لأن الضمان منفى فى هذه الحالة عن المتسببين لانتفا* 
موجبه فيبم وهو التحدى »2 ذلك فان المراد من هذا التقسيم فى هذا 
البحث هوالتقسيم الثلاثى » فنقول| والله التوفيسق ؟ سحي كو يع ررقك جنغ 
الحالة الأطمى : وهى ما اذا كانت الأسياب كلها عد وانا اننا مسحو 


السبب عد رانا اذا فعل المتسبب ما لا يحق لهان يفعله شرعا » وذدلك 





كأن يتصرف فى ملك غيره بغير اذنه »سواء كان ملك ذلك الغيرعاما أوخاصا» 


أويتصرف فى ملكه لكن بوجه غير مشروع٠‏ 


بيان ذلك : أن المتسبب اذا احدث فى الطريق العام اوفى ملك جاره مشلا 
فعلا بغيراذن الامام اونائيه فى الملك العاماوبغير اذنالجار المالك 
فى الملك الخاص » فانه يضمن جميع ما يترتب على تسببه من الاثار » وذلسك 
لانعدام المبيح فى ذلك التصرف ٠‏ وعلمم ان الشرط فى الضمان علس سس سى 














ا الك 
اوفى ملك غيره اذا انتفىعنه العدوان با نكان ذلك التصرف مأذ ونا لهبه* 


صرة الحالة التى نحن بصدد الكلام عنها ما لوتعاقدت شركة معالد ولة 





على تمديد اسلاك كبريائية فى باطن الأرض واعترض ذلك طريق عسام 
للسيارات مثلا »فحفرت الشركة ذلك الطريق ولم تضح قبل تلك الحفسسسرة 
علامات تحذيرية »فاصطد متسيارة فى تلك الحفرة ليلا فائقلبت وات من فيها 


فان الشركة وهى مجموعة افراد مشتركين فيها » تضمن السيارة ومن فيببا» 






لاأنها متحدية فى ذلك الفعل » أذ قصرت فى حماية الناس من التصرض |إلمانها “فق 

ا مينر عمط 

لأخطار تلك الحفرة »© وهذا اشتراك فى السبب لأن الحفر انما تم بأم سر | دويرائقالء الا 

ش [12 عاىم الجر ونعطلو 

من مبندس الشركة متنفيذ من العمال فيها ٠‏ 1 رشك تو 

0 

. 1 3 : 1 35 : ع اعهايء داسع عام 

مكل ذلك لوحفر شخص بكرا فى ملك غيره بخير اذن المالك ثم وفس سمح تنوه دلوتو 

٠ 0‏ ا إاذ ا لك أنة 00 1 2 3 لوسر الوورى سامل 
آخر عنده حجرا يدون اذن المالك ايضا فتحثر بالحجر شخسص فهع | وي روما 


فى البئر فمات » فان فعل كل من حافر البكر وواضع الحجسر عدوان »؛لأنه 
كان بلا اذن صاحب الأرض » سيأتى بيان الحكم فى مثل هذ هالص سوة 


:ان شاء الله تعالى > 


الحالة الثائية : وهى أن تكون الأسباب كلبا بلا عدوان » بمحنى أن يكون 





كل واحد من التسبيين أوالمشتركين فى السبب متصرفا تصرفا مشرهصاء 
كأن كان تصرفهم فى ملك عام باذن الامام او فى ملك خاص على وجه مشروع* 

مثال ذلك : ما لو بتى جماعة بيتا » فى ملك مشاع بينهم » فدخل رجل السى 
ارضهم بد ون اذنهم فسقط عليه البيت أو سقط هو عن البيت فمات» فسسان 


1 )0 
هؤلاء غير متحدين لانهم تصرفوا فيما يملكون تصرفا مشرها ٠‏ 





3 بر 
وى عط هنر الة الل مسعرر 
, 7 3 
لسر يعر هء مرىراتكلام ب ( لعدلي كأسسر 27 
الما بر . هذخ راخمر. مع انق وكرت ( ىر( ماسر 
لوعي التي رو س0 
عليم كرم (مر ماهد امم م ومثر ام رأئم س'لم (لرا عنت 00 
كر ورلا سهاب للا مروائر ( وار اككرلوع على حدم (رجطاي نكما . 





() واذ همغير متحدين فلا ضمان عليهم* 














ف 71177 ست 
ومثل ذ لك ما لواشترك جماعة فى بناء* مصنح و«استقد موا الآلات الخاصة 
بحمل ذلك المصنح ثم استأجروا عمالا للقيام باعمال المصنح وحاجياته »فأصيب 
احد العمال بضرر من تلك الآلة لسوء تصرف منه فمات » فان اصحاب المصتح 
اوالآلة متسببون فى احداث الضرر لذلك العامل اذ طلبرا اليه القيام يذلك 
العمل » لكنبم غير متعدين فى ذلك الفعل » لأنهم تصرفوا فيما يملكون بوجه 
مشتريع » بائما التقصير حاصل من العامل الذى قصر :فى حفظ 0 


الحالة الثالثة : وهى ان يكون فعل بعض المتسيبين عد وانا وفعل بعضهيم 





الآخر غير عد وان وهذه الحالة ايضا من الحالات التى تتحصل عادة فسى 
اجتماع الاسباب عاذ قد يكون بعض المتسببين متصرفا تصرفا مشرها وبع سيم 
الآخر ' كان تصرفه غير مشروع » 

تفال ذلك > كان :ير وحمل بكرا ف كه وفع لخر اخحتراصه البفتسعير 

متسر ب معنن تيدع “ف البدر تنيت # ان الشتيب الأثل الدى فسيسو 

حافر البئر لا عد وان منه لان ترف فيما يملك بوجه مشروع » واما المتسبب 
الثاتى وهوواضع الحجر فهومتعد لأنه-تصرف فى ملك غيره يغير اذتلله ‏ 
اذ الفرض أن صاحسب الأرض لم يأذن له بوضح ذلك الحجر فى ذلك المكان 

فكان فعله ممنوها فى الشرع لأن مال الغير لا يحل التصرف فيه بغفسير اذن 
ا » فبذا المثال قد اجتمح فيه سبيان احدهما مصوف بالعسسد وان 

والآخر غير موبوف به » فهذه الحالات الثلاث لاتخلومتنها جناية اشتسرك 

فيها أكثسر من سبب أوأكثر من متسبب .عافاللة تعالى أعلم* ا 5900 
. علق رك عه ها و / 








0 واذ هومقصر فى حفظ نفسه ولم يجبروه هم على ذلك الحمل والفسسرض 
انه اهل لهفانه لاضمان عليهم اصلا لانتفاء موجب الضمان فى فعلهم ٠‏ 


0( واذ هوكذلك فالضمان على واضع الحجسر د ون المالك ٠‏ 











را 5 


التصفيئل الناغطى + اناه الشبياء الأسسسينات 





لاعمل و الآسيات ١31‏ التسنهت عل قعل شخص من اعد كسمن + 


سجده جب وسمم م عه مص وصسصمب صوص 


القسم الثاني : أن تكون متفا وقشسه * 





ولكل من هذين القسمين صور واحكام قد تتفق وقد تختلف »2 ولذلك 
فسنعرض لكل قسم منها مستقلا عن الآخسر فى المطالب التالية ؛: 
المطلب الأول : بيان المقصدد بتساوى الاسباب تتفاّبا٠‏ 
المطلب الثانى : بيان صير تساوى الاسباب تفاتها ٠‏ 
المطلب الثالث: حكم تساوى الأسباب وفاوتها ويان آرا* الفقبهاء فيه٠‏ 





ثم ذكر خلاصسة لما ذكر فى كل قسم٠‏ 




















القسم الأول : وهواستواءالأسباب : ففيه مطالب : 


المطلب الأول : بيان المقصود باستوا* الاسباب : 





والمراد باستوا* الأسباب أن تكون كلها فى رتبة وأحدة »6من حيسسسسث 
التأثير فى احداث الجناية » كأن يكرنوا جميعا ملجئين » أوغير ملجئسسسين 
ولا يكون' .ذلك الا اذا كان الاشتراك فى السبب فقط د ون الاشتراك فى الاسباب»٠‏ 

وذلك كمثال الجماءة تشهد على رجل بما يوجب قتله » أواشتراك أكشر 
من شخصرفى حفر حفرة فى طريق عام أويشترك أكثر من شخص فى وضع لغشم 
متفجسر فى ل » فان هذا من باب الاشتراك فى السبسب 
مع استواء الافعال بيئهم لأن الحكم فى هذه الصور كلها يتناول الفاعلين كأتهم 
شخص واحد » وسيأتى بيان كيفية الضمان فى مثل هذهالصو لإان شا* 
3 اذالاخفيكة ذلك تناك لرةة الابتراات انها وكة تدرا اعنعيا» ٠‏ لجال 
قصبا من حيث ترتيبها الزمنى شتا واه يي" < اد 29 





ار 8 مم 


0-0 


المطلب الثانى : فى صور استوا* الأسباب : 








اذا تساوت الأسباب سوس حبشيا فليس لبا الا صورة أحصدة وهسى 
ان تكون الاسباب كلها متفقة فى زمن الحدوث » وذلك لأن المقصود 
كك !حاب خاملة «طلنة" العناشة © أن يدن منت كل دوم تقد ادك 
اثره ثم أحدث السبب الثانى اثره الآخسر »© وهذا لاا يكون فى استسسسوا* 


الاسباب » لما ذكرئا من كون الاستواء فى الأسباب لا يدخل الا على الاشتسراك 





(0 وائما كان هذا من باب الاشتراك فى السبب لا فى المباشرة لأن الفرض أن ل 
اللغم المذكور هنا لا ينفجر الا بالصدم » فاذا أصطدم المجنى عليه بسسه 
وانفجر فان فعل المجنى عليه يكون قد تسط بين فعل المتسبيسسين 
وين النتيجة «هذا عين القتل بالسبب كما سبق تعريفه »راما اذا كسان 
اللغم مما ينفجر بالتقيت فان الصورة تكون من باب الاشتراك ف -سى 
المباشرة ٠‏ والله اعلم* 














لاب 
فى السيب الواحسد » ولما كان التأثر بالسبب الوأاحد يكون فى وقت واحد 
فان ذلك يقتضى ان لا يكون هناك تعاقب فى زمن حد وث هذه الأسباب ٠‏ 
نوضح ذلك بمثال فتقول : اذا اشترك جماعة فى وضح لخم فى سيارة شخص 
كان اللغم يعمل على مبدأ الانفجار بالصدم » فان تأثير ذلك اللغم لا يكسون 


الا بعد تثبيته فى كانه المناسب »2 وذلك يقتضى انيكون فعل الأول من 





المشتركين فى وضعه وهوالذى هيأه للانفجار بوضع الفتيل الصاعق فييه ان 
أن يتم التأثر بفحل الأول » لأن فعل الأول جزء فى السبب ففعل الثانسسى 


جز فيه » والتأثر باللخم انما يتم بعد تمام الفعلين وانضمام فعل المجتسى 


عليه اليهما ٠‏ فكان فعل كل من المشتركين فى السبب متفقا فى زمن الحد وث* 


لا يكن تصور تحاقب الاسباب فى الاسباب المتساية لأن التأثر باللغفم 
لايكون بعد فعل الاول فقط » بل لايد من ائضمام الفعلين معا » وقد 
فلا ان التق عسل الأنيات فنك رالتد" أن كن العاف ينها جيعبيا 
فى وق تواحد »© ولايكون هذا الا فى الاشتراك.فى السب بالواحد »كمآا 
ذكرنا ٠‏ كما فى مسألة الجماعة يشهد ون على رجل بما يوجب قتله » 
لأن تأثير هذه الشهادة لا يتم الا بعد اكتمال نصابها * فيكون تأثير الشاهد 
الأيل موقا على اتضمام الشاهد الثانى اليه اذا كان القتل يتوقف على 
شاهدين كما فى الشبادة على القتل » اوعلى تبفر اربعة شبهود اذاكاتنست 
الشبادة على زا المحصن واذ لم تؤّشر شبهادة احدهم قبل تمام النتسصساب 

فانه يكون داخلا فى صورة الأسياب المتفقة فى زمن الحدوث » لما ذكرناء 


المطلب الثالث : حكم استواء الأسياب وراء الفقهاء فيه: 











لا يخلو المشتركون فى سبب القتل أما أن يكون اي يؤذى الى ملاقاأاة 


ظاهر بدن المجنى عليه كالصدم وحوه » واما ان يّدى الى ملاقاة ياطن البدن 

















ا هت 
كالجرح والقطح »فالكلام فى نوين من الجناية : النوعالأول : الجناية 


بسبب له مور فى البدن : 


أما اذا ادى الى الجرح والقطع فلا خلاف فى وجوب الضمان على جميح المشتركين 


فيه بالسية فان ا وجب فعلهم دية فقط ٠‏ فهى عليهم جميعا كما لوكائوا شخصا 
أحدا تسببفى احداث الجناية كأن يشترك جماعة فى نصب لهم أونصب 
يكين لعوان فيقح فيه انسان فيموت » فان الدية عليهم هنا يعدد رؤصسهم 
بلا خلاف »كما لواشترك جماعة فى الربى بالمنجنيق فأصابيا شخصا لم 


ش )00( 
يقصد وه ٠‏ فالدية عليهم بعدد روصسهم* 


ما اذا اوجب فعلهم ذلك قصاصا كأن تصبوا اللخم !والسكين لمعين » 
فللعلماء فى ايجاب القصاص عليهم خلاف : 


آنا الجميير"ة ذاهيوانالى ايجاته: انضاس طروي كنا لوكاتن سام ريسي 2+ 


لأن السبب عند هم اذا كان عمدا عد وانا فائه يوجب القصاص كما توجبه المباشرة 
بلا فرق ٠‏ 


وذهب الحنفية : الى ايجاب الدية فى هذ هالصوة » لأنها من صور التتسل 


بسيب للا يوجسب القتل بسبب عند هم قصاصا كما ذكرنا »فيوجبون الديسة ' 


فى الكدوين :قن بالشبهنة كم سبى” وان سجنةكل رق القرقن ان البزناي 
النوعالثانى : الجناية يسبب يلاقى ظاهر البدن : 

أما اذا كان السبب الذى اشتركرا فيهيئدى الى ملاقاة ظاهر البدن فقط 
كأن يشتركؤ فى حفريئر عفلا يخلواما ان يحفروا البثر معا فى قت واحد »2 


أ ويجقر الأول بحضه ثم يحفر الأشط البعض الآخسر فيترد ى فيه شخص فيموت* 





)0 نبهاية المحتاج ح لاا ص 1/9 ٠‏ الامج 1 ص 6م ٠‏ قليويى وعميرة عت ادا 
انظر شرت المتهاج. *- مغاي المحتاج ني + ص46 + وطالب ايلى التويين 
ةي 1 ص 86 ٠كشاف‏ القناع ج 1 ص ٠ ١٠١‏ القواعد لاين رجحب ص 5 ١‏ 5 
الانصاف جح ة ص56ه: 5 ٠ 151١‏ الكافى جح "ا ص07 : 


١‏ عل اكور رالرعاي 


سور المساجر شر 


عدم ببسو - 














الات 

والفرض أنهم متعد ون فى الحفر * 
1 لا نكال الأين: 2 انان شنونة قن رف وافوع: كات علي نيا ا 
قساصا كما ذكرنا فى الاحتمال الاول أن الجمهور يوجبون القصاص على جمينسع 
2 ذلك قصاببا أو أوجبه ولكن الولى عفا الى 
الدية فان العلما* مثفقون على وجوب الضمان ارو بالشوطة » لكنهم يختلفسون 
فى مقدار ذلك الضمان »فقيل : يجب عليهم جميعا دية واحدة فقلط » 


)00( 00 09 : 
وهوقول الحنفية والشافعية واصح الروايتين عن أحمد * 


ش | 60 
00 
وهى رواية عن احمد حكاها عنه ابن ابى موسى ٠‏ وسبب اختلافهم فى تذدلسك 


فتو هل الغو ندل النفل الرودل"المسسل نان عن يدل الفسكل 
اوجب على كل واحد منهم ديةكاملة ٠‏ لأن افعالهم متعددة نيتعدد 
البدل 4وين قال هى بدل المحل أوجب دية واحدة لأن المحل واحسد 
وهو شخسص اليجنى 4 » مسيأتى لذلكمزيد بيا ران شا“ الله)عند الكلام 


سبي 







على تعدد المباشرين » تحت عنوان مبحث فى عفو الولى * 2 
ا للري0 . 





(0) تبيين الحقاعق جح 1 ص86١١ ٠‏ المبسوط ج 11 ص1 

() الامج 1 ص7١‏ 

6 مطالب اولى النبى جح 1 ص8١‏ ل ات 1 اكافتسسسسيى 
ج اصلمره ٠‏ مدع عه 

(©) شرح فتح الجليل اخ من ايع 

60 المخنى حدم ص 1117 ٠‏ الكافى ى ص88 ه : 

( المغنى جة ص١١ ٠‏ تبيين الحقائكق جح 1 ص8 ٠ ١١‏ الكافى ى ا ص1 ه 
مطالب اولى النبى ج 1 ص8١ ٠‏ المبسوط جح 1٠اص1؟ ٠‏ ش 


50 


ك0 
جراء مهسار كار 














ال 


بجه القيل بتسية الضمان على. المشتركين فى السبب : 


الب 0ك 








أن كل من تسبب الى قتل شخص قتل به ؛ والمجتمعون فى أسباب الموت٠‏ كل 
واحسد متهم عامل فى ازهاق . روح الدجنى ءايه »2 ثكان الضمان عليهم يعس سدد 
رد وسهم »#فالاستراء فى السبب يقتضى التساوى فى الضمان٠‏ 

قال الشريينى رحمه الله : فان استوى السببان كأن حفر شخص بثرا قرييمسسة 
العمق » فعمقها غيره »© فضمان من ترد ى ‏ ذيسبا 0 ٠أه‏ ذقد تصن رخحصله 
الله فى كلامه هذا على أن الاسياب اذا كانت:بتسداهسة فان ذلك يوجسسب 
الضمان بالسهة على المشتركين » د اس:ند اصحاب هذا القول على القياس 
فيه » اذ قاسسيا هذهالصسألة على «سألة ما لواشترك اكثر من شخص فسسى 


ف 
الجناية على صل فمجرجوه مجراحات مختلفنة نبيات ٠‏ 


موجه هذا القياس : 





ان الحكم فى مدألة الحفسر المذكور 50 مع الحبدان على المشتركسين 
فى الحفر جميعا سراء تساوت افعالهم اوتفايتت » يمعنى أن بعضهم لوحفسر 
اكثر مما حفره الآخر » فان الجميع يسترين فى ايجساب الضمان عليهم بلا 0 
فنا الزاعترك: فى التجتاية عليه اكعررين دكين كيه الخد الم موقاحية وجرحسيه 
الآخر آمة والثالث جائفة مثلا وحسب الضمان عليهم بالدية ان سقط 


عنهم القصساص لعفوالولى او لمعنى آخر «تكون عاسهم بعدد رمسم 


الجكه ويسم ا مه د مادد جه اشع 





(0 مغنى المحتاج بي ) ص88 

() الاقناعج ٠ ١١ص ١‏ قليوبى وميره ج 4 ص ١٠١5‏ انظر حاشية قليو يسسي 
حبافى الفحنة وض ا 4 انظ رعدفية لمحتا لماعية .بيرق بج 6ك 
مغنى المحتاج ج اص ٠١‏ 5 5 المبسبط هج لالاصة ١‏ 1 

0 مغنى المحتاج ي 4 ص88 قال : فان استرى السببان كأن حفر شخسسص 
بثرا قريبة العمق فعمقها غيره ٠‏ نضمان من تردى فيبها عليييما بالسهة 
ولوتفاضلا فى الحفر كأن حفر احد هما ذراءا والآخر ذراعين كالجراحات ٠‏ 
آأه ٠‏ 1 














ع 723 اشن 
بلا فرق ٠‏ والامر كذلك فيما لوجرحه احد هما جرحا والآخر عشرا ٠‏ والعلسسة 
ف :للف أن الحراتدات ال"تصيط ‏ عاراديا !© كرس عرس ١‏ جود أبتد سنن 
الجناية من عشر جراحات » ذلك لان للجراحه لد فلا ييكن 
معرفة ذى الجراحة الاقرى » فاقتضى ذلك ان يكون الضمان عليهم بالسوة ٠‏ 
فيكون الاصل المقيس عليه هوالاشتراك فى الجرح ٠‏ 
والفرع المقيس هوالاشتراك فى الحفر - 
اسية الحائية بين الأفيل الترع قرع القباد كاية كن فطل تن الشتبال 
المتسببين ستقلاء وكم الاصل هوالساواة فى الضمان بين المشتركين قسسى 
الجراحات + فيكون هذا الحكم منقولا الى الفرع بعطية القياس هذه © وليه 
فان الضمان يستوى بين جميح المتسبيين فى الحفر الذى نتجت عنه الجناية 
نكن العلة قي" اندرا العمان على التصببيين: المعتكين فى التنيب مستت 
كنبا متسامة فى التأثير على المجنى عليه ٠‏ «الاستواء فى التأثير يقتضلسى 


وما الاحتمال الثانى : 





وهوأن يحفر الأول طائفة من البكر ثم يحفر الآخر طائفة منها أخسرى» 
يوسعها » أما فى الحالة الألى وهى سألة تحميق الثانى للبئر قن ساوسو 


الفقباء اوجبوا الضمان على الاول «الثانى بالسهة » وخالفهم فى ذلك 


سي اموس مر 








0 الينا ور م تعن 

: 4-0 5-5 ّ : 1 أ 0 على كه ا ريو 

محمد بن الحسن من الحنفيية فاوجب الضمان علسى الاول فقط ٠‏ 20*11 
3 كحزوق ١‏ 





ةيابن٠ مغنى المحتاج ج 4 ص88‎ ٠ ص/ا‎ 1١ انظر مطالب اولى النبى جح‎ )١ 
البحر الرائق جه ص17 ر‎ ٠ ١8ص‎ 1 الائوار يج‎ ٠ المحتاج جح /اص "1ه"‎ 
١ هت الم اس مل الحرالعطللا ل‎ ١7ص‎ ١ المبسيط جح‎ ٠ 11790 بدائع الصنائح بح لاا ص‎ 


(©) المبسوط جح 7 ؟ ص1١‏ 














وجسه قول الجمهور : 





ان الحافر الأول حين حفر البئر فقد اوجد جزء السبب المبلك » والذى 
عمق البكر * أوجد الجزء الثانى من السببالمبلك »2 واجتماع الفعل سين 
حل اليب #دها ادي الل علاك افق لله يستفلة انيه © قوسف المسديتان 
عليهما تصفين »2 ولو كانا اكثر من اثنين لوزعت الدية عليهم بعدد رؤوس هس سم 
فان كائوا خمسة فعلى كل منهم خمسباوان عشرة فعشرها » وهكذا قياسا 


على الجراحات*٠‏ 


وجه هذا القياس : 





أن الحافرين عندما حفرا البكسر » فأزال اولهما مسكة الاأرض واخرجبا 
عن كونها مرا للئاس »© وبجا* الآخر همق البثر غزاد فى خطورة سبب البلاك» 
كان كل منبهما مشاركا للآخر فى اصل سيب الهلاك » سواء كان حفركل منهما 
مسامها لحفر الآأخر ل » كما هوالحال فى الجراحات »؛ فأ سه 
اذا اشترك اكثر من شخص فى جرح المجنى عليه » فان الضمان يدون علي سم 
بحدد رؤوسهم » وان اختلفت جراحاتهم » لأن للجراحة مورفى البدن » فلا 
عدي رو للق نا كينا رح راك ا ا 7 

والجامع بين الأصل الذى هوالجرح و«الفرعالذى هوالحفر هوأن كلا مسسن 
الجارحين كان جزء علة فى احداث النتيجة » كذلك فان كلا من الحافريسن 
جزء علة فى هلاك المجنى عليه » بمعنى أن هلاك المجنى عليه بالجراح انما 
حصل ياجتماع الفعلين » ولذلك اشترط فى الجراح أن تكون ذاتائر قبسى 


الأزهاق 4ليخرج بها الخدشة ونحوها مما لا يؤثر فيه » ولى ذلك فسان 





)0 مي ا م مغنى المحتاج جح 6 ص88 ٠‏ مطالباولى النهى 
ص 4/ ٠‏ بداء عع بج لاص 70!! ٠‏ المبسيط حي لا ١‏ ص5١‏ 

00 الأقنا سج 607/١‏ : ا اسن 0:1 ابر ساضية اتسين 

حواشى التحفة ج 8 صل * 6 انظر تحفة المتتاح جاهية بجيرمى ج 6 ص ٠‏ 1 5 


السدول جا ص8١‏ 














عم أ نت 

الجارحين يكززون برتبة «احجدة فى الجناية © لأنهم اشتركا فى احداث 
النتيجة » واذ همبرتبة «احدة فهممتساوون فى ضمان المجنى عليه٠‏ 

كذلك الأمر فى الحفر فان الحفر الأول جز علة والحفر الثانى جز علة أيضا 
واجتماعبما تمت النتيجة » واذ هم متساوون فى اصل السيب الذى أدىالى 
النتيجة » حيث ان كلا منهما اوجد ما يصح أن يكون سيبا مهلكا كان لابد أن 
يكونا متساومين فى ضمان ما ترتب على تسيبهما * 
فتكون اركان القياس المذكيرة كالآتى : 
الاصل المقيس عليه هوالاشتراك فى الجرح » والفرع الفقيس هوالاشتراك فى 
الحفر * وكم الاصل هوالتسية فى الضمان بين الجارحين » والعلة الجامعة 
يبن الأصل «الفرع هى وجود الاشتراك يجزء من السبب فى كل » وحكم الفرع 
هو التسهة بين الحافرين فى الضمان »© لأننا نتقل حكم الاصل الى الفرع بعملية 
القياس هذه + فيك الهم قينا وأحند1ء كد كان القيان انليج بطش 
الحافر الاول لأنه بمنزلة الدافع للواقع فى البئر » فعدلنا عن ذلك القيساس 


)0 
الى الاستحسان فوجب الضمان عليبهما كالجراحات ٠*٠‏ 


أما وجسه قول نسوس العند : ان القاعدة فى اجتماع السيب «المياششرة 
كما سيأتى أن يقدم المباشر على المتسبب فى الضمان علا نه اقرب منه الى النتيجسة 
وهو الأقوى فى احداشبا اذ هوالمباشر لاتلاف المجنى عليه فكان اولى بضمائنه 
و تعر :لكوك لجان لالط ات يه 

بنا * على ذلك فان ما كان من الأسباب نمض "تباغ أل عا اناف ' 
بيان المقصرد من هذة العبارة فى القسم الثانى من اجتماع الاسباب وهو الاسبا 


المتفاوتة ان شاء الله تعالى * ا 
ٍ 7 7 


200 
- 0 





(0 المبسوط جح ١‏ ص١١‏ 














كمد 

واذا نظرنا فى سألتنا نجد أن الحافر الأول الذى ازال صكة الأرض » 
وأخرجها عن كونها مسرا للناس هوالذى تسبب الى قتل المجنى عليه » اذ لولا 
ازالتلة” :مكقة الأرين ليا قد المح تليةاعيجا ““عفره الا وقوالة تسق 
البئر » فيكون الأول بالنسبة الى الثانى كالدافح محالحافر ٠‏ اذ هو صاحب 
السيب الاقوى فى احداث النتيجة » لأنه هو الذى الجأ المجنى عليه للوقوع 
فيما حفره الثانى » فهو متسبب لكنه فى معنى المباشر ٠‏ كالحال معالدافح الذى 
يقطح اثر فعل الحافر » فهو بالجائه المدفوع للرقوعفى البثر يكون قاطعا لاثقر 
تسبب الحافر اذ لولا دفع الدافعما فح المد فوع فيما حفره الحافر 4واذ هوكذ لك 


فهو الى بايجاب الضمان عليه مثه٠‏ 


اذا ثبت ذلك فان الحافر الا ول هوالذى ل عليه د ون الذى 
عمق البثر » وذلك لكونه هوالملجى” له للوقوع فيما حفره الثانى بنا “على هذه 
| لقاعد ة ٠‏ 
يكين .خطة: بن الخيت: ق مسحب انداة لجخا السب الها عر سيق 
هذه السألة ء يما الجصبور فقدد. خرجوا عن هذه القاعدة الى الاستحسان 
رأ تضمين الحافر الأول والثانى بالسية » 
ترجيح وتوجيه : 2 6 كجبحر . 
والظاهر إوالله تعالى اعلم)هوقول الجمهو لكن معالتفصيل » فتقولربالله ا 
التؤيق : لا يخلوالحافر الثانى اما ان يكون حفره مساهها أواقل أو أكثر من حفسر امم 
الأول ٠‏ ' | تور سا فق ل كدر 


الرسو ام 
الع ضرا معامب. 





هلاكه كان بسبب فعلهما » فان الواقعفى البثر ائما يبلك عند عمق البكر» 
واتمام ذلك بفعل الثانى » قد انضم فعله الى فعل الاول فى اتعاسام 
شرط الاتلاف ٠‏ فيكون الضمان عليهما ٠أه‏ 











يه 

فاذا كان حفر الثانى مساريا لحفر الأول اوقريبا منه فيج بالتسوة بينبما 
فى الضمان يما اذا كان حفر أحد هما يختلف عن حفر الآخر قلة وثرة فيجسب 
ان يكون الشمان غلى كل منبما بحسب حفره +٠‏ فاذا حفر الا ول عشرة اذرهة 
والثائنى عشرين مثلا » فان الأول يضمن ثلث الدية » والثانى يضمن الثلشفسين ٠‏ 


قياسا على الاشثراك فى الضريات»٠‏ 





أن احفر الأول احدتك جره شيب الموت »> الحفر الكاى احسسوت 





الجر الثانى منه * وتحصلت النتيجة بمجموع الفعلين » بسبب اصطدام 
جسم المجنى عليه بقاع البئر ٠‏ 

ومثل ذلك يقال فيمن اجتمح عليه شخصان نأكثر فضريده بالأيدى أو بالسياط 
فمات »فان سبب ميته هو تواتر اصطدام ايديهم اوسياطهم بجسمه » قكل مسسن 
| لضرب والوقوع فى البئر صدم لظاهر الجسم ٠‏ فيكون قياس المسألة على الضرب 
اولى من قياسها على الجرح » لأن للجراحسة مورفى داخل البدنء واملا 
الضرب نير على ظاهر البذن »والقوع فى البثر يلاقى ظاهر البدن قاشبله 
الضرب لا الجرح ٠‏ 

اذا ثبت أن الوع تى البثر اشبه بالضرب منه بالجرح >كان الفقتباتخد 
نصوا على تضمين الضاريين كل بحسب خرياته لا يحدد يمه وذلك يقتضسى 
ان يتساوى الضمان عليهم اذا كانت ضرباتهم متساية وتفاضل اذا كان تضرباتبم 
متفايتة » فان الحكم يكون كذ لك فيمن عمق البثر ٠‏ 


فاذا كان الحكم فى جماعة اشتركوا فى قتل شخص فضربه الأول عشرة اسبسواط 





) مغنى المحتاج بح ) ص١٠ ٠‏ الاقناعي ١‏ ص507١‏ * قليوبى وميرة ج 6 ص٠‏ 
انظر شرح المنهاج وحاشية قليوبى حلاشى التحفة ج8ة ص٠‏ ؟انظسر 
تحفة المحتاج ٠‏ حاشية بجيرمدى ج ] ص٠ ١5‏ انظر حاشية المرصفى فيه ٠‏ 














457 ات 

والثانى عشرين و«الثالث ثلائين » أن يضمن الأول سدس الدية ميضسمن 
الثانى ثلشبا مضمن الثالث نصفها فيما اذا سقط القصاص عنهم » فكذلك 
يكون الحكم فيمن حفر عشرة اذرعة م الآخر عشرين فالضمان عليجسم 
بعدد حفسر كل منهم فيكون على الأول ثلث الدية ولى الثانى ثلثاها » لأن 
الحافر الأول كأنه ضرب المجنى عليه عشرة أسواط » والخافر الثانى كانه خرسية 
عشرين سوطا فيكون على كل منهم ضمان نصيبه من الدية بعدد الا ذرعة التى 
حفرها » 

فان قيل : ان المجنى عليه لم يصطدم بما حفره الأول وائما اصطدم يحفر الثائى 
نكيف يضمن ضمان الضارب » هذا قياس لايستقيم ٠‏ 

فالجواب : أن المجنى عليه وان لم يصطدم بحفر الأول لأن الثانى ازال قاع 
حفره بتحميقه للبئر فان النتيجة ائما تمت بقرة اصطدام جسم المجنى عليسسه 
بقعر البئسر وهى ناتجة عن مجموع ارتفاع حفر الأول «الثانى معا » فكانست 


كما لوضريبه الأول عشرة اسواط وضريه الثانى عشرين فى نفس الموضسع» 


وهذا الحكم اا خونينا اذا عرض 3: غريات] وك ارجف كل من المشدكنين 
أما اذا جبل ذلك فالضمان عليهم بحدد رؤوسهم كالجراحات بجامحع اتنعسدام 
انضباط النكاية فى كل من الجرح والضرب والحفر غير المحددين ٠‏ 

محل هذا! القول الذى ذكرته هو ما اذا كان حفر كل مثهما يو شر 
فى الاهلاك عادة ليخرج بذلك ما لوحفر الا'ول ذراعا وصمقه الثانى عشريسن 
ذراعا » فالضمان على الثانى وحده » لأنه هوالموجسد لسبب البلاك د ون الأول 
كا لواععرفاق السب ركان اغالا ود ونا اتسين ارت ]للا سي 
خمسين سوطا بلا تمالوٌ فمات المجنى عليه وذلك كما قالوا فى الجراحة الموجبة 
للضملى انبا ؛لعى تور فى الزهوق ليخرجو منها الخدشة ونحوها » بجامسع 
انحدام التأثير فى كل » لكن حافر الذرا ع قارنة السوطا الست اعادو 


كل هّلاء* يحزرون فقط وسيأتى بيان ما يت علق بالضرب والجرح من ذلك عنلد 











- 4 ك5 : 


انا كول كيه بن الحسين بان الطمان: كن ادر ل فقط اتباعا 
لقاعدة اجتماع السبب مع المباشرة فلا يستقيم له ذلك » لأن فعل الحافر الثانى 
اخرج فعل الحافر الأول عن صفته الاصلية »فلوكان فعل الأول مما لا يتقتل 
75 ار » ثم عمق الآخر ما حفره الأول فانه يكون قد اخسسرج 
حفر الاول عن صنفته الاصلية فأصبح فعل الأول قاتلا غالبا باضافة فذعمطل 
الثانى اليه ٠‏ ولذلك فلا يمكن تبرئةالأول لأنه اوجد جزء علة المسسوت 
اذ هوشريك للثانى فى سببالموت وهو الحفر » ولا يمكن تبرئة الثانى لأفنية 
شارك فى سبب الموث ايضا » فاقتضى الاستحسان تضمين الأول والناتسسىئ' 
معا كل بحسب حفره ٠‏ وائما كان فحلهما من الاشتراك فى السبب أى من قسسسم 
استواء الاسبابلأنهما اشتركا فى اخراج ذلك الجزء من الأرض عن ان يكون 
ممرا يازالة مسكة الأرض فيهء 
وأما الحالة الثانية : وهى ما اذا حفر احدهم يئرا وسعها الآخر فوقسسح 
فيبا شخص فبلك ٠‏ فلا يخلو كما فصل ا اما أن ون توسعة الثا سسى 


١ 0‏ 
بحيث يعلم الناس يقينا أن المجنى عليه انما وضح رجله فى المكان الذى حفره 





الثانى وذلك اذا كان تالتسعة كبيرة تساوى خطنة من الخطروات العادرية 
المتوسطة أو أكثر » كمن حفر يكرا كان قطر ذ لك البكر يساوى ذراعين » فجا* 


آخر ووسع ذلك البئر من جميع جوانبه فجعل قطر فوهة البثر اريعة اذ رصسسة 





0 هناك فرق واضح بين الحفر الذى لا يؤر احدات النتيجسة‎ )١( 
الحفر اللذى لا يقتل غالبا وهوأن الأول لا يؤ شر بحال ولو حصل بسسسه‎ 
موت المجنى عليه فانه يكون من باب موافقة القد, ر كما لوضرب رجل رجسلا‎ 
بقلم غير نفات أو وخر طبه اوفخذه بايرة + وما الحفر اذى لايعسسيسل‎ 
غالبا أى وقد يقتل احيانا » وهذا لا يكون فى حفر الذراع الواحد‎ 
والله اعلم*‎ ٠ ونحوه » انما يعاد فى تحديدهالى العرف والشخص‎ 

0) بدائع الصنائع ج لا ص ٠ ١50‏ المبسوط جح ٠ ١7ص ١‏ البحرالرائق 
جاظا ص81 9". 

)2 وكون ذلك بشبادة الشبهيد أو بالقرائن وذلك بتتبع اثر اقدام الواقسح 
حول البئكر اوبالعرف «التقدير * 











2 اي 
مثلا “اتسين يذارى كل امد أن الواقع انما وضح رجله فى حفر الثائنى دول 
حفسر الأول » واما ان يكون حفسر الثانى بحيث يعلم الناس يقيئا أن الواقسح 


ائما وضح رجله فى فراغ حفر الأول * وكون ذلك اذا كان حفر الثانى الذى 


اليبثر ٠‏ ظ 


ما أن يكون الثانى وسح البئر بحيث يعلم الناس يقينا أن الواقع اننا 
ضح قدمه فى حفر الائنين معا » وذلك اذا كان تتوسعة الثانى دون الخطلية 


العادية ق واكثر من قد م 9 


أما فى الصورة الأولى : فالضمان على الذى وسع البثر د ون الأول » لأن الثانسى 





كالدافح معالحافر » اذ أنه هوالذى تسيب الى هوى المجتى عليه فيما حفسسره 
الأول » نكان كأئه دفحه اليه دفعا » بجامع ان كلا منهما ملجى * للمجئسى 
عليه للموقوع فيما فيه هلاكه* 


ولا يقال هنا أن الواجسب تضمين الحافرين معا » لائبما مشتركإن فسسى 
احداث سبب البلاك لأننا تقول ان فعل موسع البثر قاطع لأثر تسبب الحافر 
الأول بالجائه له » ولا يقال ان هذهالصورةكالتى فى الحالة الأولى وهنى 
مسالة تحميق البثر » لأننا نقول أن بينهما فرقا كبيرا » وهوأن الذى وسح 
البثر قد احسدث حفرا زاعدا عما حفره الأول بازالته جز“ آخسر من وجسه 
الأرض ©» وهذا الجزء ليس هوعين حفر الاأول »يل هو حفر ستقل 
واذ هوكذلك فان اول ما يلاقى المجنى عليه هو حفر الثاتى ‏ الذى وسع البشسرء 
فيتسبب عنه وقوع المجنى عليه المؤدى الى الرقوع فيما حفره الأول » فكان هوالملجى * 
له للوقوع فيه » فيضمنه د ون الأول قياسا على مالوحفر رجل بثرا * ووضع أخسسسر 
الالسومر هنع ربكل بالتكص ومقلااى البت قات بات الالجسساء 


من كل من واضعح الحجر موموسح البئر »2 اذ كان وقوعالمجنى عليه فى البتسسبر 














الام 
نان ون تكلييها لاعن فعل - حاض البكر! #نوعذ1 'جخلاف ميالة «لستيححكق 
الآخر للبئر لأن الغرض أن الفوهة وهى سبب البقوع مشتركة بينبما 
قليس هناك سبق لأحد الفعلين طى الآخسر فى التأثير على المجق طيبنه 


لعدم اتقصال سبب الهلاك فييهما * 


وأما الصورة الثانية وهى ما اذا علم يقينا ان الواقع انما وضح رجله فيما حفسسره 
الأول دون الثانى فان الضمان يكون على الأول فقط 4لأن الثانى لميتسبب 
فى احداث الجناية » اذ الفرض ان المجنى عليه قد وضع قد مه الاولى عل سى 
سكة الأرض ولثانية فى فراغ الحفر الأول » فيكون الحفر الثانى بين القد مسين » 
معلى ان هذا الجزء من الفراغ لم يكن لهاثر فى احداث الجناية اصلا » 
واذ هوكذلك فلا ضمان على حافره » فيكون كمن حضر الجناية أورآها للم 


١ 
ات لالس ارت ريع كر عير ور ه02 يووا‎ 
- 8 2 هه‎ 


واما الصورة الثالثة : وهى ما اذا علميقينا أن الواقعانما وضح قدمه فيسا 





حفره الا ول والثائى معا » فالضمان عليهما محا » لان البلاك كان ناتجا عسن 
مجموع الفعلين فى قت واحد كان فعل كل منبما موّثرا فى تحصيل النتيجة 
دون أن يكون بينهما سبق فى التأثير فى المجنى عليه .اذ ذلك كذلك شهما 


5 70 
ستيان فى سبب الهلاك » فيكونان مستوين فى الضمان * والله اعلم> عر بورك 


وحل ذلك كله اذا علم يقينا موضح قدم الواقع » فان جهل ذلك اشك 
فيافالعكاق اديت علريها ما بالسهة لتحقق وجود السيب من كل منبما 
بيقين كما لواشترك جماعة فى الجناية على رجل نضريره بالسياط وجبسل 
مقدار ضرب كل مثهم #ابصاية سدم اباك النكاية فى كل من الفرع والأصل ٠‏ 
كنا ايها الفنان على الغاريين شفثانك يعدت 0 فكذلك تيجب 


الضمان هنا على الحافئ “بعدد رؤوسهم لاتحاد علة الحكم فى كل ٠‏ 


() حاشية بجيروى جح 6 ص ١1٠‏ 














ل ثلة هسه 

ولى ذلك فتكون الصررة الثالثة وحدها داخلة فى هذا القسم لاتق 
فيه وهو قسم أستها ” الاسباب ٠‏ وما الصورة الثانية فانها من ياب الجنايسة 
المفردة » لان الحافر الثانى وهوالذى وسح البئر توسعة يسيرة لاتهدى 
الى تغيير معالم الحفر الأول ليس لهتأثير فى الجناية كما ذكرنا فيسو 
بات الخد كه العليقة بم المت الجائف 55 اتحدام التأكسير 
من كل منهما فى احداث الجتاية » كما تصوا على اتحدام سثليسة صاحسب 
الخد شة لقني ل حال عدم التمالوٌ فكذلك الحكم يكون فيمن سع البعسسسر 
توسعة يسيرة لاتغير معالمه » لكنه يعزز اذا فعل ما لايجوز لهفعله شرعصاء 


كأن فعل ذلك فى غير ملكه بغير اذن المالك ٠‏ 


أما الصورة الأولى فبهى. داخلة فى قسم تفاوت الاسباب لما ذكرثا من أن س 
الثانى الذى وسع البئر بحيث يعلم يقينا أن الواقع وضع رجله فيما وسعه يكسون 
بمنزلة الدافع له » وسيأتى بيان هذا القسم | ان شا* الله تعالى * له 


ومما يد خل فى هذا الباب مالوكان احد المتسبيين الشاون هنا مسر 
مسكول اصلا »© اما لكونه غير متعد واما لكوئه ممن لايضمن اصلا كالدابسة 
ونحوها » فهل يجسبعلى شريكه نصيبه فقط باعتباره أحد شريكين مشسلاء 
أم يجسب عليه ضمان جميع الدية لكون فعل شريكه فى حكم المعدم »)كمسا 
اختلفوا ايضا فى ايجاب القصاص على المتسيب المشارك لغير المسكول وجمبساع 
القيل فى ذ لك ان شريك غير المسكول ان كان فعله يوجصب عليه قصاصا فقهيل 


0 8 
يقتص منه وقيل يسقط عنه القصاص يجب عليه بد له 5 وسيب الخلاف هوصطل 





(0 الاقناع ج ٠ ١١ص ١‏ مغنى المحتاج جح ؟ ص١١ ٠‏ نباية المحتاج جا » 
ص :/ا١! ٠‏ قليو بى وعميرة تت غ#صلةم 2١١‏ حواشى التحفة جام ص1 ٠‏ 4 انظسر 
(>) عمجا الت؟. زريبس عمق ٠‏ الميزس سرعم لح . مني ا +1 امالك . 
(م) لشاف حجرهي 3 . عق الجا ليه بكم او ا ٠‏ جام اس عابرسم جام للك ار تنو (إعبار , 
( نظ ماد وو لاط رزو 226 6 
ف مك ب عدن 


كد ' امش ل متمق -ها) ؛ 





00 ان 


يعتبر اشتراك غير المسئول معالمسئول فى الجناية ظرفا مخففا لأن المسوت 
لم يتمحض عمدا لكون فعل الدابة لا يرصف بالحمد ولا بغيره »© املا يعتبسسر 
ذلك ظرفا مخففا »لأن المتسبب السؤول قد احدث ما يوجب عليه القسساص 


لوانفرد فلا يتغير الحكم فيه لواشترك معغيره سيأتى بيان هذا عند الكسسسلام 


على تحدد المباشر (ان شاء الله تعالى © ) ري ريكب عرلر هك عزو . 
١‏ : -ه ١‏ ا 


أما اذا كان فعل شريك غير السئول لا يوجسب عليه قصاصا كأن كان 
خطأ ففيه رأيان : 
الرأى الأول : يجسبعليه نصفها يبدر النصيف الثانى » كما لواشترك فى القتل 
الخطأ رجلان » واسقط الولى عن احدهما نصيبه من الدية فائه يجب 
على شريكه نصيبه من الدية »2 بجامع سقوط موجسب الضمان فى كل » اما فى 
غير السئول فلاته غير أهل للضمان » واما فى المخطى* فلن الرلى اسقط 
عنه الضمان ٠‏ 
الرأى الثائى : يجب عليه كمال الدية » لأن شريكه غير السئول فى حكسم 
المحدم نكا نكما لواشترك فى قتل شخص اسد وكلف »أومقتس تعد » 


بجامع سقوط الضمان فى كل ٠‏ 





مثال اشتراك متسبب مسئول معمتسبب غير مسئول فى الاسباب المتساهية 

: مالوحفر رجل بثرا فى ملكه فعمقها غيره بير اذنه* 

فالحافر الأول غير مسئول لأنه غير متعد لكرنه تصرف فى ملكه بوجه مشسروع 
اذ الفرضانه لم يقصد بحفره ضررا »© واما الثانى فهومسئول عن تسبيه » لانه متصد 
أذ هومتصرف فى ملك غيره بغير اذنه » فالضمان هنا ساقط عن الأول بلا خلاف 
ما الثانى الذى عمق البكر فهو ضامن بلا خلاف » لكن ما مقدار ضِمائه 


قينا اوهل" هه اتنا من انميت عليه الور اقل عليةاويت الدية "6 مسشهشل 
عليه ديةكاملة » وهما وجبان عند الحئابلة )(٠١‏ 





)0( القواعد ص9١‏ قال : لواشترك فى جرح أد مى مقتص وفيره » ضبل سسسب 
على شريك المقتص كمال الدية اونصفها »على وجبين ٠ه‏ ه 











1 


القسم الظانى : من اقسام الاشتراك فى الاسباب : 





ما القسم الثاثى من اقسام الاشتراك فى الاسباب فهوالأسباب المتفاتة 
والكلام فى هذا القسم » واقح فى مطالب » نبين فيها المقصيد بتفاوت 


الأسباب ثم صو تفاوت الأسباب ثم حالاته ثم حكمه وآرا* الفقها* فييه» 


السللت ‏ الأل :فى" يران الشيق: تاوت الأسات 





قال فى القاموس : تفاوت الشيان 18 » أه وتفارت الاسبساب 

تباعد ما بينهما فى الرتبة » وذلك بان كذ بعصيية" افو من يحض كان 
يكون ‏ أحد ها ملجئا دون الآخسر » فيكون معنى تفاوت الأسباب اذن هسو 
تبايشها فى القرة والضعف» 

اذا ثيت ذلك: فان تفاوت الأسباب لا يكون الا فى اجتماع اكثر مسسن 
سيب على تحصيل النتيجة » فلا يتصور حصول التفاوت فى الاشتراك فسى 
السبب الواحد كما كان ذلك متصورا فى استواء الاسباب »لأن السبسسب 
الواحد لا يكون قوا ضعيفا من جبة واحدة » واذا كان التفاوت لا يدخل 
الا على سبيين تأكشر فأن ذ لك يوجسب ان يكين غير أحد هذين السبيين أو هه 
الأسباب سابقا على تأثير غيره » فلا يتصور فى التفاوت الاتحاد فى زصن 
التأثير بل لابد من التحاقب فيه» 

ومن الأمشة على ذلك مالوحفر رجسل يثرا ووضح آخر عنده حجسسرا 
فتعثر رجل بالحجر فتقع فى البئر » ومثله مالو وضع رجل حجرا ووفسسسسع 
آخر امامه حجرا آخر نتعثر رجل بالحجر الأول وقع على الحجسسر 

















4ك 


الثائى فمات » اوحفر رجسل بممؤوا ونصب آخر فيه سكينا فرقع رجل فى البكسر 
على السكين فمات » أوشهر سلاحا على شخص فتراجح المجنى فوقع فى | 
خندق اوبئر اوعلى سكين فهلك * 


ففى جميح هذه الأمثلة اشتراك فى الأسباب لأن الجناية تم تبأكثر مسن 
سيب فى كل صورة من الصور المذكورة » لأن حفر البقسر سبب ووضع السكين فيه 
عيبي لعن + كنا آن ينع الححس الأل سيت تل عن ع الججوالناتى 
بحده » وهكذا » كما أن فى جميع هذه الأمثلة اختلاف بين الاسباب المذكوره 
فترى بعضيها اقوى من بعض ٠‏ وذلك لأن موت المجنى عليه فى صورة وضع الحجسر 
امل البعر قد تعمل .يمسوم النبيين: + وذلة لآن المعفر بالجهر اد" السبى 
السقط فى البثر لكرنه افقد الواقح توازنه تأصبح طلجأ لوقع فى البشغبر»ء 
ولذلك فان واضع الحجر يكون اقوى من السيب الثانى وهوحافر البثر لأن أشسر 
الخثر ند يكين الاايجد فيل اتروع الحسي #نبدى أن ابر المقسسجمحر 
كان مترتبا على تأثر المجنى عليه بوضع الحجر إناشئا عنه » والجناية بالسبسسب 
اذا كانت ناشئة عن سبب آخسر وترتبة عليه » فان الأسباب التى أدت اليبا 


تكون من الأسباب المتفارتة ٠‏ 
ولسبذ ه الأسياب المتفاوتة صور من حيث زمن حد وثشها » فكان لابد 00 
الاشارة اليها للوف على اكانية تأثير الزمن فى الضمان اوعدمه » ولذليك 


رار ر ل و 97 











اا كك 


المطلب الثاتى : صو تفاوتالاسباب : 








الاسباب المتفاوتة المشتركة فى احداث النتيجة » لاتخلومن حيث زسن 
حد شبا من احدى صورتين اما أن يكون السبب الاقوى هوالمتقدم فى مسن 
لخدي وناناوا يك انان غلا كدي انكو يفنا افعات كن رسيستين 
الحداوت الأن فنك شقانن ا مركي كل باس من اسه ا وسستجدا 


من استواء الاسباب لا من تفاتها ٠‏ 


أما الصورة الأولى : «هى ما اذا كان صاحب السبب الاقوى هوالمتق دم 





فمثاله اذا حفر شخص بثرا ونصب آخر فيها سكينا أوصب فيها ما ء مغرقاء» 
فان حافر البكر هوالاقوى لأنه الجأ المجنى عليه للرقوع فى الماء المغسرق 
اوعلى السكين 4ولولا حفر الحافر ما وقح المجنى عليه ثمة » فكان هوالاقسوى 


وايضا فبوالمتقدم فى زمن الحد وث لأن الحفر قد تم اولا كما هو واضح ٠‏ 


وما الصورة الثانية : وهى ما اذا كان صاحب السيب الأقى هوالمتأخسر 





فى زمن الحد وث فمثاله مالوحفر رجل بثرا ووضع آخر امامه حجرا » فان وضع 
الحجر هو السيب الاقرى لأنه هوالملجى* للقوع فى اليئر »2 وحفر البكسسسر 
هو السبب الاضعف لأن التأثر به كان ناتجا عن التأثر بالأول «لولا ذلك 
نمال ' (الفافر بالتكر ب« ور شيك سافيفة الأ دامر كان سي اتسين 
غيره من الأسباب * ون المثال من امثلة تقدم السبب الاضعف واضح اذ هو 
الحادث اللا قبل ضع الحجر كما هوالفرض فى المثال * 


أثر التفاوت الزمنى فى الحكم على المشتركين فى السبب : 





لاخلاف بين الفقباء فى عدم تأثير عنصر الزمن فى تضمين المتسبيين ٠‏ 
وجه ذلك : ان العبرة فى التضمين هى قرة السبب ضعفه لأن ذلك 
هوالمكر فى النتيجة لا الزمن » قال الجلال المحلى : ولوتعاقب سبيسا 


هلاك » فعلى الاول الحوالة 2 وذلك بان حفر واحد بثرا ووضع آخر حجرما 

















ات 
عد وانا * فعثريه بالينا” للمقعول » وقح الحاثر بهًا » قعلى “الراضح الضمان » 
لأن الخو بما وضعه هو الذى الجأه الى الوقوع فيها » المبلك » فوضسح 


)00 
الحجر سيب أول فى الهلاك وحفر البئر سبب ثان له ٠أهء‏ 


والمراد بالسبب الأول هنا فى هذا النص غوالأول فى الاهلاك لا الأول 
0( 
فى من الحد وث 9 وقد نص على ذلك الشريينى رحمه الله تعالى » لأن 1 ولية 


فى الزمن لا أثر لها فى الحكم على المتسبب( والله اعلم* 000 


ه 


مثال ذلك :: لو أن يختلا حفر بكرا ثم وضع آخر عندها حجسرا قكتشك سر , 


به ريجل ففيقع فى البئر فمات* 


فالحكم فى هذه الصيرة ان يجب الضمان على واضح الحجسر د ون حافسر 
البثر وان كان تسيب الواضح «تأخسراً عن فعل الحافر اذ لا اتتباريذ لك 
فى الحكم » وائما العبرة كامنة فيمن هو الأول ملاقاة للمجتى عليه » لأنه 
يكون هوالملجى* له » اذ لولاه ما وقح المجنى عليه فى البئر فسواء كسان 
الحفر هو الاسبق فى زمن الحد وث كمثالنا المذكور أوكان هو الآخر فيه 
كما لوحفر البثر رجسل الى جاتب الحجر المضيع قبلا » لأن الحا تسر 
بالحجر ملجأ للوقوع فى البثر كما قلنا قريبا » واذ هوطجى* فهوالاتوى 
فيضمن وان كان متأخرا فى زمن الحد وث »4 وذلك كله اذا كان المتسيببان 


متعديين كما هوالشرط فى تضمين المتسبب ٠‏ 





0 ليو ضبرةاك واس 34 انظ شرن السهاب : 
0( مخنى المحتاج ى ؟ ص 47/7 














عد “15 سه 


المطلب الثالث : آراء الفقباء فى تناوتالاسباب ٠‏ 





اذا الجشبعت اسباب ضتفاية فى. قل شخص فللعلنا» فى ايجاب الفمسسان 
عليهم كلى ثلاشوة اتجاهات : 
الاتياه الأول : تقديمالسبب الاقروى ©» 
الاتجاه الثانى : تضمين حميح المتسبيين » 
الاتجاه الثالث : تضمين المتسبب الأخير ٠‏ 

ولكل من هذه الاتجاهات الثلائة وجهة نظر تعليل لما ذهبوا اليه » 
وبكل قال قم من الفقها” »سأعرض لكل اتجاه مبينا فيه القول ووججهم له 
القائلين به ثم ترجيح ما يبد و أنه الصواب ان شاء الله ٠‏ 

أما الاتجاه الأول : وهوالقائل بتضمين السبب الاقوى فنقول والله التوفيق : 

والسيب الاقوى هوالسيب الملجى* »> ضابط الالجا“ أن يكون تأتهيسسر 


غيره من الاسباب ناتجا عن تأثيره ارلا » يلولا تأثير السبب الاقرى ما حصلسست 





٠ الجناية‎ 


مثال ذلك : ما لووضع رجل حجسرا فى طريق عام فاصطدمت به سيارة 1 

: ظظرْ ال دم 

مسقطت فى خند ق على جائب الطريق » فمات السائق » فان الموت قد كسان اسبرانكلاع» كك 

مك2 ضر 2 

نتهيجة سببين الاول وضع الحجر » «لثانى المقوع فى الخندق » وهذا اتترارط دا لى, 

راع لنظ رقا / 
لسر + 





الأخير ائما كان تأثيره مترتبا عن تأثير السبب الأول » ولولا الاسصطدام 
بالحجر لتابعت السيارة سيرها ولما وتعت النتيجسة » كان تأثير الثانى 
ثاشئا عن تأثير السبب الأول » ولاشك أن'السبب الذى نشأ عنه غيره يكسسون 
اقوى من ذلك الخير لأته يدف طايه ف التييل "قلرلاة ها حمل + ينيدا 
مراد هم بالسبب الاقوى » 


وجه هذا الاتجاه : وائما ذهب اصحاب هذا الاتجاه الى تضمين السبسب 





الاقوى دون غيره من الأسباب لأن غيرهكما قلنا تبح له ومعتد عليه » نيك سون 








5 
كأنه هو المحدث للجناية دون ذلك الخير » فكان غيره معه كالمعد وم قياس 

على ما لوأوضح رجل شخصا شرب عنقه الآخسر » 
وجه هذا القياس : أن الجناية فى الأصل المقيس عليه وهواشتراك الموضسح 
وضارب العئق اثما كانت بفعل الموضح «ضارب العئق » والموت كان بيذعتل 
ضارب العئق وحده » لاأنه اقوى العاملين »اذ هو قاطع لاثر جناية المرضسح 
فتكون جناية المضح معجناية ضارب العنق كلا شى* 4الا ترى أن المسسسوت 
بضرب العئق يحدث فى الحال » وما الموت بالايضاح نقد يتحصل سس 
لايتحصل ولو تحصل فانما يكون بالسراية » فصح أن ضرب العئق اقوى العاملين 
كذلك فان الجناية فى الفرع المقيس وهو واضع الحجير فى الطريق معحافسر 
الخندق فى المثال السايق كضارب العئق مح المرضح » الا ترى أن الجنايية 
فى شع الحجسر وحفر الخندق ما كانت لتحصل لولا وضع الحجسر ©*»اوليسس 
حالها فى تحقيق النتيجة كحال ضارب العئق فى تحقيقها: » فصسح 


ان الضمان يجب على الاقوى منهما د ون غيره ٠‏ 


فتكون اركان القياس فى هذهالسألة كالتالى : ضرب العئق مسح 
الايضاح هوالاصل المقيس عليه ٠‏ ووضع الحجر مع حفر الخندق فرع مقيسس» 
والعلة الجامعة بينهما هى ترتب النتيجة على الاقوى منهما فى الفسرع 
والاصل » وكم الاصل تضمين ضارب العئق نفس المجنى عليه كما لوكان ستقلا 
محملية القياس هذه ننقل حكم الأصل الى حكم الفرع لاتحاد هما فسسسسى 
العلة فيكون حكم الفرع هو تضمين الاقوى منهما وهو واضع الحجر »© وقيأسسسه 
ايها الوإنافم وممل شحنا على اعوبية كتين يداي الآلوا »تتشي 
كل عمق طن الشفنسن ل الطازيف .اردان ملك االنكيى ف والرانن لز ني 
دون حافر الخندق هناك وماسك السكين هنا *<زالله اعلم >) ميقيو ع ديه مزو. 


ومثل ذلك يقال فى غير هذا المثال كأن يضح الأول حجرا موضح الآخر 





حجرا آخسر فيتعثر رجل بالحجير الأول وقع على الثانى فيموت »أ ويحفر 





بك اكور 
_الرهاب ادم 
اكسنار رترل 
+ كرو عي الغالب 
سكن هزه 


اصح الروايتين 


نا امن 


احدهما بئرا مضع الآخخر فيها حديدةاوينصب سكينا اويجعل فيه 
ماء مغرقا ونحوذلك »أو يحفر رجل بثرا يضح الآخر امامه حجرا فيتعشر 
رجل بالحجر وقح فى اليقر » وير ذلك من الأمئلة التى يذكرها الفقهسا” 
فى هذا الباب » فان ما قيل فى المثال الأول من وضع الحجر وحفر الخندق 
واصطد ام السيارة بالحجر فوقهها فى الخندق يقال ايضا فى هذهالأملة 
ولا فرق لانها من جنس واحد » ولا يختلف الحكم فيما لوكانتالأسباب اكثسر 
من اثنين فان الضمان على الاقوى منها فقط © ويعزر الباقى » هيسمى هل ذا 


الاتجاه بنظرية تقديم السبب الأقوى /١‏ ىلكو رعبلوهان ارروزوالسعيج 0 و5 
مرْعيهَ و لسع رع 








القائلون ببذا الاتجاه : رعرصهاها العا وشو _رزمتا- 
1 )0 
0 3 
والشائلية » والسكابلة فى القيل المعتعد عندهم مه يقول الحنابلة فسسسى 
0( لحسفيات” 


أما المالكية فقد قال فى الفراكه الدوانى : ولو نخس اجتبى دابة لبا 
سائق اوقائد اوراكب » شأ عن نخسها شى* عفعلى التاخس. يعنسى 
الضمان ‏ د ون من معها من سائق اوقائد اوراكب حتى لوقتلت شخصاءه 
بنخسها لوجبت ديته على عاقلة ذلك إن عون 13 عن اش بن انض للحن 


على أن المالكية يتجهون الى القول بتقديم السبب الاقوى فى الضماسان » 





(0 الفياكه الدواتى حج ؟ ص١١‏ 

0) مغنى المحتاج ي ص88 1 ائظر شسسسرح 
المنباج الائوارج ؟ ص 415 ٠‏ نباية المحتاج ج / ص١7"1٠‏ 

() بدائع الصنائح حي /اص7! ٠المبسطاج07اص8١‏ وصاه علسة 
فتح القدير ج ٠١‏ ص8 ١١!‏ 

(© تكملة فتح القديرج ٠١‏ ص7!8 ٠‏ بدائح الصنائع ج /ا ص 1417 

© المخنى جاه ص21 ٠‏ القواعد لابن رجب ص١١١ ٠‏ مطالب اولى النهى 
ى 1 ص9/, ٠‏ الكافى ني ١‏ ص١1‏ ْ 

(9) الفياكه الدوانى جه ا ص6١١‏ 














لاا 


ذلك لأن الجناية العى تتر: تب على نخس الدابة »© يكون قد اشترك فيها كسل 
احد هما اقوى من تسبب الآخر » ففمن كان كذلك فبسو أحسق بايجابالضمان 


عليه كما ذكرئا ٠‏ 
كرالك رمو 


عند النظر فى صورة السألة نجد أن الناخس اقوى تسببا من الساكق | ناوه 


ْ الساا ره دين 
اوالراكب » ذلك لأن قعله هوالذى الجآ الدابة الى النقج_الذى تودم] 2/7 2م 
عنه النتيجة » فكآن الدابة كانتالة له لاحداث الجناية فهو لذلك واندكان ناكار 
ش ٠‏ 1 | انقزعنا راععة 
متسببا لكن تسببه فى حكم المباشرة » فكان اولى بالضمان من غيره* ظ زمرللات قال: 
وثقىج إنذا ق5 
مريت ردقاو 


أما الشافعية فقد قال الشربينى : ولوحفر شخص يكرا وضح اخر حجرا » 
مثلا على طرف اليثر حال كون كل من الحفر والضح عد وانا *** وهو اى جعل 
الث ون من الواضم باتجائرت الى حتفل يضوم العد ران حال من الومتتسه 
وسواء كان الوضع قبل الحفر أم يحده ‏ اشارة الى عدم اعتبارعنصر الزن فلى| 
اجتماع الاسباب كما ذكرنا قبلا فحثر بالبنا* للمفعول به »اى الحجر ووقع 
العائر بغير قصد يبااى البئر فبلك عفعلى الواضح الضمان » لان التعشثر ‏ 
اهو الذى الجأه الى الرقوع فيبا المبلك له نجع لمر عبد الك 118 ' 
ل ا ا عدي الالجاة ات وطرائئ سيت نان نات" او الترعااة ب 
أه ٠‏ فقد نص الشربينى على ان السبب الاقوى هوالذى يقدمفى الضهمسان 
د ون غيره » كلل ذلك بكوقة هوالملجى* للرقوع فى الجناية » ولم يذكر هو 


0000 
ولا غييره 00 فى ذلك » فكان قولهم فى هذه السألة أعنى تقدريم 


)0( 0 المع 0 هق 
كك 
نباية المحتاج اج لاص 1ه 




















اماه 
ما الحنفية فقد قال الروللى : 
ولوكان راكب سائق: ‏ وجائقا د أبتهما شخصا ‏ قيل لا يضمن السائق 

ما أطآتالدابة » لان الراكب شرفي » والسائق متسبب والاضافة الى | 
المباشر اولى ؛ قيل الضمان علييهما لأن كل ذلك سيب الضمار ٠١‏ ه رااكلام. 0 
فيه كال ذى قبله » وقيه. .زقادة بيان الارا |ء فى ال ذكر فيه قولين فق 
بثقديم الاقرى ».وقول بالتسوية يبن الأسباب فى الجمام اويأ به يان ' امس 
الأخبير » وائما قلتان الأول هوالأرجح دهم لأمى : 0 

الأول : لانه قدم القول به على غيره ؛ وفى التقديم. هادة اهام 

الخائى : انه جعلهاصلا يقاس عليه غيره فى سائل ال د 9 

الثالث : لان الكاسانى صرح بان ظاهر الراية هوتضيين الراك ٠‏ 0 

وقد اعتمد السرخسى ذلك . فقال : .وضع رجل ف هذه البكر حجسرا ظ 
أو حديد! » فوع فيبها انسان فقتله الحجر والحد يد » كان الضمان 0 ش 
الحافر » لانه بمنزلة الدافع للواقع على الحجبر اوالحديد » واثما يضاف 
الاتلاف الى 01 “أه ٠‏ فقد نص على أن السو اسار مل قلي 
الحديد اوالحجر فى البئثر » هلل ذلك بان الحافر بمنزلة الدافعللواقنع ش 
فى البكر » بجامع الالجاء فى كل » واذا كان حافر التبكر كالد افج للواتسع'0 
على الحديد فاته يأخذ حكم المباشر » والقاعدة كما سيأتى ان يقدم المباشستر 
فى الضمان على المتسبب * ونا كان فى معنى المباشرة يأخذ حكمها » قصصسح | 


ان الضمان على الأقوى تسببا لانه اشبه المياشر ٠‏ 





(0 تكملة فتح القدير ج ١‏ ص 7!8 
() انظر بدائع الصنائع ني /ا ا ص 75415 
© الميسوط حلا١ا‏ ص8١‏ 











واما الحنابلة فقد قال أب بن قد امة ّ 

اوضع رجتل ١‏ دراو حش الخريكرا اوتسب يكين انمث رح رهكد | باليناه 
للمجبول ‏ بالحجر فوقع فى البثر اوعلى السكين فبلك » فالضمان على واضح 
الحجير د ون الحافر وناصب السكين 4لأن واضح الحجر كالداقع له » واذأ 
اجتمح الحا ر والدافح فالضمان على الدافح ررك ها ٠‏ فقد نص ابن قدامة 
وهو حتيلن 0 فى الضمان د ون غيره من الاسباب المشاركة 


اذا تخلف شرط الخضبمان فى السبب الاقوى : ل 





لكن اصحاب هذا الاتجاه اختلفيا فى حالة فقدا ان شرط التضمين فسئ 
السبب الاقوى كأن كان غير سنكيل اصلا كأن كان غير معد أوكان دابة 
أوتحوها مح توفر شرط الضمان فى شرب يكه على قولين : 


القول الأول : ان الضمان يسقط فى هذهالحالة جملة »2 صورةذلك 





أن يحفر رجل فى ارضه بثرا للانتفاع به » ثم ينصب اخر فيه سكينا عد وانا » فيتعثر 
بالحجر شخص فيقح فى الشرك ٠‏ ومثل ذلك حفر رجل بثرا ود حرج السيل 
اودابة اليه حجرا فتعثر رجل بالحجر ووقع فى البثر فمات* 

وجه القول باسقاط الضمان جملة: أن الموت حصل بسببين كما فى 
الصورة المذكورة » واحدهما اقوى من الآخر » لكن اط السك الأقدى 
وهو حافر البئر لائه الملجى لميكن متعديا أذ هو متصرف فيما يملك بوجه 
مشروع » واما الثائى وهوتاصب السكين مثلا فى البثر فهوالمتعدى )لائله 


تصرف فى ملك غيره بخير اذنه » لكن التأثر يفعله كان نتيجة للتأثر بذعطل 





() المغتى جح 8 ص "517 








2 - 





المتسبب الاقى «اذ هونتيجة لهفهواضعف منه ولولاه لما حصلت النتيجسة 
به “فكان معه فى حكم المعد وم واذ هوكذ لك فلا ضمان عليه بحال سواث وجسب 
الضمان على الاقوى اولم يجب » كما لودفع رجل صائلا فوقع فى بكر فيات » 
بجامعائعد ام الغد وان فى كل من الحافر فى الفرع المقيس » والدافح للصائل قسسسى 


ا لأصل المقيس عليسه٠‏ 


58 تحقق هذا القياس : أن الحافر فى ملكه غير المتعدى فرع مقيس » 
واقع اقلق فر رقعه أرق :ول اسان مقس نه 2 للدلة اناميا برك با 
هى تخلف شرط التضمين فى كل » لائعدام العد وان فى فعلهما » وحكم الاصل 
هواهدا ردم الصائل المدفوع 4ولما كان القياس نقلا للحكم من الأصل الى 
الفرع كان حكم الاصل اهدار دمالمجنى عليه وجب ثقل هذا الحكم الى الفسرع 
يعملية القياس هذه » فيكون حكم الفرعايضا هواهدار المجنى عليه » ولا تنظسر 


الى عد وان المتسيب الا خر المشارك للمتسيب الاقوى لما ذكرنا ٠‏ أوالل امي يط 


قد جاسة لزاني على بوشن يمل را وجل الشين اليه ودرا اومسر 
٠ 0)‏ 

يحل بالحجسر ووقح فى البكر قمات ٠‏ بجا مع اتعدام المسؤولية فى كل من السيل 

فى الأصل المقيس عليه » وحفر البئر فى الفرعالمقيس ٠‏ هذا يقول يي 


00 
من الشافحية ٠‏ 


القيل الثائى :1 ان تخلف شرط التضمين فى الاقوى يوجب الانتقال بالضمان 


الى شريكه »رجه ذلك_: أن الاصل فى تضمين المتسببين هو وجسوبتفر 





الضمان فيهم » واذا انتفى عن احد هم لا يلزم منه انتفاوٌه عمن اتصف به » لأن فحعله 





(0 قليوبى ومميرة حي 6 ص9 ١6‏ انظر شرح المنهاج قال : قال الرأفعى : وئبغى 
ان يقال : لا يجبعليه الضمان ل يعنى على مسألة مالو حفر رجل يثرا ووض مع 
آخر عند ه حجرا وان غير متحد قلا ضمان عليه كما قالوا فيما لوكان حصول الحجر 
على طرف البكر بالسيل ٠‏ أه ٠‏ وانظر مغنى المحتاج ح 6 ص88 

() مخنى المحتاج ج ؟ ص88 ٠‏ نباية المحتاج ج لا ص ٠ ١1١‏ قليوبى وعميسسسرة 
ي 4 ص٠ ١‏ انظر شرح المتهاب * 

















(١ 5‏ مه 
منفصل عن فعل شريكه » كما لوقطح رجل يد شخصتصاصا اوحال ففعه لصياله 
ثم قطعآخر رجله قمات » فان سقط الضمان عن المقتص اودافعالصائل لا يلسزم 


بالا 
منه سقوط الضمان عن شريكه بلا وف » وائما دار الخلاف فى نوعية الضمان هل 





يكون بالقصاص من شريك المقتص ودافعالصائل أو بالدية على قولين سيأتسى 
بيانهما فى باب تعد د المباشر (ان شاء الله تحاله) » فكما أن الضمان لم يسقط عسن سر 
شربيك المقتص هنا نكذ لك لا يسقط عن المتسبب الاضعف » بحأمعتوفر 5 


عيسششرظ د 5 
الضمان فى كل ٠»‏ 





تك 


عع , 


وايضا فان الاصل فى الجناياتان لا يطل دمفى الاسلام ما أمكن +رلما كان 
احد المتسببين غير متحد » وجبان يكون الضمان على الآخر المتعدى لتوفسر 
شرط الضمان فيه » ولكى لا يذ هبد م المجنى عليه مع وجود من يصلح للتضمين وهسو 


المتسيب المتحدى ٠‏ 


ُ 0 
)0 0( 00 5 20-07 ء١‏ 
وبذا يقول الحنابلة وجمهو الشافعية والحنفية 7 والله اعلم* 






(١)الكافى‏ هج 1 ص١1 ٠‏ المضتى جطة ص 6157١‏ ؟ القواعد لابين رجب ص ١١‏ لس 1 
قال : لوحفر يثرا عد وانا فى الطريق فوضع آخر حخرا الى جانيها * * ولسوا 
كان الحافر غير متعد فالضمان على الواضح وحده «٠‏ أ ه ٠‏ وانظر مطالب!1ولسى 
النبى ج 1 ص8 ٠/9‏ 00 

(0) الانوار يج 1 ص ه61 مقنى المحتاج ج #6 ص88 ٠‏ قليويى وميرهج ] »© 
ص1 ١64‏ انظر شرح المنهاج قال : ولوتعاقب سبيا هلاك فعلى الأول الحولةا 
وذ لك يأن حفر واحد يكرا عد وانا ووضح آخر_حجرا عد وانا فعثر يه ** * فان لسم 
يتحد الواضحبان وضع حجرا فى ملكه وحفر آخر بثرا عد وانا فعثر ثالث بالحجسسر 
وقسس نس سه نى البكر فيلك فالمتقول تضمين الحافر * أ ه ٠‏ ثم ذكسسسر 
ان الرافعى قال ينبغى ان لا يجبعليه ضمان والرافعى من الشافعية وخالفهسسم 

© المبسط ج117 ص8١‏ و ص١0‏ تكملة فتح القدير ج ١٠١‏ ص7]8 ٠‏ بدائح 
الصنائح ح لا ص١7‏ ؟ قال 4 وان كان لم يضعه يعنى الحجر امام اليئسر صنت 
ولكنمهم حمل السيل 4 فالضمان على الحافر » لائه لا يمكن ان يضاف الى الحجر 
لحدم التعدى منه > فيضاف الى الحافر لكونه متحديا فى الحفر ٠‏ ه والتعليل 
بعدم التعدى اشعار بأن العلة فى تضمين الحافر هوكون السبب الاقى غير 
متحد فسواءكان حجرا أوانسانا لا يختلف الحكم عند هم لذلك 





الترجيح * 41 مر 


2-0 لك ل حل وم 


-_- 


القيل الثانى /والله تعالى اعلم/هوالأصم » لأن فى ذلك حفظا للدماء مسن 
البدر وهو مقصود الشارع من ايجاب القصاص اذا توفرت شروطه » وقد تقد م ان تت 
المتسببيقتصمثه فى اصمم القولين اذا كان متعديا قاصد! بفعله الاضرار بالئناس » 


وقد تفر هذا الشرط هئا فى المتسيب الاضعف المشارك للمتسبب الاق سس سوى 


جر سعد متريحب ايه الفات ات وزع 
4 1 








د 1ك 


الاتجاه الثانى : وهوالقائل بشعادل الا سباب : 





والمقصد يتعادل الأسباب ؛ أ نكل سببشارك فى احداث النتيجة فانه 

يستوى فى ايجاب الضمان عليه مع غيره سوا * كان متقد ما فى زمن حد رثه أو متأخرا عن 

غسييره » وسوا “كان اقوى ا وأضعف اوساو » لافرق فى شسى* من ذلك ©» اذا 
كا لتسبيه اثر قى احداث الجناية ٠‏ 

مثال ذلك : ما ذكرثاه فى «سألة السيارة تصطدم فى الحجر الموضوععد وانأا 

فى طريق عام فتنحرف ثم تسقط فى الخندق فيموتسائقها أوغيره من الركساب 

مثلا »© فان اصحاب هذا الاتجاه يوجبون الضمان على واضح الحجر كما يوجبئه 


على حافر الخئدق سوا“ يسنا ** 


وجه هذا الاتجاه : 





ان الموت لما كان نتيجة اجتماع الاسباب المشتركة المؤدية اليه » كانت 
كلها كأنها سبب واحد ؛ كان كل واحد دنها كأنه جسز” فى ذلك السبب» 
يذلك يوجسب اشتراك جميخالمشتركين فى الضمان لاشتراكهم جميعا فى سبيسسه» 
الا ترى أن موت سائق السيارة مثلا قد تحصل باصطدام سيارته بالحجر الموضوع 
فى الشارع العام المخصص للسياراتعلى نحو هومتعد فيه اى كان وضعه لله 
يغير اذن الامام أى بد ون تحاقد معالد ولة وناسب ان كانتظروف معيتسة 
منعتالسائق من رؤية الحجر فاصطدم به وانحرفت سيارته وقعت فى ختدق 
حفره آخر عد انا ايضا » الا يرى ان موته كان بمجموع الفعلين معا » لأن 6 
الاصطدام بالحجر وهو السبب الأول تولد عنه السقط فى الخندق »2 وقمست 
النتيجة بعد التأثر بالسببين مها » فما الذى يجعل احدههما اولى بالتضمسين 
من الآخر » فلا مفاضلة بين السبيين وان تفامّا فى القرة لاأن كلا شبما 
ادى د ورا متمما فى تحصيل النتيجة » فوجسب تضمينهما بالسهة » ومثل ذلك 


يقال فيما لوكان المشتركون اكثر من سببين ولا فرق ٠‏ 














عد #8 امه 
وها قيل فى هذا المثال يقال ايضا فى الامثلة. المذكورة فى الاتجاه الأول 
جميحها » فيجبالضمان على من وضع الحجر الأول ولى من وضع الحجسسر 
الثائى اذا تحثر شخص بالحجر الأول وقح على الثانى » كما يج بالضمان 
ايضا على حافر البئر وناصب السكين فيه او واضح الحديدة أو جاعل الماء المغرق 
فيه » لا فرق بين الاول والثانى فى الضمان اصلا ٠‏ وذلك كله اذا توف سر 


بنظرية تعادل الأسباب ٠‏ 


القائل بهذا الاتجاه : 





وقد قال بتحادل الأسباب هنا قم بحبم الح لدي ا ؛ وسو 
قول مرجصوع عند اله ايضا ٠‏ 

أما الرواية عن احمد فقد قال ابن قدامة : 

وان حفر انسان بثرا ونصب آخز فيها سكينا فوقح انسان فى البثر على السكين 
فمات » قال أبن حامد : الضمان على الحافر » لانه بمنزلسة الداقج » قشسيتص 
احمد : ان الضمان عليهها » يقال ابوبكر : لانهما فى معنى الممسك والقاتل 
الحافر كالمسك وناصب السكين كالقاتل  »‏ قال ابن قدامة : - فيخ سرج 
ل ٠أه٠‏ وهذا نص ظاهر فى 
أن للحنابلة فى السألة هنا قولاين احدهما 5-958 الضمان على الحا ف سر 
وهو قول اين حامد من الحنايلة ٠‏ كائهييما وهوقول الامام احمد بن خثيل 
ان الضمان يجب على الحافر وناصب السكين سواء بسوا“ لانهما مشتركين فسى 


سيب الموت فيشتركان فى الضمان » لكن المعمول بهفى المذهب عند هم هو 





(0 المغنى ج8 ص !2 القواعد لابن رجب ص ٠ ١١١‏ مطالب اولى التنيسى 
جح 1 ص 9لا ٠‏ 

) بدائع الصنائح جح / ص 1841 ٠‏ تكملة فتح القدير ج ٠١‏ ص8؟١!‏ 

0 المغنى ج8ة ص”"77 5 











١ 


القيل الا'ول » وهو الميجب للضمان على الحافر فقط » لان ابن قدامة اعتمد ها 
رقاس عليها السائل الأخرى فكانتعند ه هى الاصل د ون القول الثاتى. 2 


ما الحنفية فقد قال الروطللى : 

ولوكان راكب سائق » قيل : لا يضمن السائق ما اطأت الداببة » 
لأن الراكسب مباشر فيه » والسائق متسبب ٠‏ «الاضافة الى المباشرأَولى ٠‏ وقيل 
الضمان عليهما 00000 ١ه‏ نقد عبرت . ينان ان الم بيني 
عند هم قولين فى حال تفاوتالاسباب » الاول : يكون الضمان على صاحب 
السبب الاقوى » وهو الملجى* للرقوعنى الجناية كما ذكرنا » هلل ذلك بكضسه 
فى معنى المباشر » لان المباشر حقيقة هنا هوالدابة » لكن لما كان الراكب 
كائنا فوقها فقد راد فى ثقلها » فأدى ذلك الى زيادة قوة النفحة فكان لله 
اشر شبه مباشر فى احداث النتيجة » والسائق ايضا شارك فى اهماله وتقصيسره 
فى حفظ الدابة من الاضرار بالآخرين »2 نكان تقصيره سببا فى احداث النتيجة 
ايضا » وذ قد تحصلت النتيجة باجتماع هذين السبيين فالواجسب تضمينبما 
بابل نرق بويا 

لكن هذا القيل مرجسوم عندهم لأمور : 

الأول : انه ذكره بيحد القول الأوى » والتقديم يفيد الاهتمام بالمقد م * 
الثانى : ان المعتمد والمرجح به والمقيس عليه فى صسائل الباب هى الرايية 
الأولى 0 ش ٠‏ 
ْ ش 0( 
الثالث: ان الكاسانى قد صرح بأن الراكب هوالضامن فى ظاهر الراية 

فدل على أن غيرها مرجوح * [ 
101 221111111111111 


(0) تكملة فتم القدير ةج ١١‏ ص7!48 
(0) بدائح الصنائح ج لا ص 5/81 








كانت 


الاتجاه الثالث : وهوالقاتل بتضمين السبب الأخير : 





والمقصرد بالسبب الأخير هوالاقرب والالصق بالمجنى عليه » وهو أخسسر 
الأسباب مساسا بالمجنى علييه» 
ال لكر 
ع رلوهاب : 


ورامواريا 
رم مث 





مثال ذلك : ما لونصب رجل سكينا اوشركا اونحوذلك ووضح آخر اما 


حجسرا فتعثر رجل بالحجر وقععلى السكين فمات » فهاهنا سببان احد هما 


3-3 8 3 اذى 
الصق بالمجنى عليه من الاخر » الا ترى أن فعل ناصب السكين هوالذى 0-0 
: عر أدرط ل دك رضم 


احدث البلاك فى المجنى عليه » وان واضعالحجر كان وسيلة لايصال المجنسى | لز, 00 
لجو ا 


٠ الرصيات‎ 


عليه الى السكين المتصببة » تكان سبيا بعيدا عن المجنى عليه »لتمسسط 


و دروكرر هنا 

ا ا 

فعل المتسيب الملاصق لجسم المجنى عليسه* 0 
( سيت مسر« ,م 


وجسه هذا الاتحاه : 





أن الجناية كما قلنا قد تحصلت اوتمتيفعل السببالأخسير الذى لاصسق 
حينم المح عليه » واذ هوكذلك فان الضمان يتبحالسبب القريبمن المجنى لا 
البعيد منه » لأن للسبب القريب قرة فى تحصيل الموت ليست فى البعييد » 
ألا يرى أن فحل تاصبالسكين معواضعالحجر كفعل المسك معالقاتتل 
بجام ع أن كلا من ناصب السكين والقاتل المباشر ملاصقين لجسم المجنى عليه 
فهما اقرب اليه من واضع الحجحسر ومن الممسك » ولما كان الحكم فى المسك مسح 
القاتل هوتقدم القاتل فى الضمان على المسك » نكذلك يجب ان يكون الحكم 
فى ناصب السكين معواضعالحجر » لاتحاد العلة بينهما كما ذكرنا » وناء 
على ذلك فان ما قيل فى هذا المثال ينسحب ايضا على الامثلة الأخرى الشسى 
ذكرناها قبلا » بمعنى أن من وضع حجرا وضع آخر خلفه حجرا آخر رتعش سر 
رجحل بالحجسر الأول ووقع على الثانى © أو حفر رجل بثرا ووضع آخر عند ه حجرا 
فتحثر رجل بالحجر وقح فى البثر فمات » اوحفر رجسل بثرا ونصب آخر فيه 








1د 
بحي الضمان على صاحسب السيب الذى تم الهلاك عنده » لانه ألصق بالمجنى 5-0 
١ )© 5‏ 
كو 


زمر سم © 'ا رمإمواه 


1 
عم رز ماخ الها شي ربعو دم 





عليه من غيره » ويسمى هذا بنظرية تقديم السبب الأخير اوالقريبه ترس 


القائلون بهذا الاتجاه : 








)0( رلك دصر 
وهذا القول وجه عند الحنابلة » ذكرهاين قدامة فقال : ولو وضعرح أ ا 
لمعه و 


حجرا ثم حفر عند هآخريئرا » اونصب سكينا فعثر ‏ كذا باليناء للمجهسول ‏ 
بالحجر نسقط عليهما فبلك ‏ أى العائر ‏ احتمل أن يكون الحكمكذلك ل 
اى وحجوب الضمان على واضع الحجر د ون الحافر والناصب للسكين ‏ لما ذكرنا ب 
أى لان واضع الحجر كالداقع لانت اسل" اكنتة الحاقواضنة النكين: + 


لأن فعلهما متأخر عن فحله ‏ هذا محل الشاهد ‏ فاشبه مالوكان زق فيه 


مائع » وهو واقف فحل واءه انسان وأمالهآخر » فسال مافيه ؛ كان الضمسسان 
07 م 


على الآخرمئيا *أهاء 

فقد نص أبن قدامة فى كلامه هذا على وح وجهين فى المذهب فقسسى 
تضمين المتسبيين فى المثال الذى ذكره » اولهما تضمين الاقوى وهو واضعالحجر » 
وقد سبق الكلام عليه » وثانيهما ان الضمان يجسب على حافر البثر د ون واضسع 
الحجر يقاس ذلك على مسألة الدن المذكورة حيث وجب الضمان 
على من أمال الدن فقط » بجامع ان حصول التلف بالمتأخر منهما وهوالذى 
لاصق محل الجناية فى كل من المثالين » وقد علل ابن قدامة تضمين من امال 
الدن بكينه آخر الأسباب ؛ لا لكونه اقوى من غيره » ولو كان تضمين هسسسسن 
أمال الدن حاصل لحلة كونه اقوى من غيره لما كان هناك فرق بين الاحتمالسسين 
الذين ذكرهما ابن قدامة آنفا » ولكان زيادة ذكر الاحتمال الثانى لامعنى له » 
ومعلوم ان الحكم يد ور مح علته وجودا دما » فكون ابن قدامة يقتصر على تحلييل 


تضمين المتسبب الثانئى بكونه الأخير دلي “علن أن الشميت الأخريه كيه 





)0 المغنى جام ص 5717١‏ 
© المغنى ج<ة ص17غ6 








عن لمان ظ 
عليه الضمان يكل حال سوا “كان هوالاقوى اولم يكن » فحيث وجد السببالمتأخر 
وجد الككم عليه بالضمان » وسواء كان هوالمتأخر فى زمن الحد وث أولم يكن» 
كأن كان حفر البئر متقد ما على وضع الحجير فى زمن الحد وث » فان تحهع سر 
كل امسر برق اليثر فالضمان ينا“ على هذا الاتجاه واجسب على حاقفسر 


البثر لأنه السيب الأخبير أى القريب الملاصق للمجنى عليه » وان كان اولا فسى 
زمن الحد وث اذ لاعيرة ذلك عنده ٠‏ 5 / واللهاعلم* 1 اخ 
تير 1١#‏ 5 





والظاهر والله تعالى أعلم هوما ذ هب اليه الجمهور من وجوب تقد يسسسسم 
السبب الاقوى » فى الضمان لما ذكرنا فى توجيه قولهم » ولا يعنى دلسينسيك 


اسقاط المسكولية حجملة عن المتسبب المشارك له بل يجب تعزيره بما يسسرى 









الحاكم أنه رادعا له بحسب ما تقتضيه المصلحة » 


أوعدم تحديده خلاف ©» فقيل لا يراد فيه على عشرة اسواط للحديهسث ةلكر 
الوارد فيه وهوقوله صلى الله عليه وسلم لا بون ف دده اماك الدع يب عبرا هاب ابه 
و ٠١‏ شرا ١‏ 


)0 
حصدك من حند ود الله ) رواه الاريعة وهذ ه رواية عن احمد وهى قسول لادابي له ١‏ 
الظاهرية »2 بقيل يزاد على ذلك لكن لايصل الى ادنى الحددد » قيعععتل 
لاحد فى ذلك اصلا وائما يكل امر تحديدهالى الامام بحسب ما تمليله 
المسلحة حتى ولويلخ خخحد القتل » ومدة هذا وذاك المصلحة العامة » 
مِرْولون الحديث المذكير على غير ذى السلطة العليا كالامام أونائبه » اما 
الأب معابنهاوالزوج محزوجه 'والمعلم معتلميذه ونحوذ لك فلا يجوز أن يزيد 
فى التأديب على أكثر من عشرة أسواط » وهذه ايضا رواية عن أحمد » وهذا وا 


تعالى اعلم هوالاصح لأن فيه جمعا بين الحديث والمصلحة العامة » فكم مسسسن. 





"” وهم مسلم حي اص؟1 ١11‏ رقم الحديث +6 ٠‏ ابوداد جأاص٠4أفى‏ 
الحدود * الترمذى حٍ 6 ص17 رقم الحديث 15117 فى الحدد ٠‏ ايبسن 
ماجه ج 1١‏ ص17 رقم الحديث ١1١١‏ وقد رءاه الدارمى ايضا جح ١‏ صل 
فى الحدود كذا الامام احمد فى اللمسئد جح ص611» 











اك 
اناس لا يردعهم العشرة اسواط ولا العشرين » وقد تكون شناءتهم تريو على 
تلك العقهة ٠‏ ولما كان القصد من العقوهة الردع والزجر كان لايد من ٠٠‏ * 
مضاعفتها عليبم بحسب جنايتهم لتتحقق المصلحة من فرض الحقوة » فبذا 


القول يتفق وروح التشريح فكان العمل يه اولى «أوأنهواءطمت > عكر عبر جمز. 


وما القول بتعادل الاسباب فمرجوح لأن فيه التسوية بين المتفا سين 
فى التضمين معكونهم مختلفين فى التسبب الى الجناية » فمن الجأ اليها لا يكون 
كين عند تن تدسيلنة على غيزه.. ولولا- ذلك القير لما احقات ذلك الاعر فين 
المجنى عليه ٠‏ ولا يقال انهما اشتركا فى الحدوان فيشتركان فى الضمان لأن 
العدوان اصل يجسب تؤره فى التضمين فى كل متسيب » ثم ان تساوى المتسببون 
بعد تؤر شرط الحد وان وجب الضمان عليهم جميعا » وما اذا تفاوّوا بعد 
توفر الشرط المذكور فلا يصح التسهة بينبهما فى الضمان لاشتراكهما فى 
الحد وان : ظ 

أما القول بتضمين المتسبب الأخير » فمرجوح ايضا » لأن فيه تقديما 
للتابع على متبوعه وتقديما للفرععلى الا'صل » اذ لولا حصول الالجا” ممن قبلسه 
لما حصل التأثر بذلك السيب الأخير 4لأنه اعنى الاخير معتمد على الذى | 
سبقه من الأسباب * وهذا كالذى قبله » فصح أن القول بتقديم الاقى فسسى 


الضمان أولى وأُصح من القولين الآخرين ؛|والله تعالى العليم بالصواب* 







ِا 

والخلاصة : تو يروي زر ل ” ىر وعمعلفا 
ا | ا و فلاصة 

ان الأسباب اذ! اجتمعت فى قتل شخص فلا تخلو اما ان تكون متساهة ١‏ تار لرداق 


)0( شْ 
المتسببين بالسوية »© وان كانتمتفاوتة فثمة ثلاشة اتجاهات فى تضميضهم : 





(0 المغنى ج 8 ص ؟] ٠‏ مطالب اولى النهى ج 1 ص 5 * تكملة فتح القد يسسر 
ج ٠١‏ ص 804 ٠‏ المبسوط ج 7؟ ص1١ ٠‏ البحر الرائق ج 8 ص9417 +يداء 
الصنائح جلا ص ٠ 18١‏ المبسط بج 7؟ ص37 ٠‏ الفوكه الد وانى ي1 سكلا 
مغنى المحتاجح جح ؟ ص8م/ ٠‏ قليو بى وعميرة ج غ ص4 ٠ ١5‏ نهاية المحتساج 


4 
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الأول : ان السبب الاقوى هوالذى يضمن د ون غيره » وهوقول جمهور اهل 


2000 8 2 )00 
الحلم منهم الأئمة الأريعة ٠‏ 7 
الثانى : ان جميعالمتسبيين يستوون فى الضمان بلا فرق بين الاقوى والأضعصف اعبرادكوّر 
2< 00 0 عت 
| مر لوه < 


الثالث : ان الضمان على المتسبب د انى الاقرب والملاصق لجسم المجنى 


0 
عليه ٠‏ وهو قول عند الحنابلة 9 وشرط الضمان بالتسبب أن يكسسسون 


المتسبب 50 فان لم يكن كذ لك فلا ضمان عليه اصلاا اه مسي 
سر 


7 تت‎ 
1٠. ١ ١ 





() الفواكه الدوائى جح ؟ ص ٠ ١١6‏ مغنى المحتاج بج 4 ص88 ٠‏ قليوبى 
وميرة يج 5 ص35 ١5‏ انظر شرح المنهاج ع ا 0 
المحتاج ج لا ص ٠ ١1٠١‏ بدائع الصنائع بج لا ص 1,718 ٠‏ المبسرط ج 1١7‏ » 
ص8١‏ و ١ه‏ ٠كملة‏ فتم القديرج ١٠ص ٠.8118‏ د 
الكافى جح 1ص ٠ 1١‏ : 
6 المغنى جك ص21 ٠‏ القواعد لابن يجب ص ٠ "١١‏ الكافى بج 7 ص 1١‏ 
(6 بيدائع الصناعح جح لاص87١! ٠‏ تكملة فتح القدير ج 1٠١‏ ص4!"ا 


© المغنى جاه ص"؟21٠‏ 

















اليابالثانى : اجتماع السبب «المباشرة 








المبحث الأول : فى بيان معنى اجتماع السبب و«المباشرة ٠‏ 
الثانى : فى بيان ما تنقطح به الرابطة بين السبسب 
٠‏ والمباشرة + ظ 
أما الفصلان » ففيبما حكم اجتماع السبب و«المباشرة* 
اما الفصل الأول : ففيه بيان الاصل فى اجتماع اللشنكة والطاشرة فة يمت 
ظ واحد وهوفى شرط تضمين المباشر د ون المتسبب* 
أما الفصل الثائى : نفيه مبحثان : 
المبحث الأول : الاستثناءالاول وهوتقديم المتسبب 
خيه مطليان : 
المطلب الأول : فى شررط تضمين المتسبب بالقصاص 


اذا اجتمعمعالمباشر ٠‏ 


المطلب الثائى : يفيه فرعان : الأول :اذا تخلف شسرط 


الاهلية فى المتسبب المشترك مع المباشر 
والفرع الثاني : اذا تخلف شرط العد وان 


فيه * 
المبحث الثائى : الاستثناء الثانى وهوالتسهة بين السيب 
والمباشرة ٠‏ وفيه مبحث واحد فىبيان 


شرط التسهة بينهما ٠‏ 


ثم ذكر خلاصة مافى هذا اليلاب 

















د لدت 


اليابالثائى : أجتماع السبب والمباشسرة 





يفن مايق قبلين 1 آنا" الدوية “نيا انكس من اجشاع: السبي 
والمباشرة ما الفصل الاول ففى بيان القاعدة فى اجتماع السبب والمباشرة ٠‏ وأما 
الفصل الثانى ففى بيان استثناء ات القاعدة » وفيه مبحثان : المبحث الأول فى 
الاستثنا* الاول وهوتقديم السب بعلى المباشر » المبحث الثانى : فى الاستثنا* 
الثانى وهوالتسية بين المتسبب والمباشر * 
التمبيد : يفيه مبحثان : 


المبحث الأول : فى معنى اجتماع السبب و«المباشرة : 





المقصد من اجتماع السيب والمباشرة » اشتراكهما فى احداث التتيجسة 
بحيث يكون موت المجنى عليه ناتجا عن مجموع فعليهما » ولا يكون ذلك 
الا بوجنق رابطة قهة بيثبما خال. جرع الجناية عفساذا ائتفت :همسسذه 
الرابطة عادت الجناية الى الاعتبار الفردى فيها » اى أنها لا تكون من بساب 
الاشتراك فى الجريمة٠‏ 


شرط اعتبار اجتماعه “والمباشرة مسئولمن عن الجناية : 





بيان ذلك : ان الشرط فى اعتبار الجريمة من با بالاشتراك فى السبنسب 
والمباشرة فون يكين يتن فعلينينا راتطلسة متميرة: 

أعنى_بالرابطة_: أن يكون وقوعجناية المباشر حاصلة وقتوجود قابلييلة .| 
التأثير من فعل المتسبب فاذا انعدمت هذه القابلية » وحدثتالجنايسسة 
من الننافيق كانه ل كين التقارائطة بين التتسحاوين الماعر املا قلا كتين 
الصورة من باب اجتماع السبب والمباشرة ٠‏ اذ لا علاقة جامعة بين كل منبمها 
لانحدام الرابطة المذكورة ٠‏ وعنى بالمعتبرة ان يكون من شأن السب ب أن يهدى 


اذئ البلاك عاد ة كتصسسب سكسين اوسيف اوتحوها من المبلكقغ سات 











ند 10317 هه 


)0 
ل كنصب عود صخسسير يقععليه شخص فيموت ٠‏ 


مثال ذلك : مالونصب رجل سكينا »2 ودفع آخر عليها رجلا فمات » فسان 
النتيجة التى هى الموت هنا انما تحصلت بوجسود عنصرين اديا باجتماعيما 
الى تحصيل القتل فى المجنى عليه » وذلك أن نصب السكين عنصر أول » اذ وجود ها 
يذلك الضح يجعل فيها قابلية التأثير فى المجنى عليه اذا وجد تارادة اخسرى 
غير ارادة الناصب للسكين سواء كانت! زا الي فلي حفيية ران نسح عستي ” 
ووقح على السكين » اوارادة غير المجنى عليه » يأن دفعرجسل آخر المجتسى 
عليه على السكين فمات » 
فان هذه الصورة تعتبر من صور اجتماع السبب والمباشرة » لوجود رابطسة 
قهة بي نكل منبما »© لأن تصب السكين جحلها عاملا قابلا للتأثير » اذا 
تحصل شرط التأثير بها » وهو وجود ارادة غير الناصب للسكين كما ذكرئاء 
فاذا تحصلت الارادة الثانية حال كون السكين منصهة بفعل الناصب لها فسان 
الارتباط يكون قائما بين المتسبب وهوناصب السكين وين المباشر وهو 


اما ان يكون المجنى عليه اوغيره كما لودفحه اجنبى ٠‏ 





(0) الا أن يكون المجنى عليه قد وقح على العود فأصابه فى مقتل فانه يكسسون 
مما يقتل غالبا » كما قالوا فى الوخز بابرة صغيرة فى مقتل اذا وجبسلا 
فى ذلك الضمان د ون مالو اصابته فى غير مقتل كاليد والرجل «الفخذ نحو 
ذلك مما لا يكون فى الاصابة به خطر على الحياة. كما هوقول جم سو 
اهل العلم ٠‏ بجامعانعدام التأثر فى كل من الحد الصغير والابسسسرة 
الصغيرة* انظر البسوط د ٠ا٠اص١اه‏ قال ا لم 
الطريق فتعقل بها رجل فيوضامن له 5٠*٠٠‏ * وهذا بدائ وحسسسل 
وجسسوب الضمان أذا كانيتالخشية كبيرة بيطا على مثللها .» فان كائنست 
صغيرة لا يوطأ على مثلبا فلا ضمان على الذى ضعها لان يطأه على مضل 
هذه الخشبة بمنزلة تعمد الزلق اويمنزلة التعقل بالحجر الموضوع على 
الطريق عمدا وذلك لا يويجب الضمان على واضع الحجر ٠‏ أه ٠‏ 

















10د 


فتكون الفترة بين انشاء السبب وبين حد وث المباشرة ‏ هى الرابطة الزئية 

بينبما » لكن لاعبرة بهذا الزمن اصلا «ائما العبرة بتحقق الرابطة المذكورة 

أوعد م تحققها » فلو نصب السكين رجل ثم وقح علهها آخر بعد برهة اريحسسة 

سئين فان العلاقة تحتبر قائمة والرايطة بينهما متوفرة فيسأل الناصب سسؤال 

شريك للمباشر ٠‏ وسيأتى بيان نوية سؤاله ٠‏ بل ان موت ناصب السكسسين 

لا يقطح هذه الرابطة ايضا » فلونصب السكين وات ثم تعثر يها شخص فسان 

ضمائه بالدية يكون فى مال الميت ان ترك مالا ولم يقتسمة 5 بعد فيقدم 

ضمان المجنى عليه على قسمة الارث لأن هذا من الحقوق المتعلقة بالتوكلة 

و ف دانة التكبيب اليقا» فان فنا البرسة النال: م فد رجتل علي السكين 

فمات » فضمانه على بي تالمال » لأن الورشة قد تقاسموا ولم يكن قد تعلق 

فيبا حق لأحد » شم حصول الجناية بعد ذلك لا يوجسب اخذ الديسة 

من الورثشة لأن مال الميتصار اليهم بحق كان ملكا لهم لا للميت » ولا يجسب 

عليهم تحمل ما فعله مورثهم لأن ذلك الفعل كسب له لا لهم » فيكون ضمانه على 

بيت المال كما قالوا فى قتيل الزحام وسيأتى بيائةإان شاء الله تعالى ٠‏ ) كوه ١‏ 
ركهم ابه تقر بايد ااه اران مما حسم 

سكينا فى ارضه » ثم باعها لآخر » ثمدفع رجل شخصا على تلك السكيسسن 


فمات 4 فان الرابطة لاتزال قائمة بين فعل الناصب البائع فعل الباشر» 





0 وائما يكون الامر كذلك من ايجاب الدية فى مال الميت اذا كان فعله من باب 
الحمد » واما اذا كان خطاً اوكان غير قاصد الضرر: مطلقا لا لمعين ولا لخسسير 
ميس فان مات ثم حصل التأثر يفعله فان العاقلة هى التى تتحمل عنه دلسك 
الضمان لكونه من القتل الخطأ غير المقصود ٠‏ والله اعلم * 


0) المبسوط 1 صم قال : ولو وضع ساجة فى الطريق اوخشبة باعبمبا 
من رجل 18 اليه منها » فتركها المنتى حي عط ينها اتشان ١‏ ,«فالضط أن 
على الذى وضحها ل يعنتى البائع ل لانه كان متعحديا فى وضعبا » نمابقيت 
فى ذلك المكان بقى حكم فعله » كما أ ن اتعدام ملكه فى الخشبة لا يشضع 
وجوب الضمان عليه بوضعها فى الطريق » فكذلك زوال ملكه بالبيح ٠‏ أ ه ٠‏ 








الا أن يعلم المشترى بمحل البلاك وهونصب السكين ثم لا يزيله معالقسدرة 
)00 
على ازالته فان علمه هذا يحتبر قاطعا لتسيبالبائع فتضاف الرابطة اليه ٠‏ 


ولا نحنى بقيام الرابطة يين المتسبب «المباشر ان يكون المتسبب ضامنا »بل 
المقصيد مجرد صحة الارتباط القائم بينهما ليصح ايفان فى السالتسسية 
اها من باب اجتماع السبب «المباشرة رأما كون المتسيب ضامنا فى حال اوغير 


فنامن: فى حالسة اخرى ٠‏ فلا نتطرق لهذا البحصسث هنا »مسيأتى بيائنله 


بعد ان عاء الله سات 
(١‏ 





() المحلى جح ١١‏ ص آأه قال : الذين لم يسقوه ان كانوا يعلمون انه لاما 
له البتة آلا عند هم »2 ولا يمكنه ادراكه اصلا حتى يموت » فهم قتلوه عمدا » 
وليهم القد بان يمنعوا الما ء حتى يميتوا كثروا اوظوا » ولا يدخل فى ذ لسك 
من لم يعلم بامره » ولا من لم يمكنه ان يسقيه فان كانوا لا يعلمون ذلك » وقد رون 
ائه سيد رك الما فبم قتله خطأ » عليهم الكفارة على عواقلهم الدية ولابد » أهء 
فهذا الئص ظاهر فى أن العلم بمحل سبب البلاك معالقدرة على ازالته يحرض 
صاحبه للسكرليه الجنائية ٠‏ وقال ابن قدامة فى المغنى ج 8 ص 517 : وان دخل 
اى المجنى عليه باذته ‏ أى باذن المالك ‏ و«البئر مكشؤة والد آخل بصير 
نيضرها فلا ضمان ايضيا ٠‏ لان الواقعهو الذى اهلك نفسه » نأشيسه مالوقدم اليه 
سيف فقتل نفسه به » وان كان الداخل اععمى اوكانتفى ظلمة يعنى البكر ل 

لايبصرها. الداخل ا و غطى رأسها » فلم يعلم الداخل بها حتى قعفيها فحليه 
ضمائه ٠‏ أه ٠‏ | 
وهذا ايضا نصواضح على اعتبار العلم بمحل الهلاك قاطعا لرابطة السبب مسسح 
المباشرة ٠‏ 











0 117 يحوأ , 
سر[ لكر 19 . ا 


مك 147أامهت 


المبحث الثانى : فى بيان ما تنقطع به الرابطة بين السبب والمباشسرة : 
سلس سس م هه 


دسا 


وتنقطح رابطة المتسبب مع المباشر فيما اذا أزال هوأوغيره ما أحدئثه مسن 
0 وذلك الغير اما ان يكون انسانا اوغيره »© فياهنا حالتان : الحالة 
الأيلن. : اذا كان المزيل انسانا » وثاله : مالوحفر رجحل بثرا عد وانا شسسم 
طمسره أى أهال عليه الغزاب » ثم جاء آخسر فحفره ثانية ووقعفى البكر شخصض 
فمات » فان الحافر الأول غير مسئول لانقطاعالارتباط بين فعله فعل المباشر * 
بوجي فعل الحافر الثانى » فتنتقل الرابطة بين المتسبب والمباشر الى 

6 جد( 

الحافر الثائى معالمباشر فقط د ون الحافر الأول »2 وهذا لا خلاف فيه ٠‏ 

لكن اذا حفر يئرا ثم غطاها بشى* »فجاء آخر وازال ذلك الغطاء فرقع شخسص 
فى البكر فمات » فان العلما ء مختلفون فى بقاء قيام الرايطة معالحافر او انقطاعيا 
الى فعل من ازال الخطاء عن البثر » على رأيين : 


وجه الرآى الأول : و«هوالقائل ببقاءالرابطة محالحافر : أن الحفر سبسب 





وازالة الخطاء شرط » واذا اجتمع السبب معالشرط قدم السبب فى الاعتبار »لأن 

السبيبما يوٌ شر فى القتل ولا يحصله اى بذاته » وانما بفعل غيره » واما الشرط فهسو 
مالا يجثر فى القتل ولا يحصله اى بذاته » فان ازالة الغطاء عن البئر شرط فى حصول 
البلاك للراقعفى البثر » ولكن حفر البئر هوالسببفى الرقوع الذى أدى السسسى 
البلاك » فلولم يكن الحفر مبلكا لما كان فى ازالة الغطا* ايجاد للهلاك » فلا 


, )0( 
يسأل عن الجناية الا الحافر »وبذا قال الحنفية ذغيرهم من الققباء ٠‏ درك لور العم , 





(0 بداععالصنائعج /ا ص1 17 قال : ولوحفر يكرا وسد الحافر رأسها ثم جنا* 
انسان فنقضه فوقع فيبا انسان »فالضمان على الحافر » لان اثر الحفر لم ينعدم 
بالسد >لكن السد صار مائعا من الرقوع والفاتح بالفتح ازال المانح » وزوال الماتح 
شرط للرقوع والحكم يضاف للسبب لا الى الشرط ٠‏ أ ه * وثال ما ازاله هو: 
مالوخصب سكينا ثم انتزعها قبل وقوع المجنى عليه فرقها ».ثم نصبها آخر «فالرابطة 
تكون منقطعة معالا ول وقائمة معالثانى * وآما لوازالها غيره فقد ذكرناه فى صلسب 
الصفحة ‏ وانظر ايضا تبيين الحقاءعق ج 1 ص ١55‏ قال : ولو وضع حجسرا 
فنحا ه غيره عن موضعه »فتلف به نفساو مال » كان ضمائه على من نحاه 4لا نفعل 
الاو قد انتسم ٠‏ أه٠‏ وانظر ايضا المبسط جب ! ص1١1؟١‏ 

(0) المبسوط جح ؟ ص7١‏ قال : ولو حفر بئرا فى الطريق ثم سد ها بطين او تسراب 
او حص ءفجا* آخر فاحتفرها فح فيبها انسان فمات ٠‏ كان الضمان على الثانى » 
لان الاول نسخ فعله >لأنه طمها بما تطم به الآبار » فعاد ذلك الموضعارضا كمسا 
كان » وائما الثائى هوالحافر للبكر فى هذا الموضع ١اأه ٠‏ 








نغ 0 1أاس 


ما وجة القيل بائقطاع رايطة الحأفر معالمباشر : 


فهو أن الحثر وان كان سببا فى البلاك » لكن وضع الحاجز فوق البشر 
يفذع الوّوع فيه ٠‏ نيكون كما لو ردم الحافر البكر » بجامعانسداد فوهة البئر فسسى 
كل من الرد م ووضح الخطاء » فاذا ازال الخغطاء رجل آخسر فانه يكون كمسلا 


لوحفر البكر بعد ردمه » فيكون منشئا لسبب البهلاك من جديد ٠‏ وه يقول 


)00 
الشافعية ٠‏ 
الترجيح والمنا قشسة : 5 هه 1 





مك م وا 

والظا هر( والله تعالى اعلم) هو القول اذا © اننا ذكريا اق اليل ل سم 
توجيبه وما قول الارلين بأن ازالة الخطاء* شرط وحفر البئر سيب » والسبسب 
اقوى من الشرط ٠‏ واوجبوا بقا*الرابطة معالحافر فقيل لا يستقيم » لأن فحصسل 
الحافر ائما كان معتمدا! فى تحصيل البلاك على فعل مزيل الخطاء »اذ لسولا 
ازالة ذلك الغطا* المحكم لما وقعالمجنى عليه فى البثئر » فكان الوق وع 
فيه مترتبا على فعل الاول وناشئا عنه » وقد قلنا ان العامل الذى يكون تأثيسسسره 


مترتبا على غيره لا يكون مسكولا عن الجناية » واذا كان غير سكول فان الرابطسة 


المذكورة بين الحافر هنا وبين المباشر قد انقطعت » وانتقلتالى مزيل الخغطا"ء 
فارتبط هومعالمباشر » فيكون السكال الجنائى متوجها الى مزيل الخغطلا*» 


والمباشر »وسيأتى بيان حكم السبب و«المباشرة اذا اجتمعا ٠‏ 





)0 0 المدكاج ج 7 0 قال و امات ذلك هس يسهسسسى 
جاء 0 ف ااه » كما لوطمها فجاء د 5 








عه 





وذلك كما لوكان دابسة اوسيلا »2 فى بقا* الرابطة هنا بين المتسهسسسب 
والمباشر بعد ازالة فحل المتسبب أو تغييره عن وجبه الذى كان عليه خسلاف 
بين العلما* : 


وصورة ذلك :5 أن يحفر رجل بكرا فى الطريق فيوسعه السيل أويضع فيه حجرا 





فينقله السيل اودابة عن كانه اويضع خشبة فيها دسر فى طريق عسام 
فيعصف بها الريح تمر سيارة على الخشبة فينفجر احد اطاراتها فتتقلسسسب 
فمقة الاق اوسن عه يو مد لاراك متلايل “فقو قرا لط واكية يمحن 
فعل المتسبب بعد دخول هذه العوامل عليه فخيرت من كان او 1200 


الذى أتشأه هوام لاءللعلماء فى ذلك رآيان أيضا : 


الرأى الأول : أن ذلك لا يقطع الرابطة المذكورة ٠‏ 
يف ]الاي : أن فعل غير الانسان هنا لا اعتبار به >لانه لا يتعلق به 





حكم فهو فى حكم العدم » فلا يقطع الرابطة بين المتسبب والمباشر » فيكون 


)0( 
كما لولم يكن عنصر ثالثيين المتسبب «المباشر »© وهذا قول الحنفية * وهوقسيول 


(0 


الرأى الثانى : ان فعل غير الانسان اذا طرأ على فعل المتسيب فاته يقطسسع 





الرابطة معذلك المتسبب الى ذلك الغير * 


وجه هذا الرأى : أن المنظور أليه فى هذه السائل ائما هومجرد الفعل» 





(0) بدائح الصنائعج لا ص١1‏ »57 قال : وان كان لم يضعه ل يعنى الحجر ‏ احسد 
ولكنه حمل السيل ؛ فالضمان على الحافر ءلانه لا يمكن ان يضاف الى الحجر لعدم 
التحدى منه » فيضاف الى الحافر لكرنه متحديا فى الحفر ٠‏ أ ه وهذا واضح 
فى كون فحل غير الانسان لا يصلح لقطحالرايطة بين المتسيب والمباشر * وانظسر 
الستوخة 1 ص ١ه‏ قال : وان لم يكن له يعنى للحجر الأول و اضعفهو 
ايضا الضمان ‏ واضعالحجر الثانى »2 لان وضعالحجر الثانى سيب وهو التعدى 
٠ه ٠‏ ففعل غير الانسان فى حكم الحجر الذى لا واضعله* 

0) مغنى المحتاج بج غ ص88 قال : فلو تعدى بحفر بثر » ووضع حربى أو سب عالحجر 
فلا ضمان على احد على الصحيم ٠‏ أ ه مفهههه انه على خلاف الصحيح يجب 
الضمان على حافر اليئر » فيكون الشافعية بنا ء على هذا القول اعنى خلاف الصحيح 
قائلين بعد م انقطاع الرابطة بفعل غير الانسان » لانها فى حكم العدم 4والله اعلم 











اك 


الفهل ‏ »© و الناعل » فاذا كان احد هذين العاملين كر للضمان فاي 
ذلك لا يوجب اعادة الضمان على الأخس أن ا رالا هتيل 
تلان ان يكين هوالاقى »2 فاذا ثبتت قيته على شريكه فان شريكه يكعلون 


معه فى حكم العدم » فلا يعاد عليه بالضمان لان جنايته ناشئة عن جناية الاقرى ؛ 








ومترتبة عليها ٠١‏ فلو حفر رجل بثرا عد وانا ود حرج سبح أو سيل اليه حجسما 


ع لوه 7 
| 0 15 
فشعثر رجل بالحجر ووقعفى البثر » فان فعل السبح اوالسيل “الاقوى فيضاف || رر هذا 
را 9 
24 


القتل اليه لان الموت حصل بالجائه فلولاه لم يسقط المجنى عليه فى البكر » «إاذا 
كان تأثير الحفر محتمدا على التحثر بالحجر فان الحافر يعتبر بالنلبة 
الى ضع الحجر كلا شى* لكونه لم يؤثر بنفسه وانما اعتمد على غيره » وأذ هو 
فى حكم العدم كان السيل اوالدابة غير صهى* للضمان سقط الضمسان 
جملة لأن فعل الدابة اوالسيل هنا قد قطع الرايطة بين الحف سس سر 
والنتيجة امت هذه الرابطة بين فعله والنتيجة » ولما كان واضع الحجسسر 


بمنزلة الدافع كان هوالاقوى فى الجناية ٠‏ فكانت الرابطة قائمة يسسسسين 
١]‏ وا لنتيد ٠6‏ 0001 


)0( 
هذا بحن القافدة فى اصح القرلين عند هم ٠‏ 


وفحل هذا الخلاف هو ما اذا كان تالعوامل متفايتة » ليصح أن يقال أن 
يعشنبا يقطع اثر بعض ثم يتحقق النظر بعد ذلك فيما اذا كان فعل غير الاهل 
للضمان يقطح الرابطة اب ند الكسب الماش ] ولا يقطعها » ما فى العوامسل 
الشساية فلا يدخل هذا البحث فيها لأن الاستراء فى سيب الخصسسان 








(0) مغنى المحتاج ي ؟ ص88 قال : فلوتعدى بيحفر بر وو شر اوه 
الحجر » قلا ضمان على أحسد عا اليسي ادف + 
فبذ! “نض واضم على أ ن فعل غير الضامن كالد ابة والسيل والحربى لان الحرهى 
ليس اهلا للضمان لكونه غير ملتزم »2 راذا ظهرنا عليه قتلنا واخذنا ماله وليسس 
فقط ما يتعلق بهالضمان » فهذ! النص دليل على أن الرايطة هنا بين المتسبب 
والمباشر يقطعها كل فعل طارى* عليها سوا*كان فعل انسان اوحيسوان 
اوغيره » والله اعلم٠‏ 








0000 5 
يوجب الاستواء فى الضمان كما ذكرنا قبلا ٠‏ ولذلك فان هذا المبحسثشيدخل 
فى فصل تفاوتالأسباب »© واب اجتماع السبب والمباشرة ٠‏ لانهما متقاريسان 
اذالسيب الاقوى هوفى معنى المباشرة »2 فيكون محل هذا البحث كائنا فسبى 


الترجيح والمئاقشة: 





والظاهر من هذين الرأيين والله تعالى أعلم هوالرأى الأول وهوالقائبل بعرم 
بانقطاع الرابطة يفعل غير الانسان ©»اى فيجببعلى شريك من ليس اهيلا 
للضمان أن يضمن المجنى عليه لما ذكرنا من توجيسه قولهم* ظ 
أما قول القائلين :جحذم انقطاع الرابطة يفعل غير الأهل للضمان بأن فعصل 
غير الأهل اذا كان هوالاقوى فان فعل شريكه يكون فى حكم العدم » فليسسس 
سلّما > لأن العدوان لازال قائما بفعله فلا يصح ان يسقط عنه الضمسسسان 
مح قيام الموجسب فيه » وهو ترفر عنصر العد وان فيه » وسقوطه عن شريكه غيسسر 


الاهل للضمان لا يقتضى سقطه عنه هو 4 والله اعلمم 
و 


اسمن وس يه 








31123 ايد 


الفسل الأول : فى بيان القاعدة فى اشتراك السبب والمباشرة 





الاصل فيما اذا اشترك السبب «الفباشرة فى قتل شخص ان يقدم المباشر فسى 
)0 ل 
الضمانت وعزر المتسيب ان كان متهذيا * 


مجه ذلك : ان المباشر اذا اجتمنع معالمتسيب فى قتل شخص فانه يقلسع 





020 5 1 
اثر ذلك السبب لأن المباشرة ألصق باتلاف المجنى عليه من السبب »والضمان 


انما يتحلق يأقى العاملين لا بأضعفها * 





مثال ذلك : ان يحفر نجل بكرا © ويذفع آخسر فيها رجلا » فان الحا فر 
١‏ ولو افساهية زان ونا سه انار لان سنن فى سس 
الدافح فلزلا دفع الدافح ما وقعالمجنى عليه » فكان الدافح وهوالباشر اقوى 
من المتسبب وهوالحافر * 

ومثل ذلك ما لوامسك رجل المجنى عليه يقتله الآخر » فان المسسك 
متسبب الى القتل لان فعله اثر فى تحصيل القتل ٠‏ «لكنه لم يحصله بذاتسسه٠‏ 
بل بفعل غيره وهو المباشر لأن المباشر كما سبق هوالموٌئر فى القتل والمحصل له 
فان القاتل هوالذى باشر اتلاف المجنى عليه دبا كان مؤثرا فى القتل هحصلا 
له يكون اقوى مما اثر فيه ولم يحصله » راذ هوكذ لك فهو المقدم عليه فى الضنمان 


(© .2 
فكان هذا هوالاصل فى اجتماع السيب والمباشر ٠‏ 








م م 1ك 


(0) المغنى ج8 ص١١ ٠‏ قليوبى هميرة ج 4 ص8 ١5‏ انظر قليوبى ٠‏ مخشى 
المحتاج ي 6 ص8 ة خاشية الشرقاى د ؟ ص :71 * فتم الجياد +8 225 

حاشى التحفة جح ص81" انظر تحفة المحتاج » مطالب اولى النيسى 
ج 1 ص1١‏ * تبيين الحقائق بج 1 ص ٠ ١917‏ 

0 الكافى بي "ص١١‏ «مقى النجتا ع ضف #:قباية البدعا ني ك2 

(© والقول بتقديم: المباشر فى الضمان هنا هوقيل الشافعية وهوقول الحنابلة فسى 
احدي الروايتين » انظر كلا من : قليويى وميرة ج ع ص ١١٠‏ انظر حاشيسة 
عميرة * حلاشى التحفة ج 8 ص ١81‏ انظر تحفة المحتاج وانظر حاشية العبادى 
نفس ال صفحة ٠‏ والشروانى فى ص47 ٠‏ حاشية بجيردى بي 6 ص ٠ ١16‏ الأم يج 
ص ٠ "٠‏ مغنى المحتاس ي 6 ص8 ٠‏ مطالباولى النبىج 8 ص ٠56‏ الكافنسى 
بج ص1١ ٠‏ المغنى د 8 ص 14" ٠‏ القواعد لابن رجب ل ٠الانصاف‏ 


ج 4 ص8 0غ * حاشية الشرقاوى ج ؟ ص١٠1١ ٠‏ فتح الجواد بج أ ص٠‏ 15 ومسو 
قول ١‏ مفب لحئفضة ايضا انظر ممح الانبرج ٠ 1١#8ص ١!‏ : 












لأأاه 
و لا يجاب الضمان على المباشر د ون المتسبب ثلاشة شرط لابد مسن 


تفرها فسوى فعل المباشر ليصح تقديمه على المتسيب وهى : 


مبحث فى شروط تضمين المياشر د ون المتسبب لك لجهحة) ؛ 












والشروط التى يجب تبفرها فى المباشر ليجسب عليه الضمان د ون المتسبسب | 








ا 1 مرى الواسو ر 

الشرط الا'ول : ان يكون المباشر اهلا للضمان ٠‏ عبرل وهب لك 
9 ”م 0 

٠‏ رامل إلا همير 

الشرط الثانى : ان يكون متحديا ٠‏ ا 

مصطادية لالز لما 

الشرط الثالث : ان يكون غير ملجاً ٠‏ العيو(رم 57 





ولبيان ذلك اقول والله تعالى التفيق : 
بيان الشرط الأول : المقصود يكون المباشر اهلا للضمان (أعنى_الضمان_بالتفن ١‏ __برى «تكرر 


ع رالوهات اله 


9 


أن يكون أهلا للمستولية الجناعية » بان يكون متعمد! 6بالضا عاقلا عالما يالتحريم ووو , ,'. 
ش لرو) [ه *» 
















مختارا » عالما بما يؤدى اليه فعله من النتائج ٠‏ بلقي 

أما كوينه متحمد! » فلن غير المتعمد لاقصاص عليه اصلا ٠‏ ' 

ما كرنه بالخا : فلن البلوخ دليل اكتمال القى العقليه الس يد مر زكر 

التى تجعله محلا لتلقى الخطاب ونفيذه » فلو قتل وي رن 
١‏ هر( نكا لد 


لايتوجب عليه قصاص لأئه ليس صالحا لتلقى الخطاب وفبهمه ثم العمل به؛ 
والصبى يقصر عن الحمل بالخطاب لانه لم تكتمل لديه قرة الارادة التى تمنعحسسه 
عن ارتكاب ما يؤدى الى اهلاكه بالقصاص *فان أمره رجل بالقتل » قتل الآمسسر 


0 2 
لان فعل الصبى لا يقطح تسبيه ٠‏ 





(0 قليويبى هميرة ى ص ١٠١١‏ انظر شرح المنهاج قال : ولواكره بالسسسسغ 
مراهقا على القتل ففعله فعلى البالخّالقصاص ان قلنا عمد الصبى عمد » 
وهو الاظبر +٠٠٠‏ ولا قصاص على الصبى بحال ٠‏ أ ه٠‏ وانظر الانياف 
9 ص1 50 ٠‏ التاج والاكليل ج 1 ص ١515‏ قال : اذا امر رجل صبيسا 
صغيرا لا يعقل بقتل رجل اوبقتل صبى قتل الاصرء ابا كان أومعلما “أه 
باتغلر الخرشق نج 4 ص ٠ ١١‏ حاشية الدسقى بي 4 ص8 1١‏ أنظر الشسرح 
الكبير * 








د 


لأنه لا يقبمه ولا يتمكن من العمل به » لان التلقى يحتاج الى فهم يسسدرك 





به المخاطب المزاد. مئه » ليصح الامثقال مثه » وذلك لا يكون الا باكتمال العقل 
والتمييز لكون التمييز هوالاداة الميجبة للمخاظب الى اكتساب الفعل » فساكً]ا 
انعد مت فيه ثلك الادآة اضبيح كالد ابة نينا" ينحل: 4 الآن انعد ام العقل تسق 
الحدام التسيز 6 واتعدام التينز يقثضى انعدام القصد المعتثير ©» ومن تسم 
يشقط اعتبار فعله ؛ فاذا .كان فعلة بأغر نن زخسل عاقل شعلق ذلك الحكم بذ لك 
الحأقل الآمرله فلن المجنون يكون كالالة فى يده فلا تقطع «باشرتله 
فد يان لسر لان فعله امتذاد لعدواته* 

فلو أمر رجسل مجذينا' بقتل شخص فقتله » فلا يتتعلق القصاص به وان كسان 
مباشرا 5 بياءية بعد أن شاء الله » لان المجئون فاقد لأداة التكليف» 
أما كونه عالما بالتخريم » قلأن الجاهل بالحرمة كالعالم بالحل وذلك اذا كان 
الجاهل قد اسلم حديثا ونشأ فى غير بلاد الاسلام » لكون المباشر اذا علسسم 


بان فعله حرام » فانةيكون مسئولا عنهلان الخطاب قد بلغه » وبلخ الخطاب 





يعم التكليف » ولذلك فائه اذا فعل فعلا فأدى الى الجناية أوفعل الجنايسة 

مباشرة »© وهو لا يعلم أن ذلك الفعل حزام فان فعلة لا يعتبر قاظعا لفحسل 
المتسبب العالم بحرمة ذلك الفعل » فلا يصمح ايقاع العقهة على الباشسر 
مع جهله بالحرمة » لانه لا يعتقد انه فعل محظوا » فاذا امره غيره يفعل 
وادى ذلك الفحل الى جناية اوامره بالجناية مباشرة » ذانه لا يكثون مسثولا بالقصاص 
عن فعله » وائما يسأل عن ذلك الآمر وحده ٠‏ لأن الجاهل بالحرمة كالعالم 
بالحل »-فيكون كالالة فى يد آمره من حيث انه نقذ ما رآه مياحا »© كأن يأمسسسر 


السيد عبد الاعجيمسى الذى لا يعلم حرمة القتل أويرى واجبا' عليه طاعسة 





(0 الائصاف ىج وص«اه] ‏ 1506 ٠قال‏ :. وان امر من لا يميز او مجتوئا أوعبده 
الذى لا يعلم ان القتل محرم بالقتل فقتل فالقصاص على الآمر كسيهيد! 
الحكم لوامر كبيرا بجبل تحريفه « أ ى مه 





كك 3:5 أاحت 


كل واحد * فلا يقتص 556 58 » لان ايجابالقصاص عليه 
لا يئدى الى تحقيق الحكمة منه » أكون الحكمسة فى مشرهية القساص أن ينف 
الناس عن القتل ءواذ! القافلكان غير عالم بحرمة ذلك الفعل » فان الاتنؤزحجسار 
لا يشحقق فيه » لانه لا يرى انه فعل امرا محظورا » تكان كما لوعلم حل القتقتل » 
فلا يقطع فعله أثر فحل الآمر » فينسب القثل الى الآمسر دك ١و‏ سريب 5" 


جم * 
رط ١‏ 


ما كوه مخثارا : قلق الاختيار ذليل صضحة الارادة وتحقق الح سيم 3 





وقده على الجريمة » «اما غير المختار فلا يكون فعله ناتجا عن قصد منهاليه » 
لأنه يعبر عن ارادة غيره » فكان كالآلة فى يد آمره » ولا ينسب الى الآلة 
فعل أصلا »كما لوألجأ رجل خيره على قتل شخص فاذا توفر شرط الالجاء 
فى الملجاً » فان القتل لا ينسبالى الملجأ وان كان مباشرا علائه لا خيار له 


)0( 
فلا يكون فعله معبرا عن ارادته هو » فيقتص من الملجى" وحده * 





واما كونه عالما بما يوّدى اليه فعله 5 فلأن علمه بذلك يقتضى صحة الحعزم 
على الجريمة » لكونه اقدم عليها معسابق الاصرار والترصد » واما اذا كان 
غير عالم بذ لك فان قصده لا يكون متمحضا للقتل بل تشوه الشببة «الشبهمسة 
تدراً الحد عن صاحبها ٠‏ كالحال فى المخطى* » لان المخطى* لم يكن عالما 





(0 الائصاف حي 9 ص"اهع ٠‏ الامج 5 ص1 قال : اذا امر الرجل ابنه الصخير 
اوعبد غيرك » الاعجمى ان يقتله فدمه هدر » لانى لا اجعل جنايتهما بأمسسره 
كجنايته ٠‏ أ ه فلم يعتبر مباشرتهما قاطعة لتعدى الآمرء وانظر المغنى يج 48 
ص 830 قال : وان كان العبد غير عالم بخطره ‏ يعنى القتل ‏ فالقصاضص 
على سيده ودب ل اىالعبد أأه ٠‏ وانظر مغنى المحتاج ج 6 ص * اقال : 
قيد البغوى وجوب القصاصعلى الكره بفتح الرا* بما اذا لم يظن ان الاكراه يبيسح 
له الاقد ام » فان ظن ذ لك فلا قود عليه حزما ٠‏ وهو ظاهر أن كان ممن يخفى عليه 
تحريم ذ لك “اذ القصاصيسقط بالشببة ٠ه ٠‏ و«انظر حواشى الح ا 1 
فقد قال مثل ذلك ٠‏ مطالباولى النبىج 1 ص ١؟ ٠‏ الكافى ي ‏ ص7١‏ المغتى 
من 0م ٠‏ المهذب بج ؟ ص7١ ٠‏ وانظر ايضا الفروق للقرافى جا للا 

(أ) وذ لك كما قال فيمن حفر فى د هليزه بئرا ودعا اليه رجلا كان الد هليز ظلما 

اوكان المدعواعمى اوغطى البكر واخفى فعالمها » ولم يكن للمد عو مندٍ وحة عن المرور 
فوق البئر » فالقصا صن على صاحب الد هليز» كما قالوا فى الدافحمعالحافر ؛انظره 
فى قليويى وميره ج 4 ص ٠١١‏ انظر قليوبى ٠‏ المغنى دج 8 ص ١417١‏ حواشيى 
التحفة ج 4 ص47 ٠‏ انظر تحفة المحتاج *٠‏ مطالباولى النهى ج 1 ض 16 ٠الكافى‏ 





ا 1 


بأن فعله ستيؤدى الى قتل شخس 2 «اتما كان يظن انه سيقتل صيدا مشسلا 
فيماأ لوزي 525203 فبان ائسانا فقتله » فاذا قدم رجل صبيا لبدف 
رام لم يحلم به فأساب الصبى فلا يكو الراى صئرلا بالقصاص عن قتل الصبسى 

0 يل 7 العا انه لا يضمن الدية الا اذا كان 
المقدم لا يعلم بالرامى » فيقدم المباشزعلى المتسيب » لأنه فى حال كون المقدم 
ور كالاب كو الدع فجعة ولراس يولنا» ونا كان لشي سير 
متحف فلا ضمان عليه اجماعا » واذ هؤكذلك فان الرامى يكون مخطتئا فى المباشرة 
فيتحمل دية الخطأ والكفارة* وما اذا كان المقدم عالما بالرامى. » والراسصسسى 
لايعلم بيكان الصبسى » فلا ضمان على الراى وان كان مباشرا © لان فعل الراصي امع 


هو الملجى* »سيأتى بيان شروط تضمين المتسبب د ون المباشر “لأن شاء الله عم سر 


آذ 


تحالى؟ ٠‏ ممثل ذلك لوالقى رجلا فى ماء غير مخرق فالتقمه الحوت وهولا ويسم 
00 0 


يعلم 4 اشتى واتعى الشين ايكيا عالمتن جنا يكدى ‏ اليافطليها ادا بن عرا» 

الفرش انبما يجبلان محل البلاك »اووجد المبلك ٠‏ فلا يستسان 

بالقصاص » وان كانا مباشرين » لأن فعل الرامى لا يقطع فحل المقدم »وفعصل 

الحوتيقطع فعل الملقى 2 فصح ان لاضمان بالقصاص عليهما م والله اعلم* 5 
فاذا كان الماشر اهلا للسئرية الجناءية © وتوفرتفيه تلك الشرط فائنسه مه 

يجسبعليه الضمان د ون شريكه المتسبب بشرط ان يكون : وهوالشرط الثانى ٠‏ 0 





ح بي 1 ص11 ٠الائوار‏ ج 1 ص17 كشاف القناعج آص) ٠‏ مغنى المحتاج ج )ا 
ص8 ٠‏ القواعد لابن رحب ص7١ ٠‏ والمد فوع فى البثر كالالة فى يد الدافسسع 
اذ لاخيار له فى المتناع عن المقوع ٠‏ انظر المبسسط ج ا ص1 

(0 اى فلا قصاص على راميه وان عليه الدية لانه مخطى * اذ لم يعلم بمحل الهلاك * 
انظر فى هذا مغنى المحتاج ج ص4 قال : اوغير مغرق . اىكان الما* 
غير مغرق ‏ فالتقمه حوت ولم يعلم به الملقى فلا قصاصقطعا لانه لم يقصسسد 
أهلاكه ولم يشحر بسبب البلاك » كما لود فعه دفعا خفيفا فوقععلى سكين فمات 
ْ ولم يعلم بها الدافع » يحسب فى الصورتين دية شبه عمد ٠١‏ ه* يقد تمرعلسى 
كيئه مخطئا فى الكافى ي ٠‏ ص ؟ ه فقال : وان القاه فى ما* يسير فالتقسسسه 
حوت فهوخطاً محض ٠‏ ران كان الماءكثيرا فبوشبه عمد ٠١‏ أه ٠‏ 
© جحنة الج جام 80 ا شئؤ حي 8؟ . مزبزار جك لاخت؟. كا لامكلا , كناف المع حاممث . 
صطالم ادل ادو جنا هسل ١‏ ليو و ور سجرام._١ ١‏ [رور جلك خلير بد , 
(9) نه اهن جزم لاط؟: انظرحا مشام راع + 








0 02 
0000١ 2‏ )00 
بيان الشرط الثانى : وهوأن يكون المباشر:متعديا ٠‏ 





البو بالسدى ١‏ اننكل لقاش باون لقيال ندرا #بنان عل ابعنيننا 
اذن له الشرع يله قات حي فلا يقتض منه »كأن يودب الرجل امرأته 
اوغلامه أو ولده فيموت » اويدفح عن نفسه صائلا اوتحوذلك » فاته لاقصاص 
على المباشر فى هذه الصو كلها لانه لم يكن متحديا فى فحله » لكنه 7 التأديب 
يَعييق بالدية 4 خم الال لاضمان ا » فاذا اشترك متسبب «همباشر » 
كان انثا فترستط يا شيا كاي اليب حمديا أ وليك انان الا هتدم 
عليه فى الضمان » لأنه يزيذ عليه بصفة المباشرة » وذلك الصف يوجسب تقديسه 
عليه لانه يكون قاطعا لاثر تسبب المتسبب لكينه اقوى منه كما ذكرنا ٠‏ مثال ذلك : 
مالوحفر رجل بثرا متعديا ثم دفع آخر فيها رجلا عد وانا وظلما فرقع فييبا 
وهلك » فان العد وان وصف مشترك بين المتسبب والمباشر كما ترى » لكن 
المباشر يزيد على المتسبب من حيث كينه الجأ المجنى عليه للقوع فى اليش سر 
دق أن ميته “4 كان يذلك:-ساشرة لأغلافة: © كنا لود فعه على يكين تتمدوحة 
فى الأرض اذ لا فرق بين ان يدفحه على السكين اويد فعالسكين عليه » فهو 
مباشر فى الحالتين ٠‏ ظ 

واما اذا كان المتسبب متعديا دون المباشر » فان فعل المباشر لا يقطلسحع 


0( ْ 
فحل المتسبب + كما لوحفر رجل بثرا فى طريق عام مثلا ودفح رجل صاقلا 





(0 اتظر المبسوط يح لا ؟ ص1١‏ 

) كما لوحفر بئرا فى طريق عام ووقع فيه رجل ٠‏ فلا عبرة بمباشرته القصيع 
لانتفاء عد وانه معتحقق العد وان فى فعل المتسبب الحافر فيضمنه* انظسر 
المغنى ج68 ص41 ٠‏ مغنى المحتاج ج 6 ص88 + قليويى وميسسسرة 
ةج 17 ص1١‏ لا١‏ *الائصاف جح ١٠١‏ ص6" ٠‏ : 








تف 773 ١ه‏ 


ها غنات ء قلا شان على الدقع أن عبر فد اذ 0 قسسد 


كا 
المتعدى الذى ييمكن احاة العا وليه . يو اك مالواب امو 
يت يي اهما لل راج بس برهير هذا » 


واما اذا انتفى الحديإن من اللششنهب الما روي » فان دم المجنى عليه يكسون 
هد را كأن يحفر رحسل بكرا فى ملكسه قح دن نر فيصول عليه فيد فحسه 
عنه فى البكر فيفوت » فلا ضمان عليه بصفته متسبيا لائه غير متحد » ولاضمان عليه 


بصفته ميا شرا لأنه غير متعد أيَما الأثة قتله ذ فعا لصياله » 


لكن أذا كان المباشر مخظفًا والمتنجب 56 » ضمن المتسيب كي الا شحر عر لسار 


١ حبرلر©/‎ 3 ْ 0 7 

لأن المباشر المخطى* غير متحد » فلا يقطح فعل المتسبب » كأن يقدم يجسل )اير الركرر 

ا ' : ا اسان 

صبيا لبدف رام لم يعلم به علم به المتسبب » فضمان الصيى على المقدم د ون - أواماطل> 

00 8 تاسرالمالكب” 
00 ر 


كالد افع معالحافر * 

00 : 

ما اذا كان المباشر مخطئا والمتسيب غير متحد » فالضمان على المباشر » 
لأنه اقوى العاطين اذ هوقاطع لائر المتسبب » والمتسيب غير متحد »© فيضمتسه 
كما لوكان منفردا فى الجناية ٠‏ 

مح فيسما 00 
التحدى يكون متحمدا للقتل”ثم واما فى حال الخطأ فليس قاصدا للقتل » فيبدر 


دم المجنى عليه فى حال الحمد لور الشرع بذلك فى الاذن بالدفاع عن 





(0 حواشى التحفة ج 8م ص87" انظر تحفة المحتاج قال : 5-6 
لهدف فأصابه سهم رام 4 فيقتل المقدم لا الرامى ٠أه‏ قليوبى وميرة | 
حي )ا ص ١١٠١‏ انظر قليوبى ٠‏ مطالب الى النهى ج:1 ص46 ٠الأنسوار‏ 
ةي ٠1اص72‏ 57 ٠‏ الكافى جح ١‏ ص17 كشاف القناعج 1 ص4 “المج ى 48 : 
ص 5١‏ 

() كشاف القناع ج 1 ص4 مطالب اولى النبى جا ص86 ٠‏ 

(0) -حواشى التحفة جح 48 ص41 انظر حاشية الشروانى قال : قوله يعلمه الرامى : 


خرج ما اذا جهله » لكن ينيخى أن يضمنه با بالدية اده خ 2 


0 أه + 








النفس » وما فى الخطأ فيضمن لتقصيره فى الاحتياط من الرقوعفى الدم » 


فاختلفا | لله تحالى أعلم * يوب يي 0 
5-7 ايه . 


١ 
» بيان الشرط الثالث : وهوان يكون المباشر غير ملجأ‎ 





والمقصود بالالجاء أن تترتب حناية المباشر على فعل المتسبب ترتبا اضطراريا 
لا محيد لهعن الووع فيها »اى أن جناية المباشر لكى يضمن بالقصاص يج بأن 
تكونفيومترتبه على فحل المتسبب رناشئة عنه » بحيث تنتفى بانتفائه وتتحصل بوجوده 
لأن ذلك يوجسبفقدان عنصر الاختيار الذى هوصفة اساسية فى المباشسر 
يجب تؤفرها فيه ليصح أن يسأل جنائيا عما أدى اليه فعله ا ولكن 


الفرق بين الالجاء والاكراه : 





بالالجاء غير الاكراه » فهو اعلى منه رتبة » واولى باسقاط القصاص عسسن 
الملجأ من اسقاطه عن المكره » 
وقد حصل الخلاف بين اهل الحلم فى دخيل الاكراه فى الالجاء اوعدم 
دخوله فيه » لكن الظاهر والله تعالى اعلم » انه يدخل فى الالجا” فى بعسض 
حالاته د ون بعض » وذلك اذا كان المخيف بهاشد من الكره عليه » كسأن 
يكرهه على القتل » واذا لم يفحل فانه سيحذبه بالنار أويقطعه اربا أونعحو 
ذلك ار » معكون الدكره قاد را على التنفيذ وجادا فى الاكسراه 


0( 
فاذا توفرت هذه الشرط فان هذا الاكراه يكون كالالجا* ٠‏ 





(0 لان الملداً كالآلة ٠‏ بجامعانعدام الخيار فى كل منهما »© اتظس سر 
فىذلك المبسط ج 1 ص1 ٠»‏ 


0( مخى المحتاج ان قال : فان خوفه يعقهبة فو القتل 56 
والتمثيل فهو اكرأه 5 أى فيرتفح عنه القصاص لكونه فلحا © واللبير 
نهاية المحتاج هج لاا ص١٠1‏ 5 انظر حاشية الشيراملسى ٠‏ الائصاف ى »2 
ص 909+ ٠‏ قليوبى وميرة ج 4 ص1١١‏ شرح المنهاج 








الات 

دما اذأ كان المخوف به مساما للمكره عليه ا واقل منه » فانه لا يدخل تحست 
الالجاء ويكون المباشر عند كذ مسكولا ا » كما لواكرهه على القتتل »© 
وهدده بقتله ان الويتهل أوبقطع يد هأورجله » فان ذلك لا يحتير الجا *: ظ 
لأن الكره فى هذه الحالة اذا فعل المكره عليه فانه يكون مختارا له لكوسه 
تخلص من القتل بقتل غيره معأن الككره عليه والمخوف به سوا" » وهذا 
بخلاف التهديد بالاحراق «لاغراق وتقطيح الجسد اربا اريا »لان هذا 


قتل وزيادة تحذيب » فلم بي يستو المكره عليه والمخوف به » فاعتبر الاكراه هنا 
١ 00 4‏ 


فاذا تحقق كون المباشر ملجأ » فانه لا ينسب اليه فعل اصلا » لان فعله 
كان امتداد!ا لارادة المتسبب » لكون المباشر لم يفعل ذلك بارادته همسوء 


نكان كالآالة فى يد المتسيب ٠‏ 


واذا كان المباشر ملجاً للرقوع فى الجناية » فانه لا يكون متعديا » واذ هو 






كو 

معد [القدرم 

غير متعد فهو غير مسئول أمثال ذلك : ما لوحفر رجل بثرا فى د هليسسسزه » ع ألركه ب آنه 
ودءا اليه رجلا اععمى »2 أودعا. اليه رجلا بصيرا لكن الد هيز كان مظلما وار 


١‏ لاو رم 
ولم يكن للمدعو مند وحسة عن المسرور جهبسةا اليثر » فوقع فيه ومات » فأن ّ 


البئر » فيكون فعل المدعسوغفير معتبر لانتفا* عدوائه اذ لم 





(0) انظر مغنى المحتاج حي ص١١‏ قال : محل الخلاف يعنى فى وجوب 
القصاص على المكره والمكره أو على المكره فقط 1وعلى المكره فقط كما قال 
ابو الفرج الرازى : ما اذاخيفه بمثل ذلك القتل ٠أهاى‏ هدده 
بالقتل ان لم يقتل فهنا يجرى الخلاف فى قتلبما اوقتل احدهما لاستوا* 
المأصور به والمخوف بسه٠‏ 








ل #6 اسه 


00 


مثل ذلك ايضا ما لوشبد جماعة على رجل بما يوجسبقتله فقتله السلطا 
فان السلطان هنا ملحأ للحكم بشبادة الشبدد اذ يحرم عليه ترك الحكم 
1 ثبوت شهاد تهم شرعا » فاذا شب تكذ بهم بعد ذلك بالاعتراف اوتحسوه »6 
فائه لا يجسيعلى السلطان أوالجلاد قساص لأنه وان كان هوالمباشر لكئه كسان 
ملجأ هذه الما سرة اذ يجب على السلطان الحكم يشبهادتهم وهجبعلى 
الجلاد طاعة السلطان عند عدم ظهور ما يوجسب رد شبهاد تهم اومخالئغئة 


السلطان » واذ هوملجاً فان فعله لا اعتبار به لأنه كان آلة منفذة للحكم #واييه > 


(0 المالكية اوجبوا القد على المتسيب فى هذه الصورة سوا* كان المجنى عليه 
صغيرا أو كبيرا ٠‏ انظر بلخه السالك ب ١‏ ص 86 واما الشافحية فيفصلون : 
فاذا حفر البكر لمحين ردعاه فرقع فيه وجبالقصاص انظر نباية المحتساج 
ج 7 ص 111١‏ واما اذا لم يقصد الحفر لمعين فقيل لاضمان عليه لانه هلك 
بمباشرته وقيل يضمن بدية شبه العمد وهو الأظهر عند هم ٠‏ انظر حواأشسى 
التحفة ج 4 ص 86 انظر حاشية شروانى ٠‏ وحاشية عبادى فى ص ٠1890‏ نهاية 
المحتاج بي / ص 06 ٠‏ الاتوار ج ؟ ص 41١‏ انظر حاشية الحاج ابراهسيم 
مغنى المحتاج بي 4 ص" ٠‏ ونص القليوبى على وجوب الضمان بالقصاص 
فى الصبى غير المميز «هدية شبهالحمد فى المميز انظر قليوبى ويسسرة 
ي 6 ص44 انظر حاشية القليوبى ٠‏ 

0) انظر المبذب ج 1 ص7١ ٠‏ نهاية المحتاحج ج ‏ ص !15 ٠‏ حواأشسى 
التحفة ج 4 ص 141 انظر تحفة المحتاج ٠‏ الاشباء للسيرطى ص غ8 4 الانسار 
ج اص 191 ٠‏ قليوبى صميرة ج ) ص11 أنظر شرح المنهاج ٠‏ وانظسر 
مطالب اولى النهى بي 8 ض!١١ ٠‏ الائصاف ج 1 ص١8 ٠‏ المغنى ج4 »2 
ص118؟ ٠الكافى‏ بح ا ص8 ٠ ١‏ القواعد لابن رجبص8 +1٠‏ كشاف القنساع 
ج 1 ص8 61+ رانظر ايضا للمالكية الخرشى بج ص ٠ 1١1١‏ بلغهالسالك 
1 ص 781 ٠‏ اسهل المدارك ج ٠‏ ص1117 جواهر الاكليل يٍ ؟] ص 1١69‏ ب 
الشرح الصغير بح ! ص 10! ٠‏ قوائين الاحكام الفقبية ص١6‏ ل وهطؤلا * 
قائلون بوجرب القصاص على الشهيد * يقد وافقهم الحنفية فى اسقسساط 
الضمان عن المباشر هنا لكن خالفوهم فى القصاص أوجبوا على الشهيس سود 
الدية د ون القصاص ٠‏ انظر تبيين الحقائق بج 4 ص١15‏ ٠البسطج١!‏ 
ص ٠ ١1‏ بدائح الصنائع ج / ص 119 * والجميح متفقون على سقوط الضمان 
عن الجلاد و«القاضى لائهما ملجآن من قبل الشهود ٠‏ واللهاعلم* 











17ل 


وغلة هااا لكف يفطل وراامة انا وفع الخد مه جيرا 4 تحصو ورا 7 
: - و 
.عه ٠.‏ و ٠.‏ 57 0 آل ار 
رجل بالحجسر فرقع فى البثر »أو حفر رجل بثرا ونصب آخر فيها سكينسا ا 
رلك 7ه 
لا /ثوة لى ١‏ 


فقع رجل فى البثر على السكين » فالضمان على واضع الحجر فى الشال 
:00 : 60 اع 

الأول على حافر البكر فى المثال الثانى لأنه هوالذى الجا المجنى عليسه 
للووع فى البثر اوغلى السكين اذ هو كذلك فان فعله يقطح فعل شريكه 


المتسيب ع لله أعلم * 


رع 7 


() مغنى المحتاج ج 64ص48 ٠‏ بدائم الصنائعج 7 ص١71 ١‏ * مطأا لمسسب 
ايلى النبى ج 1 ص78 79 ٠‏ المبسط جا؟! ص5١‏ . ١ه ٠‏ الكافسى 
ى ا ص ٠ 11١‏ ضسهاية المحتاج ج لا ص١1‏ "7 5 الائنصاف ىح ١١‏ ص ١55‏ ٠١٠القباعد‏ 
لابن رجب. ص ٠ ١١‏ قليوبى وميره ب 4 ص16 ١4‏ انظر شرح الشياج 
مغنى ا لمحتاج ةى ا ص84 9 








بعك عت 7 5ه 


م 
20 0 1 الفضل الثائى : استثناات القاعدة :2 ) 


هناك حالات استثئنائية تقتضى تقديم المتسيب على المباشر فى الضمان » وذلك 





اذا انتقض شرط من الثلاشة السابقة » فرت شرط الضمان فى المتسبسب» 
وحالات استثنائية اخرى تقتضى التسوة بين المتسبب «المباشر فى الشسان 
ذلك اذا توفرت فى كل منهما شروط معينة سيأتى ذكرها ان شا“ الله تحالى » 
فيكون الكلام فى هذا الفسل واقعا فى مبحثين » المبحث الأول فى بيسسسان 


اسباب تقديم المتسيب على المباشر » والمبحث الثانى فى بيان اسبا بالتسهة 


ب لشي ما ف اسه “عد عضت مكرجا 


الفقة الأول : الاستثناء الأول يفو تقديم المتسبب 









فاذا كان المباشر مثلا غير اهل للضمان بالنفس بأن كان غير سئول كمسا 
ذكرنا أوكان غير متحد فى فحله » أوكان ملجا الى تلك الجناية » فلا قصساص 
عليه » فوجب البحث عن العامل الثانى الذى شارك فى احداث الجنايية 
وهو المتسبب » لمحرفة اكانية تضمينه بدلا من المباشر الذى انتقض فيه شسرط 
من شرط تضميته بالنفس » ففى هذا المبحث مطلبان : 


المطلب الأول : وما النظر الى المتسبب فيكون من حيث شرط تضمينه “فسان 





كانت الشروط متؤفرة فيه وجب عليه القصاص بدلا من المباشر » واليك بيانها : 


ا ل ل 
ولتضمين المتسبب المشارك للمباشر فى الجناية حال كون المباشر غير ضامسن 

شرطان : 

الشرط الأول : أن يكون اهلا للضمان * 


الشرط الثانى : ان يكون متعديا * 








ل #”# ”لس 


بيان الشرط الأول : وهوان يكون المتسبب اهلا للضمان ٠‏ أى اهلا للضمسان 





بالئفس »2 وذلك اذا تفرت فيهالصفات التى ذكرناها فى المياشر وهى : ان يكون 
متعمدا بالغا عاقلا عالما بالتحريم وما يكّدى اليه فحله من النتائج * 
وقد سبق بيان المقصود بهذه الصفات فى الكلام على القاعدة فى اجتمساع 


السبب والمباشرة » وستكتفى هنا بالاشارة الى ما سبق الكلام عليه وشرح ما يخقتص 







: ش 0 0 ا اليم 

١ 8‏ سر رم 

اما كون المتسبب كعد ' فلآن فير اليتحت 9 يجبي عليه التصاضء كما السو | اا والكات' 
بت 





سقطت من يد ه حريسة فتحثر بها شخص فمات »> فلا يقتص من المتسبب »© لاله 


واما كونه بالغا » فلأن غير البالخ غير مكتمل من الناحيسة العقلية والجسمية »؛ 





فاذا حفر الصبى مثلا حفرة أو نصب سكينا فوقح رجل فى الحفرة أوعلى السكسين » 
فلا قصاص على الصبى لما ذكرنا ٠‏ 


واما كونه عاقلا فلأن العقل مناط التكليف » فلا قصاص على مجئون وصسسسع 





حجرا فى طريق عام فاصطد متبه سيارة فانقلبت وبات من فيها »سيأتى 
كيفية الضمان فى مئل هذ هالحالة ٠‏ 

واما كونه مختارا فلأن الاكراه أوالالجا” لا يعبران عن ارادة الجانى المتسبب 
كما . لواكرهه شخص على نصب سكين أو وضع لقم فى مكان »© فاصطدم رجل باللغسم 


)0 
فانفجر به ومات 6 فائه لا يجب على واضح اللخم مثلا قصاص » لأنه لم يكسسسن 








)١(‏ وائما جعلت فرض المسألة ان يكون اللخم مما ينفجر بالصدم لا بالتقيت » ليصح 
جعل السألة من با ب اجتماع السبب والمباشرة ؛لأن أصطد ام المجنى عليه 
باللخم كان مباشرة منه فتخلل بين فعل المتسبب والنتيجة مباشرة المجنى عليه 
واما اذا كان اللخم ينفجر بالترقيت فانه لا علاقة لارادة المجنى عليه هنا لأن 
اللخم انفجر بتبقيت واضعه فلم يكن بين فعل الواضع مين النتيجة ارادة 
اخرى فكان مباشرا ٠‏ ولهذا نبسببتعليه ٠‏ والله الموفق * 








0 


مختارا لكونه آلة. فى يد المكره أوالملجى* اذا تيفرت شرط الاكراه ا والالجا” 


فى المكره «الملجاً كما ذكرنا ٠‏ 


كك 372أعت 


يأما كينه عالما بما يهّدى اليه فعله » فلأنه يكون قاصدا وازما على الاتلاف 


يذلك الفحل عفلواته قدم الصبى لهدف رام ولميعلم به الرامى فقتله » فان 
0 
علم المقد م وهو متسبب بوجدد الرامى يجعله قاصد! ايقاعالهلاك فى الصبى » 


بخلاف ما لوجبهل أن تقديمه الصبى سيؤّدى اوعدت » فان ذلك يكسون 
0( ا 
من ياب الخطأً فلا عد وان فى فعله فيضمئه المياشر * وقد سيق أن ين تدرط 





كين المضنيث أن كو تند لاعن اقلق فى .قد الغو لال بلطن 
ان يكون قاصدا مطلق الضرر أم لابد أن يقصد افقيزن. شكس يخين ‏ الوحت اعليسية 
القصاص » وقد ذكرنا ان الحنابلة يرون ايجاب القصاص عليه يقصد مطلق 
ال » فلوتصب لغماءفى سيارة زيد »فركب عمروفى السيارة بدلا من زيد 
تأصابه اللغم فان القساص يجسبعلى واضعاللخم ولوكان قاصدا زيدا بل 
ولوقصد مطلق الضرر » لأن قصده مطلق الضرر يوجب انه يريد قتل كل 
احد يركب هذهالسيارة » وهذا فيه قصد للفعل والشخص » لأئه قصسد 
كل شخص فيصد ق على كل من يركب السيارة انه مقصود لناصب اللغم » فكان 
فعله داخلا تحت حد العمد »فوجيعليه القصاص» اذا كان الراكسسسب 
بالسيارة غير عالم بوجسود اللخم * 


اع 0( 
واما المالكية فرأوا أن قصد المتسبب الضرر بمعين يوجبعليه القصاص » بخلاف 





(0) حباشى التحفه جاة ص747 ٠‏ الانوار يج ؟ ص7 417 ٠‏ الكافى ج ١‏ ص 1١‏ * 
كشاف القناعت 1 ص4 ٠‏ مطالب اولى النبى ى ١‏ .ص86 قليويى عفيسرة 
ج ا صء ١١‏ انظر قليوهى ٠‏ المغنى جة ص١"1؟ ٠‏ 

) حباشى التحفة جه ص487١!انظر‏ حاشية الشرانى قال : وظاهسسر 
انه لولم يعلم واحد منهما ‏ يعنى الرادى والمقدم ‏ فدية الخطأ على 
الرامىي ‏ لائه هوالمباشر ]هه 

6 المغنى جاة ص 277 قال و لضان بالسبب كما يجب بالمباشرة مه 
ولم يخص قصد الضرر بمعين اومطلقا ٠‏ 

(© بلغة السالك جح ؟ ص ٠ ١4864‏ الخرشى جم ص8 ٠‏ الدسقى ج 6 ص ٠1١1‏ 








0 5 
مالوقصد مطلق الضرر » لا"ن قصد المعين يدخل. فعل المتسبب فق حد 
العمد يقصد مطلق الضرر يجعل فعلهداخلا فى الخطأ »© لفقدان شرط قصد 

الشخص فى العمد »> واذ لا عمد فلا قصاص* 
قد رححنا القيل الا" ول لما ذكرنا عنه »2 ولأنه يتفق مح المصلحة العامة 


٠ ١‏ 1 رج سين 











فى أمر الدما* حفظا للحياة »© من. الفوات. ٍِ 2 
0 1 
أما كونه عالما. بالتحريم » فلأن الجبل بحرمة الفعل يوجنب اسقنساط 
العقمة البدنية عن الجاهل بهد ون الحقوة النالية » وائما سقط ست 
العقهة البدنيةعن الجاهل بحرمة الفعل لأنها اقوى العقوتين فلا تسح 
الا بعد تيعن ما يستوجبها » والجبهل بحرمة الفعل يوجد الشبهة قلنى 
النصيك ْ 
فعل الفاغل »:والشبسهة تسقط الحد » كما لوكان المتسبب اعجميا لايعلم 
خرينة القتل لكينه حديث عبد بالاسلام اولبعدهعن مواطن الحلم رأهلسهء 
فاذا امكسن منه ذلك سقط عئه القصاص ووجببتعليه الدية لأن المال يثبسست 
بالشببة لكينه خف العقوتين // والله اعلم © تعب روب عضيو » 
5 < غأء | * 0 5 0-3 .- ره ٠‏ مس 
ابل نيس كيز بط ... بارا ١لز‏ 
5 ع ١‏ 1 ول على ( إلى 
بالمقصود بالعد وان كما ذكرنا غير مرة » أن يتصرف المتسبب فيما لا يجوز له عير رط 
رم للسيت ١‏ 


التصرف فيه شرعا » كأن يتصرف فى ملك عام بخير ان الامام اونائبه. » اويتصرف 
0000 : ناه 
فى . ملك خاص بغير اذن المالك » أويتصرف فى ملكه: هولكسن: بطريق غير مشروع» 





(0) بدائح الصنائح ج ٠‏ ص71 ! * قليوبى. عصيرةج ؟ ص5 ١6‏ انظر شرح المنهاج 
المبسط ج7٠1‏ ص1١‏ !1 ٠الكافى:ج‏ 1 ص١1‏ المغنى جه ص !55 ١مغنى‏ 


المحتاج بج 6 ص48 ٠‏ القواعد لابن رجدب ص ٠ 7١١‏ تبيين الحقاكلق 


الدسقى بج 6 ص 1١1‏ * المبسط ب 11 ض١1١1٠‏ 

0 المقنى جاطة ص 4717516 ٠‏ الدسقى بي ) ص١١1 ٠‏ الخرشى جة ص8 ب 
انظر العد وى ٠‏ تحفة المحتاج ج 4 ض 7917 ٠‏ حواشى التحفه جه ص 1744م | 
شروائى هبادى بلخة السالك يٍ ؟ ص ٠ ٠86‏ مغنى المحتاج ي ؛ ص 81 ٠الاضواء*‏ 
ج 1 ص 6171 ٠‏ نهاية المحتاج بي )ا ص ٠ ١56‏ قليوبى :صميرة ج ) ص1" 2 
انظر عميرة * : 





ل 
كأن يحفر خندقا فى طريق عام فتهوى به سيارة مثلا دون ان يعلم السائسق 
بوجد الخندق لظريف احاطت بذلك » كأن يكون سائرا ليلا »اويكسسون 
الخئدق مغطى بما يخفيه » ولحوذ لك » فيموت السائق 5200 » فبذا 
عد وان من المتسبب يوجب عليه القصاص ولا عبرة بمباشرة الساعق الهوى فى الخندق 
لأن عد م علمه يه يجعله كالملجاً للسقوط فيه » ل ذلك فى العد وآن مالو وسح 
790 داخل سيارة شخص د ون اذن ذلك الشخص أوبد ون 
علمه » فاشتعلت الصفيحسة واحرقت السيارة والساعق » فضهذا عد وآن منه لأتسه 
تصرف. فى ملك غيره بغير اذ نه * 
بل لولغم سيارة نفسه » فريط خيط اللخم بباب السيارة ©2 لينفج سر 
اذا سحسب شخص الخيط بفتح البابمثلا » يطلب الى رجل ان ينقل السيارة 
الى مكان كذا » ففتم الرجل الباب فاتفجر اللخم فقتله » فان فعل المياشر 
فتح الباب غير محتبر » وانما العيرة بفعل صاحب السيارة لأنه متعد اذ تصسرف 
فق ملكسه بووسه فيز مشر »كان .تعديا فويسيعلية القناض © كما فالسسيوا 
فيمن حفر فى د هليمزه بثرا كان الد هليز مظلما دعا اليه رجلا قرا لياسر 
امات اذا وجبوا القصاصعلى صاحسب الد هليز لأنه » اذ تصرف فى ملكه 
بوجه غير مشروع » وما قالوا فى الرجسل يدس السم فى طحام نفسه وقد مسسه 
لضيفه » فائه وان تصرف فى ملكه لكنه تصرف غير مشروع © لانهقصد ا سني 


0( 
فيقتص من واضح السم فى اصح الاقوال فى ذلك ٠‏ 





() قد نص الشافعية على ان ! لضمان هنا بالقد فيما اذا كان المدعو صبيا غير 
مييز أو أعبى » انظر قليويى وميرة جح 6 ص45 قال قليوبى : لوكان فسسسى 
ار ا د ا 
لي فى غير الميز ل 

00 حواشى التحفة ج .1 ص 86 ؟ انظر تحفة المحتاج قال : ولودسسط ‏ 4# فسن 
الاقال ل شبه عمد قيل ‏ لاشىء ليه ويل عليه القصساص 


٠ههأ‎ 











ا 


الفرق بين اشتراط العد وان فى المباشر واشتراطه فى المتسبب :. 





يائنا يختلف المتسيب عن المباشر فى اشتراط العد وانية فى فعله » اسه 
لا يختلف حاله منكينه منفرد! فى الجناية أوشريكا للمباشر فيها » بمعتنسسى 
انه اذا انقرف بالجناية 6 يون الا نا كاى شة يا 4 كالك فاكتسسيان 
شريكًا للمباشر فانه لا يضمن الا اذا كان متحديا » كما ذكرنا فيما اذا حفر رجسل 
فى ملكه بثرا فدخل عليه رجل بد ون اذنه فوقح فى البثر فلا ضمان على. الحافر 
الأنه غير نشلك » ذلك اذا كان شريكا لمباشر كما لوحفر فى ملكه. بثرا ود خل 
عليه رجل فصال عليه فدفعه فى البثر فمات » فلا يضمن لا بصفته متسبيا 
لانتفا” عد وانه ولا بصفته مباشرا ألما ها" يه اس #الااشنان طلية لا متصحا قن 


ولا بديسة ٠‏ 


أُما المباشر فيختلف فى الحالتين +لأنه اذا كان منفرد! فى الجناية فلا يشتسرط 
فى فعله ان يكون عد وانا » بدليل وحجورب الضمان على المخطى * © مع كوئسسه 
غير متعد »2 كما لورهى شيئا ظنه صيدا فبان شخصا فقتله » فلا قضاص عليه لكسن 
يضمن بالدية » لأن مباشرته هى العامل فى قتل المجنى عليه 5 


غير المباشر من يصدح لتضمينه فوجب عليه ضمانه بالدية كى لا يسبدر د مه* 


ولولا أن الله اوجب الدية على المباشر المخطى * لما كان عليه شى * كالمتسبسب 
فى حال اتعدام العد وان فق افخله كنا ذكرنا” 1 2 
2001111 
(0 المغنى جم ص ؟؟ قال : فان حفر انسان فى ملكه بئرا »فوقع فيهنما 
انسان اودابة قهلك به » كان الداخل دخل بغير اذنه » فلا ضمسان 
على الحافر »2 لائه لاعدوان منه ٠ه ٠‏ 


وانظر حاشية الدسقى جح 6 ص1١١‏ 








154 


أما اذا كان المباشر مشاركا للمتسبب فلا يخلو المتسبب اذا كان المباشسر 
غير متعد : أما ان يكون اعنى المتسبب متعديا اولا » فان كان متعديا وج بعليسه 
الضمان د ون المباشركما ذكرنا فى صاحب الد هليز » وما أن يكون غير متعد ٠‏ فان 
كان غير متعد وجب الضمان على المباشر » لان المباشرة اقوى العاملين فى احداث 
الجناية بعد استوائها فى انعدام العدوان *كما لوقدمرجل صبيا الى 
هد ف رام » ولميعلم المقدم بوجيد الرامى » كما لم يعلم الرامى بوجود الصيبى 
فانتفى الحد وان فى فعل كل منهما » ويبقى المباشر اقوى العاطين لانه مباشر 


للاتلاف » فتنحد الى الاصل فى اجتماع السبب والمباشرة وهو تقديم المبا شسسر» 


)00 
فيضمن المباشر لكن بالديسة + والله تحالى اعلمم .سروم عب روك؟ جرم . 
| - وك 


المطلب الثاتنى : فى فقد احد شرطى تضمين المتسيب : 





لا يخلو اذا تخلف شرط التضمين فى المتسبب » اما ان يكون المتخلف هسو 
الشرط الأول أويكون المتخلف هوالشرط الثانى » ففيه فرعان : 


الفرع الأول : فاذا تخلف الشرط الأول : وهوما اذا كان المتسبب غير أهل 





للسئولية الجنائية » اى لا يصلح لايجا بالقصاص عليه » كأن تتخلف 





(0) يما أذ!ا كان المباشر غير اهل للضمان المالى ايضا معكون المتسبب غيسسسر 
متعد فان الضمان يسقط فى هذهالحالة جملة » وكون دمالمجنسى 
عليه هد را + كما لو وضع صبيا فى فلاة فاكله ذتب لم يعلم به الوأضس سسع 
ولم يقصد الاضرار بالصبى »© فلا ضمان على الواضح » فيهدردمالصبسى 
لان الذئكب قتله بارادته طبعه ولايد للواضع فى ذلك ولا عدوان مت ه» 
وهذا لاخلاف فيه عند هم انظر كتاب نباية المحتاج ج ! ص ٠ 355١‏ مخغتنسى 
المحتاج بج 6 ص١2 ٠‏ 


اعت 


الجبة الأولى : اذا تخلفتاحدى صفاتالضمان فى المتسبب كان اهلا 





للضمان المالى » فاذا كان شريكه المباشر لم تتوفر فيه شروط التضمين المذكورة 
هناك بأن كان غير متعد أوكان ملحا أوكان غير أهل لايجا بالكتان. . بالقسحاض 
عليه » كما لوكان مجنونا أوصغيرا أوملجأ ونحوذلك » معكون المتسبب اهلا 
للضمان المالى » فالضمان بالمال على المتسبب وحده » 

مثال ذلك : حفر المجنون بثرا فى طريق عام ٠‏ فوقح فيه رجسل لم يحلم به فما ت 
فان المباشر هنا وهوالواقع غير متعد كلانه لميعلم بمحل البلاك »كما لو 
كان البكر مغطى أوكان السير فى ذلك الككان ليلا » فان مباشرة المجنى عليه 
الرقوعفى البثر لا تقطع فعل المتسبب » يما المتسبب وهوالحافر فى الطيسق 
العام اوفى ملك الغير فلا يجبعليه القصاص لانه غير اهل لهكما ذكرنا قسى 
بيان الشرط الأول لكينه فاقد! لمناط التكليف وهوالعقل ٠‏ واذ هوكذلك 
معكون فعله من صور الحد وان كون المباشر غير متعد » فالواجسب تضمين عاقلسة 
ان فس ام لأن حفره كان عد وانا وكان سبيا فى وقسيع 
المجنى عليه فى البكر »© محانتفاء العد وان عن المباشر » «انما وجب الضصان 
على المتسبب بالمال لكى لا يبدر دم المجنى عليه » ووثل ذلك يقال فيسا 


لوكان الحافر صبيا أومرا هقا ٠‏ 


الجبة الثانية : اذا تخلفت احدى صفاتالضمان فى المتسبب كان 





غير اهل للضمان المالى اصلا »كأن كان دابة اوسيلا أوتحوذلك* 


مثال ذ لك : يقد السيل اخد ودا أويحداث خنئدقا فيتحثر فيه يطل 





لم يحلم به لظلمة أو غيرها » فان دمه يكون هدرا » اذا كان فى موات» واما 


إذا كان فى طريق عام فضمائه على بيت المال ©» لأن اصلاح الطرق 





() واتما جاز ايجا ب الضمان على المجنون لان ضمان المتلفات واروش الجنايسات 
من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف فلا يشترط ان يكون المتلف بالغفا 


عاقلا وانما يشترط ذلك فى القصاص د ون الضمان بالمال انظر الفروق للقرافى 


٠١16 ص‎ ١ ةي‎ 





ركو 
م 
عبرالوات 
ار هرا موز 


كك 2 أ 
العامة من واجبات الد ولة » فتكون هى الضامنة له » لأنه هلك بسببتقصيرها 
والذى يد خل فى البحث هنا هوالافتراضالاول وهوكون الاخد رد كان فسسسى 
ميات » ليكون المتسبب هنا غير أهل للضمان المالى » وهوالسيل » والميا شسسر 


الفرع الثانى .: اذا تخلف الشرط الكانى من شروط تضمين المتسيب وه و كو سه 





متعديا : 





فاذا كان المتسبب غير متعد فى فعله » كأن حفر بكرا فى ملكه لينتفسسسع 
به » فدخل رجل الى ارضه بغير اذنه ووقحفى البئر فمات » فلا ضمان علببى 
ش (0 2000 
حافر البكر المتسبب » لانه غير متحد » اذ تصرف فى ملكه بوجه مشروع » والحد وان 


كاعن ممن د خل ارضه بغير اذ نه فيكون هوالمباشر قتل نفسه بعد وانه » فيسب ر د مه* 


وثل ذلك : لوأن شركة تعاقد تمعالد سة على اصلاح الطريق فوضعت 
اشارات تنبى “عن وحسد تحويلة على بعد كذا من الامتار كانت الاشاسارات 


اعحنة » واند فحت سيارة فى مكان الاصلاح فقتل احد العمال أوائقلب تت 





السيارة وقتل السائق أومن معه » فانه لا ضمان على الشركة فى شى* من ذلك 
اصملا + لحدمالعدوان عق قله" ذا للك اع رمق الفكيلة بنا سين 
عادة للتنيبيه على محل الهلاك » والعدوان اتما هومن السائليق © فاذا 
مات هوفقط كان دمه هدرا لأنه هوالمتعدى لعلمه بمحل البلاك أو لتفري 
فى التحفظ أو لسرعته الزاعدة أو نحوذلك » واذا ماتاحد عمال الشركة كا 
ضمائه على السائق د ون الشركة » واذا 5007 ركاب السيارة كان ضم اسه 


على السائق لائه المباشر فى كل ذلك ولأنه متعد فى فعله » وقياس هذا 





(0 المغنى جاه ص7؟!] ٠‏ حاشية الدسقى جح 6ةاص١ا ١١‏ 













5 
مالو وضع رجل السم فى طحام لقتل الحشرات .مثلا قال لمن حمله 
ان فيه سما فلا تأكله ؛فأكله الآخر وين 1 لأفاد الله لآ السام 
يتحد فى وضع السم اذ لم يقصد متيل مد الاصلاح وهوالتخلص من اللبسوام 
والحشرات » والعد وان اتما كان من المباشر لعلمه بمحسل الهلاك واقدامهعلييه » 
فكان قاتلا لنفسه » فيكون الجامعبين الاصل الذى هوسألة وضعالسم» 
وين الفرع الذى هو حفر الطريق للاصلاح هو عدم! لتعدى من الشركة والواضسح 


للسم » ولما كان حكم الاصل هواهدار دم آكل الطعام السمم للعلة 


المذكورة » فان حكم الفرعيكون كذ لك أهدار دم سائق السيارة لتحد يسسه 
0 


١ 2 20 


ردج اا ا د هن ا 1غ 


(0 الامج 1 ص") قال : ولوكان قال له : فى هذا سم ٠‏ وقد بين له » ولا 
يلتفت صاحيسه » قلما يخطئه ان يتلف به ٠‏ فشرب الرجل فمات ٠‏ للم 
يكن على الذى خلطه له ولا الذى أعطاه اياهله عقل ولا قد ١ا‏ ه * 





| 7 
عرد الركو رعس شوجارع ( ماج سم 
لامر هكرا ‏ 5 
لقا وف لدي نين اليسل ْ 





را لم 





المبحث الثائى : الاستفنا* | 






المقصيد بالتسوة بين المتسبب «المباشر أن يكرا سواءفى ايجا بالقصاص | 
عليهما » ولا يكون ذلك الا اذا ترفرت شرط الضمان فى المباشر والمتسبب مع 
كون كل منهما متواطئا لاسر على قثل المجنى عليه » والتواطوٌ هوالاتفاق 
والثفاهم السابق على احداث الجريمة بتوزيح ل 0 
بيان ذلك : ان المباشر والمتسبب اذا اشتركا فى احداث الجناية كفم 
فى كل منهما شزط تضمينه بأن كان المباشر اهلا للضمان بالقصاص كان متعديا 
فير لجا » مدكون المتسبب أيضا اهلا للضمان بالقصاص معكنه متعديا 
ايضا » فلا يخلو شأنبما من احد امرين اما أن يكنا متواطئين اوغير متواطثين ٠‏ 
فان كانا غير متواطئين فيجرى عليبما ما ذكرناه سابقا عند الكلام على القا عدة 
فى ااجتماع السبب «المباشرة أن يقدم المباشر » اذا توفرتالشريط فى كل مهما ٠‏ 


00 مبحث فى شرط التسوية بين المباشر والمتسيب فى الضمان : 


لا اذخ 0ك 
1 وى ”رطمم ٠‏ يما اذا كان المتسبب والمباشر متواطئين فى احداث الجريمة » فيجبالضمصان 
0( ْ 
بالقصسا ص عليهما معأ » اذا تؤرفى كل منهما شرط الضمان كما ذكرنا قبلا ٠‏ 
مثال ذلك : اتفق زيد همروعلى قتل بكر » فنادى زيد ولم يكن يظهر عدا ونه 
لبكر » تأدى بكرا كان معتصما فى مكان لا يصل أليه عمرو فخرم بكر اعتمسادا ٠‏ 
0 زيد لانه لم يعلم بعداجّه » فاستغل زيد جهبل بكر بنيته فناد اه 0 


فخرج بكر فاتكشف على عمرو فأطلق عمروعليه النار فقتل * 





)00( سيأتى معنى التواطوٌ بتفصيل فى باب تعدد المباشر ٠‏ 

(0) قليوهى همميرة ج 6 ص ١١٠١‏ قال القليوبى : قولة فتلقاه آخر أى لم يعلم به 
. الملقى حال القاعه » والا فعليهما القود كما لودفعه على من بيد ه سكسسين 
فتلقاه يها » لانه قتل تعا ون عليه اثنان » وفيه ساواة السيب للمباشرة أ ه ٠‏ 
وهذا واضح أنه فى حال 0 الذى مبناه على عدم كل متهما بالاخشصدر 
يجسب عليهما القصاص معا * 








22 0177© لحت 


فهذه جناية اشترك فيها متسيب وهو زيد اذ هوالذى نادى المجنى عليه ليخرج 
من حصنه لائه مطمئن الى جانيه » وزيد متوفرة فيه شروط ضمان المتسبباذ الفرض 
انه بالخ عاقل عالم بحرمة قتل بكر » كالم بما يؤدى اليه فعله لكونه متفقا ممعمسرو 
على قتل بكر لكونهما توزعا اد وار الجريمة فكان لزيد منها د ور المتسبب » انما 
كان متسببا لأن فعلهاثر فى قتل بكر ولم يحصله » الا ترى انهاذ ناداه فقسسد 
اخرجه من حصنه » ولولا مناداته لما خرج لكونه يعلم انه مطلوب لحمرود ون زيد » 
ولكن نداء زيد لم يكن ليحدث القتل بذاته » «ائما بواسطة فعلعمساسرو» 
فتخلل بين فعل زيد ورين النتيجة ارادة غير زيد وهى ارادة عمرو » فصح ائسسه 
متسبب » وهومتحد فى ذلك لأنه فعل مالا يجوز له فعله شرعا » اذ نادى بكرا 


بقصد أن يقتله عمرو ٠‏ 


واما عمرو فهو مباشر وقد تفرت فيه شرط تضمين المباشر » لأنه متعسملد 
بالخ غاقل عالم بحرمة القتل أن فعله سيؤدى الى قتل بكر » تكان متعمدا 
لقصده الفعل والشخص »© كان مباشرا لسعدم ختسط ارادة أخرى بين فعلسه 
وين النتيجة . » واذ قد توفرت فيه معذ لك شرط الضمان فالواجب تضمينه * 

ولما كان زيد ومرو قد تواطا على قتل بكر © فقد اتخذت جريمتهما طابسع 
الحريمة الفردية » لأن كل واحد منبما يريد قتل بكر » لكن توضفا 
الاد وار فكان احد هما قائما بدو المتسبيب »2 كان الثانى قائما بد ور المباشر ٠‏ 


شرل تضمين المتسيب المتمالى * مع المباشر : 





ولا يكفى كون المتسيب متفقا معالمباشر على احداث الجناية »و بلبل 
يشترط فيه أن يكون فعله قوى التأفسير بحيسث لولا وجود هما استطاعالمياشر 


الصيل الى قتل المجنى عليه* فاذا كان كذلك ٠‏ فالضمان عليهما جيعا 











هد 2 5 نت 
ظ )0 0200 1 
بلا فرق » كالاكراه على القتل والاصساك للقتل ايضا ونحوذلك ٠فاذاتمالاً‏ 
المتسيب معالمباشر على القتل قتلا معا ادا قفد طلق<الغرر أوال مسر 


بشخص معين ٠‏ فاذن يقتص من المتسبب «المباشر معا ٠‏ بثلاثة شرط 4 اذا 








تؤرتفى كل منبما شررط الضمان «اذا كانا متواطئين «اذاكان فعل المتسيب 
قها بحيث لولاه لاستطاعالمجنى عليه التخلص من القتل ٠‏ 


مثال ذلك : اشترك رجلان فى قتل شخص فحفر أحد هما بثر فطاها وقف 





الى جانيها الآخر » فاذا مرٌ بالحفر شخص دفعه فى الحفرة المخغطاة فصات » 
فان فعل جنايتهما كانتعن تراطةٌ بينهما محكون فعل التسيب قوى التأسسير 
لكرنه لولم يحفر البثر مخطيبها لرآ8االمجنى عليه وتجنببا فينسب القتل اليبما 
معا لتواطكهما ورة فعل المتسبب ٠‏ جدايال اما اذا قصدآ مطلق. الس :+ 
كذلك الأمر اذا كان فعلهما 00 سينا كا شن رتسكادن 
على قتل ثالث » فيسكه احدهما »© ويذبحه لاي القتياص 
معا كما لوكائا شخصا واحدا إانما وجب القصاص على الشيت معكونه مشاركا 
للمباشر ولم يقدم المباشر عليه لأنه متواطى * محه ولا'ن لفعله اثراقها فى الجريمة» 


اذ لولا اساكه لتخلص المجنى عليه من القتل » وهذا اعنى ايجابالقصاص 





() كشاف القناعج ه ص 1١5‏ قال : وان اكره سعد زيدا على ان يكره عمرا على قتل 
بكر فقتله » قتل الثلاثة جزم به فى الرعاية الكبرى » ومحناه فى المنتهبى :المباشر 
لمباشرته القتل ظلما والآخران لتسيبهما الى القتل بما يفضى اليهغالبا ٠‏ أ ه ٠‏ 
انظر مغنى المحتاج ج 4 ص5٠‏ المفنى ج 6 ص 411+ الاتصافي 4 شك 
مطالب أولى النهبى ي ١‏ ص١1‏ الكافى بج ٠ ١7ص ١‏ القاعد لاين رجسسسب 
ص ٠ 78١٠‏ حواشى التحفه جح 4 ص88! انظر تحفة المحتاج ٠‏ حاشية الد سقى 
حي 4 ص8 !١‏ انظإلشرح الكبير »بلغة السالك ج ١ص‏ 80" ٠‏ الخرشى ج8 » 
ص ٠ ٠١‏ التاج والاكليل ج 5 ص !16 ٠‏ قليويى صميرة ي 4 ص ١١١‏ اتظسسر 
شرح المنهاج ٠‏ مغنى المحتاج يٍ 4 صض ٠١١‏ 

() «هايجاب القصاص على الممسك للقتل يقول المالكية ورواية عن الحتابلة »انظسر 
الخرشى ج 4 صة بلغة السالك جح 1ص 85" ٠‏ المطاً جح ؟ ص ٠4717‏ شسسرح 
الزرقانى ج ‏ ص ٠6 ٠6‏ حاشية الدسقى بج 6 ص7١!‏ انظر الشرح الكبير وانظر 
الائنصاف جح ة ص45 ؛مطالبأولى النبى جح ٠ ١ص ١‏ المغنى جاة ص ٠٠16‏ 
الكانفى بح ١"‏ ص1 ٠ ١‏ القاعد لابن رجحب عن ٠‏ 

0( والقول فى الد ال كالقول فى الامساك سلا “لآن من دل على مكان شخص ومسو 
يعلم أن طاليه يريد قتله ولولا د لالته عليه ما توصل اليه القاتل » فاته يكسسيون, 
تند عفرت فيه شرل القصاص وان كان متسبيا «انسظر حاشية الد سيقى عم 

ا : 








عت 50 1ه 
على المتسبب المشارك للمباشر المتواطى* معه ممكون فعله قرى التأثسسسير 
سا“ قمبدا الضرر بمعين اومطلقا هذا القول يقول به الحنابلة والشافعيية 
فى قول ٠‏ 
ما المالكية فيفرقون فى ذلك ٠‏ فا ن كان المتسيب قاصدا مطلق الضسرر 
فيشترطون التواطةٌ بينه وبين المباشر ليقتص منبما » 2ران اشتركا فى قتسل محين 
لم يشترطوا التواطؤٌ فيوجبون القصاص عليهما معا العا والمباشر سوا* » 
مثال ذلك : لواو رحلين اغدكا فى قتل جل » فحفر احد هما بكسما 
وفطاها' » ودفع الآخر فيها الرجل فمات عفلا قصاص الا على المباشر للد فع» 
لانه يقطع فعل المتسبب ٠‏ فيلتزم المالكية فى هذه الصورة تقديم المباشر» 
لأنه هوالذى يصدق عليه ححد العمد لقصد الفعل والشخص» ولا يصدق ذلك 
على المتسيب * 
واما اذا حفر احد هما بئرا ليقح فيه رجل معين ودفع الآخر ذلك الرجل 
المعين » وجب عليهما القصاص معا » لأن فحلهما يكون كالجريمة الواحدة » 
مع كونه عمدا مشهما اذ كل منبما قاصدا للفعل والشخص فرجب عليبما القصاصه 
وقد سبق أن رجحنا أن قصد مطلق الضرر يوحسب القضاص علسسسسى 
المتسيب » لأنه يكون قاصد! كل احد “من اضيب يقخله فهو مقس لمتكتسسه : 


ات صر لكونه قصد الفعل والشخص » بما يقتل غالباء 


001 الخرشى جاه ص8 قال : من حفر بثرا فى مونضبع لإ يجوز له حفرها فيسسسه 
كطريق السلمين »او حفرها فى موضح يجوز له حفرها فيه كبيته وقصسسد 
بذ لك الضرر »كبلاك شخص معين وهلك ذلك المعين فانه يقتل يه » فان 
هلك بها غير المعين فحليه ديته ان كان حرا أاوقيمته ان كان عبدا ٠أهء‏ 
وانظر حاشية العدى عليه ٠‏ «انظر أيضا حاشية الدسوقى ج 6 ص1١!1‏ ب 
يي 9 الشرح الكبير ٠‏ ْ 
)١1‏ الى مسدذ كال : اهستبب ينل مع المتادم ٠‏ كرخطر متراً ليمع وو مص معدم * فوطفد 
ا داه غير الام ,(ه ١‏ 
وان حا مي الرصوق جرأم ٠‏ !!؟ كال : و ضبق الممتبيه [ (شتدر قاط بر المعميم وروا مير هفز 
كاه بكر الراو وككزه بتمو؟ وقكوب مس هذا مسيم مها للم .اه ١‏ 
حال الزسورق + 022 ١‏ حر أه خيرم حننا اج ولو عر عير الوك وراحا م واررى ثم لرلر عل تعيررها ؛ 























ا 4 

ظ 01 

والخلاسصة : ل 2 
( لاا سر 
ئ عير التكرا مر 

ان المتسيب والمباشر اذا اشتركا فى احداث الجريمة » فلا يخلواما ان يكون) 
| نز ى لضم 
شروط الضمان قد تؤفرت فى المباشر وحده » اوفى المتسيب وحده »اوفيبمها / (ن , 


معا » اولم تتوفر فى واحد مهما اصلا ٠‏ 





فان توفرت فى المباشر فقط » قدم فى الضمان على المتسبب ٠‏ فان انتقسض 
شرط منها وجس الضمان على المتسيب ان توفرت فيه شروط الضمان » فسسسان 
انتفت شرط الضمان نيه ٠‏ اعدنا النظر فى المباشر فان كان اهلا للضمان المالى 
كلقي والناعين. وعدن ,لية :حزان كان كين الدق لذ لفتعنة اكه المسسصيان 


جملة ٠‏ وذلك لعدم توفر شرط الضمان لافى المتسيب ولافى المباشر * 


وان تفر شرط الضمان فيههما نظرنا فى المتسيب » فان كان متياطئا مح 
المباشر كان لفعله قر فى التأثير بحيث لولاه لما وبل المباشر الى المجنسى 
عليه وجب القصاص على المتسبب والمباشر سواء » اما اذا كان غير متواطسى * 
فالضمان على المباشر وحده »2 رتكون الصررة من باب تغليب المباشر » وهكذا 


تنسحب هذه القاعد ة على جميع الصور التى يشترك فيها متسبب ومبا شر ” واللسه 














الباب الثالث : 





ويتكون من تصبيد فصلسين : 


ثانيا 


وفيسه بيان معنى تعدد المباشر 


: القصلان : 


أما الفصل الا”ول : ففيه الكلام على المتمالئين ٠‏ وهوعلنسى 
مطليين ٠‏ 


المطلبالأًول : فى بيان معنى التمالؤٌ واحكامه* 
المطلب الثانى : فى بيان احوال المتمالئين ٠‏ 


ما الفصل الثائى : ففيه الكلام على المشتركين فى المباشسرة 


بد ون تمالؤٌ ٠‏ وهوعلى مطلبين ٠‏ 
المطلب الأول : فى بيان الشرط التى يجب ترفرها لايجساب 
القساص على المشتركين بلا تمالوٌ ٠‏ 
المطلبالثانى : فى بيان احوال المشتركين فى المباشسرة 
بد ون تمالوٌ ٠‏ 











١‏ كك 


تعدد الباشسرة: 





: ىن خير 
تمهبيد : فسى بياآن معشسسى تحعد د الب شسر* 227 ادر 





سبق أن عر فنا المباشرة فى أول الكلام على انواعالقتل » وقلنا بأنها : كل 
ما اثر فى القتل 0 » فالضرب بالسكين اوالسدس اوالاحراق بالتسسار 
ونحوذلك مما لا يتخلل بينه وين النتيجة فعل غير الجاتى عا ونينا قار مين 
الفاعل٠‏ و«اذاكان هذا الفعل متردد! بين اكثر من شخص » بان اشترك شخصان: 
فى قتل رجل فضريه احد هما بسكين » واطلق آخر عليه النار » كان كل منهما 
مباشرا فى انحداث الجناية لأن كلا منهما احدث فى المجنى عليه فعلا دون أن 
يتخلل فعله فعل ارادى أخر » امي كوا لقو نو حمنى" الما سير 
لدخولها تحت ححد المباشرة » ولكون المباشر فيها اكثر من واحد ٠‏ 

نيكون تعدد المباشر اذ ن كما هومأخوذ من تعريف المباشرة : ههلو 
ا جتماع أكثر من شخص فى قتل رجل بما يؤر فى القتل وحصله من غيسسسر 
توسط ارادة اخرى بين الفاعل والنتيجة » بشرط ان يحصل فعل الثاتى قبل 
موت المجنى عليه ٠‏ أى أن تكون النتيجة حاصلة بعد مجموع انع سال 
المشتركين فيها ٠‏ وائما كان ذلك كما ذكرنا ليخرج المتسبب » حيث انه اثبر 
ف انل بن" يللا م مامه المع العام عمس دقان جردا بس الستتة 
لا يئدنى الى القتل » بل لابد من انتقال هذا الطعام الى المجنى عليسسسه 
بباشطة 6 وهذاة الواسطة ' لا عون الا بارادة »اومن آزادة فير النتضيب الست 


واضح السم » فقد تكون آرادة الجانى أوارادة المجنى عليه » كآن يتناول الطعسام 





)0( قليو بى وعميرة ىج ص8 5 قليويى ٠‏ حاشية الشرقا وى ج ١‏ ص 51٠١‏ * فتسسسح 
الجواد ىح ٠ ١١90 ٠ص ١‏ حواشى ا ا 0 بجيردى 
جا المرصفى ٠‏ نباية المحتاج بج لاا ص" ه75٠‏ 


0( قليوى وعمسرة ج غ#ص47 قليويى ٠‏ حاشية الشرقاوى ؟ ص *1 ١‏ * نتسسمخع 
الجواد بشرح الارشاد ىج آ٠اص١٠‏ 15 ٠»‏ مضنى المحتاج بج © ص 1 ٠البجيرمى‏ 
حٍ ع ص ١1١‏ المرصفى ٠‏ ْ 











500 
بنفسه وبذلك يكون قد تخللتارادة غير المتسيب ارادة اخرى* بين فعل المتسبب 


وين النتيجة » فيخرج فعل المتسبب عن ان يكون مباشرا لذ لك * 







له »ذلك ان هذا الباب مخصوص للكلام على من اشترك فى قتله اكثر من مبا شسسر 5 
م 


لافير » يلذلك وسمناه يباب تعدد المباشر » لأن البابالأول من البا بين 
السابقين كان فى الكلام على اجتماع الاسباب فقط 4 والباب الثائتى منجهمسا 


كان للكلام على اجتماع السبب والمباشرة ٠‏ 


ولما كان المشتركون فى المباشرة لا يخلواما ان يكونوا متمالئين أوهياسر 


فأقول [والله تعالى التأييد : 











تفصق الأكل 2 في العا ل يق 
1 ذا 


وفى هذا الفصل مطلب ان 0 
المطلب الا'ول : فى بيان مغنى التمالوٌ وشرطه وحكمه وركانه* 


المطلبالثانى : فى بياناحوال المتمالئين ٠‏ وهى ثلاثئة : 





القسم الأول : اذا كائوا جميعا مكلفين* 





القسم الثائى : اذا كاتوا جميعا غير مكلفين ٠‏ 


غير مكلف * 























ممق التمارة + 





التمالوٌ 9 اللخة التعاون والساعدة *» يقال تمالاً القىم على كذا 2 
اجتمعرا عليه ساعد وا وهى بهمزة مفتوحة بعد اللام ٠‏ ها لأه ممالأة عاوفه 
0 : | 
فى الأثر عن على رضى الله عنه :: والله ما قتلمتعثمان ولا مالأت على قتله» 
أى ما عاونت ولا 1100 8 
فالتمالةٌ تفاعل من الممالأة » وهو يقتضى تبادل الافعال المتمالأيها أى أن ٠‏ 
يحدث من كل فرد من المتمالئين فعل ما معكونه قاصدا الاشتراك فى الفعل٠‏ 


5 © 
يعرفه الفقباء بأنه التوافق «التعاون على الضرب أوالقتل » والتوافق| / 0 
يي عب ست يتيس جه عر لوهار 0 
تغاعل من الموافقة أى أن يحصل من كل من المتوافقين مافقة معاون على فعصل جا يعلزيفطاً. 
مين » بمعنى أن هناك رابطة تجمح المتوافقين للاندراج تحةتهذا الفعهعل 


وهى ان يكون بِيئسهم موافقة من كل واحسد متهم عليه » والموافقة تقتضى الحل سم 





فيكون معنى التمالوٌ اذن : توافق اكثر من شخص على احداث فعل معسسين 2 
مره 

2 2 5 ل 
يراق الصول اليه عن طريقبها ٠‏ واصل الممالأة الاستعانةعلى مل الدلو شم عكار مر 
اي ل ود و ا 0 امد هزد العاس 
سسسب اسمس رين عل مسى- 

5 1 ٠. 
٠ .-_0 .- ! 
النهاية لابن الاثير يج ؟ ص 1817 * المصياح المثير ص2*7 * مختار الصحا أ لتما عم‎ 0( 


371+ القامس التخيط يذ ١‏ عن 14 + 

() النهاية لابن الاثير ج ) ص ٠ ١51"‏ ش 

0) تبيين الحقائق 1 ص ١١6‏ انظر حاشية الشلبى عليه * فتح القدير ج ١‏ ؛ 
ص77١‏ انظر الكفاية وانظر شرح العناية ايضا ٠‏ فتح لبا يا 
مطالب اولى النهى بج 1 صخ ٠ ١‏ فتح الوهاب يآ ص١١‏ ٠حاشية‏ 

التجيرو عاض 0142 9000 ج 4 ص ! 1 حياشى التحفة ج 8 أ 

انظر تحفة المحتاج ٠‏ شرح مننح الجليل ج ؟ ص51" ٠‏ بلغه السالك 
لح 1ص 780 ٠‏ حاشية الدسقى د اص1!48٠‏ 





2 )00 
ا متسل فى غبره المطلق التعاون 8 


فأذ!ا حصل الل 35 وام مواافقة 00 
أباراكلة الو مسي الخال مستي يه 37 ف 00 
تعدام الراب لنغى تجمح لهم وتنتظمها تحست لتوافق واذ قد اختلف 0 

. ب : : 0 / / 
ما للحبارتين من معنئ عفان التوافق هوغير الاتفاق » اى أن بينهما عموم) ويه لول 
ْ 000 
مح -وحصسسد _ ٠‏ | 


ذلك أن التوافق والاثفاق يشتركان من حيث وقوع فعليهما فى المجنى عليه معا » 


51 7 عي رق كور 

يختص التوافق بانه يكون بين الفاعلين علم سابق على الجناية » اى أن الثائسى مرثووا > 
١ ١ ' ١‏ 

حين احدث فى المحنى عليه فعله » فاتنهكان عالما قبل اخداث ذلك الشحطل | (يرهرا 


بجناية شريكه آما عن تخطيط متفق عليه واما عن مشاهدة ذلك الفعل أوائرهفى | “7/79 
المجنى عليه » وما فى حال الاتفاق المذكور وهوالذى يقعمن غير ان يكسسون 
بين الفاعلين تخطيط أوعلم سابق فانه وان حصل الموت يفعل كل متهم مجتمحين » 
لكن فعل احد هما وقعد ون تفاهم سابق مح شريكسه عليه ود ون علم به اصلا» 
فكان «قوع الجناية اتفاقا اعم من وتهها عن طريق التوافق » ففى الثانية رابطصة 
د جمعافعال المتوافقين وتحطيبهم صفة الوحدة فى الجناية أوالفعل » اما الاولى 
اعنى الواقعة اتفاقا فلا رابط يجمح بين افراد الجناية اصلا لانعدام علموكل 
ش متهم بفعل صاحبسه » 

وتظبهر هذه التفرقة من عبارات بعض الفقها' * يقيل الشرييى : ولو ضريسسوه 
بسياط مثلا فقتلوه » وضرب كل واحد متهم لواتفرد غير قاتل » ففى القصاصعلييم 





)0 تبيمن الحقائق ج 1 ص ١١4‏ انظر حاشية الشلبى ٠‏ فتح القدير ج 1 ص17 ١7‏ 
) مغنى المحتاج ج ؟ ص١1‏ 








53 هل 
امجه عاولبها ٠٠٠‏ ثانيبا ***٠‏ ثالشها وهو اصحبها » يجبعليهم أن تواطئوا 
أى اتفقوا على ضربه تلك الضريات كان ضرب كل واحسد يؤثر فى الزه سوق 


بخلاف ما اذا قماتفاقا » بل دده باعتبار عدد الضريات ٠١‏ ه ٠‏ 


وال مخ الاسلام 556 يا اال :1 ولو ضريوه بسياط أوعصا 
خفيفة نقتلوه » وضرب كل منهم لا يقل »قتلوا ان تواطئو انخاس سي 
رةه 2 الا بان وقداتفاقا » فالدية تجب عليهم باعتبار عدد ات -أه 

قال جلال الدين المحلى : ولوضريوه بسياط أوعصا خفيفة فقتلوه وضسسرب 
كل واحد غير قاتل » ففى انعا د سلبيلم ٠١‏ مكنه: )1 شحنا 5 يلتسسسسسسب 
ان شباطكرا على شرئسيه ؛ يخلاف 1 ان ٠أهء‏ 

من ذلك يتيين ان التوافق على الفعل أو قوع الفعل عن توافق يختلف عن 
ونه اتفاقا » لاختلاف الحكم فيهما »2 لانعدام الرابطة فى الثانية وهى حالسة 
وقوع الجناية اتفاقا د ونه فى الأولى وهى حالة ووعالجناية بالتان يق »؛ 

فيكون المقصد بالتوافق هواتحاد ارادات الجناة على ارتكاب الجريمسة 
مسمى بالاتفاق الجنائى فى القانون الوضعى » واما المقصود بوقوع الجريمسة 


اتفاقا فبوعدم وجسدد تفاهم سابق هدم اتحاد اراد اتهم على ارتكاب الجريمسة 


المبحث الثاتى : ارا“الفقهاء فى الحكم على المتمالئين : 





الرأى الأول : يقتل المتمالئون على الاقكل أ والقيرت بان فيد الس حسم / 


الضرب وحضروا مسررح الجريمة » وان لم يتوله الا واحد مشهم »اذاكان 





)0 فتح الوهاب جح ١!‏ ص١١١‏ . وانظر حاشية بحجيردق بي اص * ١5‏ 
() قليوبى وميرة جح 4 ص ٠١4‏ انظر شرح المنهاج * 





1022 
(0) 

غير الضارب على حال بحيث لولم يضرب غهره ارب ٠‏ يبه يقول المالكية ٠‏ 

وعية هذا القيل : لأن الجناية فى حال التمالوٌ انما ينظر اليبها كجناية 
واحندة ٠‏ أو 57 لوعو اليمذة فق أفكال: الباشريق © نيك أن التعيجة 

قد شحصلت بمجموع افحالهم » »اذ ان فهل الثائى يكون قد ائضمالى اثر قحسل 
الأول »كما أ 10 الثالث ينضم الى “فل القاقى والأول ؛ وهكذا » نيتلد 
عن ذلك ضعف حسم المجنى عليه عن احثمال الجناية فتتحصل النتيجسة مسن 
مجموع افعالهم » فكأثرا كالجانى المفرد من حيث أن فعلهم يكون قاتلا فى الغالب 
فى مجموبه » واثما كان النظر الى جتاية المتمالئين باعتبارها جناية واحدة 
مع كون القائيين بها جمع » لوجدد رابظة ثتظم جميحافعالهم التى وى بطبيعة 
اتفاقهم علييها الى لكذات النتيجة » كائوا كلهم كشخصلاحسد باش سر 
الجناية » ارأيتلوأن رجلا امسك السيف بيمناء وضرب به المجنى عليه »اليست 
د كون هذه الجناية موجبة قتل الرجل » معان الذى باشر القتل من اعضاأ تسسسه 
ائما هى يده اليمنى د ون غيرها ء ولميكن الحكم فى هذه الحالة هولع 
يده اليمنى فقط » لأن كل جسمه اشترك فى تحصيل النتيجة لوجيد رابطة 
عامة تريط جميعاجزاء الجسم وتوجبها نحو تحصيل القتل فى المجنى عليسسه 
وهى رابطة التفكير والتخطيط «التى محلها الرأس » كان الرأسهوالمخسطط 
للجريمة والارجل هى الموصلة اليها والايدى هى المباشرة لها بواسطة ذلك 
السيف » تكانتافعال المشتركين فى الجناية المتمالئين عليبا » كأقعال الضارب 


بالسيف هنا ولا فرق » فكان الحكم فيها كالحكم هراك زا" بويا لأن الحعكيدن 





(0) حاشية الدسقى جح ص4 !١١‏ وانظر الشرح الكبير ٠‏ الخرشى ج 8 »2 
شرح مشح الجليل ج 4أآص1اه! ٠‏ 











ه16 


الموجود لجيه المفردة كالمعثق الموجود فى الجريمة المتمالاً عليها » واذ قد 
تشاببت الصوة فليتحد الحكم » 

كذلك فان وجو قصد الفقل والشخص من كل احد من النتمالئين يوجسب 
أن كو علو 0 رجا . تحات حد القتل العمد . ؛ وائما كان من كل واحد منهسم 
قصد للفعحل لأن كل عمل يقوم به احذ هم- : فانه ينسب الى الآخر بلا فرق يسسسسين 
مباشر وحارس وماسك فير ذ لك لأن الجريمة اخذتصفة الوحدة لكونهم متفقسين 
فليا يكنا وق عل ناا" »فاده أو قل كل الاسنه اقيم الدايا قرايها لأفسله 
ساعد على الصول يبا الى التتيجة ! فصح أنكل واحد متهم قاصد للفعصلء 
كذلك أثما صم انكل وأحذ منهم قأصذا للشخص لأنهم اتفقو على ايقاع الفصل 


المذ كور سند خحدر محين * 


واذ قد صح انكل «احد منهم قاصد للفعل وللشخص فقد صح أن فعليم 
هذا يتدرج تحت حد القتل الحمد »2 واذ ذلك كذلك فالواجبعليهم جميعا 
القصاص كاملا فى حسق كل واحد منهمكما لوكان منفرد! فى الجناية بلا فرق ٠‏ 
مثال ذلك :1 اشترك جماعة فى قتل رجل فتوزعوا الاد وار فقد م أحد هسم 
سيارة لنقل الجناة وقاد آخر السيارة الى كان المجنى عليه © اقب #السسث 
خروج ودخول المجنى عليه وقف رابح عند ا التابع للمنطقة التسسى 
يقطئها المجنى عليه مصطحيا معه الاي نري ة ونادى خاس المجنى علييه 
لاستدراجه الى حيث يمكن السيطرة عليه » واطلق سادس عليه النار مسسسسن 
آلة حريية : 

فقى هذا المثال تمالوٌ واضح من النفر الستة المذكوين لانهم تعامئسوا 
على قتل المجنى عليسه واحكموا الخطة بتوزيع الاد وار ليسهل عليهم الوصول 





(0) قد نص أبن عليش فى شرح منح الجليل على أن الذى يحرس لبلم 
كهم كأ فى جا اص 1 79 ٠‏ 








هسا١ها‎ 


الى المجثى علية والتأكسد من عقام عم رجال الامن ينيم وتككوا من الرصول الى 
المقضد قر انامفكن من الاستغافة .ا والاشتباه بهم وذلك عن طيق 
ثّادأة أحداهم له قد 9 8 له لم يكن كر 1 وهذة الاعمال كلبا 
منندات للمياشر أكان اطلاق النار عليه » كذلك فان صاحسب السيارة سبل 
للجناة عنلية الجبيل الى كان الجزيمة وسرحبها كما سبلت عمليية الفرارمن 
ذلك الكان د ون ان يشكن المختصون من ملاحقتهم اى أنه ساعد على اخفاء 
آثار الجريمة بتمكينه الجناة من الانتقال السريح بالسيارة التى تبرع لهم يها ٠‏ 
وهذه الاد وار كلها مترايطة على النحو المذكور توجسب ان الجناية باد وارها 
جميعا كأنبا واقعة من شخصواحصد فى شخص واحد » كانت كأنها من الجراكم 


المفردة القى لا اشتراك فيبا » ولما كان الجميح قاصدين للفعسل والشخسسص 


كما ذكرنا فقد اندرح فعلهم تحت حد العمد » واذ ذلك كذ لك وجسس سب 
لساسة ستو بر كر 
دليل هذا الرأى : 





يد ليل ما ذهباليه المالكيه هوما رواهعبد الرزاق عن ابن جريج قال :أخبرنى 

عبد الله بن عبيد الله بن ابى مليكة : أن امرأة كانتباليمن لبها ستة اخلا” »فقالت 

: لاتستطيعيا ذلك منها حتى تقتلا اين بعلها » نقاليا : امسكيه لنا عنسدك+ 

فاسكته » نقتلره عند ها » والقى فى بثر » فدل عليه الذبان » فاستخرجو» 

فاعترفوا بقتله 25707 بن امية بشأنهم » هكذا الى عمربن الخطلاب » 

نكتب عمر : أن اقتلهم » المرأة واياهم » فلوقتله اهل صنعاء اجمعون قتلتيم 
0 


به ٠ه‏ 


شن بعس رياياتة ان المرأة فحلتذلك بعد غيية زوجها عنبا » أى لسفر ونحوه» 
مم01 


() مصئف عبد الرزاق جه ص5 ٠‏ رقم الحديث ٠)١4٠11/(‏ 





ب اها 
وبحل الاستدلال : هوقيله: فقالوا اسكيهلنا عندك فاسكته ٠‏ فكان فى هذه 
الصورة مباشرون 'وحابسين اومسكون. “أى لم يباشريا القل :راتما اعائوا عليسسه 
بالاساك » كان الحكم أن وجب عليهم القتل حميما ٠‏ فدل على أن المتمالئين 
لايشترط أن يكون من كل واحسد منهم مباشرة الفعل فى المجنى عليه ؛ ابل 
يك أو اتصميدةر ايطة التوافق والتعاقد إوالله اعلم>) مرا يلين 
وقد حكم عمر بهذا على ملا من الصحابة فلم يخالفه منهم احد فكان م 
كما أن المصلحة تقتضى قتل المتمالفين وذلك تحقيقا لحكمة الاحيا/ فى 
ايجاب القصاص » لان التمالوٌ كما سبق اشد من الجناية المفردة لكون الشخص 


يقاوم الفرد عادة لكنه لا يقاى الجمح سيما اذا كان ذلك الجمع قد اعد خطة الجناية 





وورع الادوار على المشتركين 00 قتل الططاليين يحقق هذهالحكهلمنة 


سب اديت ال كاك (إقدات»» عر ترجه يع 


تقييم هذا الرأى * 





يتظهر قيمة هذا الرأى من تاحية مراعاته لحكمة ايجاب القصاص؛ فان 
مراعاة هذه الحكمة يقتضى التشدد فى مسألة حفظ الانفس والصهج » وذلسك 
6 بايقاع اشد العقوات على الفاعلين معتسيع دائرة السكولية الجناتهية 
فيهم » وذلك ليبتعد الناس كل البعد عن التلبس بالجريمة أوبظرفها الساعدة 
اوالمتممة لها فكل من يعين على الجريمة بتقديم ما يعين على الشروع فيبا 
اوتنفيذ ها او ستر معالمها او التخطيط لها اواخفاء آثارها بعد قصبلا 
فان هؤلا* جميعا يكونون مسئولين عن الجريمة سوال المياشر بلا فرق ٠‏ فكان 
هذا الرأى شديد! فى ارساء قواعد الامن فى المجتمحع » والعمل قن سنس 


الجريمة بكل صورها الفردية منها والجماعية ٠‏ أوالله اعلم> 
0 8 حر سورك 0 





() مطالب اولى النبى جح ٠ ١١ص ١‏ تبيين الحقائق حي 1 ص ٠ ١١5‏ المخنب 
حاط ص * 15 2 











نقد هذا الرأى 1 





قد يقال ان ممأ يؤُخفذ على هذا الرأى أنةاوكل: ف العقملة من لا يفنا 
من حيث أن الجناية لها إركائها وشروطها وليس فى كثير من المتمالئين الذيسسسن 
حكم علييهم أصحاب هذا الرأى من تنطبق عليه شريط الجانى واركات الجناية 
والعمل به يود ى الى ايقاع الخقوة على غير اغلها » وهذا ظلم تأباه الشريعة 


سيما والقثل مما يجتب التحفظ فيه لأن الخطأ فيه لا يجبر 00 


0 
أركان التمالؤٌ عند الفالكية: ١‏ 





القد رأيت لهم نصا فى كتبهم فى تحديد اركان أو شرط التمالوٌ » فقد قصال 
محمد عليش المالكى رحمه الله : يشترط فى القتل بالممالأة اربعة شرط  :‏ أن 
يقصد وا قتله » فان قصد وا ضريه فقط جسرى على ما تقدم ‏ أئ فى صما لسسسة 
تميز الضربات ا وعدم تميزها ‏ وان يحضروا بحيث يكون الذى لم يضرب لو احتيسج 
اليه الضرب ولولميل القتل الا واحسد والذى يحرس لهم كسهم » وان يصوت 
فوا أومخموا » فان عاش بأكل وشرب » فلابد من القسامة » ولا يقسم فى 
الحمد. على اكثر من واحند وان يكونوا ممن يقتص منهم له » بخلاف قتل الحرابة 
وتمالى > اولك 15 

وقد نوزع ابن عليش رحمه الله فى اعتبار الشرط الأول ان يكون كل واحسسد 
من المتمالئين قصد قتل المجنى عليه » فقال هو نفسه فى حاشيته على شرح منسح 
الجليل : المعتمد الاكتفاء العا د ب نا ٠ه‏ كذ لك فاتسنى 
لم أر من المالكية من نص على هذه الشروط الأريعة » وائما يفهم من عباراتهسم 


فى هذا أن اركان التمالؤٌ ثلائة فقط ٠‏ 





() شرح مئح الجليل جح 4ص8١ه!‏ 
0( شرح منح الجليل ىة ؟ ص1 ه18 انظر التسهيل بالهامش٠‏ وانظر حاشيسة 
الد سوقى جح غأص ١1١05‏ 














م١694‎ 

لأن الذى رأيته حسبما: هومد ون فى غير شرح منح الجليل * أن اركسسان 
التمالرٌ كالآتى :ل 
الركن الأول : انيكون بين المتمالئين تعاقد واتفاق على احدا ثالجنايسة 
فى المجنى عليسه* 

وسوا” فى ذلك أن يكونوا قاصدين للقتل ابتد! “!ا وقصد وا الضرب ثم ادى ذلك 
الى الموت » ل ليه وداسو ةرون العا لق لجعو عن وسيل 
التفاهم والاتفاق على ترقيع الفعل فى المجنى عليه وائما اخذت هذا الركن 
من قول الدردير فى شرحه : وقتل المتمالئون على القتل اوالضرب بأن قصد 
الجميح الضرب ا ذكر غير واحد نحو هذه ا" 

وجه كون هذا النص دليلا على الركن الا"ول : هوأن التمالوٌ كما ذكرنا 
قبلا يعنى التوافق والتعاقد والاجماع على احداث الجناية » وذلك لا يكسون 
الا يعد تفاهم سابق على الجناية »© لا'ن التوافق تفال من تيادل الموافقة 
بين المشتركين: »أى أن كل واحصد منهم قد اخذ مافقة الآخر على تحقيق 
الجئاية فى المجنى عليه على النحو الذى يتفقون عليه » ولذلك ذكرنا عند تعريف 
التمالعٌ الفرق بين التوافق والاتفاق لأن الحكم يختلف بينهما » وقد بينا هناك 
ان الاتفاق يحصل من غير تفاهم سايق بين المشتركين على احداث القعصل» 
فليرجسع اليه ثمة ٠‏ ظ ّْ 





الكق الفا 4 ان يتعرنا سرب العريية © .لول يتصل: خرن اوماكتسيرة 
موي ب عو 60 
من الجميع * بشرط أن يكون الذى لم يضرب لولم يضرب غيره لضرب هو » 





() حاشية الدع يي ا ١‏ انظر الشرح الكبير * 

0) شرح بن الجليل ةج 4 ص 751 «الحردق جا لعي ١‏ ا 

0) حاشية الد سوقى 1 منح الجليل ج © ص 1 ا «الخرشى 
حلم ص ١١٠‏ اال 8 

() حاشية الدسقى جح ص8 ٠ 1١‏ شرح مثم ال جليل ى ؟ ص5 ه١٠‏ بل 3 
السالك ةي لاص 86 ٠١‏ 











نلو زر 


5 


والذى يظهر من هذه الحبا رة هوأن الذى يشترك فى الجريمة فيتمالاً مسسسع 27 
سيا 
غيزه عليها لابد أن يكون بحيث يو من ذو معينا فيسها أى مؤثرا » يد ليطلغل كل ل شو 


| ل 
0 بحيث لولم يضرب غيره لضرب ١‏ لا يراد من هذه العبارة أن من لايتمكن 00 





من ارت" لو لع يقرا مزه مانغالا متتل لآم لسوااعلى أن القاق بحر الوسحم ٠‏ 


)0 أدراله للؤراقكا: 
اكتبنه © 0 يأخذ حكصهم ومخلوم أن الحازس غالبا ما يكون تيد الح تسن دفاته ل 
الذين سيباشرون الضرب فلوعرض لهم مامحفلم يضريوا فان الذى يحرس لهم لايتتكن | 30412ب 

٠‏ حت لول 


من الضرب فق. حال امثناع الذين كان يجسب عليسننم مباشرة الضرب بمحسبا تورس يسم مدهو 
للاد وار بيثم لبعد ه عنهم » والمقصود أن كل من له تأثير فى الجريمة مسن 
المتمالئين فينبا فانه يقثل محهم حتى ولوجاء لتكثير عد د هم أ والاعانة بأ سيوم 





من اثواع الساعدة فى تحصيل الجناية » كما قال الخرشى : الجماعة المتمالئسة 
على قتل شخص يقتلون به وان لم يضريوه بآلة تقتل كاليد والسط بل ولولم 


ِ لي 7 
يل القتل - الا واحد. بشرط أن يكونوا بحيث لواستعين بهم أعانوا ٠‏ أه ٠‏ 


' 0( 
الركن الثالث 5:ة أنيكون المجنى عليه ممن يقتص له من المشتركين * والمقصسود 





أن يكون بين المشتركين وين المجنى عليه تكافوٌ » اى أن لا يزيد وا عليه بحريسسسة 
اواسلام » كما هوالشرط فى القصاص بين الجانى والمجنى عليه عموها » فاذا كسان 
المشتركون جميعا احرارا والمجنى عليه عبد أوكافراء فلا يقتلون به لانعدام المساواة 


بين الطرفين الذى هو شرط فى القصاص بيشهم * 


ومثله لوكان يمن المشتركين فى الجناية من يمتنعنه القصاص منهم » كما لوكسان 
الأبأوالجد #شريكا فييها » فانه لا يقتص من المشتركين » لأن وجود الأبيوجد 


شببة فى افعالهم » والشببة تدراً الحد » سيأتى بيان هذا قرييس سسا 


لم 
ظ 575 2 1 ١‏ : 





() شرح مئح الجليل ج 4 صا ه5١‏ 
00( الخرشى حاط ص١ ١‏ 
0( شرح مشح الجليل ىج أآص1 ه١٠‏ 

















سس 1س 

أما ما ذكره عليسسس لما لكسى رحمه الله من أن من شروظط قتل المتمالئسسسين 
أي لمعن عليه مكانه أويرفح مغموا أومنفوذ المقاتل » قلمأر هذا الشسسرظ 
عند غيره البتة » وائما ذكروه فى شررط قتل غير المتمالئين » قال الدردير 
رحمه الله 7 نلة مين الغرد يلا هال دقاتنا بوي سل لوت اذا ليم 
تتميز الضريات أو تيمزت وتساوت أولم تتساو »2 ولم 0 الاقوىء 
والا قدم هوقب غيره » وهذا : اذا رفح ميتا اومنفوذ المقاتل اومغموا حتسى 
مات » والا ففيه القسامة ولا يقتل بها الا 5256 0 ا 


هه 


وقال الدردير ايضا فى الشرح الكبير .: والا يتمالوًا على قتله بان قص سد 
كل قتله بانفراد ه من غير اتفاقه معغيره » أو قصد كل ضربه بلا قصد ققتللل 
فمات » قد م الاقوى فحلا حيث تميزت افعالهم ٠‏ فيقتل وقتص ممن جرح أو قطسح 
تتميز الضريات أن تساوت »2 أولم يعلمالأقوى 


حقيقة أو حكما -_ وهذ !ا محل الشاهد امي اد 


يؤدب من لم يجرح » فان 

قتل الجمييم : ان مات مكانه 

قال الدسوقى فى حاشيتهعليه : قوله : اوحكما 
00 


مخديرا: © واسكر و3 أونات + 1 


: اى بان انفذ عقتله أو رفسسح 
قال الخرشى أيضا : الجماعة اذا اجتمعوا على قتل شخص عمدا عد وانا 
فانهم يقتلون به » سوضوع السألة ‏ انهم لميتمالوًا 


الضربات »2 والا قدمالاقوى +0٠6‏ يات كانهاونفذت مقاتله » واما لوعساش 


على قتله » 


تتم م 


ككل قترت اكلا بيذ مق القافة رلا يعر أن" العه آلا عن احمسححمهه 
2( 


لبا ٠أه.‏ ققد ذكر هوأىءا د اذه التصيص اينا #تبسال: :* 


لمع 





(0) بلغة السالك جح 1١‏ ص45" انظر الشرح الصغير للدردير » وانظر ايضلا 
حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير جح 4 ص ١١١‏ 

0) الدسفنفى ح 6 ص!755 وانظر صلا ١؟‏ منهايضا ٠‏ 

(6) الخرشى ج 8 ص ٠ ١٠١‏ وانظر حاشية العد وى عليه * 





سو 
مرك الم شور 
عبرلوها ل اعم 
ورا از وهر 
اماس ١‏ لياو 


بيت على 
ادم عال) 











امك 


ويقتل الجمح من الكلفين غير الحربيين ولا الزائدين بحرية اواسلام غير المتمالئين 
جميعا «استوت ضرباتهم فى ترتب الموتعليها أوتفاقتفيه وم يعلم صاحسب 


الضربية القاتلة » أولم تتميزالضريات : اذا ماتالمضروب كانه أونفذ قتلسه 


وهكذا نجد أن الجميح يذكرون هذا الشرط فى حالة عدم التمالوٌءأما اذا 
كان بينهم تمالوٌ فلا يذكرونه اصلا » قال فى الشرح الكبير للدردير ه: هيقتل 
المتمالثون على القتل اوالضرب بأن قصد الجميعالضرب وحضرط وان لم يتولسه 


0 
عاجرالا واحد متهم اذا كان غير الضارب لولم يضرب غيره لضرب ٠‏ | ه * ., 


مباشرة من الجميح أو لا تحصل الامن واحد ٠أفى‏ 





من ذلك كله » يتيين ان اشتراط عليسسسش رحمه الله فى التمالؤٌ ان يكسسون 
٠‏ 0( 


علسيه غيره » والحبرة فى هذا بما ذهب اليه جمبورهم » ولا اعلم له مستنسسدا 


فيما ذ هب هو الين(واله اطم م 
ع مره 0 
4 00204 و و 55 





)0( شرح منح الجليل ى ص هه ٠1١‏ 

0) حاشية الدسقى بج #4ص8١!‏ عانظر الشرح الكبير ٠‏ وانظر ايضمسا 
بلغة السالك جح 1 ص 5850 انظر الشرح الصغير للد ردير ٠‏ 

(6 الخرشى جه ص7١‏ 

(© شرح منح الجليل جح )ا ص1 ه5٠‏ 








القول الثائتى : 





' يما اصحاب الرأى الثاتى فيرون أن المتمالى * لابد أن يصد ر عنه فحل يو شسر أغالال كور 





“ع ألو هاس 
فى ازهاق روح المجنى عليه » اى و«لولم يكن قاتلا بذاته ©» وقول بهذاالقول 00 
١ 60 00 00‏ حضو رالا مخ 
الحنابلة والشافعية فى اصح الرايتين ٠‏ انرا 
1 داي لمر 
وانما كان هذا قولا لبهم » لان عباراتهم تدل عليه » يل نص بعضهم على ذلك ا 
نصا ٠‏ قال فى تحفة المحتاج : ولوضريوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد الثالوا+ولس,» 
نل العل) ل 


غير قاتل لوانفرد ففى القصاص عليهم أوجه 0 : بجاح اح و عدم 
اى توافقرا على ضربه » كان ضرب كل منبهم له دخل فى الزهوق ٠ه‏ 
وجه الاستنباط منه : أن قوله : كان ضرب كل منهم له دخل فى الزه سوق 
بعد أن جعل فر ضٍالسألسة كان قري" كل ادم لاأرعل :الو اتقو الهم 
شرط لا يجاب القصاص عليهم جميعا أن يكونوا متمالئين » فاذن لابد أن تتوضسر 
ثلاث صفات فى ثلاث جهات ليصح أن تكون أى سألة داخلة عه ا 
الباب مما لم يذكر هنا » اثنتان منبا تتعلق فى فعل الضرب وواحدة فى الضارب 
الصفة الا وى : كون الضرب الواقع من كل شريك لا يقتل .لوانفرد ٠‏ والصفسة 
الثانية : كون الضرب مماله اثر فى الزهوق الصفة الثالثة : كون الضارب متمالئئفا 
محغيره فى تحصيل النتيجة ٠‏ فاشتراط أن يكون ضرب كل واحد من الشركاء لايقتل 
لوانفرد احترازا عما لوكان اتسبلا لوانفرد ‏ فاته يكون موجبا للقصاص علييم 
فى كل حال سوا “كانوا متمالئين أوغير متمالئين " ١‏ 

واشتراط كون الفعل مما لهاثر فى الزهوق » ليخرج بهمالا اثر له فيه كالخد شة 
اي الا على قول عند الشافعية فانه يعتبرها ومحتبر السرط الواحد ايضا ولو فى 
ا ا ل 
(0 مطالب اولى النهى ج ١‏ ص8١‏ ٠كشاف‏ القئاعج ه ص٠٠1‏ 
() حواشى التحفة ج84 ص : 1 تحفة المحتاجح ٠‏ حاشية البجيرمى ج 4 ص١٠6١‏ 


نهاية المحتاج افده 6 قليويى وميرة يج ؟ ص ١١٠‏ مغنى المحتاج 


يج اص ٠ ١١‏ فتح الوهاب بى ؟ ص١٠ ١١‏ 

0) كشاف القناع ىج ه ص 1*٠‏ (6 حواشى التحفة ج 4 ص١١4‏ انظر تحفسسة 
المحتاج ٠‏ () مخنى المحتاج ج 6 ص +1 نهاية المحتاج ج ا ص 176 عالاقتاج 
انظر تحفة المحتاج * ن) مغنى المحتاج ج)ص؟ ؟ ٠‏ قليوبى وعميرة ل صتقكا ٠‏ 











عت 152 اوعد 
الضحيفة لانها تحمل عين المعنى المقصيد الذى من اجله استثنيت الخد شسِسة 


الخفيفة وبا يشبهبهما كبهما فى الحكم٠‏ 





فيكون ى الصفة الالى قد حدد الحد الأدنى للضرب الذى يشتسسرط 
أن يكون متحصلا فى المجنى عليه من الجانى ليصح اعتباره جانيا يجبعليله 
القساص » فان زاد فائه معتبر من با ب أولى ٠‏ 

والصفة الثانية حسدد تالحسد الأدنى للفعل الذى يشترط حصلله فى المجثسسى 
عليه » ليصح اعتبار الجانى به مسئولا عن الجناية حال تمالئه معغيره » وها نقسص 
فخير محتير من باب أولى * كل ما كان بمن هاتين الحالتين فانه يكون د اخلا فى حكمهما . 
كما هو راضح * بمعنى أن من شارك اوتمالاً فى الجناية » لكته لم يباشر الفعهل 
معغيره فانه لا يقتل بذ لك التمالؤٌ لأن فعله غير موجسب للقصاص » كذ لك فان كل 
من باشر الجناية فى المجنى عليه لا يجسبعليه القصاص بمجسرد المباشرة بل لابند 
أن تكون مباشرت » مصؤة بكرنها ذاتاثر فى الزهوق * نكل من تمالاً تعاتسد 
معغيره » وحصل منه ذلك الفعل الذى يتصف بالمباشرة والتأثير فى الزهوق فانه 
يستوجسب بذ لك القساس «والله املك ) ضيعم ربوب عز رو 1 

وقد رأيت للبجيردى ما ينص على هذا الفرق اعنى بين ماله اثر فى الزهوق 0 
مالا يقتل لوانفرد فقال : لايشترط فى الجراحات ان تكون كل واحدة تقتسل 
غالبا لواتفرد تبل الشرط أن يكون لها أثر فى الزهوق أده 

هذا يتبين بححة المدعى على الشافحية ونه مذ هب لهم هم قائلون بسهء 
ر ثم _والحمد لله > 
كذلك الحنابلة فائما قلتايضا ان ذلك مذهبا لهم لأن فى عباراتهم ما يدل 


على ذلك كقال فى المطالب : والا يصلح فعل كل واححد للقتل به »ولا تواطوء» 





() البجيربى بج 4 ص٠ ١6‏ 











أى توافق على قتله بان ضريه كل منهما بحجسر صغير ختى مات » ولسسم 
يكونوا اتفقوا على ذ لك » فلا قصاص » لاته لم يحصل ما يوجبه من واحد منهسم» 


ودلالة هذا التص على مذ هبهم تظهر من جهتين : 
الجهة الأوى : قريله : والا يصلح فعل كل واحد للقتل به ولا تواطوٌ ٠٠٠٠٠‏ 





بان ضريه كل مثبهما بحاجسر صغير حتى مات ٠٠+‏ فلا قصاصضء ٠ ٠‏ لانه لم يحصل 
ما يوجبه من واحسد مشهم * 


الجبة الثانية : قوله : فان تواطتوا عليه قتلوا به ٠‏ 





أما الجبة الأولى : فالكلام عليها محصور فيما اذا لم يكن تواطوء" » وهذا 
خارج عن موضوع بحثنا هنا لكن المطلوب منه هوانه مثل فيه للجتاية التسسسى 
لاتوجسب القصاص فى حال عدم التمالوٌ بالضرب بالحجر الصغير وصفه يانه 
لا يصلح لتحصيل القتل ؛ ومفبم المخالفة فى ذلك هوأن حال التتالوٌ 





يعتبر فيه مالم يحتبير فى حال عدم التمالوٌ عفاذا اعتبر فى حال عدم التم السو 
ان يكون فعل كل احسد من الجناة صالحا للقتل به »أى أن الجناية فيه 
يجب أن تكون مما يوجب القتل على الجانى لوانفرد بها » ويفهىم ذلك 
انها فى حال التمالوٌ لايشترط أن يكون فعل كل واحد منهم موجبا للقيه للو | 
ا نفرد »أى انهلا يحصل الجناية بنفسه »© وهذا يعنى أن رتبة الجناية المعتبسرة 
فى حال التواطو” اقل منها فى حال عدم التواطم ٠‏ ولا يكون ذلك الا باءتبسار 
الفعل المؤّثر فى الازهاق »ولولميكن مزهقا بحد ذاته* 

وأما الجبة الثانية : وهى حال التواطةٌ » فانها لما كان تالحالة الازلسى 


يشترط فيبها أن تكون الجناية من كل واحسد منهم صالحصة لازهاق الروح كسان 





(0) مطالب اولى النبى ج ١‏ ص6 ٠ ١‏ وثله مافى كشاف القناع جح ه ص5548- 
44.٠.‏ 

















حك 1 لاحت 

مغبوم ذلك أن حالة التواطوٌ بخلافها أئ انه لا يشترط فيها كون كل واحسسد 
منهم قد فعل فى المجنى عليه ما يحدث الزهوق ؛وعلى أن ما كان اقل من الزهوق 
يصح أن يومف بانه لا يقتل لوانفرد كما يصح أن يرصف بانه يؤثر فى الزفوق 
لكنه لا يزهق بمفرده ٠‏ ولا يصح ان تدخل 1 الخفيفة اواللطمة 
الضعيفة لأن هذه ولك لا اثر لبا فى الزهوق فضلا عن كونها مزهقة + 

'وكن ان يفهم ذلك ايضا من قول ابن قدامة : وجطلته أن الجماعة اذا قتلوا 
واحدا »فعلى كل واحسد متهم القصاص اذا كان كل واحد منهم لوائنفرد 


© , 
يفعله وجب عليه القصاص ١‏ أ.ه ٠‏ 


وجه هذا الفهم :ة هواناطلاقه العبارة من غير تقييد هأ بالتمالوٌ 





يفهم منبا ارادة غير المتمالئين قرينة ذلك ما هومذكور فى غير المغنى لابن قدامة 
اننا اولى النهى حيث فرق فى الحكم بين الجماعة المتمالفة 
ضير المتمالقة » فيمكن اعتبار كلامهم مقيد! لاطلاق كلام ابن قدامة “لأن الجميسع 
ينضمون الى مدارسة فقبية واجدة وهى المذ هب الحنبلى. فيصح أن يقيد كلام 
بعضهم ببعضءاذا صح لى ما ذكرت » فان اشتراطه كون فعل كل واحد مسن 
المشتركين قاتلا لواتفرد وبح انه يعنى الجماعة غير المتمالئة » فان مفبم 
ذلك أن الجماعة المتمالئة بخلافه فلا يشترط أن يكون ‏ فعل كل واحد منهم قاتلا 
لواتفرد »بل الشرط ان يكون مجموع فعلهم قاتلا »أى أن يكون فع ل كبل 
واحد منهم غير قاتل لوانفرد بمعنى ان يكون مثثرا. فى ألا زهاق ولولم يكسسن 


مزهظ » ويخرح من كلامه هنا الخد شة كما سبق بياته ٠‏ 





0 - 5 /اه 
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قليوبى هميرة حي 6 ص8 ١١‏ انظر شرح المنهاج حواشى الشحة ‏ تك 
انظر تحفة المحتاج ٠‏ 

() المغنى ج1ة ص541؟٠‏ 

0 عق كات السام .. 


(للعورعر لخن بلج , 
جا كت ها 
ل 

















وحه هذا القول : 





وائما ذهب اصحاب هذا القول الى اعتبار الفعل المؤثر فى ازهاق روح المجنى 
عليه اذ! صدر من المتمالئين ولم يعتبروا ما د ونه كالخد شة ولم يشترطوا ما فوقه 
كأن يكون قاتلا لوانفرد فلأنيم : 


أما أولا : فلم يعتبروا ما د ون المؤثر فى الازهاق كالخدشة الخفيفة واللطمسسسة 





الضحيفة أوالخها 00 » لأن مثل هذه لا اثرلها فى ازهاق 
الروح لانها لا توّدى عادة الى مضاعفات تنشاً عنها ألام تؤدى الى اليفاة »ناذا 
حصلت الوؤؤاة على أثرها فى حال الائفراد فلا يحكم على فاعلها بائه قاتلل 
اصلا لا عمدا ولا شبهعمد » لان ذلك خارج عن العادة والمألوف » لعدم احتمال 
حصيل الموت يها لاغالبا ولا غير غالب اصلا »فلاهى داخلة تحت حد آلة 
العمد ولا آلة شبهالعمد عند من يراعى الآلة فى الحكم بالقتل » ولذلك 
فان الموت عقبها يعتبر من با بموافقة القدر لا غير »فلا شى* على الفاعبل 
اصلا لا قساص ولا دية لا مخففة ولا مغلظة والله تعالى التؤيق » وائما يصسح 
ان يئّدب معز فقط لأنه فعل مالا يجوز لهفعله »اذ أن جرمة المل سن 


تمنح من مسسه يما يوذ يسه ينا 0 “ميا شرة أو تسيبا .؟ أوالله تعالى أعلم* 





أما ثانيا : فائما لم يشترط اصحاب هذا الاتجاه ايضا أن يكون فعل كلل درو 
واحد من الجناة قاتلا لوانفرد لأن اشتراط مثل ذلك يجعل جتاية الجماعة 
الشالفة” لا ملف عن جتاية” الفرن من حيت التصديد: قى:شانبا © اتمسسسسا 
قصد فى عقوة المتمالئين ان تكون رادعة وصارمة لأن فى التمالٌ على الجريصسة 
خطرا أكبر من الانفراد بها اذ أن الضفرد فى الجريمة لا يضمن لنفسه التغلسسب 
على خصمه كما لا يضمن لنفسه الفرار من رجال الأمن المختصين بملاحقة المجرصين 


ولذلك فان الئاس غالبا ما يعمد ون فى تنفيذ جرائصهم الى الاجتماع والتعاقد 





1١ ٠ حأ شي شية بيجيرصسى ج + ص‎ )١( 











14 أ اعت 
عليبا ضمانا لنجاحبا «التخلص من الملاحقة الجنائية » ولما كان شأن التمالوٌ 
على القتل ما ذكرنا لمعن قارف ان ود م و لقني الى لاسي 
الئاس عن ذلك ءالا فما كان يعجسز احسد عن جمع عدد من اؤاد التنسسساس 
مخطط نهم الطريقسة المناسبة للصيل الى الخصم م يتخلض الجبيخ مسن 
المانن قن مانا عه عن النقاة :6ه نش الكو عزو تشرهة القمسنتيسامن 


يعن تحتيق» خكمنة الاحيا كنا يبت عليه الاين الكريية 79 


ولذلك اقتضى ان تكون الشرط التى يخِب تبفرها فى المتمالى ” أقل مسن 
ثلك التى يجب غؤرها فى المنفرد » واذا كناقد اشترطنا فى المنفرد أن يكون 
فعله بحيث يويجبعليه القصاص أى أن يكون قاتلا » فان ذلك يقتضى ان تخفف 
من هذا الشرط فى مقابل تمالوٌ الفاعل الجانى معغيره ليتناسب تخفيف ذلك الشرط 
اعنى اشتراط كمال الصف فى القاتل المنفرد فلك يوحكب التشدد فى 


جبسة أخرى وهى اعتبار تمالئه معغيره » نظرا للخطوة فى حال التمالوٌ د ون الانفراد 


كما سبق بيانه لاله تعالى أعلم) كر لر ج21 عزني . 
عرككرعه 


مثال ذلك : مالوتمالاً جماعة على قتل رجل: » فضريه كل واحد مثهم يبحجطر 
0 ظ 

وجه هذا المثال : هوأن أكثر من شخص اجتمعوا هنا على قتل رجل »وأصابه 
كل واحندة اقيم يدجن تيكل الو اققرق ود لع ل رتش تكن سد لوكتيينان 
هوالجانى ولم يشركه غيره وضرب المجنى عليه بالحجر المذكور وا تالمجنى عليه 
به » فان ذلك لا يوجسب القصاص على الجائى ٠‏ لأن الحجر الصغير مما لايقتل 


غالبا » فكان فعله من باب شبه العمد 4 وهذا لا يوجب القصاصعلى الفاهل 

















كما هورأى جمهور أهل العلم الا مالكا فى رواية عته » اعنى أن هذا الفعل 





)00 مطالب اولى النبى جح 1 صة ٠ ١‏ كشاف القناع ةج ه ص٠١1‏ 








ده :1 وات 


لايعتبر قتلا عمدا لأن الآلة التى تحصل بها القتل لا تقتل غالبا » وينا* 
على الرأى الذى يراعى الآلة فائه لاقصاص على الجانى ا ا عع يت 
الرأى الآخر وهو الذى لايراعى الآلة اصلا انما يراعى وحدد العداءة 
وانتفاعبا مع وجحيد قصد الشخص أتفاقا قا ومس سس سن سه 
يوجسب القصاص عليه » والكلام هنا فى هذا المذهب الذى نحن بصدد توجيسسه 
قله «لتمثيل له ليس معهؤلا* وانما هومحاصحاب اعتبار الآلة فى التقصل» 
واذ قد حصل الفعل المذكم من كل واحسد مشهم مح وجود قصد الفعطتل 
والشخص منهم لأنهم تماليًا على قتله فان فعلهم يتدرج تحت حد العمد فيجسب 
عليهم به القصاص جميعا ٠‏ 
فان قيل : ما دام أن فعل كل واحصد منهم لا يقتل لواتفرد فبلا كانت 

نايضم من ياب شبه الحمد لان الآلة غير قاتلة كما ذكرتم » فالجواب : أن النظر 
فى الجريمة. المتمالى * عليها اثما هوالى محمروهبا لا الى اجزائها » ذلك لأن ٠٠‏ 
التمالةٌ كما ذكرنا قبلا يحدث وحدة فى افحال المتمالئين » فيكونون كأنهم جسان 
والمف ,وكرتعندها زا تيية بانسوااكو اه" قد حمال «نق القن يقلا الال 
لوانفرد لكن مجموع افعالهم تقتل غالبا » لأن ألم فعل الثانى ينضاف الى ألم 
فعل الأول كذا الثالث والرابع وهكذا حتى تجتمح الآلام على المجنى عليه 
فيعجز عن احتمالها مجموهة فيبلك وان كان لا يعجز عن احتمالها مفسردة» 
واذ هى بمجمهها قاتلة فائها تأخذ حكم القتل العمد لترفر شروطه فيه لأن الكل 
قصد وا الفعل والكل قصد ا الشخص » ومجموع فحل جميحهم يقتل غالبا »فكانت 
جنايتهم بتمالئهم كالجناية الواحدة » واذ هى جناية واحدة مقعمدة بما يقتل غالبا 
فان ذلك يوجب القصاص على جميع المشتركين بلا فرق * 


4 20 
ومثل ذلك لوأن ثلاثشة اشتركوا فى قتل شخص فجرحه احد هم حارسة والآخسر 





(0) الحارصة : وهى التى تحرص الجلد اى تشقه قليلا ٠‏ وفيها حكوة *المخنى 
جة ص١8 ٠*5‏ 





75 سه 
)0 0( 
دامية وجرحه الثالث باضحة » فمات المجنى عليه » فان القصاص يجب عليهسم 


٠ جميعا‎ 


ن 


وجه صضحة دخيول هذا المثال تحت التمالوٌعلى رأى أصحاب هذا القسسول : 
هوأن هذه الجراحة كل واحدة منها فوق الخدشة الخفيفة بلا شك » 58 
المضحة والآمة وفدعبلاشك أيضا » واذ هى فوق الخد شة الخفيفة التسسى 
لاوحامن ناطنا داتس نين و الووننتنة الى يخسيا فلن ناميا الستحعماض 
لانها تقتل لوانفردت 4فهى اذن ذإتاثر أقوى من الأول قل من الثانيية » 
ان مكنا مئثرة فى الأزهاق صحيحا . » لانها ليست مزهقة بمفرد هما 
بل بفجمهها © ولاهى غير ذاث اثر لانبا احدثتالموت »2 فصح أنها قسسسم 
ثالث »© وهوأنها مؤثرة فى الازهاق «(ر وال اعلم »> سرع طلكوكب ارما جز رؤ. 
وجه وجرب القصاص على هوّلا” الجارحين : هوأن جراحة الأول حسسسين 
حلت فى جسم المجنى عليه فقد احدثت فيهائرا وآلاما لكنها غير قائلة » فلملا 
انضافت اليها الجراحسة الثانية فانها ستضم آلامها الى آلام الجراحة الاولى فسزاد 
احتمال كونبها مئدية الى اليفاة » «باشتراك الثالث معهم فى الجئاية فانسله 
يضيف يخا آلامه الى مجموع آلام الجرحين السايقين > ونجموع هذه الآلام فسان 
نفس المجنى عليه تعجز عن احتمالها غالبا فيؤدى ذلك الى اهلاكه ٠‏ يلسا 
كانت الجراحات لا يشترط فيها التمالؤٌ ليصح اعتبار المشتركين فيها مسئولسسين 
عن النتيجة علأن لها اثرا فى الباطن فيعظم التفاوت بينها اذ قد تود ىالجراحة 


الواحدة الى الرفاة ولا تؤدى اليها مائة جرح ٠‏ ولذلك فمتى كانت جناية المشتركين 





() الدامية : وهى التى يبل منها الدم ٠‏ أى يسيل »وتسمى الدامعة أيضا ٠»‏ 
وفيهأ يعير واحسد 5 قيل لاتوقيت فيسها ٠‏ المغخنى سدم ص١5/8‏ 

() الباضعة : وهى التى تشق اللحم بعد الجلد »2 يها بعيران ٠‏ وقيل لاترقيت 
فيها * المغنى لم ص١8 ٠5‏ 

















عت 71م 


من ون انراج قن رشنا شه رحسي عازتينع تذيييه ا" لو رركن موقي فناكة « سيان 
بيان ذلك وتعليله وتفسيله بحلاراني شاء اله تعاكك) ركيد 

اذا ثبت ذلك فان النظر فى الجناية فى هذا المثال انما يكون الى مجمههبا. 
لا الى اجزائها » فلا ينظر الى فعل كل واحسد: منهم هل يوجبالقرد أم لا “بل 
يكفى بئا* على هذ! القول أن يكون من كل متهم فعل مؤثر فى الازهاق »اذا كان 
النظر فى الجناية بالجراح الى مجموعالافعال لا الى اجزائها فان مجموع افعسال 
الثلائة المذكورين تكّدى الى القتل غالبا واذ هى كذلك » فقد توفر فى افعالهيبا 


حد العيد وانطبق عليهم لوجي قصد الفعل والشخص بما يقتل قالبا فسسسى 





ممت موكسسه » واذ ذلك كذلك فان موجب القتل العمد يجسب عليدهم فيقتص منيسم 


0 


دليل اصحاب هذا القول : ليس فى هذا نص لا من كتاب ولا سئة ولكن عمسومم 
الشرع وراعاة المصلحة العامة والعدل التشريعى » يوجسب ان يكون الدكم 
ما ذكرنا ٠‏ أما كون هذا الرأى يتفق محالضلحة العامة »فلأن الواجيب 
ان ينعم المجتمح بنعمة الأمن لأنها من أكبر النعم التى تحتاج اليها المجتمعصات 
البمرية لتسير الحياة فيها على التحو البطلوب من صارة الأرض واستغلال يسا » 


ولا يحس المرء بنحمة الا من هذه الا اذا افتقدها » ولذلك كان الامتنان مسن 





الله على الحر ب بتذكيرهم بنحمة الأمن فى مكة المكرمة بل ان اقترائه فى المشة 
بئعمة الشيح والاطعام بعد الجوع والحرمان » دليل على أنه بمنزلة الطعسسام 
والشراب فى الأهمية ولذلك كان لابد من ارسائه ونشره يمن الناس » وهذا يقتضى 
أن تكون العقوسة على من يعبث به رادعة وزاجرة »ولما كان القتل انما يكسسسسون 
فى الخالب عن طريق الاشتراك والاجتماع عليه لأن الفرد يقاوم الغرد فسسسى 
الغالب ولا يقاى الجماعة غالبا » فان ذلك يوجب ان ككون عقو ةالاشتاك 
فى القتل اشد من عقوية الانفراد فيه » ومحل الشدة فيه ان يكون فى الصف 


المشترط فى المشترك فى القتل أقل من الوصف المشترط فى القاتل المنفرد » فسان 











آلاكادت 
كان فى الجناية المفردة يشترط فى القاتل أن يكون فحله قاتلا غالبا » فالواجسسب 
ان لا يكون هذا الوصف مضطرد! فى حال الاشتراك لكون الاشتراك اختظطل سر 
فان. الاتفراة فى الجريمة فيجسبان يشترط فى الجاتى أن يكون فعله مؤثرا قيسى 
الموت ولولم يحصله لوانفرد ٠‏ وقد سيق بيان مثل هذا قريبا * 
أما كون الحدل التشريعى يقتضى أن يشترط فى الاشتراك فى القتل عنداصحصاب 


هذا الاتجاه أن يكون فعل كل واحد متهم مئّثرا فى الازهاق عفلآن اشتراط 





أقل من ذلك يوجب الظلم فيمن اشترك فى الجناية بخد شة أو لطمة خفيفت ين » - 
لأن مثل هذا لا يقال عنه انه قاتل فى الشرعأوفى اللغة » لأنه لميأت فعسلا 
يحدث القتل أويؤ شر فيه » فكان فى إيجاب القصاص عليه ظلم من هذا الوجه » 
رايضا فان اشتراط ما هوأكثر من التأثير فى الازهاق » يوجب الظلم ايضا مبن 
حيث ان فيه تعريض الئاس لخطر فقدان الأمن » لأن القاتسل اذا علم بأه 
لايقتص مه الا اذا احدث فى المجنى عليه فعلا يوجسب عليه القصاص لو انف سرد 
فانه سيجمح اليه نفرا ين هرمو للففيل كل بانينه “ديم فى المح ليه فعسلا 
لا يجب عليه القساص لوانفرد فيجرحه بعضهم باضعة وحضهم بازلة وعضهم 
حارصة وهكذا فيموت المجنى عليه بمجموهها لا بمفرد ها متخلصون بذلك مسسسن 
القساص » وتتخذ هذه الطريقة مسيلة للوصول الى انف سالنا سود ماعهم» د وت 
أن ن يخافرا عاقبة ذلك لأنه لن يقتص منهم فى هذه الحالة وآن كائرا سيد فحسون 
الدية فاتها ل قتل النفس ٠‏ «فى هذا ظلم للمجتم ع لتعريسسض 
امنه للزوال » وهذا يناقض الحدل والمصلحة التى جا*يه شرعالله الحكيم» 
ولأجل ذلك كان الشرط عند اصحاب هذا القول هوان يكون فعل كل متبم 


مؤثرا فى الازهاق مزوالله تعالى أعلم") ... 


تقييم هذا الرأى : 








تظهر قيمة هذ ! الرأى فى محاولته التفيق بين المصلحسة الحامة للمجتمح وين 
مصلحة الجاتى فسلك سبيل السط ب بين الافراط فى مراعاة الحق العام أو 








ومالك 


المصلحة العامة » وين الافراط فى مراعاة الحسق الخاص 2أوالمصلحة الفردية؛ 


لأن.فى الميل الى مراعاة المصلحة العامة المذكورة اجحافا بالحخق الخاص ؛ كمسا 





أن فى الميلان الى مراعاة الحق الخاصالمذكو اجحافًا بالحق العام ؟ولايجسوز 
ان يتعدى حق على حق ولا أن ينصر حسق على حسابحق آخر » ملع 
وجيد القدرة على تحقيق الامرين معا » وهوان يشترط فى فعل كل واحد مسن 
الجناة ان يكون ميّثرا فى الازهاق » وهذا اقرب الى روج اتتشريح وعد له ا 


را 





قد يقال على هذا الرأى يانه لم ينظر الى فعل المتمالئين من جميبسسمع 
جوانبيه ذلك لأن المتمالى > شخص كملت قبته يانضمامه الى غيره لتحصيل النتيجة 
وهذا يعنى ان عنده رغبة ملحة فى الوصول اليها معالاحتيال على القضناء 
فى سلكه طريقا لا يوفعه فى قبضة القضاء » وذ لك بتوزيح الاد وار على النحو 
الذى سبق ان ذكرنا » لأن شعوره باحتمال عدم قدرته على الخصم لو واجبه 
بمفرد ٠‏ » ثم عد وله عنه الى ما يحقق تلك النية بالاشتراك معغيره د ليل علسسسى 
اصالة النيسة السيكة فى نفسه وحقده الكامن على المجنى عليه » يمعلى أن الصفة 
المتأصلة فى النفسيصحبالتغلبعليها الا بالحقهة الصارمة الرادعة » الا ترى 
الى أن من الثلافئة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم ولهم عذا باليسسم 
منهم شيخ زان جائل ستكبر كما ورد فى الحديث » «اتما كان عقهة هؤلا* اكشسسر 
وأشد من غيرهم لأن الاتحراف متأصلفى نفوسهم مع وجود ما يحول بينهم ويئه » 


فان الرجل اذا شاخ كبرت سنه انصرف فى الخالب عن المعاصى الى الطاعات 





ليصلح ما أفسد ايان شبابه لشحوره بد توالا جل رقلة الأمسل ل دونه مع هذ ه 
الظروف يرتكب جريمة الزنى معقيام الموائح د وه من كبر السن وضعف الجسس م 
واقتراب الأجل و«الحاجة الى التقوى بالطاعات دليل بين على انه يستحسق 
ذلك الويد الشديد + بخلاف الشاب الذى تقمم د واعى الرْنى امامه لقوة فى جسمه 











ذت لاه 


وأُمل فى العمر وفراغ فى القّتيحمله على ملثه فى غير الحق » وهذ هكلها مدعساة 
للتخفيف من الرعيد عنهفلا يعطى حكم الشيخ » وبثل ذلك يقال فى العاكفل 
السيكبر ٠‏ ولذلك فان وجود الموانع والحواجز د ون ارتكاب المشترك للجريمة 
بمفرد ه عد وله الى ارتكابها محغيره يوجب أن يكون عقابه اليما وزاجرا ليكلف 
عيزةاعن مكل قغلة” > كان مناتنيا ل يوحتفاطية القضاص يلول كن ننه هاش سكرة 
فى الفعل » ما دام انه تعاقد واتفق على احداثالجناية فى المج واتغئذ 
لهدورا فى ذلك » فليس فى هذا ظلم له اصلا » بل فيه عدل لمراعاته للمصلحة 


0 - || 5 مر 
الحامة وال تعالى اطع جر - :2 عر لكجزو؟ , 


اركان التمالعٌ عند الحنابلة والشافعية : 





وهذ ه الأركان عند جمبور الحنابلة والشافعية ثلاثة أيضا ٠‏ 
الركن الأول : الاتفاق والتفاهم السابق * 
الركن الثانى : ان تكون مباشرة من جميحالمشتركين أى أن يحضروا مسرح الجريمة * 
اليكن الثالث: ان يكون من كل منهم فعل ممّثر فى الازهاق ٠‏ 

وأيضا فان هذه الأركان الثلائة تكخذ بقعا راك اكتكان شديه اليه 
أما عبارات الحنابلة التى تدل على ذلك فمنها قول الببتتى رحمه الله : وان قتلسه 
جماعة اثثان فأكثر بافعال لا يصلح واحد منها لقتله ل اي 
سسطا فى حالة اومتؤاليا فلا قود فيه » وند التواطؤ وجبان ٠‏ ال 
أن هافوت اباك سد ا اه ار 

ونبا ايضا قول صاحب المطقب اعنى مطالب اولى النهى : ولا يصلح فعل ( 
كل واحد للقتل به » ولا تواطوٌ »أى توافق على قتله » يان ضريه كل منبها 
يعتكار صغير عقن :مانت1-+ كد كينا اموا قن ذلك + ولااشياضص #الآت اسم 


6 ا 
يحصل ما يوجبه من واحد منهم » فان تواطئوا عليه قتلوا يه |٠١‏ ه 





(0) كشاف القناعج ه ص ١*««‏ 
() مطالب اولى النهى جح 1 ص8 *١‏ 











ا ل هلاه 


وجه الأخذ من هذين النصين : اما كونهما يدلان على اعتبار الركسن 
الأول اعنى أن يكون بينهم تفاهم سابق »2 فكما د أن ذكرنا أن عباسارة 
التاطؤٌ بمعنى التعاون و«التعاقد والاجتماع تفيد بان التواطو لا يكسون الاعن 
تفاهم سابق على الجريمة يحيث يتفق . الجميح على تحصيلها على هيئة معينة 
وِأد وار معينة فحبارة التواطوٌ تفيد اعتيار هذا الركن بكل وضوح « والله تعاتسكى 
وح جد أطوم 

ليهيكم 20 ' ما كين هذين النصين يد لان على اعتبار الركنين الثانى والثالث عفلأن ٠٠٠‏ 
اشتراط ان يكون من كل واحد منهم فعل مؤّثر فى ازهاق الروح ولولسم 

يكن قاتلا »يعنى ذلك أن المباشرة من كل واحد منهم مشروطة مل :نات | ولت 6 
لأن تحصيل الجناية الم ثرة قى الازهاق لا يكون الا بعد حضو مسرح الجريمة ' 

لتعم عملية التأثير فى الازهاق من كل واحد منهم »أى أن الركن الثالث يستلسق 

| الركن الثانى 2 ولا يتحقق بد ينه البتة ٠‏ ولذلك كانتعبارتهما : ولا يصلح فعل 

واحسد منهما لقتله » دليلا على الركنين معا »بدلالة اللزوم والمتغس سن 


جولمسان أسبست 


أما عبارات الشافعية التى تدل على اعتبارهم لبذ الاركان الثلاثة : قول 








الجلال المحلى : ولوضريوه يسياط اوعصا خفيفة فقتلوه »© وضرب كل واحسد 

غير قاتل » ففى القصاص عليهم أوجه : اصحبها يجسبأن تواطئوا على ضريسه» 
(0م 0 0( 00 

بخلاف ما اذا ققح اتفاقا ]٠‏ ه ٠‏ مثل ذلك قال الشربينى وركريا الانصسارى 


' ©2028 0 م 6000 
كذ!ا فى حاشية الاقناع » ضيرهم كما فى حاشية البجيروى «فى تحفة المحتاج * 





* انظر شرح المنهاج‎ ١١9 قليوبى وميرة حي 6 ص‎ )١( 
٠ مغنى المحتاج ج 4 ص؟1‎ ) 

زول فتح الوهاب جح ؟ ص١١١ ٠*٠‏ 

(©) حاشية الاقناع ج ١‏ صا١١1*‏ 

() حاشية البجيردى جح 6 ص٠1١ ٠‏ 

(9) حياشى التحفة ج 8 ص١٠١2‏ انظر تحفة المحتاج * 

















5 


وجه الاخذ من هذه النصوص: هو كما وجهنا به ذلك فى قول الحنابلسة 

بلا كبير اختلاف عأما اشتراط التفاهم السابق فمن عبارة التواطوٌ »الذى يعنسى 

التوافق وهوتفاعل: من تبادل الموافقة وهذا يستلزم التفاهم على الموافق عليسسه* 

واما الشرط الثانى فيفهم اشتراطه من اشتراط الركن الثالث لأنه يستلزيه كما: 

كو راق نهنا تيف 1د كزنا ,اناه الأرن درا أو ركو عن كل ناس اليد 

المشتركين فعل مور فى الازهاق ولولم يكن مزهقا بدليل التمثيل بالعسا 

أوالسوط اوالحجر الصغير » كونهم يشترط حصول ذلك من كل فرد من المشتركين 

كان ذلك لا يتحقق الا بأن يكون من كل واحسد منهم مباشرة فى المجنى علييه» 

كان ذ لك دليلا على اشتراطهم 0 كل واحد منهم حاضرا مسرح الجريمسة 

وباشرا لها بما يؤغر فى الازعاق لاواللةتتالى أعلم :ى) ل م 0 


الغا ون عترويز روي( تع ع4 راس مالو ى ةا 


أن أركان التمالوٌ تختلف من مذ هب لآخبر تبعا لتسيع المذ هب أوتضييقه 
لمعنى الاشتراك » فمن توسع فى معنى الاشتراك «التمالؤٌ لم يشترط المباشسرة 
من كل مشترك » كالمالكية » وين ضيق ذلك المعنى لم: يكتف باشتراط المباشرة 
من كل بل زاد على ذلك اشتراط أن يكون فى مباشرة كل واحد منهم ما ييجب 
عليه القد لوانفرد كالحتسفية الحيد تصسط فى ذلك اشترط فى المباشضرة 
أن تكون مو ثرة فى الازهاق «لولم تكن مزهقة  ٠‏ كالحتابلة والشافعية اعنى جمبورهم 
لأن للحنابلة روايسة ا فى اعتبار أن يكون فعل كل واحد منهم قاتلا 


0( ّْ 0 
لاي كا لشاية ل هديا شاف الام ندم “لاصاك 6 ير 


© 2-5-2 
م ريه حامر - 





)0( كشاف القناع جة هة ص 1٠١٠‏ 

0( قليوبى وميرة ج 4 ص ١١4‏ انظر شرح المنهاج ٠‏ مغنى المحتاج حي 6 ص١١‏ 
فتح الوهاب بج 1 صن ٠ ١١١‏ حاشية الاقناع ج ؟ ص5١ ٠‏ حاشية البجيرميى 
ج ؟ ص ٠ ١1٠‏ حواشى التحفة ج8 ص١٠1‏ انظر تحفة المحتاج ٠‏ 

















فت 7غ ١‏ عت 


القيل الثالث فى الحكم على المتمالئين : 





يرى أصحاب هذا القولأنه لابد للحكم على المتمالئين على القتل بالقصاص 


ل 00 
من أن يكون فعل كل واححد منهم قاتلا لوانفرد ٠‏ هه يقول الحنفية وهوروايسة 
0( 00 


مرجوحة عن أحمد وخلاف الاصح عند الشافعية ٠‏ 
أما كونه مذ هبا للحنفية فلأنهم قد نصوا على ذلك : فقد جا” فى محصسسسع 
اه : ظ ثم اعلم انه لابد فى المتن من قيد افر كل ييه جرحا مهلكا ٠‏ 
أه ٠‏ ثوقال : قال الزاهدى فى المجتبى : انما يقتل جميحهم اذا وجد مسن 
كل واحد منهم جرح يصلح لزهوق اريم ٠‏ أه ٠‏ كما ذكرنا ايضا عن القد ورى 
قرول ال و 6 اا حرنها شيلكا ا كما أن الزاهدى 
طرع: بان هن + كاتا نظارة | و مغريين أومعينين بالأساك والأخذ لا قتصاص 
5 

ما كونه مذهبا مرجوحا لأحمد رحمه الله فلأن الببوّى نص على ذلك فقال : 
وان قتله جماعة اثنان فأكثر » بافعال لا يصلح واحد منهمالقتله » نحو أن يضريه 
كل واحد سلطا فى حالة اومتواليا فلا قود فيه » هند التواطى* ‏ كلامنا 
فيه هنا س وجهان »قال ىن الخرليج اموت وو ال ٠أهه‏ 

وأيضا فائما كان هذا وحها عندالشافحية لأن الشربينى قال : ولوضيويه 
بسياط مثلا فقتلوه وضرب كل واحصسد منهم لوانفرد غير قاتل » ففى القسصاص 





(() مجمعالاشبر ج 1 ص8 !1 ٠‏ حاشية الطبطاوى ح 6 ص١"١‏ وانظر السدر 
المختار معه * فتح القدير ج 4 ص١8 ١‏ انظر نتائج الامكار وانظر تبيسسسين 
الحقائق جح ١‏ ص ١١5‏ حاشية الشليى «* 

(0) كشاف القناع ج ه ص 1٠١٠‏ 

() قليوبى وميرة ج 6 ص ١١4‏ انظر شرح المنهاج * مخنى المحتاج جح 6 ص١١‏ 

(© مجمعالاشبر جٍ ا ص1148 

(© كشاف القناع ج ه ص٠٠1‏ 














حت 4 أ 


احدها : يحجسبعلى الجميع القصاص » كيلا يصير ذريعة الى القتل * 
الثانبى : لا يجبعلى واحسد مثهم * لان فعل كل وأحد شبه عمد * 


)00 
الثالث : وهواصحها يجبان تواطئيا ١٠أاهء‏ 


وجه الاستنباط من هذا الئنص: هوأن قوله : وضرب كل واحد منهم لسو 
انفرد غير قاتل ٠‏ ثم ذكر القول الثانى وهو : انهلا يجسبعلى واحد منهم »ولك 
قله كن فثل كل ضيه ديم ميات عه اليه آل أن كطلة. لا يوست سسب 
القساص » آذ لا قساص الا فى جناية تقتلى غالبا لتكون مندرجسة د تحت حسسد 
الحمد » رلكى يجبعلى المشتركين فى الضرب هنا القصاص لابد أن يكون نعل 
كل واحد متهم مصؤؤا بأنهيقتل لوانفرد » لأن مالا يقتل لا يوجسب القصاص 
لأنه من باب شبه العمد ٠‏ طلم يفرق اصحاب هذا القول بين الضرب بتهالوٌ 

أوبد ون تمالوٌ ٠‏ بد ليل التفريق فيه فى القيل الثالث + ققد نص الزركشى على 
اشتراط كون فعل كل منهم قاتلا لوانفرد * قال عميرة : قول المتن ؛ ويقتل 
الجمع بواحد . » قال الزركشى : بشرط أن يكون فعل كل واحد لواتفرد لقتل 
أ هه قال عميرة يجب تقييد ه بما اذا لم يتواطوٌ + قال الزركشى وفارق الجسراح 

حيث لا يشترط فيها ذلك 0 وهذا د ليل على أن الزركشى ممن يسسسرى 
القيل بالوجه الثانى من الثلاشة المذكورة » وهو ان القصاص لا يجسبعلى الجماعة 


المشتركين فى الغيرب لا الجراح القصاص الا ان يكون فح ل منهم قاتلا لوائفسسرد 


0 


8 





(0) مغنى المحتاج بج اص ١١‏ 

00( قليوى, عميرة يج 6 ص8 ١١‏ انظر عميرة ٠‏ 

إن ا ٠‏ لكن الحنفية لا يفرقون فى الجراح والسيساط 
فيشترطون فيهما أن يكون فاعلهما قد احدث جرحا صبلكا أوضريا صبلكا ٠‏ 











-114ا 


وجه هذا القول : 





قبل بيان وجه قولهم لابد من بيان المعنى المراد من قولهم : اذاكان 


فعل كل واحد منهم يوجب القد لوانفرد » فنقول والله تحتصم : 





المراد بقولهم هذا أن الجماعة اذا اشتركوا فى قتل رجل » فلأجل ان نحكم 
عليهم بالقد لايد أن يكون فعل كل راحد مضهم متصفا بكرنه قاتلا فى الغالب 
لوأئهكان منفرد! فى الجناية » وذلك لينطبق عليه حد العمد الذى هوقصد 
الفحل والشخسص بما يقتل غالبا » اما قصد الفعل والشخص فواضح » واما 
كون فعله حاصلا بما يقتل غالبا فلأن ذلك دليلا ميكدا على اراد ته قتل المجنى 
عليه باستحمالهآلة القتل المعبهودة لذلك الفعل » واذا كان تالآلة قاتلة 
غالبا » فالفعل يكون أيضا اذا تحصل ببا قاتلا غاليا » ومن ثم يجب عليه القود » 
ومن لا يتحقق فيه هذا الوصف فانه لا يصح أن يوصف بانه قاتل عمد » بل 
يقال فيه أنه شيه متعمد ٠‏ من كان كذ لك فلا يجب عليه القصاص » لأن القساص 
عسات القن افيد فى قر ”باذ كان لفحل اعبر تال لوانت تعر 
نمعنى ذلك انهغير داخل تحت حكم المشتركين فى القتل كأن كان فعلسه 


غير مشر فى القتل اصلا كالخدشة الخفيفة أوموٌثرا فيه لكنه لا يزعق 





(١‏ لله تعالى أعلم * ده 
هه 7 0 أ( 


0 ضع لبيان وجه قولهم فنقول إإوالله التيق : وجه قولهم فيما ذهبها 
اليه هوأن الاصل فى الجنايات على النفس » ان لا يقتل غير القائل » ولا يكسسسسون 
القاتل مستوجبا للقصاص الا أن تتوفر فيه شروط القتل الموجب للقود »© وهفسسى 
أن يكون القتل عمدا! عد وانا وان يكون ذلك الفعل متصفا بكونه يوج بالقسسساص 
فى حال الاتفراد » فاذا انتقض هذا المعنى فى الجانى فسواء اشترك محغيره فسى 


تحصيل القتل أو لم يشترك » فان ذلك لا يغير من الحكم عليه شيئا » لأن الاشتراك 





0 فتح القدير ج 4 ص ١8١‏ انظر نتائج الافكار وهوكملة فتح القدير ٠‏ 




















0 - 

بالتعاقد على القتل غير داخل تحت حد العمد الموجب للقصاص حيئئذ * 

ولى ذلك فان كل جناية شعرض على اصحاب هذا القيل “فائهم لاينظ سرون 
اليبا من حيث التمالءٌ اوعدم الثمالعٌ » وائما النظر فييها عتدهم من ناحيةكمسال 
صف القتل العمد فى كل واحسد متهم 4 فمن كان متهم ا قاتل لو 
انفرد موجنب للقصاص على فاعله » فانه يقتل بفعله » ولوكانوا جماعة » وصسسسن 
لا يتوفر فيهم ذلك الويف فانهم لا يوجبون عليه القتل اصلا » لأئه لميفعل 
5220000 القساص عند هم سوا كان متعاقد!ا محغيره على القتل أولا فهبم 
يرون فى ايجاب القصاص على من لم ثتؤر فيه الصفة المذكورة اعنى كين فعصلسه 
قاتلا لوانفرد يرون أن فى ذلك ظلما وخروجا عن الأصل فى باب الجناييسات 
وهو أن لا يقتل غير القاتل » يجب أن يتنزه القضاء عن الظلم لأ «السهنكة 
' ينافى المقصد من ائزال الشرائع وتحديد العقوات ٠‏ وهو ايصال الحق 
الى اهله بلا كس ولا شطط ٠‏ ظ 


مثال ذلك : 





نه اع ر نهم على فاق متوض هلية عند هاف ينهم "اع الحتفية © لكتك سي 







سأضرب مثالا يجسرى على مذ هبهم على ضو” ما هومذكور. فى كتبهم » وذلك ى” 

ْ : يكرك عر 
كما لو : اشترك ثلاشة فى قتل رجل » فجرحه الا ول عراحية مجه والكاتسيي ‏ ! ارال 
ظ 2 | سر هراماوايل 


جرحه آمة وجرحه الثالث جائفة » فالحكم فى مثل هذا عند هم وان افقهيم |[راتهالؤ الزى 
ج عرص وا 

وجه صحة كون هذا المثال جاريا على مذ هبهم : هوأن الجراحات 
المذكورة الثلاث كل واحدة منها يقتل لوآنفرد بها فاعلها » لأنها ذاتاشبر 
فى باطن البدن » ولذلك فلا تنضبط كاياتها فلعل جراحة موضحة أن تكسسون 
أشد تأثيرا وكاية فتكدى الى الموت د ون الجراحة الآمة أوغيرها كما يصح 
أن يكون العكس » ولكن لما كان الغالب أن هذه الجراحة تؤدى بسرايتببا 


الى الموت لقرة اثرها فى البدن فانها تكون من الافعال القاتلة غالبا » واذ هى 








تت "ااا 
كذفك فان فا علها ينطيق عليه حد القتل الحمد » لأن كل إحد من الجارحين 
كان قاصيدا للفعل والشخص بما يقتل غالبا »واذ هوكذلك فهوقاتل عمد » اذهو 
قاأتل عمد فقد وجب عليه القصاص » واذ قد اشتركا جميحا فى قتله وفعل كتل 


مشهم يقتل لوانفرد اى فيجحب عليه بيه القصاص » فان ذ لك لا يغير من الحكسسم 


عليهم شيئا فى حال اجتماعهم فيجبعليهم جميعا القصاص “اويالله تعالى) 


ْ ما الحنابلة فقد رأيت لهم مثالا منصويا عليه عند هم ٠‏ قال فى شرح غايية 





المنتبى : وان جرح واحد شخضا جرحا وجرحه آخر مائة وهات 2اواوضحه 
احد هما وشجه الآخر آمة »أوجرحه احدهما وأجافه الآخر فهما سوا * فسسسى 
القتل » أى فى القصاعس » والدية » لصلاحية فعل كل واحد متبهما للقتتل 
لوانفرد »2 وزهوق ساي ل ليا 

والشاهد فيه هنا الجراح المذكوة فيه بانواعها بالنسبة للحنابلة والشافعية 
واما الحئفية فالشاهد فيه هنا بالنسبة لهم هوائبات ان المضحة من الجراح 
الميجبة للقتل لوانفردت لانه مثل بها لذلك قال بعدها : لصلاحية فعصل 
كل واحد مهما للقتل لوانفرد ٠‏ فدل على أن المرضحة «الآمة والجاتشفة 

يصح التمثيل بها للجراحة القاتلة لوانفردت كما هوالمطلوب بيانه فى هذا 
المثال عند اصحاب القول الثالث (« ولك تماق كرس عب عيكو عه هك هنيل 

هذان المثالان فيما اذا كانت الجناية بالجرح » وما فى حال كون جنايتهيم 
الايد لابه ايض أن يكين بحرت كل تاتحيد :نيا تافلا اقوانرة يجيا 
لواشترك ثلائة فسى ضريه » فضريه الأول خمسين سلطا والثائى ستسسسين 


مثلا والثالث مكل ذلك ١الا‏ ان الحنفية لا يوجبون عليهم القصاص هنا لان السسوط 
لا مور له فى البدن٠‏ ظ 








(0) مطالب اولى النهى شرح غاية المنتبى ج ١‏ ص8١‏ 








87ت 
فان أفعال كل واحد 58 قاتلة فى الخالب » لأن الغالب ان الانسان 
لا يتحمل .خسين سوطا متواليسة وقرة معينةكأن تكون فرق الصسط © لأن هذه 
السياط تبقى فى المجنى عليه اثرا | قد يضاعف وتشتد الآمه فيئدى الى المسوت 
فاذا اتضاف فحل الثانى اليه وانضاف فعل الثالثالى فعل الاولين » فان جسم 
المجنى عليه سيخجز عن احقال تلك الآلام #لنتمعة لانه يعجز عنها مقفلردة 
فكيف ببا مجتمعة »© ولذلك فائه لما كان فعل كل واحد متهم قاتلا لوائتغف رد 


وايضا فانه قاتل بمنجممه من با بأولى » فان ذلك يوجسب على المشتركسين 


جما الخداس #(مالله تماق التقسق) سلب4 عزوق . 


وايضا فان هذا المثال غير منصوص عليه عند واحسد من القائلين بالقول 
الكالث » لكن يمكن رد أصل تصوره الى مثال ذكره الشربينى حيث قتال: 
ولو ضريه واحد ضريا يقتل كأن ضريه خسين سطا ثم ضريه الاخر سولسين 
أوثلافة حال الالم من ضرب الأيل عالما بضريه اقتص منبهما ٠‏ الخ 00 

< فقد ذكر أن الخمسين سوطا مما يقتل 4ولما كان مرادنا من التمثيل لاصحساب 
44 انق :هوا سكل نميا يفن الو اعرذ #اجطلنا كل رانيد م اقوس 
فى الجناية فى المثال ضاريا خمسين سوطا ليصح كون. فعل كل باحد منهسم 


00 6 6 
يقتل لوانفرد كما هومذكور فى مغنى المحتاج ونباية المحتاج وّحفة المحتساج 





(0) مغنى المحتاج ج عا ص؟1 ٠‏ وانظرايضا نباية المحتاج ب / صها؟1 ٠‏ 
وحواشى التحفة ج١8‏ صلا٠‏ 4 تحفة المحتاج * 

0 مغنى المحتاجح ح ا ص١١‏ 

() نباية المحتاج ح لاص ه7١‏ 

() حواشى التحفة ج١8‏ ص5*7 انظر تحفة المحتاج * 











تت 3هااعت 


ذليل افنحات” هذا القيل" : 





خما 

كذلك فان اصحاب هذا القول لا يستند ون الى نص بعينه فى ماذ هبوا اليه 
ان لا نص صريح فى الكتاب ولا فى السنة يوجب قتل الجماعة بالواحد فضلا عن 
به قوله من اشارات النصوص أود لالاتها التضمنية أو معقول الشرع بمراءاة قراعده 
الحامة وحكمته فى أحكامه ليستنبطوا من مجموع ذلك ادلة يمكن أن يعضد بعضهبا 


بعضا لتقم الحجة فى تصحيح ما ذهب اليةه* 


والذى استندت|اليه الحنفية من ذلك كله كوداناقيم لامعل نات التاينينات 
وهوأن لا يقتل الا من يسمى لخة 006 “افون انعد نه قن الفدن: لاسحية 
فعلا غير قاتل غاليا فانهلا يحل فى شرعالله لا حسد أن يستحل دمهبذؤلك 
الفعل 4 لانه لميأتيما يويجب عليه القد » ودم السلم على المسلم حرام 5 
الأصل فيه ان حرمته مصونة الا أن يأتى بما يبطل هذه الحرمة ولا يبطلها الا تنسسسص 


1 101 
من كتاب اوسئة أواجماع أونحو ذلك من الأدلة التابعة لهذه الثلاثة الأصول » 


ولما كان الجانى الذى فعل مالا يقتل غالبا غير قاتل كان فى ايجا بالقصسساص 
عليه ظلم وتو واستحلال للد ما* فى غير موجسب لذ لك * 


8 ع ا 
وسوا*عند الحديّة فى طرد هذا الأصل ان يكون الفعل الذى احدثه الجانى 


غيريا أوجرحا فاته لابد عندهم من كون ذلك الفعل موصهفا بانه يقتل غالبا » لأن من 
لم يتصف ذلك فانه يسى قاتلا » سيا “كان مجتمعا معغيره فى الجناية أومنفردا بيبا ء 
وسوا ء كان متمالئا اوغير متمالى * ٠‏ ظ 

ذلك كان اصحاب هذا القول أكثر الفقهاء تضييقا لمعنى التمالوٌ عمرها والحتفية 
متهم بسكل حاص لاك ةاعدم فى عدم قتل القاتل الا أن يكون قاتلا كاملا 





00 فتح القدير جه صِ٠١8١‏ ا نتائج الا فكار* 

() كالقياس والاستحسان والاستصلاح 

(م) هذا عند غير الامام اعى العا نين ولأتيط يوافقان السديور فى ان ا يتتسل 
غالبا وان لم يكن ا مور يوجب القود ٠‏ انظر فتح القدير ج 1 ص,1 2 (انظر 
حاشية سعدى جلبى وا نظر تبيين الحقاعق يٍ + صء ١ ٠‏ وانظر حاشية | حمد شلبى 











بخ كاه 

بالصف الذى ذكروه وسويا فى ذلك بين الجراح و«الضرب » بدليل اتبم| 
اشترطوا فى الجراح ان تكون قاتلة لوا 1 فكيف بالسياط فمن باب أولسسى * 

واما الحنابلة والشافعية الذين وافقوهم منهم فى قولهم باشتراط كون قحل 
كل من المشتركين قاتلا » فلم يوافقوهم فى اضطراد هذا الحكم على الجراحسات» 
لان للجراحة تكاية فى باطن البدن وقصد بها البهلاك فسواءكانتعسن 
تمالؤٌ او لم تكن » فائهم يوجبون على الفاعلين القصاص اذا كان فعل كل وأاحد 
ديه ينس فى الرهيف ا * أما الشافحية فقد نصوا على ذلك » وأمسا 
الحنابلة فائهم حين يذكرون الجناية بالضرب ونحوه يفصلون فى ذلك بين التواطوٌ 
عد مه فى أصح الرأيين عند هم * اما اذا كانت الجناية بالجراح فلا يفسلون فيا 
00 مادام ان لفعل كل واحسد من المشتكين اثرا فى الزهوق » سسياء 
كان الجارحون م«تمالئين اوغير متمالئين وسواء كان فعلهم مثرا فى الزهفوق 
اوقاتلا لوانفرد » ما خلا غير الموّثر منها فى الأزهاق » كالخدشة الحنفية 
ونحوها » فائهم يوجبون على المشتركين بهذا الرصف القصاص بكل حال 
الافى الخدشة وحوها ٠‏ 

فيكون مستئد اصحاب هذا القول اعنى القول الثالث فيما ذهب اليه هو 
عمم الآيات «الأحاديث الموجبة لقتل الجانى اذا كان فعلهعمدا *» واللفسظ 
اذا أطلق فانه يحمل على الفرد الكامل فيه وهوالقاتل على وجه الحقيقة 
أو العرف » مهن لا ينطلق عليه ذلك الا تجاوزا اومجازا فانه لا يقتل يه » ولذلك 


لم يوجبوا اعنى الحنفية القتل على المتسبب لانه ليس قاتلا حقيقة بدليل أن 





(0) مجممالائهر جح اص118 

9) قليوبى وميرة بج ) ض ٠١9‏ انظر قليوبى ٠‏ مغتى المحتاج ج 4 ص ١١‏ ٠فتح‏ 
الوهاب ب ؟ ص ١١٠‏ * قليوبى وميرة ج ؟ ص8 ١٠١‏ أنظر عميرة »حاشية 
البجيروى ح 6 ص٠١5١ ٠‏ حواشى التحفة ج4 ص٠٠2‏ تحفة المحتاج ٠‏ 

©) مطالب اولى النهبى ج 1 ض8١*‏ 














دك 862(سه 
القتل قد يتحصل بحد موت المتسبب كمن تصب سكينا ثم مات الناصب يعدها » 
معد موه تعفر بها رجسل فوح ليها وبات » فانه لا يقال أن ناصب: السكسين 
قتله لانه “ميت والميت لا ينسبليه فعل الا مجازا ٠‏ 
والمقصد أن القاتل اذا لم يتصف بكون فعحله قاتلا لوانفرد فانه لا يسمى قاتلا 
اذ هوكذلك فلا يجبعليه القصاص » لان القصاص لا يجسبالا يشرطه ومنهاا لعمد ية 
بن يقصد الجانئى الفحل والشخص بما يقتل غالبا » ومن تقاصر فعله عن ان يكسون 


فيه الشرط فلا يحب بذلك المشرط ا 








0 الرأى فيما هو ملتزم به فيه من ايجاب القصاص بتحقق شرطه 
من جبة » فى وحلد المعنى الكامل فى القاتل من جبة ثائية » حرصأا 
منه على عد م ايقاع الحكم فى غير محله » ليتم له بذ لك تحقيق الحدالة والحيد 
عن الظلم » لأن فى ايجاب القتل على من لا يستحقه » ظلما » والظلم حسسرام 
فى شرع الله تعالى كما هو معلوم بالضرورة عند كل مسلم »فيكون فى الاستساك 
بما ذكرنا ضمان لصحة المحكىم بهه 00 


نقد هذا الرأى : 





قد يقال على هذا الرأى بائه حسقق العدل أولاحظ تحقيق العدل مسن 
ناحية وهى ناحية القاتل » فحرص على أن لا يوج ب القصاص الا على من كسان 
قاتلا حقيقة بأن كان فعله يوجسب القصاص لوانفرد » لكنه من جهة تائيسسة 
وهى جبة مصلحة الامة »فانه لميراعها » لان للمجتمع حق التمتع بتعمة الأمسن 
ولا يتحقسق ذلك الا باقامة الحد ود المشروصة معمراعاة نصها وروحها حال 
التطبيق كلأن مراعاة التص د ون مراعاة روحسه اثنا* التطبيق يوجبان يخسسسرج 


كثير ممن يستوجبسون الححد عن اقامة الحد عليهم. » لكون النص لا يتناولهم بحرفيته 





45اد 
ون كان يثنا ولهم من حيث الحكمة التى شرع الئص من أجلها ٠‏ ضئْ هذا 
عذ ول بالئص عن د وره المراد مئه الى د ور اقل فعالية فى المجتمح » لاسيمسا 
فى الفصرصالتى كان تالعلسة فيها منصصا عليببا كما فى آية القصاص: * ولكسسم 
فى القصاص حياة يأ أن اناك خم + فقن بويت الآية مضق 
أن القصاص يحقق الاحيا* للنفوس فى المجتمعنيكون نص الآية هوايجاب 
القساض على من يقتل غيره , وروحسه هوأن القصاص يجب أن يكون على القاتستل 
ألذى يثبت يقينا أنه تذرع الى القثل بطرق لم يرد لها ذكر فى النصوص» فيجسب 
أن يحامل مل هذا الجانى محأطة | لقاتل المئصوص على فعله سوا“ بسو 
والا > لفقد الأمسر ياقامة الحد ود روحه وفعاليته » لأنه لن يكون بذلك قادرا 
على ملاحقة المجرمين على اختلاف وسائلهم فى تنفيذ مقاصد هم وذلك نكون قد 
اعطيئا النص صنة الجمد » فلن يأتعليه كبير قت حتى يصبح عاجسزا عن سايسرة 
الزن يحقيق الحكمة المقصودة من ورائه »لاسيما فى هذا العصر حيث 


تقد مت السائل والعلوم التطبيقية الى حد أن القاتل يمكن أن يوذ ع قنبلة فسسسى 


اليكان الذى يرتاده المجنى عليهعادة ٠‏ ثم يدير مفتاح الموجاتالستقبلسسة 
على د رجة محينة » ميبتحد الى حيث لا يراه أحد حتى ولوعلى ساقف-سة 


اميال كثيرة عن محل وكان الجناية » ثم يرسل ذيذ با تبد رجسة معينة من آلسسة 

اللاساكى فتستقبلها ساعة التقيت أوجباز الاستقبال فى القنبلة هناك ٠‏ ولاتليث 
أن تنفجر ساعة يريد واضعها » فبل يقال أنه لم يباشر القتل لأنه لم يكن 

قد احد ثالفعل حقيقة لائه استخدم الذبذبات البوائية لقتل المجنى عليسه » 

فيو لا يسن قاتلا فلا يجب عليه يذلك القصاص ٠‏ اثنا لوقلا ذلك لكا ست 
الشريعة ببذ! غير مسايرة لتقدم الحصر » لانه لا يعجسزكثير من المجريين عسسسن 
استخدام مثل هذه السائل فى قتل خصوبهم ونجيون بذ لك من القصاض » ع 
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(0 البقرة آية ١71‏ 











ا لامل 

هذ! ما فيه من اشاعه الرعب وفقدان الامن فى المجتمع » ونون لاثعمل يبهذا 
على تطوير النصرص أو تحورها لأن المقصود من قولنا أن الشريعة تساير العصر 
أوأن نفعطى احكاما بحسب العصر الذى نحن فيه هوأن الشريعة أوجيت ققسل 
القاتل ونصتعلى الحكمة من ذلك » فيج بان نراعى كلا الامرين فى التسستسص 
المذكور ٠‏ 


كذلك فائنا لواشترطنا أن يكون كل واحسد من المشتركين فى القتل قد 
الحلذاث اف :التق أعلية قمعلا يوسي عليه الشاس لواتفزق» +افان الجافتئ 
الذى يريد قتل خصمه د ون أن يقام عليه الحد » سوف يعمد الى طرق لتحقيسق 
شمو نو الشيد وق اننا" اقل هذه الطرى ع ايند النعفس 


مجمومة من الاشقيا* وتفق معهم على أن يقتلا شخصا معينا على أن يحسد ث 


كل واحسد منهم فى المجنى عليه جناية لا تجسب عليه القصاص لوا نفس رد 
لكنها تحقق الموت فى مجمهها » كأن يجرحه الأول حارصة والثانى باضبعسة 


والثالث دامية » وهكذا فان هذهالجراحة لاتقتل الواحدة منبا لو 
انفرد ت لكنها بمجمهبا تحدث القتل بسبب تضايف الامكل واحدةمنها الى 
آلام الأخرى فنتعجز نف سالمجنى عليه عن احتمالها فيموت » ويذلك يتخلمسسون 
من القك محققون المقضرد من جريدتهم » وى هذا اعتداءعلى حق المجتصسع 
فى التمتعبنحمة الأمن ونشر للفساد والفرضى كما لا يخفى <-والله اعلم 


أركان التمالوٌ عند الحنفية : 





وما اركان التمالوٌ عند الحنفية فبى ثلاثة أركان : 
الركن الأول : أن يكون بين المشتركين اتفاق سابق ٠‏ 
الركن الثانى : أن يحضر كل واحصد منهم مسرح الجريمة ٠‏ 
الركن الثالث : أن يكون فعل كل واحد منهم موجبا للقصاص لواتفرد ٠‏ 





أما الركن الأول فانه مأخوذ من اصل كلمة التمالوٌ كما :سبق أن ذكرنا 


بائه الاجتماع والتعاقد والتفاهم »ع وهذا! يقتضى كما قلنا أن يكون بين المتوافقين ٠‏ 














مما 


تبادل فى الموافقة بأن يأخذ كل واحد منهم موافقة الآخر على أحداث 
الفعل المقصود ايقاعه فى المجنى عليه٠‏ 

فى حين أن الاحناف لا يقيمون لهذا الركن كبير اهتمام لأنهم لايفرةكون 
فى الحكم بالقتل على المشتركين فى الجريمة بين المتمالثين فير المتعالئين »مادام 
انهم يشترطون فى كلا الحالتين أن يكون من كل واحند منهم جناية توجب 
القساص لوائفردت » ففى حال التمالوٌ لابد أن يكون فعل كل واحد مبن 
المشتركين موجبا للقتل لوانفرد به صاحبسه » فلو أنه كان مؤْثرا فى القتل لكنله 
غير قاتل كما سبق أن مثلنا بالجراحة الحارصة والباضعة والدامية حوهفا 
فان كل واحدة من هذه غير قاتلة لوانفرد ت لكنها قد تقتل فى حال اجتماعما 
محا » وبثل هذا يقولون فى المشتركين فى القتل من غير أن يكون تمالؤّبيشبم 
عليه » لكن لما كان الكلام هنا على الحالة الاولى التى هى حالة التمالةٌ ذكرنا 
هذا الركن لبيان كلا الحالتين عند هم »أى لبيان أن التمالوٌ لا يكون الا عن 
اقلق كناقه حاب فق اجذات الهانة (زوالله اعم >) رعسصع يوك ع . 

واما الركن الثانى : فانه هو والثالث مأخوذان من قول صاحب مجسمسع 
الاثبر : قال الزاهدى فق الى :4" انا يقل متوهيم "اذ نوكه ؛نن كل 
إحد طبهم جر يصلح لزهوق الروح 4 اما اذا كائوا نظارة أومغريسسسين 
أو معيئين بالاساك بالأخذ قاع ٠أه*‏ 

وجه الأخذ يق إن أ ني ل عن ا خلدراطط تمقو كل عدون المستركين 
مسرح الجناية فلأته اشترط أن يكون من كل واحسد مشسبار توجيا للقسيصاص 
وهولا يتحصل الا أن يباشر كل واحصد منهم ذلك الفعل بنفسه » كفله. 
كذلك يقتضى أن يحضر كل واحسد منهم بئفسه الى مسرح الجريمة » ولذلك 


لم يوجبوا القصاص على غير المباشرين اصلا » وايضا لم يوجبوا القصاص على 





(0 مجمعالأتهر جح ا ص8؟11 ٠‏ وانظر ايضا فتح القدير ج 1 ص٠١8١‏ اتظسر 
نتائج الافكار » والكفاية فى البامش ص48!١‏ * وانظر ايضا تبيين الحقاءق 
ج 1 ص ١١5‏ حاشية الشلبى * 











١44 


كل مباشر وهذا هوالركن الثالث بل لابد أن يكون من كل مباشر فعلا يوجسب 
عليه القد لوانفرد »اى أن يحدث جناية قاتلة فى حد ذاتها ولولم يش ارك 
الفاعل مباشر آخر »فكأنهم لا يرون للتمالٌ أى اثر على المشتركين فيه » فلا هو 
0 0 ااال 0 
كأنه احدث جناية مستقلة عن غيره ولذ لكيشترطون فى الجناية المشتركة كمسا 
يشترطون فى الجناية المفرذة » لكن الجئاية المشتركة تختلف عن المفردة من 
ال فقط » ذلك أن الجناية المفردة تكون فى مجنى عليه مستقل 
لكل فرد مثنهم » واما فى المشتركسة عالفجق غاية وانوي والجناة متعدد ون * 
ولذلك يفكن القول بأن اركان التَمالوٌ عند هم ثلائة » وشروط قتل الجماعمة 
فير المتمالئة اثتان » وهما أن يكون كل واحسد منهم حاضرا مسرح الجريمة» 
والثانى أن يكون من كل منهم فعلا يوجب عليه القد لوانفرد » ا التماللوٌ 
فلا يكين الا عن تفاهم سابق » ولذلك كان هذا الركن فى حالة التمالؤٌ د ون حالة 


عدم التمالوٌ » ولكن الحكم 0 لاشتراط كون فعل كل منهسم 


د اانه ف ساعد ااا ر مككرع وه حزد. 


الترجيح و«التوجيه : 





كور 


والذى يظهر لى من هذه الأقال الثلائة أن القول الأول مثها هو رارك 


الاقّب إلى | لله تعالى أ 20 ٌ هر مز 
5 بس لي يب 00 





وجه ذلك : لأن القول به فيه مراعاة للحكم روحا ونصا » فليسفيه تة 3 





أما وجه كينه ليس فيه تقيد بالنص الحرفى لكلمة” قاتل ” فلأننا اد 
بشكل ظاهر كمن اتخذ له موقعا بعيدا عن مسرح الجريمة قريبا من مركلز 


الشرطة الحسكريسة ومعه آلة اللاسلكى يراقب فيها تحركاتالشرطة حتسى 














1د 


اذا ما علم بان فرقة منهم: توجهبت الى كان الجريمة لوصول الخبر اليها »اسسرع 
هذا بالاتصال باصحابه الموجودين ثمة غن طريق اللاسلكسى واخبرهم بأن الشرطة. 
قد احست بهم فيتمكنوا من البرب قبل القبض عليهم ٠‏ فهو ذوائر فعال فسى 
تنفيذ الجريمة على الوجسه الكامل + ودخل نيهكذلك من يحرس لهم الطهيق 
ليخقى على النأسمراد الآخزين من حضورهم ذلك المكان كى لايساورهم الشك 
فى أمر شركائه نيتصلوا برجال الأمن تحبط الحملية كلها تلم "امقخيمييا 
ذوأثر كبير فى تحقيق النتيجة * 

والجملة فان كل من لهعلاقة سوا* من حيث التخطيط للجريمة أوالتنفيذ 
أوالتستر عليهم اثناء أوبعد انشباء الجريمة » فانه يعتبر فى حكم المباشسر » 
اذ أن الخالب أن الجريمة لا يحتاج فى تنفيذها الى أكثر من شخص» لكلن 
دور هذا الشخص الذى سينفذ الجريمة بقتل المجنى عليه لا يصل عادة السى 
المقصود الا بجبد اشخاص آخرين قبل اومعاوبعد فعله » مادام أن الجميح 
متفقون على تحصيل النتيجة فى المجنى عليه عن طريق توزيع الاد رار على شكل 
معين » ولذلك كانتافعالهم جميعا كأنها جريمة واحدة » لوجد الرابطة 
العى تجمح افحالهم كلها لتؤدى الى الهدف المقصد »2 فى هذا الحكم على 
هلا * المتمالئين مراعاة للمصلحة العامة للمجتمع بقطع الطريق علق لمر سن 
بعد م تمكينهم من التحايل على الاحكام للتخلصمن آثار افعالهم » قد سبق 
بيان ذ لك غير مرة * 

أما كونه اعنى هذا الرأى ليس فيه خروج عن النص فى الي ؛ فلأن الفاعمل 
للجريمة اوالمشترك فيببا » لا يخلواما ان يكون قاتلا حقيقة أوقاتلا حكملسا 2( 
اعنى أن يكون فى حكم القاتل أى يسمى قاتلا مجازا ٠‏ وذلك لأن من تسبسسب 
الى قتل شخص » فائه وان لم يباشر القتل بيده يسمى فى اللغة قاتلا » الا ترى 
الى أن الرواة فى كثير من المناسبات يسند ون الفعل الى النيسنى فى حين اتسه 
صلى الله عليه وسلم لم يكن فعله مباشرة وانما امر يه فقط ٠‏ كما فى الييسودى 














3ه 


واليبدية الذين زنيا قال الراوى : فرجمهما النبى صلى اللهعليه وسلم ومعلم 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يباشر رجمهما بيده الشريفة ءوائما رجمبما 
50 وف نيك اليه ذلك هوا حية ا لولثرية فطل البجاية) اسان 
تنفيذ! لأمره عليه الصلاة والسلام » ومثل ذلك فى حاد ثتى ماعز وقطع يد المخزومية 
الغى سرقت جر ونان الراوى يذكر فى كل هذا أن النبى رجم وقطسح 
وتحوذلك ٠‏ ألا ترى الى قصة ماعز أنه حين اشتد عليه الرجم فهرب تبحسه 
الصحابة حتى قظوه » فجائرأ الى النبى صلى اللهعليه وسلم واخبروه بذلك فقسال 
هلا تركتموه يشوب فيتؤب الله عليه » فدل على أنه لم يكن معهم »© كذلك المخزوبية 
لم يقطح النبى صلى اللهعليه وسلم يد ها بنفسه «ائما كل ذلك الى يعض 


وهذا شى* معلىم فى لغة العرب : تقول العربمثلا : بنى الامير المدينة» 


محل أنه لم يباشر بنا *ها وائما باشره العمال المختصون بالبناء » لكن المقصسسود 


أن الامير أمريبنا* المدينة » وهكذاء ولذلك يستوى فى الحكم بايجا بالقصاص 
عليه القاتل حقيقة أو حكما » اذا تيقرت الشرط فى كل مشبما * ها ذكر اه 
فى نقد القول الثانى والثالث يذكر ها هنا ايضا 4لكن اضربنا عن ذكره واعادته 
خوفا من التكرار والاطالة٠‏ 

نأيضا فان ما ذكرناه فيهما عند الكلام على تقييم كل منبما يجساب عنهد يما 


ذكرناه بعده فى تقده وائما ذكرنا هنا بعض مالم نذكره فى الكلام على تقييم السسرآى 


الأول »فاقتضى يان لذلك الله الم )حرو كود حب ورت 52 


د سير 
معولالرشوار 
عكرلوه > 


هرا تار 
لك رم لرء 


لمارا 2 ١‏ 3ي ساباه ف ١ه ٠‏ اث م 
انهه هنف ١‏ اننا بر الحالا مرج الر' كو ره ى صرطاف- سيو ١‏ ع ر! 000 نإ سين 


يقشيم الإسساءك في امو ا 











المطلب الثانى : أحوال المتمالئين : 





لا يخلو الدتمالكون اما أن يكونوا جميعا كلفين » أويكونوا جُميعا غير بكلفسين 
ظ فالكلام هنا فى ثلاثة مباحث : 

| /1 الفيحصث الأول : اذا كانوا جْميعا مكلفين » وفى هذه الحالة لاايخلواما أن 
يكونوأ جميعا ممن يجب عليهم القساص » أويكوثرا جميعا ممن لا'يجب عليهم ‏ 
ا لقساص » أويكونوا مختلطين » فيكون الكلام فى هذا المبحسث على ثلائة 
أقسام : 
القسم الأول : اذا كان جميح المشتركين الفلقن نن نجسب لي الساءن »تقل 
وبالله الترفيق لا يخلو المكلفون المشتركون فى الجناية الذين يجسب عليهم القصاص 


اما أن تكون جنايتهم بما يلاقى ظاهر البدن أوبما له مور فيه أو مختلطة تجمحبنين 


خ- 


هذا وذاك » فالكلام هنا فى ثلاثشة فروع : 


كج د لل 0 ملا» اير أي )6ك 1 


الفرع الأول : وهوما اذا كانت جناية المتمالئين مما يلاقى ظاهر البدن »نقول 

! .الله نتأيد : 
اذا اشترك فى الجناية أكثر من شخص كان تجناية كل واحد منهم مما يلاقسسى 
ظاهر البدن حالة كونْبم متمالئين ففى ذلك ثلاشة اقوال : الأول : الواجب 
عليميم ان يقتص من جميحهم بلا فرق بين من كانت جنايته تقتل لوانغ ردت 


)0 00 
اوتئثر فى القفل كنا هوراق حيبي أهل العلم من الشافعية والحئابلة 








)١(‏ مخنى المحتاج ج ؛ ص11 ٠‏ قليوبى وميره »ى 4 ص ٠١4‏ انظر قليوبى 
حاشية البجيردى ج ص ٠ ١5+‏ حواشى التحفة د4 ص١٠4‏ تحفة 
المحتاج نباية المحتاج حي لا ص5١‏ » فتح الوهاب ج ؟ ص١١١‏ 

) مطالب اولى النبى ج 1 ص8 ١‏ » كشاف القناع بج © ص٠*1‏ 











ل 
ظ 0 
الثانى يقتص منهم بكل حال ولولم يضرب بعضهم وهوقول المالكية لانهيسسسم 
قاعلون بما هو أقلمن الضرب كما ذكرنا ذلك سابقا ٠‏ القول الثالث: وقد خالف 
0( 0 0-0 
فى ذلك بعض الحتابلة وعض الشائعيية فاشترطوا أن يكون من كل واحسد 
60 
من المشتركين فى الجناية فعل يقتل غالبا لوانفرد ؛ وه يقل الحدنية كنا سبق 


ان ذكرئا * فتحصل فى السألة اقوال ثلافة : 


الاول : وهم القائلون بايجاب القساص على جميحالمتمالئين بالغرب ان كسان 

فعل كل منهم مؤثرا فى القتل * ظ 

الثانى_: وهم القائلون بايجاب اكتاس سي لول وك ع اس ميرت 

اصلا ما دام أنه متمالى* معهم* 

الثالث : وهم القائلون بايجاب القصاص عليهم بشرط كون كل متهم يقتل لسو 

اتفرد ٠‏ ْ و 
ظ 


نقد" .سشييق أن ذكرنا سبب الخلاف بيتهم فى ذ لك وهو أويين لمعي له 
- اررهاها ار 
المعنى المقصود من اقامة الحد ود قال بايجاب القصاص على. المتما لس سين | الى و لاط , 





أى مسياء كائوا مباشرين أوبعضهم » وبن راعى الاصل فى با بالجنايات 
وهو ألا يقتل الا القاتل الذى كمل فيه هذا الوصف 1 أن كو من تصبل) 
فعل مزهق ٠‏ ومن جمح بين هذين المعنيين اشترط ان يكون من كل فعصل 
مؤثر فى الزهوق ولولم يزهق بمفرد ٠٠»‏ 

وسبة هذه الاقوال الثلائة المذكورة لميكن منصوبا على جميعها فى كتسب 
اصحابها اعنى فى مسألة الضرب خاضة لكننى أوردتبا تخريجا على اصولهيسم 
فى اعتبار التمالوٌ على النحو الذى ذكرنا فى جكم «اركان التمالوٌ » ولنضس سرب 
مثالا واحدا ثم نذكر من المذاهب ما هومنصوي | عليه منها ونبين جه لفك رست 


فيما لم ينصعلية منها فأقول عالله استعين : 





(0 حاشية الدسيقى ج )ص8 ٠ 1١‏ الخرشى ج48 ص١٠ ٠‏ بلغة السالك ج ١‏ » 

ص 880 ٠‏ مواهبالجليل جح 1 ص 151 ٠‏ () كشاف القناعج ه ص 1٠٠‏ 
() قليوبى وميرة ج ‏ ص ١١9‏ شرح المنباج ٠‏ مغنى المحتاج جح أ ص؟5؟٠‏ 
(© مجمعالاشهر بج ؟ ص118 
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مثال ذلك : تمالاً قى على قتل رجل فضريه أحد هم خسين سوطا » والثانسى | 


ثلائة اسواط »4 فمات المجنى عليه ٠‏ فقد اجتمح فى هذا المثال فعحصلان» 





احدهما قاتل غالبا وهو ضرب الخسين » والثانى لا يقتل غالبا وهوضصرب 
الكلائة الاسواط » يقد اتصب هذان الفعلان على المجنى عليه مععلوكتل 
منهما بضرب صاحبه » وحصلت النتيجسة بعدها فى المجنى عليه » فيكسون 
درن وك نعي العامة » فالمالكية هنا حسب اصيولهم شين !ا لقنا فى لشيس 
الأل لثائى على حد سواء » لأن كلا منهما قد اتفق معالآخر تعا“تد 
معه على قتل المجنى عليه على النحو المذكور » فيكون الحكمعندهم هلو 
وجوب القصاص عليهما » هلة ذلك الحكم هى وجيد التمالوٌ منهطا ولا عبسرة 


بحدد الضريات حال وجدد التمالوٌ المذكور عندهم* 


والجمهور من الحنابلة والشافعية يوجبون القصاص ايضا على الأول والثانى 
لكون الاول فعل فى المجنى عليه فعلا يقتل غالبا » والثانى فعل فيه فصنلا 
لا يقتل غالبا لكنه يؤٌثر فى القتل » فكان كل واحد منبهما فاعاة لما يستوجسب 
عليه القصاص فى حال التمالوٌ » فاتفقوا معالمالكية فى الحكم واختلفوا محصحبجم 
فى التحليل + 

ما الحنفية وعض الحتابلة بالشافعية بالا شوق 'القماس عن لاسي 
وأحيد ااه أن الأول وان كان فحله قاتلا غالبا وهومتعمد فيه » لكسسن 
الثانى لما كان فعله لا يقتل غالبا أى أنه شبه متعمد » فقد اشترك المتعمسد 
معشبه المتعمد فى حناية واحدة وهذا يوجب أسقاط القصاص للشببسسة 
لان القتل لم يتمحص عمد! فقد اشترك فيه من لا يجب عليه القساص »2 والحسد 
يدرأ بالشببة » ونا على اصولهم فى اشتراط ان يكون فعل كل واحد منبسم 
موجبا للقتل لوانفرد «ضارب الثلاعة لا يجب عليه القصاص لو انق رد 
بضيرب المجنى عليه وترتبعلى هذا الضرب موت المجنى عليه » فيكون شرطبسع 
فى قتل المشتركين بالمجنى عليه غير متحقق «إذا يطل الشرط بطل المشسروط 

















١968 ب‎ 


فلا قصاص على واحد منهما » وسيأتى بيان ما يجب على كل منبما من 
الدية فى هذه الحالة ٠‏ ولا فرق فى هذا المثال بين أن يكون ضارب الخمسين 
مكل جر اسفن ورين القرت !رعو اتتافر أل النال اتانهرى عجان 
التمالعٌ » والحكم فى هه اكنال نه من يرعت لير القياض راكد © أسيتنا 
عند المالكية فلتوفر شرطهم فيه وهو التمالوٌ فى فحليهما ٠‏ اما عند جمبسور 
الشافعية والحتابلة فلتوفر شرطهم فيه وهوان يكون فعل كل منهم مؤثرا فى 
الازهاق ٠‏ ولا يختلف الحكم فيه ايضا عند الحنفية فلا يوحبون القصاص ايضا 
ولواتعكس المثال هنا ٠‏ لكن الفرق يظهر فى حال عدم التمالوٌ بينبيماء 
3 فعل الثانى وهوضارب الثلافة الاسواط لا يقتل غالبا »ا ى أن فعللله 
من باب شبه العمد » والقاعدة ان الجناية اذا اجتمح فيها فاعلان أحد همسا 


متعمد والثاتى مخطى مخطى * أوشيه متعمد افلا ساعن عليديها كما احوراق 


أفل العلم » صياض بيان ذلك اسان ساح تر ا 


ومن الامثلة التطبيقية ايضا : مالواشترك جماعة فى القاء شخص من مكان 


مرتفح فألقوه ومات* 





فان المكان الملقى منهأما أن يكون مما يقتل غالبا أولا » فان كان مما يقتسسل 
غالبا وجبعليهم جميعا القصاص اتفاقا »لأن تؤفر اركان التمالوٌ هنا على 
الاقوال الثلائة توجسب ان يكون القول بايجا ب القصاص عليهم جميعا محل 
اجماع منهم » لأن اشد الاقوال تضييقا فى اعتبار المتمالئين مسئولين قسسد 
تحصل شرطه هنا فى هذا المثال وهوأن يكون من كل واحد متهم فعسسل 
يقتل غالبا لوانفرد » فلوأن واحدا دون غيرههوالذى اللسقى المجنتلى 
عليه من المكان الشاهق فان ذلك يوجسب عليه القصاص عند اصحاب هذا 
الاتجاه اعنى الاحئاف على القول يايجا ب القصاص من القاتل ولوبغير المحدد 
كما هورأى الصاحيين » واذ قد اشترك فى الالقاء من اليكان نفسه اعتسسسى 
الذى يقتل غاليا فان ذلك يعنى أن كل واحد ممن امسك ال اد 


وشارك فى الالقاء قد احدث فى المجنى عليه فعلا يوجسبعليه القصاص لو 
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انفرد ولذلك وجب عليهم القصاص جميعا عراذا كان قد وجبعليهم القصاص 
هثا عند اشد المذاهب تضييقا فى معنى الاشتراك بالعانةة مان كلو متسرة 
من المذاهب التى لاتشترط مثل هذا الشرط بل كي .ركه لمكا 
تكون قائلة بايجاب القصاعلى المشتركين. فى الآلقا* من با بأولى. > لآن شيم 
يشتر ط أكثر من أن يكون فعل كل منهم مؤثرا فى الازهاق ولولم يزهق 
وقد حصل ما هو أكثر منه فى هذهالصورة اعنى الالقاء من شاهق يقتلل 
غالبا فيجبعليهم القصاص جميعا كما هورأى جصبور الحنابلة والشافعية 
ومن با بأولى أيضا ان يكون من لا يشترط فى المتمالئين اكثر من مجرد التمالوٌ 
موجبا علييهم القصاص جميعا كما هورأى المالكية٠‏ 
ما اذا كان الكان الملقى منه لا يقتل غالبا أوقد يقتل يقد لايققتل » 
فان الحكم فيسه يجرى على التحو الذى ذكرتاه من الاقوال الثلاثة فى اج سم 
المتمالئين » فمن لايشترط من الفقباء الا ان يكون المشتركون متمالئين كالمالكية 
فهك خطاةالكبورة يتك حسب اصله فى التمالوٌ بالقصاص على جميح المشتركين 
فى الالقاء هنا لأنهم متمالثون وباشرون للالقاء فكيف «المالكية لايشترطون 
أن تكون مباشرة من جميح المتمالئين ولذلك فان هذهالصيرة تدخل فى المكم 
على المتمالئين بالقصاص عليهم جميعا من با بأ ولى عند هم * 


ما من يشترط أن يكون فعل كل واحسد من المشتركين مؤثرا فى الازهاق 
أى أنه يشترط لقتل المتمالئين أن يكون من كل واحد منهم فعل يمكلسسن 
ان يسى به شيه متعمد » أى أن يفعل ما يفحله شبه المتحمد ليصح أن يجسب 
عليه القصاص كالضرب بالسيط ضربا لا يقتل غالبا من حيث الصفة والحدد » أو 
أن يضريه بحجر صغير أويدفعصه دفحا خفيفا فيئشاً عن ذلك موتالمد فوع 
حو ذلك من الافعال التى توّثشر فى الموت ولا تحصله عادة » فاان هذه 
كلها من باب شبه الحمد » وهذه الصورة فى هذا المثال الذى نحن فيه مسسن 
هذا الباب اذا كان المكان الملقى منه لا يقتل غالبا لأن الفعل هنا يدخل 


تحت حد شبهالعمد » لكن لما كان الجميح متمالئين فقد ا وجبذلك أن يعتبر 
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من كل واحد منهم فعل مؤثر فى الازهاق ولولم يوجب القصاص لسو 
أن صاحبه اتفرد به ونشأ عنه الموت + وذلك لأن التمالءٌ على القتل اشلد 
خطرا من القتل المنفرك كما سبق ان ذكرنا © وهذا القول هوالذى يقول به 
جمبور الشافعية والحتايلة كما سبق ذكره غير مزة امع التعليل * 

أما على الرأى الثالث وهوالذى يشترط ان يكون من كل واحسد من المشتركسين 
فعل يوجب القك عليه لوانفرد » فان هذه الصوة لا توجسبعند هم بنا * علسسى 
اصولهم القرد على المشتركين لأ نكل واحد منهم لميأت فعلا يوجب عليه 
القصاص لوانفرد » أرأيتلوآن شخصا واحدا ضنهم هوالذى القى المجتنى 
عليه من ذلك الككان المصوف بانه لا يقتل غالبا ثم تحصل الموتمن ذلك الفحل 
فاته يعتبير شبه متعمد خلا يجب عليه القصاص اصلا #كذ لك لوآن الذي سكس 
اشتركوا فى القائه اكثر من شخص فان الحكم عند هم لا يختلف لأن التمالوٌ عند هسم 
لا يغير من وجوب اعتبار صفات القاتل كاملة فى كل مشترك من المتمالفين » واف هو 
فى هذه الصوة غير مكتمل فى كل واحسد مننهم صفات القائل حقيقة اوعرقفا 
فائه لا يجب على واحسد منهم القصاص »2 وهذا الحكم يجسرى على اصل الحنفيسة 


فى حكم التمالوٌ كما سبق أن ذكرنا ذلك ويناه إ4والله اعلم/* ر. 


اذا سقط القصاص عن المتمالئين بما يلاقى ظاهر البدن نكيف الضمان : 





لا يخلو سقوط القساص عن المتمالئين » أما أن يكون لعفوالرلى عتبم 
واما لكون المشتركين فيهأًمحضهم ممن لا يجب عليه القساص لمعنى فى ذات ٠٠٠‏ 
المشتركين كأن يكونرا آباء اوبعضهم أبا له والآخرون اجانئب عنه » على القسول 
باسقاط القصاص فى مثل هذه الصورة كما سيأتى بيانه فيما يعد ٠‏ 

فاذ! كان سقوط القصاص عنهم لحفو الولى » فلا يخلو عفوالولى اما أن يكسون 
الى يدل أ والن فريدل » فالكلام هنا فى نوين :. 
النوع الأول : اذا كان عفوالرلى عننهم الى ريل بلا ال 
بما يراه مناسبا من اثواع التعزيرات على ما هومقرر فى ابواب التعزير * وذلك 
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بحسب الجائى طريقة الجناية الى استخد مها فى تحصيل النتيجة الى 
ان ذلك يراى فيها خطورة الوسيلة القتى استخدمها الجناة فى تحقيق هدفهم٠‏ 
النوعالشانى : العفوالى بدل: والكلام على هذا النوعفى ثلاث زوايا ٠‏ الزاوية 
الأطى : من حيث عدد المعفو عنهم 4 الزاوية الثانية : من حيث رضِسسنا 
المعفو عنهم ٠‏ الزامة الثالثة : من حيث جناية المعفوعنهم * 

أما الزاهية الأولى : فلا يخلواذا عفا الولى عن المشتركين فى قتل المجنى 
عليه الى بدل أما ان يعفوعن جميعهم راما أن يعفو عن بحضهم٠‏ فالكلام هنا 
فى جهتين : | 

اما الجبة الألى :. وهى ما اذا عفا عن جميع المشتركين فهل يجب عليب ام 


دية واحدة ام ديات متعددة بحسب اعداد المشتركين فى الجناية * فسسسى 





ذلك اتجاهان لأهل العلم : 


الاتجاه الأيل : ان الواجسب عليهم دية واحدة توزع عليهم جمييا ٠‏ ذا 
محر رو 1 
يقول الحنفية والشافعية وهى أصح الروايتين عند الحنابلة*' 


جه هذا القول : أن المحل المتلف لما كان واحد! » والدية بدل المحل 
60 8 
فان قيل : لملا يكون البدل متعدد!ا كما هوالحال فى القصاص متهم فاه 


متعدد بتحدد ركوس القاتلين ٠‏ 
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فالجواب : أن القصاص ائما هوبدل 0 » والفعل متعدد كاذ قد 
اشترك جميعهم فى قتله 4 فقد صدر من كل متهم فعل فى المجنى عليه ادى الى 
قتله » ولما كان الفعل متعددا كان القصاص متعددا تبعا لذلك * قيحس سسب 
على كل واحد منهم القصاص كما لوكان كل منهم قد قتل شخصا مستقلا ٠‏ أما 
الدية فانها يدل المحل المتلف لابدل الفعل » بدليل أن عبدا تيمتله 
الفا دينار لو قتل رجلا حرا » هفا الولى عن العبد الى الدية »2 فأتس سه 
لا يستحسق عليه اكثر من دية الحر المقتول وهى لقان الا أن يتصال سح 
معالقاتل على شى * فله أن يأخذ منه أكثر اواقل ا » لكثه فسسسى 


حال عدم المصالحة لا يستحسق أكثر من ألف دينار وهى دية الحر المقتسسول 


فدل هذاعلى أن الدية يدل المحل (راله امرك كع رج . 


الاتجاء الثانى : ان الواجب عليهم ديات بحدد رو وسهم :هذا يفسيل 
00 6 ْ 


وجه هذا ! لقول : ان الفعل الذى صد ر عن كل واحد منهم لما كان تاتسلا 
أى أن فعل كل واححد منهم كان كأنه احدث جناية ستقلة وجب ان يكون على 
كل واحسد منهم القصاص فى مقابل فعله » ولما سقط عنه القصاص لعفو الولسى 


الى الدية » وحجسبب على كل واحسد متهم دية كاملة فى مقابل فحله »كما لوكان 





كل واحسد منهم قد قتل شخصا مستقلا » فان ذلك يوجسب عليه القيد » فسان 


عفا الولى. عن القصاص كان على الجانى دية كاملة ٠‏ 





0 المغنى جاطة ص17 ؟ 
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() شرح مئح الجليل ج 4 ص 75ا! 
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وايضا ذانه لما كان للولى قتل كل واحسد من الجماعة المتمالئين » كسان 
لهان يأخذ بدل القتل من كل واححد منهم ديةكاملة فى مقابل الحفوعتهء 
فكون الدية بدل القصاص» والقصاص هنا متعدد لاستحقاق الولى قتل جميسع 
التعدويين فى سييه # نيجت أن البدال: شعدد: +“ فكوق على كل واحذ امتهم 
دية كاملة ٠‏ 

أيضا فانه لما كان الاعور اذا قلح عين صحيح » فائه يجسب عليه دية 
-- اناك هد“ لطيته الصلديحة + لآن ف القناص من مين الآمون 31 هابا 
لكل البصر » بخلاف مالوكان صحيحا فيكون الصحيح قد استحق الدية 
كافلة ف مقايل: الحفوض الأمو + يقاس ا » لأنالأمر كذلك فى 
الجماعة يعفوالولى عن قتكلهم » فائه يستوجب عليهم ديات بعدد رو وسهسم 
لأن الحفو كان عن الجميح »2 والدية بدل الفعل » لما كان الولى يستحق 
قتل الجميح » فقد اترشي الخد بدل الجميح » فيكون الجامح بين الاسيسصمطل 
والفرع فى هذا القياس هواستحقاق صاحب الحق فى كل مقهما أخذ جميس سح 
البدل عأى أنه لما استحسق الولى أخذ بدل البصر كاملا فى حال قلسسسع 
الأمراضن ميك انا ليان .عدا ينيعدة” انه البدال كاملا من كل ييه 
منهم » لكون الدية بدل القصاص والقصاص حجر الفعل » والفعل متعدد 


فالدية متعددة “رالله تحالى أعلم* ١‏ 
59 الواحد< 


والصحيح هو القول الا" ول وهوالقائل بوجوبدية واحدة على الجميح » وذلك 
لما ذكروه من التوجيه والتعليل » وايضا لأننا لما حكمنا بان الجريمة التى تمالأعلسى 
احداثها اكثر من شخص بائبا كالجريمة الواحدة لكنها اتخذ تاد وارا متعددة » فان 
ذلك يقتضى ان تكون الدية واحدة » لأن الجناة هنا فى حكم الجانى الراحد بسبب 
« سن 
تمالشهم على قتل المجنى عليه 6| 7 لحري ده 
(0) هذا فى رلاية عند الحنابلة كما فى المغنى جح 8. ص ٠ ١17‏ واما الرواية الثانية 


والمالكية فيوجبون عليه دية العين فى ماله٠‏ انظر شرح منح الجليل جا ص" ١ ١‏ 
6 المغنى جاه ص27" 























لان اال 


ما الجبة الثانية : وهى ما اذا عفا الولى عن بعض الجناة د ون البع ضالآخر 





والمراد فى هذه الزاهة هومعرفة الأثر المترتب على عفوالولى عن بعسض 
الجناة المشتركين فى القتل دون البعض الآخر » هل يسقط ذلك القصاص 
عمن لم يعفعنه أم لا 

قد قعفى هذا خلاف قديميين أهل الحلم » فكائوا على رأيمن : 
الرأى الأول 4 فاكو] دلاف '[ ووكصية ا مان الشباقن: تن الم لو لاقم 
الول © ميذا! يقل الحسيض 1 العلم * 
الرأى الثانى : ان الحفوعن اليحض يوجسب اسقاط القصاص عن الكل » هه 
يقول ابويسف من الحلية : ْ 


أما وجه قيل ابى يوسف : فهوأن الجماعة الذين يشتركون فى قتل رجل 





فنوجب عليهم القصا ص انما كان ذلك لانئا نفترض ان موت المجنى عليه حصسسل 
يفحل كل واححد منثهم على انفراد » لان شرط القصاص من الجماعة عند الحنفية 
أن يكون من كل واحصد منهم فعل يوجب عليه القتل لوانفرد ومعنى ذلك 
ان كل واحسد من المباشرين يكون كأنه قاتل مستقل عن غيره » لكن لما كان القتل 
وهو تفيت الحياة » لا يتصمر من كل واحسد متهم على وجه الكمال 4لان الحياة 
واحدة تفوتيفعل الواحد متهم » أوجب ذلك أن نفترض ان القاتل هو 
واحد من هؤلاء المباشرين فقط » وكون فعل الآخرين معه كاله دم» 
وذلك ليتحقق لنا القول بان القتل قد حصل كل واحد متهم على الاتفسراد* 
11 ها اأقلن نه حيط الفاكييم كان 5 له يمل “اقفن الاخركأنسه 
ني ينكل «الذى: اعقامنةتشؤالة: مل الكل يقمله قل قعل الاخسر 





)0( الام سج اص ٠ ١١‏ الكانفى ج ٠اص8مه ٠‏ بداعح الصنائح ج لاا ص7 )5 
() بدائح الصناعح ج لا ص7 ١14‏ 


















ا 


جميعهم » فيكون فى العفو عن احد هم احتمال ان يكون المعفو عنه هسو 
القا تل » فيكون الآخر كأنه معد مم الفعل معه » وذلك شببة »والشببة 
تدرأ الحد فيسقط القصاص عن البا قين ايضا الذين لم يعف عنهم الولسسى 
لذ لك «رالك ال م) 2 لكوع روج عورز ' 
فيكون مدار قول ابى يوسف على شيكئين * 
الاول : انايجاب القصاص ائما كان على جميح المباشرين لاننا نفترض أن كل 
00 واحسد مثيم قاتل على اتفراد * 
الثائى : انهعورف القتل بانه تفيت الحياة »© وتفيتالحياة لا يكون من اكشسر 
0 من فاعل واحد » فيفترضان فعل الاخرين كأنه معدم » فاذا 
عفى عن واحصد منهم فان ذلك يجعل فعل الآخرين معد ما 
عا ٠‏ ل 
تقديرا » وذلك شبهة توجسب! القصاص الرالله امطم >> رم كيد موك ريك 
وأما بجع قل اتعين 1 نوراق الجاع النا ادكو فى عل النحق ملي ٠‏ 006 
كان لفعل كل واحد منهم اثرفى زهوق التفس »كان ذلك موجبا للقسود 
على جميعهم اذا كائوا متمالئسين 4لان التمالوٌ يجعل الجريمةكأنهبا قعل 





واحسد من شخص واحسد >* ولذلك فان الولى يستحق القصاص على كل 
واحد منهم كاملا »لان كل واحد منهم قد فعل فى المجنى عليه فحصلا 
يؤّثر فى الازهاق ظلما ود وانا » فاذا استحق القساص على كل منهم كاملا 
قله« التحيق كن ان يكفوعن: البعض قعص ال » كما لوكان 
تانحش شوم قتل رجلا مستقلا ٠‏ فلا ارتباط اذن فى العقهة بين الجنساة 
بهذا الاعتبار اعنى اعتبار أن كل واححد منبم كأنه قاتل متفرد فى 
الجناية » باذ لا ارتباط بينهم فان ذلك يوجب للولى الخيار بين ان يقتقتل 


الجميع ا ويعفوعن الجميع ا ويقتل البعض يعفو عن البعض الآخر * 





00 بدائع الصنائع جلا ص7 18 ٠‏ المغنى جطة ص١1"‏ 











الترجيح المناقشة : عي 020 
ش ركاه لاد( 


عسل 


الظاهر( والله تعالى اعلم)ان قول الجسهور هوالمعتمد لما ذكرنا عثهم فى 


توجيه مذ هببهم » وآما قيل ابى يسف رحمهالله فلا يصح » لان طريق ايجاب 





القصا ص على المشتركين فى قتل شخص ليس ما قاله » بل طريق ذلك أن القصاص 
يجب على كل واحسد متهم اذا كان فعله مما لواتفرد لكان موجبا للقود كما هسسسو 
رأى الحنفية »أو موثرا فى الازهاق كما هورأى الشافعية والحتابلة اعتنيى 
جمهورهم » فليس هوان نفترضأن القاتل واحد منهم والآخرون كالعدم » ولذلك 
فلا شبهةفى عفو الولى عن بحضهم ذب فشن لآنة استتحصق القتل على كل 
واحد منبم لاتيانه ما يوجب عليه القود » فكينه يشارك غيره لا يخير من قوة 
فعله شيئا كما هوالرأى عند الحنفية » ولذلك ارات نح لقع مسي 
باحنة انه انا 1:10:31 رشوانةة وو لعل الماقوحه لت 
فحل الآخرين اصلا » لأن كل واحد منهم يستحسسق القصاص مستقلا عسسن 
الآخر » وللولى اخذ هذا الحق بايقاع العقاب على البعض ورفعه عسسسن 
البعضالآخر » ولا يوجسب ايقا عه العقاب على يعضهم أن يسقط الحقاب 
عن الآخرين لكضهم مستحقين له أيضا ٠‏ 
وأما تعريفه القتل بأنه تفهيت للحياة » ثم رتب على ذلك ان القتل حاصل 
من واحسد منهم فقط »لاستحالة ان يكون تفوت الحياة 508 
اذا كان فعل كل 00 » فتحريف غير صحيح » بل القتل انم اللستسيل 
مؤشر فى فوا تالحياة عادة ٠‏ «فرق بين التحريفين كبير » ذلك أن كون القتسل 
قحلا موٌثرا فى تفويت الحياة لا يمنخان يجتمع اكثر من مؤثر فى تحصيل 
القتل أوتفيت الحياة » ذلك لأن اجتماع اكثر من مؤشر فى تفوتها لا يتعسارض 


مع تحصيل القتل + لان هذا الاجتماع ينتج عنه تحجيل واسراع فى تفهت الحياة 





١6 بداعح الصنائع ج لا ص7‎ )١( 














1ه 


بقدر شدة تأثير كل واحد منهم ضعفه ٠‏ فتكون الحياة انما فقت يفعصل 
كل باحد من الجتاة » فصح أن يكون كل واحد متهم تاتلا بالفعسل لا 
بالتقدير * 
واذا كان كل واحصد من المباشرين عنصرا مؤثرا فى تفهتالحياة » كان يذلك 
قاتلا »صح أن يوجب عليه القصاص لذلك » واذ! صح ايجاب القصاص عليه » 
جاز للولى استيفاوٌه أو العد ول عنه الى الدية للا يكون فى ذلك اى علاتة 
مح المباشرين الآخرين ٠‏ لان كل واحسد منهم مؤصر فى القتل » فهوةاتل 
اذ هو قاتل فهو مستحق لايجاب القصاص عليه » واذ هواستحق لايجسساب 
القصاص عليه جاز للولى أخذ البدل » وهكذا فلا يؤثر العفوعن بعضهم 
ل بعمول امو ان لين ديت ؛ الله تعالى أطمت) ريصع برض 
ما الزاية الثانية : من حيث رضا المعفوعتهم . وهى اذاعفاالولى الى 0 


الدية غهل يشترط رضا الجانى فى ذلك ملا ٠‏ فان فى ذلك رأيمن لاهل العلم* 





الرأى الأول : هوأن العفو الى بدل يشترط فيدضا الجاتى ٠‏ وهوقول ابسى 


ريه 2 0( 
ة ورواية عن مالك وهى المعتمدة عند هم ٠‏ ورواية مرجوحة عن أحمد ٠‏ 
1 600 
الرأى الثانى : ان رضا الجانى ليسبشرط فى ذ لك ٠‏ وهو قول الشاقعطسسى 
)6 





وأصح الروايتين عند أاحمسد به يقيل المالكية فى الرواية 0 المرجوحة 
عند هم رواها أشبب عن مالك وقال بها »وها يقول ا > وقد 
احتج كل من الطرفين بأدلة من الكتاب «السنة والقياس» 


أما القائلون باشتراط رضا الجانى فاحتجسوا بالكتاب والقياس : 





00 قاعم القد يرج 4 من 141 انظر الهداية 

) بلخة السالك جح ١‏ ص 481١‏ شرح منح الجليل ص01« السوحة 1 
ص ٠86‏ (6 القواعد لابن رجب ص8!" » المغنى جة ص١11١‏ 

(© حواشى التحفة ج 8 ص ه565 تحفة المحتاج ٠‏ قليوبى وميرة يج اص ١١11‏ » 
انظر المنباج ٠‏ © القواعد لابن رجبص8 !! ٠‏ المغتى جا ص١11٠‏ دا 

(9) شرح منح الجليل جح 6 ص ٠‏ الفواكه الد وانى ج ؟ ص ١14‏ بلغة السالك عكيرداك 


: لم بام رتيا لباك 
بج اص )هآ اتظر الشرح الصغير الدسبقى جح ؛ ص؟١١؟‏ ٠ه‏ ل السو زر 

















ا 


أولا : اما احتجاجهم بالكتاب فبقوله تحالى * كتبعليكم القصاص فى القتلسى * 
ش )0( 
والمكتوب لا يتخيير هل ه* 

بيان ذلك : أن قول الله تحالى كتب عليكم يعنى فرض »والمفرض لا مجال فيه 


للاختيار با لكرك ا والفعل » ذلك أن من قتله غمره »فقد خوطب وليه باستحقاق 





القصاص له على الجانى » ممعنى ذلك اثه ليس للولى الا ذلك الذى كتب له 
فلا تحب لهالدية الا ان يرضئ الجانى بذلك » اذ ليس فى الآية ما يومجب 
٠‏ على الجانى تسليم الدية أن طلبها منه الولى » وانما فييها أن عليه القصاص »فالذى 
يجب عليه هو تسليم نفسه للولى ليقتص مثه ؛ واذا! لم يرد الولى القصاص ةله 


العفو فقط ٠‏ وايجاب الدية عليه شى* زائفد على مافى الآية كفلا يثبتالابالنص 


وايضا فان بذل الدية من الجانى بذل للمال »ولا يحل مال امرى” مسلسم 
الا بطيب نفس منه لقيل النبى صلى الله عليه سلم. ذلك ولقوله : ان دماوكم 
وآموالكم حرام عليكم » فاذا لم يرد فى الشرع ما يوجسبعلى الجانى ادا“ الديسة 
ان طلببها الولى » فلا يجوز ان تؤؤوخذ مه بغيير رضاه »لان فى هذا 
اكل مال الجانى بالباطل ؟ فالقول به باطل* 
ثانيا : واحتجوا من المعقول يان القتل اتلاف » فيجب فى مقابله اتلاف 
ا ا 
انسان معصوم الدم ؛فالممائلة حاصلة بينهما فى الانسانية والعصمة قياسا 
على سائر المتلفات ٠‏ لان كل ما يتلف الانسان »؛يجسب عليه ضمان مثل ما اتللف 
ويكون ذلك المثل معينا » والتخيير ينافى التعيين »كما هومئاف للوييوب 
والفرضية » ذلك ان القول بان اليلى مخير بين ان يقتل اويأخذ الدية أويحفو 
ينافى ايجاب القصاص عليه فى الآية ٠‏ «ايضا ينافى القاعدة فى المتلفات 


لأن اتلاف الشى* يوجب على المتلف بدله » والبدل لا يكون الا معينا » هيما 





0 شرح الا 7 
0 ذكره لهم أبن قد امة 0 











م 
أن القتل اتلاف للنفس يجبفيها البيدل » والبدل معين فوجب ان يكون يسدل 
النفس معينا » وهوالقصاص من القاتل المعين » وايجابالدية على الجانى ان 
طلبها الولى خروج عن ذلك التعيين » فلا يصح القول يسه* ظ ظ 


)0 
وايضا ففى الحديث ( من قتل عمدا فهوقيد ) فليس ل ؛ فكسسان 


5 
ايجا ب الدية زيادة شرع لم يأذن به الله » فكان القول به خطأً ٠أوالله‏ اعلم* يعت 


56 
ما القائلون بحدم اشتراط رضا الجانى فى ايجاب الدية و حيتي 





أما الكتاب فقوله تحالى * فمن عفى لهمن اخيه شى* فاتباع بالمحروف وأدا* اليه 
باعنان »ا .قد قال از قاض س هلاه الآينة + كان ودبي اسافيل: التشاسن 
ولم تكن فيهم الدية » فقال الله تعالى لبذهالامة : * كتبعليكم القسسساص 
فى القتلى الحر بالحر والحبد بالعبد «الانثى بالانشى فمن عفى له من أخيسه 
شى * * فالسفو ان يقبل الدية فى الحمد ٠‏ * باتباع بالمعروف رأدا”اليسه 
باحسان * يتبعبالمعروف وؤدى باحسان * ذلك تخفيف من ربكم ورحمسة * 
مما كتب على من كان قبلكم * فمن اعتدى بعد ذلك فلهعذاب اليم * ققتل 
يعد قبيى الدكة , 

الآية وضحة فى أن اليلن ١31‏ طلب الدية فالجاى. مامو يات نيء ذيتنا 
اليسه باحسان من غير تهرب ولا مماطله » وقد ئصت الآية على الحكمة من أمسسر 
الجانى بقبول الدية اذا طلبها الولى وهى أن ذلك من باب التخفيف علس سسى 
الحباد » وفع الأصر الذى كان على من قبلهم كما ذكر ذلك عنهم ابن عبسساس 
فى ايجاب القصاص عليهم د ون الدية » فالآيسة اذن نص فى ان الولى اذا أسقصط 
حتفن الققناض: قله حق. فى الذدية + والجاى مأمى يقييل: ذلك + والأمستسر 


للومجوب مالم يصرقه صارف »ولا صارف ها هتا عن ذلك »2 فثبيت أن الجا سسسسى 





)0( رواه الامام أحمد ص ١(ص١‏ 
(0) البقرة آية ١78‏ 
.© البخارى جح ١‏ ص9١‏ 

















10 لا * آم 


يجبر على أدا* الدية أن طليها البلى » لانه مأمور بذ لك * 

أما السنة فثمة حديثان : أولهما : قوله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل 
له قتيل فبوبخير النظرين اما أن يودى وما ان يقاد 1 وثانيهما : قولسسه 
صلى الله عليه وسلم : ( ثم انتميا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل », وانا والله 
عاقله » فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين : ان احبوا قتلوا وان أحبسوا 
اخذط الدية ) 5 واب 0 لاه : 

فى لعن ين كالول وام طن أ يضنق ‏ الازي]» خرق دين التسحتا ص 
واخذ الدية متى شاءوا ذلك “بمعنى ان ولى القتيل ينظر فى اى هذين 
الشيثين احسب اليه واصلح » وهذا تخيير » بالتخيير يوجسبان المخير يه 
بحسنت اليذال. + لأن الشرع هوالذى اعطى الولى حق الاختيار »ولا معنسى 
لهذا التخبير اذا لميكن من حسق الولى الوصول اليهمتى شاه هولا مستى 
شاء الجانى » يلذلك فقد اهمل الشرع ذكر موافقة الجانى فلم يشترط فى 
ا امفففاق: القن ليذين الآمين: اذكق الحان قذا رضن يونا + سدم 
الاتيان على ذكره يقتضى ان لا خيار لهنى الرفض والقبول يل هومامو بأداء 
الديتة أن طلبيا الون باحسان كنا هو .مام يتكين الى من نقسة: ان آرادٍ 
الولى القصاص عولواراد الشارع ان يكون بذل الدية مشروطا برضا الجا نس سسى 
لذكره هنا وما كان ريك نسيا ٠‏ 
أما المعقول فقالوا : ان القاتل لما ان اراد الولى الدية واسقط حقه فى 


القساص » كأنه وهب الحياة له » مقابل مال معين يدفحه 4 فاذ! رف ضالجائسى 





اعطاء المال مقابل رفح القتل عنه فهو صبلك لنفسه » والمسلم مأمر بحفظ 





(0 الحديث رزاه البخارى ج 1 ص16 فى الديات ٠‏ الترمذى ي 6 ص١؟!‏ رقم 
الحديث 6 فى الديات« 

) النسائى جم ص 76 فى القسامة * 

0 ابن ماجسة ج 1اص471 فى الديات,رقم الحديث 5115 

© الدارقطنى بي #ص148 رقم الحديث 1٠‏ 











. | انه امتنح عن اداء واجب فى الصورتين # والله تعالى اعلم يوسو علد 
مسسسسل 704 


جه ام 
نفسه من الهلاك » ولذلك وجب عليه اكل الميتة والخنزير ونحوها من المحرمصات 
فى حال الاشراف على الهلاك » وهذا منه » فانه حين رفح عنه القصاص فقد فتسسح 
له ياب لفدا* نفسه من البلاك »لما كان مأمورا بحفظ نفسه من الهلاك فقد 
وجب عليه دفح ما يقايل 10100 ٠‏ قد قال تعالى: 
* ولا تقتلا انفسكم * و * لاتلقو بايد يكم الى التهلكة > والنهى للتحريسم 
الا ان يصرفه صارف ©» نثبت ان الجانى يجب عليه يذل الدية مقابل اسقاط 
القسياص عنه احيا* لنفسه فاذا امتنئح عن ذلك عد عاصيا ولا يلتفت الى رفضسه 


بابكافة فيجبرءك ]13 الدية © كما لوكان عليه دين اشع عن أدائه #يجامسد 


والصحيح ما قال الجمهو من أن الجانى لا خيار له فى الامتناع عن د فسسع 
الدية لوجوه : 
أولها : ان ما احتج به القائلون باشتراط رضا الجانى فى العفو الى الديسة 


عع « 


منقوض * 
أما اولا : فلأن قول اللهتعالى : * كتب عليكم القساص* ليس فيه الا أن 
القصاص واجب بين الئاس لحفظ دمائهم فلا تعرض فيه للدية ولا للعفو »2 فان 
جعلوا من الآية دليلا على عدم وجوب الدية على الجاتى إن ارآدها الولسسى 
لكونها لم تذكر فى الآية اذ الآية انما تفرض القصاص » لزصهم ان يمنعصسيوا 
الولى ايضا من العفو عن الجانى الى غير بدل » لأن الآية اوجبتالقسصاص 
ولم تذكر العفو » وهم لا يقولون بهذا » فصح ان الاحتجاج بالآية هنا لايستقيم * 


واما ثانيا : فلن قياس القتل على المتلفات بجامح أن البدل فى المتلف 








(0 المغنى جاة4 ص١11١آ‏ 
) النساء آية ١9‏ 
© البقرة آية ١18‏ 














د 
معين » نكذا فى القتل فهذا قياس محالفارق » لأن القتل يولك لاسي نلا 
قصد المتلف * فتارة يكون بالقصاص » وتارة يكون بالدية ولا يجوز القصاص »كما 
لوكان القتل خطاأً أو شبه عمد » أما المتلفات فلا تختلف باختلاف القصد 
7 للف شيقة الغيره امسا ة'أتلفة سكيد 1 ا و مانا + فان ذلك لا ايغير لشن 
الحكم بالشمان عليه شيئا » والقياس مالفارق باطل » لايضا فان المتلف بالقتل 
لا يضمن فقط بحئس ما اتلفه بل يكون به غير جنسه كالا ترى انه فى حال 
الخطأ ود الخطأ يضمن بالدية وهى اما مال اوابلاويقر أوغتم » وهوّلاء 
من غير جنس المتلف » وانما قلنا انه فى حال الخطأ أوعمد الخطأ لأن اخسذ 
بدل القصاص فى العمد مشروط برضا الولى اذ لهأن يأخذ فى القتل 
الحمد دية خطاً أو شبه عمد ويكون قد اسقط بعض حقه » فاذا فعل الولسسى 
ذلك فقد اخذ بدل المتلف من غير جنسه © وهو البقر والابل والغثم ؤيرها 
لانها من غير جئس المجنى عليه » ففارقت بدل المتلفات » فلا يصح القيساس 


عليها لذلك (زروالله اعلم») ددرو معز ٠‏ 


ما ثالثا : فلأن قولهعليه الصلاة والسلام ( من قتل عمدا فهوقيد ) رواه 
ّ )0( 
ابوداود * فليس فيه اكثر من ان على القاتل المتحمد القود © ولا تحسسسسرض 


فيه الى الدية ولا الى العفو » وما قلناه فى الآية هناك نقوله هنا الله ععالسى) 





دا 





لأن فى القتل العمد » اذا سقط فيه القصاص من غير ابرا* لوجسود 
. 0 





أن الجانى فى هذ هالحالة لا يعتبر رضاه فى قبول دفح الدية أو رفضه » فاذا 
قتل الجانى متعمدا » كان فى قتله شببهة ما » فان الضمان عليه حينئذ يكون بالدية 
لا بالقصاص » لان سقوط القصاص للشببة يستوجب على الجاتى بدله » وفسسو 
الدية »رليس للجانى خيار فى دفح الديةاوعدم دفعها »بل يجبرعلى ذلك 





(0 المغنى جه ص١71٠‏ 
© المغنى جه ص١1"اء٠‏ 














ألا 
ان لم يعف الولى عنه الى غير بدل فى هذه الحالة ٠‏ 

بذاك عياسا فى ضويعض الرفة »كان عقو يتب عن القائل يوسب استاظ 
القصاص عنه وايجاب بد له لمن لميعف متهم »وجبر الجاتى على د فح حقهم * 
ثالشها : ان قولهم بان فى ايجاب الدية عليه من غير رضاه اكل لماله بالباطل» 
لقيله عليه الصلاة والسلام ( لا يحل مال امرى” مسلم الا يطيب نفسمته ) والمجبر 
على دفع الدية غير راض ند فق اله » فكان عنهياً عنه »غير صحييح >لأن اكسل 
المال لا يكون باطلا الا اذا كان مأخوذا بغير حق »كأن يكون مأخيذا بسرقة 
اوغش آأوتحوذلك » والدية المأخوذة من الجانى ليست من هذا القبيل ؛لاتبسا 
فى مقابل احيائه لنفسه »١‏ بخلاصها من القصاص » وهذا اعظم النفح * وهس سو 
مأمور فى الشرع بتخليص نفسه من الهلاك فيحرم عليه الامتتاع عن ذلك اذا وجسد 
اليه منفذ!ا » واذا كان المال مأخوذ!ا من صاحيه بحق فسوا* طابت نفسه أو لسم 
تطب فلا اعتبار بذلك لان المفرض ان تطيب نفسه باعطاء المال المأخسيذ 
ع “ألا ترى ان مال الركاة ييُفذ من مالكه 5-5000 به نفسه »وها نحن 
فيه من هذا الباب بلا فرق ٠‏ فيكون الحديث ( لا يحل مال أمرى* مسلم الا بطيب 
نفس منه )عام مخصوص بما اذا كان المال فواكيلى لسسع الققير سند 


منه ولولم تطب به نفسه 00 ع بعس روك ميج . 


الزاية الثالثة : من ايه سدع : 





لا تخلوجناية المتمالئين على القتل بالضرب اما أن تكون ضرياتكل منبسم 
معلوة واما أن تكون كلها مجهولة العدد » واما أن يكون بعضهم معلم 
معضها مجبول الضريات » اما أن يكون بعضضرب الضارب محلوا وهعضه 
مجسبول ؛ فالقسعة رياعية ٠‏ 
مكون الكلام هنا فى اربعة أحوال : 


الحالة الا وى : وهى ما اذا علمستضرباتهم » فلا يخلواما ان تتسا وى ضرباتهم 





)0 هذا والذى سعد ه من احكام عفو الولى ائما هوفى حال عدم التمالؤٌ » واما فى حال 
التمالءً ففى حال عفو الولى يجب المشتركين دية كاملة رصم 
0 ا شم أ ل ينكل مهم ري دية كاملة لصحي الول : 
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من حيث الحدد أوتتفاوت عفالكلام فى مقامين : المقام الأول : اذا كانت متسامة : 





فان كانت متساهية فالدية عليهم بعدد رو وسهم »كأن يشترك ثلاثة فى تقل 
رجل عفيضريه كل منهم عشرين سوطا » فيكون عليهم دية واحدة على الصحيح ؛ 
وتكون فى مالهم لكون فعلهم عمدا » وتقسم عليهم اثلاثا على كل واحد منبلم 
ثلشها » لان موت المجنى عليه حصل يفعلهم جميحعا » فكانوا شركا* فى الجنايسسة 
فيشتركون فى الضمان ولما كانت جناياتهم متساوة كان الضمان عليهم متساما 
لذ لك ٠‏ ظ 


المقا م الثانى : اذا كانت متفاوتة : 








واما اذا كاد واوا كا و الهذد » فالدية عليهم بعدد اليس 
0( 


للشاذ 6 هه 


وانما كان المراعى فى ذلك عدد التبريات لا عدد الرؤوس » لان الضربيلاقى 
ظاهر البدن فلا يعظم التفاوتبينها ٠‏ فيمكن ضبط 'مقدار جناية كل متهم 
بمعرفة عدد ضرياته » بخلاف الجراحات فانه لا يمكن ضبط تكاية الجرح » فقلسد 
يموت الشخص من جرح واححد ولا يموت من عشرة أومائة » لان للجراحات موا 
فى البدن فيحظم التفاوت فيها بين جرح بآخر » للأن: الجرح يقصد يله 
الاهلاك غالبا بخلاف الضرب بما يلاقى ظاهر 8 ٠‏ ولذلك كان المناسسب 


أن يراعي فى الضرب بما يلاقى ظاهر البدن عدا د الضريات » وفيما له مسسسسسور 


فى البدن يراعى فيه عدد الرؤوس ( والله تعالى اعلم* سه .ا 
0 


(0) قليوبى هميرة حي 6 ص ١١94‏ * حاشية بجيرى ج ؟ ص٠١ ٠ ١5‏ فتح الوهصاب 
ةج 1 ص١٠ ٠ ١١‏ مغتى المحتاج ى أص 5٠١‏ « الاقناعج ‏ ص7 ٠١5‏ حواشى 
التحفة جه ص/*؟ انظر تحفة المحتاج ٠‏ نباية المحتاج ج /ا صره» ؟ 

() الاقناع بج ؟ ص7 ١١‏ ' ش 

() قليوبى صصيره ج ص ١١9‏ انظر قليوى ٠‏ 

















10 ظ 
مثال ما تفاتت فيه عدن الضريات : ملعي ) الأول خشرة اسياط : والثاثسى 
عشرين و«الثالث علاثين نولأ وكون الاك يلا شال متهم جه 
عو الولى عن القصاص ٠‏ قي ن ألدية تقسم على عداذ غرياتكل وأحد مشهم» لما 
كان فجموع الغزيات ستين ضرية ؛ كان الأول قد شرب المجنى عليه عشسسسرة 
أسواط كان علية سهد سشهها ولى الثاني إكلغها ٠‏ لق الثالث نصفها “لآائه ضرياه 
لانن سوذاً وهكذ | لو زاد العدذ أو تقس يكين ع كل وإحد منهم خصتسسه 
من الدية بنسبة ضريه »أوالله تعألى اعلم» رركو عب لرها4 حزم . 
الحالة الثائية وهئ اما اذا كان ضزبكل من هين /التالفين غير معلى ٠‏ 
ل هذه الحالة يكين الضمان على الشسافين تعدة روسيم لم عه 

بيان ذلك * أن المبأشرين لضرب السجش عليه قد تحئق ان كل وأحد هخم 


ملع سمه سارب أى اتداضاف فعلة الى فخل غيزه من الغازيسين 


ينا عليه فلن سنال 











ولد عن ذلك موت المجنى عليه » فالجناية اذن متحققه من كل منهم »وقتصسد 
القتل ايضا متحقق م نكل منهم “لان ضريهم المجنى عليه بدون علم كل مشيسم 
بقرت الآخر يوج بأن كل واحسد منهم كان يقصد قتل المجنى عليه يضمسه 
ألم ضريه الى الم ضرب الآخر » الامر الذى يعجز المجنى عليه عن تحشل 
اجتماع الآلام فيموت بذلك » ولما كان هنا 'تتحلشق. الحداوك ين كل مسن 
المباشرين »© وجهل عدد ضرياتكل منهم لميكن الجبل بحدف الضرياث مزيسلا 
عنهم صفة القتل الحمد العدوان © لآأن الفحل صدن مهم ؤهومما يقتل غالبا 
لاتضمام الآلم بسعضه الى بعض » يلما كان جميح الضاريين مَمرَفسهين فان ذلسنك 
يعطى فعلهم صفة الوحدة فى الجناية لاتحاد هم فى القسد ؛ واذ همكذلك 
احص منت الفا الشافي الس لي وام 


عفا الولى عنهم ووجبت عليهم الدية بذ لك ولم ييعلم عذ د عرب كل موضهم 

















77 آسد 


مع تحقق العد وآن والحمدية فان ذلك يوحتت ان يكو الضمان علي هسم 
يجداة رك يدم لآئه المثيقن »كالجراحات ٠‏ 

وجسه هذا القياس ؛ أن العزيات العاالم يمكسن ا المعرفة مداق كاية 
كل منهم فى العجنى علية وجسبان يعاد الى ايجاب الشدان لويم مسد 
رؤٌ وسهم كما هوالحال : فى الجراجات » فان الضمان ‏ هثاك عند سقط القصاص 
ينه الحارين: كن يبغ بعدد رؤوسهم » وذ لِك لأن. الجراحاشغير تضبطسة 
النكاية فرب جرح جز 'ابلخ ين عفري جرحا »فيكو الجامع بين الاصل والفسرع 
فى هذا القياس هوعدم اثضباط الاالم فى كل من الضريات العراعات كن 
حال جبل مقدار الضزب 5000 » ولمأ كان الحكم ف الأمل السحمدي 
هوالجراحات ان تسم الدية على الا ردن بحذد رَوضسهمٍ » اتفقت صسبسوة 
العيرب فعمتنوة الحرانحائةة “فق الجلة :فيه أن كن بك الفرع وه 
الأل: اتلك قسن “إن اللاجلية فى حال خيل عدف الضرات أن ع 


الديسة على الضاريين بعدد رؤوسهم ؛(والله تحالى أَعَلَمَ ب كز . 
الحالة الثالثة : وهى ما اذا علمعدد ضريات بعضهم ولم يعلم عدد ضريات 
الآخرين ٠‏ ظ 
فان علم عدد ضريات يعضهم دون البعض الآخر »كانت الدية ايضا 
على عدد رروسهمكما فى الحالة الثانية » ذلك لأننا انما لجأنا الى تقسسيم 
الدية على عدد الرئّس فى الحالة الثانية وهى حالة اتلحدام معرفة 
ضرب كل واحد متهم لأننا جهلنا مقدار تكاية كل واحد منهم فى المجنى 
عليه فلم ينضبط لدينا اثر جناية كل واحصد :متهم » فرجعنا الى ما يمكسسن 
ان يعتبر فى الخالب من المشتركين فى الضرب » وهوتقارب ضربهم فى حال 
الجناية » وفى الرجوع الى التضمين بعدد الرؤوس رجوع من المشكوك فيس سه 
الى المتيقن مثه © ذلك لاننا تيقنا «توع الجناية بالضرب من كل واحد بم 


لأن كل واحد متهم اضاف الم ضريه الى ألم ضرب الآخر بقصد اهلاك المجنى 
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)0 
عليه 2 507 555-58 يوجحب كما قلنا الوحدة فى الجناي سسة 


فيكون الضمان عليهم واحدا » كما لوكان الجاتى واحد! ولكننا شككنا فى كمية 
ضرب بعضهم دون بعض » فيحجب الرجوع الى المتيقن منه » وترك المشكوك 
في كن الوحين: افلا "ترات كا" الوهرية: ادع دشري نننها اابتشارك 


فى ضربه اثنان آخران 6 ولم ييعلم مقدار ضريهما 0 الضمان 0 





اللحائنة الراسة 5< ,ومن :316 ااعلم قناز يعسن" الغريت وتيك 5507 
كان كل واحسد من الضاريين قد علم يعض ضريه »© وشك اسه 


الآاخر كان اطلنة تيج ناطد يق قرياكة » ثم يتصالحون 1 * 


مثال ذلك : اذا اشترك زيد ومرو فى ضرب يكس سر ؛ فمنات فسكن 
فحليهما » وفى ولى بكر عن القصاص » كان عمروقد ضربه عشرين سوطا © وشك 
فى ضريه ثلاثين » رما زيد فضريه اربحين وشك فى ضريه خسين * قآلحكُمْ فسسى 

ذلك أن يضمن زيد نسية الضرب المعتيقن » كذا عمرو فيجسب على يد شتف 
الدية » ولى عمرو ثلشها »2 وما العشرين المشكوك فيها فيتصالحان عليه » رما 
اذا تصالحا على اعتبار المشكوك فيهكان على الأول ثلاثة ان الدية ففلنتسني 
الثانى خمسة اثمانها ٠‏ وائما كان ذلك كذلك لان ما يتفق يتفق قعله ن كل نينا 
لا يجوز العد ول عنه الى غيره » كى لا يوج ب على الباى أتغر ب وص 
فيضمن كل منهما نسبة ضريبه المتيقن »والمشكوك فيه اثما يحاد الشبا م 
الى المصالحة » لائه شى” مجهول » يحتمل أن يكون محتمل أن لا يكسنسين » 
فيحكم بالتصالح ليكون فى ذلك ترضية لكل متببعا » الأن حكمة اجات الققيياض 





أن تزول الاحقاد بالضغائن من اريا” المجنى عليه م وين الكمة موجسسسبدة 
() بقيل عند المالكية لا يشترط قصد الاهلاك بل يقتص منهم ولوقصد لا 


مجسرد الضرب وهوالراجح عندهم ‏ شرح مئح الجليل حي ا ص١‏ ه"7 
)00( حاشية يتيرق ىج 6 ص ١5 ٠‏ 














ألا 

فى شرع الدية بدلا عن القصاص » لان فيها تطييبا للخواطر وتهدئة لثا تسسسسرة 

النفمس » فاذا تم ضمان ما شك فيه من ضربات كل منهما عن طريق التصالح 

كان ذلك ادعى الى ازالة الضغائن تحقيق الحكمة من مشرهية القسيصاص 

ءُ 0 ع8 1 

أويد له ٠لوالله‏ تعالى أعلمكس مر. رع 

دبدك ١لا‏ عاك تر ركسع بوك جز 

الفرع الثانى من القسم الأيلى فى المبحث الأول من الفصل الأول من 
ا ' 


البابالثالث : 


وهو ما اذا كانت جناية المتمالئين مما له مورفى البدن فتقول والله 

| لتوفيق : 

لاتخلو الجناية بما له مور فى البدن أى بالجراحات أما أن تكون متساوبسة 
فى النوعية وما متفاوتة ولا عبرة فى هذا الاستواء «التفاوت فى الكمية اصلا » 
لأن الانسان قد يموت من جراحة واحدة ولا يموت من عشرة. اومائة » ولأن 
الجراحة تلاقى باطن البدن لكون الآلة الستخدمة فى الجناية تمر فى 
اليدن فتحدث فيه آلاما لا تنضبط ما بين جرح آخر ٠‏ وهذه الجراحة تسؤّدى 
فى الخالبالى البلاك أويقصد بها الاهلاك عادة »2 ولذلك لم يراعفيها الفرق 
الكمى »يخلاف الجناية بها يلاقى ظاهر اليدن » فائها لايعظم التفاوتبينها 
كما لو كان الضرببالسوط اوالعصا ككذلك فانه لا يقصد الاهلاك بالضسرب 
غالبا ؛ ومكن ضبط كاياتها لعدم وجويد ذلك التفاوت البعيد بين سسط 
صسط » ولذلك اوجبنا هناك فى تقسيم الدية علي /المتمالئين حال مضوالوسسى 
عن الجناة أن تكون على عدد ضرياتهم ءالا أن يجبل عدد الضريات فيتحسسى 
بالحكم فى تيم الندية . متت الجراحات :دياس . بيانه وعوآن توزع الدية على ضف 
الرؤس لا الجراحات* 

ولما كانت الجراحة كما قلنا اما متساية او متفايتة اقتضى ذلك أن يكون هذا الفرع 
واقعا فى نين : 
الأول : فى بيان الحوال الجراحة المتساية واحكامها * 


الثانى : فى بيان احوال الجراحة المتفايّة واحكامها * 














التوع الأول : فى بيان الجراحة المتساهية: 





لاتخلو الجراحة المتساهة اما أن تكون الجناية الثانية فيك قبل الس 
ف ناي الا ل ) بهد 0 .: 0 ؛.فى هذا مبحث فى ادعاء الاول يراة جرحه 
قبل حناية الثانى ٠ ٠‏ فان كانث جنالية ٠‏ اناه ىوهت قبل ألبرء من جئاية الأول فلا 
تخلو الجنايتان اما أن تكرنا كلكا هنا مذ فين أوغير م فين فان كانتا قوتتسزر 
مذقفتين فبل للولى الجمع بين الجرح والقد فى كل جان املا » ولذلسسك 
اقتضى ان يكن الكلام فى هذا المطلب 0 ف أسة ا سح : 
اليجه الأول : اذا قعت الجثاية التانية بعذ ألبرء من الجراحة الاولى * 
الوجه الثائى 4 انا شقنت قلاليدة من الجناية الأؤى + 
الوجه الثالث: اذأ كانت الجنايتان مذ فين أوغير ف قفتين كلتا هما : 
الوجه الرايع : هل للولى الجمحبين القتل والجرح خال الاقتضاص مسن 
الجارحين غير المذثفين أم لا ٠‏ 

مسبق الكلام على هذه الأأوجه الأريعة الكلام على معتي استنسياء 
الجراحات فأقيل وبالله استعين : تمبيد فى معنى استباء الجراحات : 

والمقصود باستراء الجراحات فى هذا المطلب هوأن تكون الجراحاتكلبا 
فى رتبة واحصدة 6 اما ان تكون كلها مذ قفة أ وأن تون كلها بريد كله . 
كضرب العئق بالسيف مح قد الجسم فين » كالمرضحة مع الجائفة ٠‏ بمعنسى 
ان الجراحسة اذا كانت غير مسرعة بالموت لشت ابي ابعدافاعن المكسييى 


عليه حياة مستقرة فان كل جراحة كانت بهذ! الصف تكون داخلة تحت الحسسراح 








00( ودبع ذلك + تار الأمثلة ا 00 الام مي 1 
اوجيا الضمان على الجائيين 0 اذا كانت حذ اها تقتل بالسرايسة 
والأخرى مذقفة اوجبوا القود على المذئف فى النفس على شريكه قسصساص 
جراحه * ويد وذلك فى الأمثلة المذكورة فى : الكافى حي ٠‏ ص١١‏ حواشسى 
التحفة ج 4 ص ٠91‏ انظر تحفة المحتاج ل ا ل 
المحتاج حي اص ٠ ١١‏ سحاشية. ٠‏ يجيردى اج غ6 ص * ١‏ انظر المرصفى ٠‏ قليويسى 
وعميرة ىج اص ١١1‏ انظر شرح المتهاج * مطالب اولى النهى ج 8 ص8١‏ 
بدائع الصنائح جح /اص1171 ٠‏ 











ال 
المتسامة » وذلك كالجراح العى لبا اثر فى الزهوق لكنبها لااتزهق فى 
الخال من قطح لليد اوالرجل اوالجراحة الجائفةاوالموضحة ©»وهافى 
عق ناه اللكزالخالك دن نميظ: زم فزي تلان خرم ارو أن سير 
مسرعة فيها بل :تبقى فى المجنى عليه يعد ها حياة مستقرة فان هذه كلها تحتبر 
.من مرتبة واحدة » لان المجنى عليه يموت بعد هابالسراية * 

يخا لو كان "الفعلان كلاهما مذكفا فى خروج الروع أى سرعا فى 
خروجها » فائهما يعتبران فى مرتبة واحدة »2 وذلك كضربالعنئق بالسينف 
اوقد الجسم الى قطعتين أوشقه الى جذلتين © ونحوذلك من:الجنايسات 
القى لا يبقى معبها فى المجنى عليه حياة اصلا ٠‏ 

فلو أن رجلا جرح آخر » كان الجرح ذااثرفى ازهاق الروح »خلسم 
جاء آخر وجرحه مضححة أو جائفة » فان كلا متهما يجب عليه القصساص 
فى النفس اذا مات المجنى عليه عقب فعليهما © لان فعل كل واحد منهما مساو 
لفعل الآخر من حيث انه يقتل بالسراية لا فى الحال٠‏ 

ايضا لوأن رجلين جنيا على آخر فقطع احد هما عنقه وقد الآخر تصفسين» 
كان فعلبما فى وقتواحد » قان ذلك يوجب عليبما القصاص معساءلان 
فحليهما متساوان » اذ هما فى مرتبة واحدة »© وهى أن فعليهما مسرعان قسسى 
خروج الروح ازهاقها ٠‏ 

وهذا بخلاف مالوكان فحل اأحد هما يقتل بالسراية ©» فعل الثاتى يقكتيتجسل 
فى الحال » فائهما لا يكونان متساويين »2 فتندرجح هذه الصورة تحت قس سم 
الجراحة المتفاة كما سيأتى بيانسها _ (اوالله تعالى أطوك) رسع روكيد 
أما الوجه الا"ول : وهوما اذا كان تالجراحة الثانية حاصلة يعد البر مسن 

الجراحة الأولى ٠‏ ظ 
فان الجناية اذا اشترك فى تحصيلبها اكثر من شخص »2 كانت الجناية من الثانى 


مثلا بعد البر* من جناية الأول » فان ذلك يوجسبأن يكون القد علسسسى 

















0-7 


الجارح الثاني 00 ٠‏ 
وجه ذلك : ان الجناية الأولى حين برئت فانها اصبحت كأنها لم تكن »ذلك 
لان جسم المجنى عليه يكون قد فارقتهآلام الجراح » فاصبج سليما لا أثر لجسراح 
الأول فيه ٠‏ ويعنى ذلك أن جرحه لم يسر الى النفرفتكون جنايته وقعلست 
حرط لغلا 31 الوحرحنة وين الندى عليه يناق الام الجرن عق سباك 
فان الجناية حينئذ تكون قتلا لا جرحا ©» لأن الجرح قد سرت آلامه الى 
النفس فبلكت » واذ ذلك كذلك فان صاحيه يستوجب القود ان كان متحمدا | 
ولا يكون الجارح هنا الا كذلك امنى متعمدا لأننا لازلنا بصدد الكلام ل 
الجناية التى يتمالوٌ.فيها أكثر من شخص ولا تمالوٌ بغير قصد الى الجنايسة 
بصفة التمالؤ» اذ كيف يتمالوٌ المخطى* معالمتحمد فى احداث الجناية » فاه 
لوتمالاً محه عليها لما كان مخطئا بل متعمد!ا ‏ وهذا بخلاف ما نحن فيه 4فان 
برو الجراح التى اوقعبها الاول فى المجنى عليه حين برئت “جعلها جرحا 
لا قتلا © فيكون على الجارج القصاص بمثل حرحه فقط “اويأخذ دية الجسرح 
ان كانت له دية معيئة فى الشرع والا فحكويك ‏ سسه ه٠‏ 


اقل حت آلعر فلخ القدوى ليه بعد ان برعت جراح: الأبل. © كما ذكرسها 
ثم مات .المجنى عليه بعد جراحة الثانى بان بقى أثر الجرح فيه حقى مات © فسسان 
ذلك يستوجب عليه القصاص » لان جرحسه يعتبر قتلا ساريا » اا دين 
وتعت الجناية به لم تقمجرحا بل قتلا » لكنه قتل بالسراية » وهذا يوجب أنالقائى 
وحده هوالذى يتحمل مسكرلية القتل والأول يتحمل مسثولية الجرح فقط » لأن 
الجرح الأول اصبح منفصلا عن الجناية الثانية بتخلل البرا# منه بين الفعلين » 
فيكون على الجارح الأول القصاص فى الجرح لانى الئفس هلى الثاتنى القسصساص 


و النسن وه اق لتقي لقي معنا كنا ساف مان إن شاه التاق ”.| ودر 





)0 الم" 0 ا 111 عا يو 1 


عليه * مهو الإرا رات مامكا 














139 ات 


يو كنا كان الكم فى ورلين االقدروااق كن :القن #اقدعة انها وشح 
ثم برى* المجتى 5 ثم قطع الآخر كفه مثلا فمات المحنى عليه » أن يقتسسص 
من قاطع الكف بالنفس د ون الموضح » اذا كان الموضح قد برعت جراحته » لأن 

اثر الجرح الموضم قد انقطح حين يرى” المجنى عليه منه » ولما قطع الأخسسر 
كفه بعد ذلك كانت هذه الجناية مستقلة عن الأولى » لانقطاع اثرها بالبرئٌ » فتكون 


الجناية الثانية كأنها جناية مبتدأة فى شخص آخر غير المجنى عليه بالجسرح 


الأول . 5 كأنهما جنايتان فى شخصين مختلفين ٠‏ وهذا لا خلاف فيه بين 
)00( 


ومن هنا تظبر الحكمة فى أمر النبى صلى الله عليه وسلم بتأجيل القصاص 
فى الجراح حتى تير » وذلك لاحتمال ان يكون الجرح قد وقع قتلا بالسرايية 
لا جرحا » اما اذا برى” فقد علم انه جرح لا قتل » فلا يهّدى ذلك الى النسزاع 





والخلاف يبن اليك والجاض فيما بعد +إوالله تماق أكوم .ركوج ريك حر ارد 
ل ب ان 2 15 ا 


واما الوجه الثانى : وهو ما أذا كانت جناية الثانى قبل الير* من جراحسة 
الأول ٠‏ 
ال اتعيلة اللفتانة بن عطفين أ راك اية نحناية الفائل واقعة قبل ظ 
البرة مستاية الأول كان يقع فعلها .هنا كن اليشق! عليه فى ونكت اسن 
اوفى ايقات «تفايتة اومتقاربة » بحيث يكون الثانى منهما قد اقح جنايته 
فى المجنى عليه قبل بر* الجراحة الاولى » فان ذ لك يوجسب على جميح الجا رحسين 
القك » بقيل على الثانى » قيل : اذا كان جرح الثانى بعد أن اكل المجتنسسى 
عليه وشرب بعد جناية الأول فالثانى قاتل » والا فهما قاتلان٠‏ 
وبحل هذا الخلا ة اذا كانت جناية الثانى فى نفسالحضو الذى وتعست 
فيه جناية الا ول » كن يقطح الأول يد المجنى عليه من الكوع مقطعها الثانى 





(0) الائصياف جح 5 ص 648 ء' 
0) هذا الخلاف فى حال عدم التمالوٌ » وما فيه »فلا يجرى فيه الخلاف المذكور 


بل يقتص من الجميح اذا توفرت فيهم شروط التمالؤٌ كما سبق بيانه* 














5٠ 3 0‏ 
اكوم 
من تسج سبواللكبسة » نتحصل أن فى السألة اتجاهات ثلاثه : 


أما الاتجاه الأول : وهوالقائل بايجاب القصاص على جميع المشتركين فسى هذه 
الصوة ٠‏ فبو قل الشاكمية والحتابلة مسهيقيل زفسر من الحنقية: 
وجه هذا الاتجاه : ان الجراحة الثانية حين انضمت الى الجراحة الامى 
تولد عتبما موت المجنى عليه » نكانت النتيجة حاصلة من اجتماع جراحتبما 
لأن الجسم قد يحتمل الجراحة الاولى بمفردها لا اذا انضمت اليها الثانية 
قبل الير” من الاولى »2 وليس اضافة الموت الى احد الجارحين باولى من اضافقته 
الى الآخر »كما ليس لنا اسقاط القصاص» لان الجناية حصلت عمدا ود اننا 
تكانتموجبة للقساص لائبها سبب فيه » كان المشتتركون فى الجريمة هنا »كما 
لوقطع كل واحد منهما يدا على حدة فماتالمجنى عليه » فان ذ لك يوجسسب 
على كل واحسد لاط » لأنه قاتل مستقل عنالآخر »اذ هما 
جنايتان منفرد تان استيفتا شرط القتل العمد » فكما أن أحدى الجنايتسين 
هنا لا تمنع ايقاع القساص فى الجاتى الآخر لانفصالهها © تعذلك لوكائست 
الجناية فى شخص واحد » بجامع وجدد الجناية فى كل منالايمل 
والفرع ٠‏ 

وقاسه زفر من الحنفية على مالوقطع احدهما يده وقطع الآخر رجله » 


)0( 
فان القصاص يجب عليهما معا فى هذه الحالة ٠‏ 


وجه هذا القياس : أن الأول -عين قطح يد المجنى عليه من الكوعمثلا شسم 


قطعبا الآخر من المرفق » فقد اجتمحت الجراحتان فى جناية واحدة مسن 





(0 قليوبى مميرة ج ص ١١17‏ انظر شرح المنهاج وحاشية عميرة ٠‏ الام ج 1 لم 
حواشى التحفة ج 1 ص 44" انظر تحفة المحتاج ٠‏ مغنى المحتاج بج 6 مأل 

) الائصاف بح ه ص 6غ ٠‏ الكافى ي # ص١١ ٠‏ المغثى جاة ص15951 ٠1727‏ 

«مطالب آلى النبى جة 8 ص8١1 ٠ ١9‏ شروى طرادات رعميلاةة, 

() المبسط جح 11 ص١١7١‏ ش 

(© مطالب اولى النهبى جح 5 ص ٠ ١4‏ المغنى جا ص ٠ ١975‏ البحر الرائق جة 
ص هآ : 


*1٠ص‎ ١! المبسوط‎ ©( 














]اسه 
شخصين مختلفين » لما كا نكل واحسد منبما متعمدا فى فعله » فان ذلك 
يوجب عليهما القصاص » والأمر كذلك فيما اذا قطع رجل يد شخص كلسم 
قطع الآخر رجله فمات» فان على الأول القصاصفى النفس » كما على الثانسى » 
لاأن كل واحد متبما احدث فى المجنى عليه جناية موجبة للقصاص » فكانت 
كما لوأحد نا ذلك فى شخصين مختلفين » ولما كان حكم الأصل هوايجاب القصاص ' 
على الجارحين » كان حكم الفرع وهو اجتماع القطحين فى يد واحدة هوايجاب 
القساص على القاطعين ايضا » بجامع أن كلا مهما احدث فى المجنى عليه 
جناية تيجب القيد لوانفردات وما ت المجنى عليه مئها » ولما كان القتل قد 
حصل من كل من قاطع الدوع قاطعالمرفق » لميصح ان يضاف القتل السسى 


احدهما دون الآخر » ذلك لا يصح اسقاط القصاص عنهما لأن المجنى عليه 
١‏ - - عر 


الاتجاه الثائى : وهو أن على الا ول القطح وعلى الثائى القصاص فى التفسسس 
)0( 0( 
وه يقول جمبور الحنفية وريه عن احمد * 





وجسه هذا الاتجاه : اثما كان القصاص على الثائى فى النفس د ون الأول هتاء 
لأن جراحة الثاني قطعت زاية جراحة الأول » نكانتكأنها منفردة فسسى 
احداث الجناية دون الجراحة الأولى ٠‏ لاأن الموت قد حصل بالسرايسة 
والسراية هى اثر الجراحة » وهى التى يتحصل بها الموت » ولما كان تالسراية 
التى هى اثر الفعل الناشى* عن الجراحسة واقعة يسبب الجرح كان لابد لبا 
ا فيه »اذ الاثر لا يقى بنفضه فكان هو جرح الأول «لما قطع الثانسى 
اليد من المرفق » فقد ازال محل سراية الجرح الأول » فانقطع بذلك اثرها 


: لز 
اذ لا يتصور بقا* السراية معزوال محلها » فوجب اضافة الموت الى القاطصمع ‏ 





الثائى دون الأول »لان قطخ الأول قد زال بالكلية فزال معه ائثره » قياسا 


على مالوبرئٌ جراحة الاول بالاندمال »ثم جرحه الثانى فمات المجنى عليه 





)00 البط جج١ا!‏ ص١٠/١ ٠‏ اليحر الرانى جه ص 4 ه ١‏ 
(0) الائصاف جح 4 ص14 81 
6 البسط جح 1؟ ص١١١ ٠‏ البحر الرائق جاص ١75١9‏ 


2 ر 
على هتجح 


1-7 


0 


بفوات المحل اقوى من انقطاعها بالبرء » ذلك لان البرؤٌ يحتمل حد وثالنقض مدر 


عير الرام 2 سم 


فيه ©» وى ثقضه عوداة السراية التى يقو لد منها الموت »بخلاف انقطاع السراية برط كله تكر,- 


يفوات المحل » فان فى فواته فواتا له ولأثره » فكان ابلخ وهو بالحكم بانقطاع 


السراية اولى ١ثروالله‏ اعلم٠‏ ركو لوو ربط . 


تالجا : وهذا يفارق مالوكانتالجناية فى محلين مختلفين كأن يقطح احد هما 
ره ٠‏ فان كلا منبما جناية مستقلة عفلا. يكون فعل الثانى مفقا 
لمحل فعل الاول » ولذلك قلا يكون قاطعا لسرايته واذ هوكذلك قلا يقطلسع 
فعله أثر فعل الا"ول» بل يزيد الالام الاولى »فتكون مسرعة الى سل 


المجنى عليه لانها اضافت آلاما جديدة الى آلام الجناية الاولى. » ولذلك 


فالقياس عليها لايس للقارق المذكو «الالله اطوت) مص رعيويوص ير 


يكن أن يستدل للحنفية هنا فى ايجاب القصاص فى الطرفءل تى الأول 
فى النفس على الثانى قياسا على مالوكانا مخطئين © فان على قاطع الكقبع 
فى حالة الخطأ دية الكوع فقط » ولى قاطح المرفق دية النفس » وانما 
كان الحكم كذلك 4لأن الأول احدث جنايته فى الطرف يقبل ان تسسسرى 
الى النفس ازال الثانى بجنايته سراية جراحة الأول » واحدث السموت 
بتغلب سرايته على سراية شريكه الأول » فرقعت جنايته قتلا لاجرعصاء 
ولذلك كان مسكولا عن النفس ٠٠(والله‏ اعلم>) 5250-7 © حور : 

1 0 

محل الخلاف بين الاتجاه الاول والاتجاه. الثانى اعنى الجمهور معالحنفيسة 
كما ذكرتا هوما اذا قطع الثانى المرفق من نفس اليد التى قطع الأول منببا 
الكف » والا فلا خلاف بينهما فى ايجاب القصاص ل عام للد البشدرت 


وقاطع المرفق من اليمنى » قاتبها يوجبان عليبما القتل معينا باذ غات ب بين 


الله الك 





(0 المبسط جح 1؟ ص١١7١ ٠‏ الائصاف بح 4 ص4 5؛ ٠‏ مطالب اولى النبى يج 1 
ص ة ٠ ١‏ وذكره لهم ابن قدامة ج 4 ص 1١‏ ! 

© المبسوط جح ١1‏ ص ٠ ١٠١‏ البحر الراعق جاه ص؟ هل () الام ج 1 ص11 
الكافي ى ا ص ٠١١‏ المخنى جام ص 1591 «مطالباولق النبى دج ١‏ ص1١‏ 2 
البحر الرائق جه ص 754 المبسوط ج 1؟ ص ١1١١‏ 


تك هزه الس رم 
عي مرحلا م 
جاجع الو 
و 5 
يها حى 3 














ره 


الاتجاه الكالث : التفصيل » فان كانت جناية الثانى بعد أن أكل المجنى عليه 





وشرب فان القاتل هوالثانى د ون الأول ٠‏ اما اذا كانتجناية الثا تس سسى 
قبل ان يتمكن المجنى عليه من الا كل والشرب فالقصاص عليهما محا * وهوقول 


)0 
المالكية* 


وجه ذلك : 
ان المجنى عليه اذا لم يأكل ولم يشرب بعد الجناية الاولى لكونه مغمورا يعانى 
من آثار الجراحة الأولى » ثم انضمت اليبها الجناية الثانية » فان الثانى 
يحتبر شريكا للأول فى القتل » لأن الموت حصل عقيبهما » فيصح أن يكسون كسل 
منبما قاتلا »لاشتراك فعليهما فى تحصيل النتيجة » وما اذا كان المجنى عليه 
قد اكل وشرب بحد جناية الاول » فان جنايته تكون قد قّعت جرحا لا ققتلاء 
فاذا -جنى عليه الثانى ثم مات بعد جنايته » فان الثانى يكون هوالقاتل د ون الأول 
واذا اجتمعفى الجناية جارح وقاتل كان القصاص فى النفس على القاتل فقلط 
اما الجارح فعليه القساص بمثل جنايته » كما لوارضحه احد هما وضرب الآخسر 
ينا ريا اه يوان ة ]بهد اران ها :* الله تعالن ٠‏ بتر 0 
0 سر 00207 


الظاهر من هذه الاقوال الثلائة ان القول الأول هوالصحيح وهوالقاعمل 
بايجاب القصاص على جميع المشتركين فى الجناية المتساهة » وذلك لما ذكرئنا 





من توجيسه لقولميم ثمة ٠‏ 
أما القول بأن الثانى هو القاتل د ون الأول » فلم يستقم لهم وجه فى هذا لآن القول 


بن القطح الثانى أزال سراية القطح الا"ول لازالته محل السراية غير صلم »لأن ازالة 








1 4١ص‎ 48 لم اعثر عليه فى كتب المالكية * لكن ذكره عنهم ابن قد امة فى المختى ج‎ )١ 
فقال : وقال مالك : ان قطعه الثانى عقيب قطع الا ول قتلا حميعا + وان عاش‎ 
مماتعتيب قطع الثانى » فالثانى هلو‎ ٠ بعد قطع الاول حتى أكل وشرب‎ 
القاتل وحده «ان عاشربعد هما حتى أكل وشرب فللأوليا* ان يقسموا على‎ 
0 ٠ أه‎ ٠ ايبما شاكوا مقتلون‎ 








36 7ك 

المحل الاول لا يقطعالسراية » لأن السراية قد انتشرت فى الجسم بل 
قطع الثانى وملتفيه » رائما تقطع سراية الأول بقتل المجنى عليه لاغير »لكسون 
السراية تعم الجسم وتنتشر فيه » فلا يحصل القطح لها الا بالقتل الكامصل- 
فاذا اضيف الى الأول جرح آخر » فسوا*كان فى نفس اليد المقطوة من 
الكوع بان قطح العرقق من يفن اليك | وق اليد الأخسرى ؛ ]واحدث فيه جرحا 
آخر » كجائفة أومضحة » فان هذا الجرح اوالقطع يزيد فى آلامالجنايية ‏ 
ولا يقطعبا كلانه ينضم الى آلام الجناية الاولى فتضعف الئفس عن تحمل 
الجنايتين فيموت المجنى عليه »9 يما قياسهم على مالو اند ملت جراحة الأول »فقيساس 
معالفارق ٠‏ 
بجه ذلك : ان الجراحة الا" فى اذا برئت بالاندمال * فان سرايهعبا 
تكون قد انتبت وانقطحعت فلم يبق لها اثر فى الجسم »لكيه عاد بعد ها 
سليما » فيكون فعل الثانى هوالقاتل وحده » لا'نه انشأ السراية الثانية مستقلة 
فى ال لين سراية مبتد أة »كما لوكانتفى شخص آخر » فلا يصح القلسول 
بان الجراحة الثانية اذ هببتسراية الجراحة الاطم, بقطعها لمحل الجرح » 
وجحلبها اولى بصف انقطاع السراية مما لوكان الجرح الاول قد اندمل لان ٠.٠0‏ 
الاندمال يعنى كما قلنا زوال سراية الأول » وانقطاع اثر جراحه بالتكام الجسرح 
برئه » فلم يعد له فى جسسم. المجنى عليه اثر * 

واما قطح محل سراية الجراحسة الاولى فانه لا يزيل السراية كما زم » لانهبسا 
قد عمت الجسم كلهبل انهاى القطعالثائى ليزيد فى آلامها هضاءفمن سرايتها 
فتكون جراحة الثانى عاملة فى احداث الموت كالارلى ولا فرق » ولذلك وجب 
القساص عليهما معا » لكرنهما اشتركا فى ايجاد عاملى الجناية » والله تعالى أعلم* 

أيضا آلا ترى لوأن رجلا قطع يدى شخص ورجليه فحمت السراية جميسبيسع 
جسده ثماوضحه الآخر »© أن ذلك يوجب على الجارح الموضح القصساص 


ايضا 4لانه زاد فى سراية الجرح يضمه سراية جراحسه اليه » ولو قلنا سيان 





تت 356آات 


الجراحة الثانية تقطع الم الجراحة الاولى للزم عليه فى هذا المثال ان لا يقاد 
من الموية فى النفس » لأن القاطع الثانى قد احدثت جنايته السراية فى 
000 »فلا يكون لفحل المضح اثر معها كما ذكر ذلك ونم انان 
معان اصحاب القول بوجوب القصاص على الثانى اعنى جمهور الحنفية لا يقولون 
هذا »بل يوحبين على الموضح القد 00 # لأن- الفحل قد اختلف » 
قد كان يلزمهم ان لا يوجبرا عليه القود فى النفس لانه على تعليلهم لدم 
قتل الاول حال وجود الجناية من الثانى : بأن الثانى ازال سراية الاأول © 
كان عليهم بنا * على هذا التعليل ألا يوجبوا على الموضيح القساص فى النفس 
لأن القاطع لجميح الأطراف تعم سرايته جميعالبدن فلم تزد ها جئاية الموضح 
كالقاطع الثانى فى مسألة مالوقطع الأول يده من الكوع عوالثائى قطصبا 
من المرفق »فقد اوجبا هناك القصاص على الثانى لأن جرحه قطح سرايسة 
الأول » ثم سرت جناية الثانى فعمتجميعالبدن » وتولد عنها الموت » لكنبسم 
يقولوئ بوجوب القصاص على المرضح فى النفس هنا » فلزم التناقضفى قولهيسم 
لاختلاف حكمهم على المسألة محكون العلة واحدة ع اعنى ان السراية 
لما عمتكل البدن ونتج عنها الموت فى سألة مالوقطع العدينا د عدن 
الكوع قطعها الآخر من المرفق فمات » فأوجبرا هناك قتل الثانى د ون الأول 


لتلك العلة » وهى نشو“ السراية فى جميح البدن نتيجة فحله هولا فعل الأول ٠‏ 





(0) الأم 1 ص1 

(0) الامج 5 ص6! قال : ولوجازان يقال ذ هبت الجناية آلاولى حين كانت 
الجناية الاخرة قاطعة باقى المفصل الذى يتصل به » واعظم منبا » جسساز 
اذا قطع رجل يدى رجل ورجليه ٠‏ وشجه آخر مرضحة فمات » أن لا يقاد 
من صاحب المضحة فى النفس » لان الم الجراح الكثيرة قد عم اليسسسدن 
قبل المضحة أوبيعدها ٠ه ٠‏ ْ 

() بدائح الصنائع ب ا ص؟17١ ٠‏ البحر الرائق جا ص70 ٠‏ البسط جٍ 5١‏ » 
ص ٠لا ٠١‏ 





مه 

وكذ!ا هنا لما عم ت السرايسة جميعالبدن حين قطع الاول يديه ورجليه معكعسون 
الموضحسة تحم جميع البدن » اكسن قطعالاطراف اقوى فى السراية فى البدن 
شد من المضحة » نتقضى على سراية الموضحة وتقطعها » فلا 
يجوز بنا ء على هذا التعليل ان يقتص من الموضح فى النفس» لانه كالقاطسسسع 
الأول فى السألة التى لوقطح احد هما يده من الكوع والثانى من المرفق »بجا مسح 
ان الاول هنا لم تعم سرايته بدن المجنى عليه لقطع فعل الثانى لها والثانسى 
هناك لم تحم سرايته البدن لان السراية من قطع الاطراف اقوى واشد ٠‏ لكذببم 
يوجبون القصاصعلى المرضح فى ا لحدم قطح الثانى سراية الاو لصدم 
ازالة المحل » ولا يوجبونه على القاطع. الاول » اعنى قاطع الكوع 1 لط سح 
الثانى سراية الاول بازالة المحل »2 وهذا ييجب اختلاف الحكم معأن العلة _ 


وانما اوجبنا نحن القصاص على قاطع الكوع وقاطع المرفق هناك » كذا ظ 


. ا وجبناه على قاطع الاطراف والموضح هنا » لان سراية الثانى الام جنايته انضست 
الى سراية الأول » بألام جنايته »فكان شريكا له فى القتل العمد » واذ همسا 


أما تفريق المالكية بين ما اذا اكل المجنى عليه وشرب بحد جرح الأول »فأوجبوا 
على الثانى القصاص وين ما اذا لم يأكل ولم يشرب :*أوجبوا عليهما القصاص » فغيسر 








50 
وجه انحدام السداد فيه : لان الجراحصة اذا كانتقبل بر* الأول »عفان جراحة 
الثانى تكون منضمة فى سرايتها الى سراية الجرح الأيل فتضعف النفرعن تحملها 
فيبلك المجنى عليه » وفى حال اكل المجنى عليه أو شريه لا يتغير الحكم فيه » لان اثر 





» بدائح الصنائعج‎ ٠ ١1١ المبسوط ج11 ص‎ ٠ البحر الرائق ج86 ص709‎ )١( 
٠ ص14‎ 


60 البحر الرائق جة ص09 ٠‏ المبسط ج1؟ ص٠1‏ * 








ل 5757م 
الجناية الاولى باق » ولا يوجد الاكل «الشرب معنى البرك فى الأول بل 
ان السراية ممجيدة فيه » لكنبا كانت خفيفة آويطيئة »2 مانضمام الجراحة 
الثانية اليبا أسرعت بالموت الى المجنى عليه لضعف البنية عادة عن احتمال مشل 
ذينك الجرحين معا » فالمعول عليه فى هذا اما هو وجرد البر* من جراحسة 
الأول أوعدم وجود ه » لاننا حينئذ نتيقن من أن الجئاية قعت قتلا من كل منبهما » 
أو انها وقّعت جرحا من الأول وقتلا من الثانى » وهذا المعنى لا يدرك بالاكل 
والشرب بحد جرح الاول اوبعدم الأكل و«الشرب منه » لان الذى تقطعيده 
وتسرى آلامها فى جسمه لا يمنعه ذلك من الأكل والشرب اذ ليسشرطا لأن يكون 
الانسان قادرا على الكل «الشرب وجدد السلامة فيه » بل كثيرا ما يشعر 
المجروح أو اللديخ بالعطش الشديد بعد الجرح أواللدغ فيطلب الماء 


ممن حوله والله اعلم * 





أن جرحه برى“ قبل حناية الثانى » لان هذا الموضوع لما كان البحث فيه يتحلق 





بالبروٌ من جرح الأول او عدم البرؤمنها »فقد ناسب أنيكون بعد ذنيك 
الفرعين أو الوجبين السابقين هذا المبحث المذكور كلانه تتمة لهما له 
من جنس موضيهعهما » والكلام فيه واقعفى مسألتين : 


السألة الأولى : فى تصديق الولى ادعاء الجانى اوعدم تصديقه » 





المسألة الخائية : فى تكذيب الشريك ادعا* شريكه برا جرحه قبل جنايته ٠‏ 





موت المجىق عليه 4فلا يخلو الامر من احسد وحبسن : أما آن يصد قه أ لولس سس سسى 


بذلك » وما ان يكذبه ٠‏ فهاهنا أمران : 





ء )0 
الآمرالاول : فان صدقه الولسى سقط القصاص عن المدعى فى الئفس » ووحسب 








٠‏ جمد ب سورج سس صصح بمو تس ه سمسستس وس سوه > لس سسويسمت د ههه 


(0 المغنى جاخ ص 141 * مطالب الى الثبى جاض ١9‏ )الانصافي 1 ث2 


الكانى ىه ؟ صر ٠ ١١‏ مخنى المحتاج جح 4 ص * ؟ قال ابن قدامة فى المغنسى 
جام لا : فان أدعى الاول أن جرحه اند مل تعد قة الولى .+ سقحل عنسسسه 
القتل ٠‏ اص ٠‏ 














وكات 
عليه القيد فيما د ون النفسفان كان قد قطع يد الاول من الكوع اواضحه 
اوئحو ذلك » فللولى ان يقتص منه بمثل فعله »2 وله ان يعفو عنه الى بدل 
القصاص » فيكون على مدعى البراءة ديةالجرح أنكان محدد! فى الشسرع 
أوحكيتهان لم يكن محددا فيه © وكون على شريكه القصاص فى التفس » لانجراحته 
عت قتلا د ون جراحة الأول لان تصديق الولى بيراة جرحه يجعل الجناية 
فى النفس مقتصرة على فعل الثانى د ون الأول ٠‏ لان البر* يعنى انقطاعالسراية » 
وذلك يعنى ان الجراحسة التى تولد عنها الموت هى جراحة الثانى » لانها 
وقعت قتلا لا جرحا 000 انبا أتت على نفس المجنى عليه » وسمى جراحة 
سارية »أى ان اثرها بقى فى المجنى عليه حتى عم جسمه »© فضعف الجسم عن 
احتمال آثارها وهى الآلام الناتجة عنبها فمات » ولذلك فللولى أن يقتصرمنه 
أن شا “ » وله ان يعفوعنه الى الدية » فتجب عليه كاملة لانها بدل القسصاص٠‏ 


والقصاص لما كان واحبا عليه وحده لثبوت براءة جراحة آلا ول » كانت الك يسسسسة 


عليه وحده لاثها بدل القاس <والله اطوي مرح كات عبرم دخ 


0 : فان كذبه الولى » حلف اى الولى على أن البر” لم يحصسصل 

ن المجنى عليه مات بفعل جراحته وجراحة الثاب, » فيكون على كل منبمهماأا 
٠ 8‏ لانهما كانا عاملين فى ازهاق روح المجنى عليه » فيضاف القتل اليبهما » 
لأن جراحتبما وقعت قتلا لاجرحا »لانهما أتيا على نفس المجنى عليه ٠‏ فاستحق 
الولى قتل كل واححد منبما ان شاء » ولهان يعفو عنهما الى الدية فيأخذ 
من كل احسد منهما تصفها ٠‏ لان الجناية انما كانت بفعليهما معا » فنقسم 


الدية عليهما بلا فرق بين ما اذا كان احد هما موضحا والآخر جائفا أوكلاهم ا 








(0 مطالب اطِى الثهى. ج 1 ص ٠ ١9‏ الاتصاف ج 4 ص ٠ 25٠‏ المقنى ج24 للا 


د ين * مشفى المحتاج بج ص1 ٠‏ حواشى التحفةج 8 
ا لدي . 








ا 

مادام أن لجرح كل احد منهما اثرا فى زهوق الروج * 

فان تكل الولى عن الحلف على عدم البرؤٌ من جراح المدعى » حلف المدعى 
برا“ جرحه » وسقط عنه القصاص 0 ثم يقتص منه فيما د ون التشفسسس 

رائما كان الحكم كذلك » لان الاصل عدم يرا 8 الجرح 4لان له سراية فسسى 
البدن » ود تمتد الى النفس عولذلك لا يثبت الير* الا ببينة » لائه خسلاف 
الاصل » وجاز للولى أن يحلف »مستح ققدم الجارح »لان طللب 
الحلف يكون من المئكر » لان الاصل معه » وهوبرا * الذمة © كما فى القاعدة 
العامة ان البيئة على المدعى واليمين على من انكر »© ولذلك لم يحتج المتكسر 
الى اكثر من اليمين ييكد بهكلامه لان الأصل معه »2 واحتاج المدعى لبرا# 
الجرح أن يثبت ذ لك أندخلات اأين' »أن الأعل كنا فنا هوان: للجمهمسم 
سراية قد تأتى على النفس» ولا يرتفح هذا الأسمل عالا ببيئنةعادلة »ع فاذا 


: يعر الهييم 
انتفت البينة » فقد شب تالأصل » انقطعت الدعوى أء واستحق ولى الدم 


تتل الجائى الذى ادعى براءة جرحسه » لبالله تعالى ألم ) ا ل 5 


ما المسألة الثانية : وهى ما اذا كذب الشريك ادعا* شريكه برا ## جرحه 





أوصدقه ٠‏ فالكلام فى هذه المسألة فى أمرين : الأول : اذا كذ بالشريكان 
ادعا* شريكهم » والثانى : آذا صدقاه فى مدعاه* 


أما الأول : وهو ما اذاكذب الشريك ادعاء شريكه برا جرحه قبل موت 





المجنى عليه ٠‏ فائه اذا جنى ثلافة على شخص نقطع الأول يده والثائى رجلسسه 
وأ وضحسه الكاليث ثم مات المجنى عليه ٠‏ فآن أدعى الموضح برا 8 جرحه تبستل 
موت المجنى عليه » كذ به شريكاه » فلا يخلواما أن يصد قه الولى ا ان سي 


أى اما أن يصدق تصديق الشريكين أوعذيببهما » وما أن يكذببهما » فااكقلام 





(0 مغنى المحتاح حج أ ص١١ ٠‏ حواشى التحفضة جه ص7٠)‏ 








ا 

فى جهتين * 
اما الألى : وهى ما اذا صدقه الؤزلى » فانه يثبت حكم البر' بالنسبة للمدعسى 
برا جرحه فيسقط عنه ا ا وليس للولى عليه الا القتصساص 
فى الجرح اوالعفو الى الدية ان كانت دية الجرح محددة رالا فله حكمته* 

فان قال الموضح الذى 5 الولى دعواه برا # جرحه. : أن جراحة صاحيه 
الثائى أيضا قد برعت فانه لا يصدق فى ذ لك الا تا م 
يثبت خلاف ذلك الأصل » لأن فى ذلك 0000 بالأقرار متسس 
الخير لا يصح بخلافه على النفس» 


اثر اتكار الولى ادعا* الموضح برا'ة -جراحه أذ اكذيه شريكاه : 
ا ا يي 


ميظبر اثر انكار الولى ذلك » فى حال ما اذا اختار الولى القصاص» فائنله 
لا فائدة للشريكين فى اتكارهما برا*ة جرح الموضح » لأن للولى الحق فى أن يقتص 
منهما سواء صدق المضح فى ادعائه اولم يصدقه لان كل احد منهما قاتل بالسراية 
فيستحق القصاص ولا علاقة بين فعله وفعل الموضح من حيث وجوب القصسساص 
عليه ان وجسب على الموضح » اوسقوطه عنه ان سقط عن الموضح »؛ لان للولسسى 
الخيار فى ان يقتل -جميع الجارحين أويعفوعن جميعهم اويقتل البعض وأخذ 
الدية من البحعض » لان كل هوّلا * قاتلوئ يستحقون القساص » والولى مخير فسسى 


القساص بين استيفائه والعفو عنه الى بد له* 


ولذلك فسراء أنكر الشريكان الآخران ادعاء الموضح :برا# جرحه أولم ينكسرا 





(0) الكافى 2 ”ص8 ٠ ١7‏ المغنى ج86 ص١4 ١‏ قال ابن قدامة : فان أدعسى 
الموضح ان جرحه برى* قبل ميته كذبه شريكاه نظرت فى الولى فان صدقسه 
ثبت حكم البر* بالنسبسة اليه فلا يملك قتله وي مطاليته بثلث الدية »؛ - 
١‏ نه ال 2 يأخذ منه ارشها ٠ه ٠‏ 

6 مطالب اولى النهبى جح 1 ص١‏ قال : ولايقبل قول الجارح ولا الولى المصدق 
له فى حق شريكه “لائه اقرار على غيره * أ ه ٠‏ هكذا فى الاصل الكل الفواد 
بالاقرار على الخير انها دعوى عن الخير او شبادة للغير »يا ما كان فليست 
هذه الصورة مما تقبل فيها شبهادة الحسبة اودعوى الحسبة ٠‏ وآلله اعلم * 





ذلك » فاته لن يغير فى الحكم عليهما شيئا » لان الولى يستحسق عليبما القصاص 
000 
بكل حال ٠‏ 
00 
واذا أختار الولى الديية فله على كل واحد من الشريكين هنا تصفها لأن المؤفح 
لم يحد مسكولا عن النفس » فلا يسأل عن الدية معبم .» وائما عليه ضمسسان 
موضحته فقط » لان تصديق الولى برا جراحه يوجسب براه من الاشتسراك 


0 
فى يمان التفس معالشريكين /, والله اعلم* ب وسصعووم ميرو ٍ 


الجبة الثانية : اذا كذب الولى ادعا*الموضح براءة جرحه » فان ذلك يوجب 





على الموضع القصاصفى 5 » لانه ثالثالعؤامل التى أدتالى الجنايسة. 
يكين شريكا نيبا » لان جرحه قد ققح قتلا لا جرحا ذلك لاستمرار السرايسسة 
حتى شلك المجنى عليه » وان عفا الولى الى الدية كان على الموضح ظشباء 
لان الجناية تمت بفعل الثلاشئة » وقد سبق الكلام فىمشسل هذا قريبا ٠‏ 

| الأمرالثائسى فى الصسألة الثانية: وهوما اذا صدق الشريكانادعاء 
شريكهما برا جرحه قبل موت المجنى عليهء فلا يخلوالولى ايا لما انيضق 
ذينك الشريكين وما ان يكذببما » فالكلام من جبهتين ايضا : 

الجهة الأولى : 








فان صدق الولى الشريكين المصدقين لشريكيما » واراد الولى القسصساص 
فله ذلك » لان القتل ثابت فى حقهما لكونبما قاتلين بعد البر* فن جراحسة 


الاأول » وان اراد الولى العفوعنهما الى الدية لزمتهما الدية كاملة وذدلك 





() الانصاف بي 5 ص ٠65٠١‏ الكافى ج ص8١ ٠‏ المغنى جة ص ١1١‏ :قال 
ابن قدامة : لكن ان اختار الولى القصاصفلا فاعدة لهما ل اى الشريكسين 
للمدعى برا جرحه ل فى اتكار ذلك لان له آى للولى ‏ ان يقتلهما ٠‏ ه 

© المغنى داك ص ١51١‏ قال : فان شبد له شريكاه ببرئها لزصهما الدية كاملة 
لاقرارهما بوجوها ٠أاه*‏ 

© الكافى ي ص8١ ٠‏ المغنى ج8 ص١9‏ :قال ابن قدامة : فان ادعى 
الموضح ان جرحه برى” قبل موته ‏ يعنى المجنى عليه ٠ ٠‏ * وان كذ ييه 
الولى حلف ‏ أى الولى - له الاقتصاص منه »او مطاليته بثلث الدية ١ه ٠‏ 











كك 
لاقرارهما بان الأول غير شريك ل ؛ فيكين ‏ القتل ستسدا 
اليبما د ونه » فتوزع الدية عليهما منأصفة كما هورأى الجمهور ٠‏ قيل يلسسسزم 
كل واحد متهما دية كاملة وهى رواية مرجوحة عن أحمد » بنا*ءلى 
روايته الثانية فى الجماعة يقتلون رجلا مسقط عنهم القساص لعفوأولقيام ماتنسع 
فى الجناة وهى انه يلزم كل واحد منهم دية كاملة * وهى مرجوحة كما ذكر 
ذلك 1 ٠‏ مبا يقل المالكّية ١‏ 


الجبة الثانية : 





واما أذا كذيهما الولى فى تصديقهما لمدعى برا جراحه قبل جنايتهما » 
فله أن يقتص منبما ايضا لانهما قاتلان » لكن اذا أراد الولى العفوعنهما الى 
الدية فليس له عليهما اين » لاثه لا يدعى اكثر من ذ لك يا 
لكونه لم يقر يبراءة الا" ول » فلا يلزمهما أكثر من الثلثين » لانه بتكذيببها قد 
جعل الجريمة مرتكبة من قبل الثلائة » راذا كان القائلون ثلافة » وآل الأمر 
الى الدية فهى عليبم اثلانا » نيكين على الائنين الشلثان لا أكثر » ولى مدعسسى 


البرا*ة الذى لميصدقه الولى الثلث الثالث ٠‏ 


ومحل قبول شباد تبهما على صدق ادعا* المرضح برا“ة جراحه قبل موت المجنى 





عليه اذا تابا جه دلا ٠‏ لان الشبادة لا تقبل من فاسق »وهما باعتدائهما 
على المجنى عليه قد ارتكبا اثما اخرجهما عن ان يكرنا عد لين »فكانا فاسقين بذلك» 


وائما يسقط ويف الفسق عنهما بعد ذلك بالتوة الصحيحة «العمل الصالح 





(0 الائصافي ؟ ص ٠ 15٠‏ الكانى ي ؟ ص8 ٠ ١!‏ المغنى جد ص /111١‏ :قال 
ابن قدامة : فأن شهد له شريكاه ببرئها لزمبما الدية كاملة لاقرارهما 
بوجوها ٠أهه‏ 

المغنى جاة ص57" ٠‏ مطالب اولى النهى يج :ص8 ٠ ١‏ الاتصافاي كا 

0 شرح متح الجليل جح غ ص 776 

(© المغنى د ص١(1595*‏ 

(© المغتى جاة ص١159٠‏ 

0 مطالب اولى الثنبى حي 8 ص ٠ ١8‏ المخنى جة ص١19*‏ 





را 

بعد ها » عند تذ تقبل شبهاد تبما على صد ق اوكذ ب ادعاء الموضح برا“ جراحسه 
قبل موت المجنى عليه أوعدم برا#ها » لانهما لا يجران بتلك الشهادة على 
انفسبما نفعا » لانهكما سبق أن ذكرنا أن شباد تهما لا تؤثر على صدق مدعصى 
البراءة أوعدم صدقه فى اسقاط القصاص عنهما بحال ©» لكن يظهر أثر ذلسسك 
التصديق أوالتكذيب للمدى فى حال تصديق الولى لهما أوعدم تصديقه » ففسى 
حال تصديقه لبما يكون عليبما دية كاملة يتناصفاتها » ففى حال كذيبله 
لبما يكون عليبما ثلثا الدية فقط » ولذلك فبما غير متهمين فى الشهادة المذكورة 
لأنبما لا يجران عليهما بها نفعا اويدفعان عن انفسهما بها ضرا * 


فان قيل : قد جرت عليهما نفعا فى حال تكذيب الولى لهما لانبا جعلت 
الدية عليهما دلثين لا نصفين * 000 ظ 
فالجواب : أن هذا التغير ائثما كان اثرا لتكذيب الولى وليس اثرا لشباد تهما » 
الا ترى أنه لوصدقبما لكان عليبما الدية نصفين © ولوكذبهما كانت عليهما شلثان » 
فالعبرة بالولى لا بشبهادتبما ولذلك ارتفعت عنبهما التبمة ٠‏ والله تحالى أعلم * 





الوجه الثالث فى المطلب الأول : 










وها اذا كانت الجنايتان كلتاهما مذتفتين أوكلتاهما غير مذقفتين ٠‏ وعئى 


مروالدكور 
كلم الوا (عر 
هرا كرا رحو 
عا عور ور 


بالجراحتين المذقفتين انهما مسرعتان للموت من غير صبلة » أى أنهما لا تقتسسلان 
وهذا الوجه داخنل تحت الكلام فى استواء الجراحات ,لان الاستوا* 
اما أن يكون فيما د ون النفس » راما أن يكون فى النفس » وقد تقدم الكلام فى 
الاستراء فى الجراحات الكائنة فيما د ون النفس رالتى تسرى آليبها بعد ميليدة؛» 
عند الكلام على الوجه الال «الثانى » والذى نحن فيه هنا هواستها* 
الجراحات فى النفس » اعنى التى تؤدى الى الموت بد ون سراية » ناذا كانست 
الجئاية من هذا النوعنما الحكم ٠‏ هل يكون بالقصاص على والحبق انيما شقط 














ذا 155 73 هد 


اذا وجد من شخصين فعلان مذففان »فلا يخلوالحال من أحد أمريين 
اما أن يكون فعلاهما وقعا فى آن واحد بلا مبلة بينهما أصلا » واما أن يكون 
بينهما مبلة يكعفى لايقاع الأول فعله المذفف ثم يوقع الثانى بيعده مباشرة فحلسه 
المذفف أيضا «اما أن يشك فى ايهما الاسبيق : فباهنا ثلاثة مسائل: 


أما المسألة الا وى : 





وهى ما اذا قعالفعلان المذففان فى يقت واحد معا » فان ذلك يوجسب 
على كل واحد مشبما ل الجلال المحلى : اذا وجد 
من شخصين معا فعلان مزعقان للروح مذثفان بالمعجمة والمهملة »أى مسرعان 
للقتل كحز للرقبة وقد للجكة » أولا أى غير مذقفين كقطحعضوين » فمات منهماء 
امه ظ 
يجه ذلك : ان قوع فعل احد هما فى وت وقوع فحل الآخسر معا من غير وجود 
مبلة بينهما يوج ب أن القتل قد تحضل من فعل الاثنين معا » لان فعل كل 


واعند” تدهم عاد لاسناد القتل اليه » لأنه مذقف ٠‏ الله اعلم* مالع ع ركع 
0 لد؟ 


مثال ذلك : مالواشترك رجلان فى قتل المجنى عليه » فقطع الأول عنقه » وى 
نفس الوقت قده الشانى نصفين »© فان و«قوع الجنايتين فى وقت واحد » وهما ‏ 
تاتلتان فى الحال » يوجسب اضافة الموت اليبما معا » وذلك لأمرين : الأول : 
تفر حدٌ العمد فيهما »اذ هما فعلان قاتلان كانا على وجه الحمد الحد وان» 
بالثانى : انهما متحدان فى زمن الرتوع » بحيث يتعذر اضافة القتل السسى 


00( ' 
احد هما د ون صاحبه كما يتحذر اسقاطه عنهما وقد فعلاه » وذلك يوج بأن يكونا 





() حواشى اح ا انظر تحفة المحتاج ٠‏ قليوبى صميرة ج ) ص17١١‏ 
انظر شرح المتهاج ٠‏ 

6 قليوبى صوميرة ي غ ص١٠‏ انظر شرح المنهاج * 

0) قليوبى وميرة ج © ص ١١1‏ شرح المنهاج + جواشى التحفة ج 4 ص 1781 

ش انظر تحفة المحتاج ٠‏ 2 

60 قليوبى وعميرة لت غأص ١٠١7١‏ انظر حاشية عميرة * 





70 د 


سما“ فى ايجاب القصاص عليهما » كما لوكان القاتل. واحدا » بجامععط دم 
وجسود فارق زمنى بين الجنايتين »تكأنهما جناية واحدة وقّعت من شخص احد » 
ولما كان حكم. الاجل الذك فوايات الاين نك داتمب الها الواشحدفة 
لأنه قاتل » كان حكم الفرع هوايجاب القصاص على القاتلين اللذين اوّعا الجناية 


فى وقت واحد » وهى جناية قاتلة فى الحال ال واللسه اعلم ٠‏ مرح زرو 
3 دا 0/0 


والسألة الثانية : 





5 ما اذا وقّعت الجنايتان المذففتان احداهما بعد الاأخرى ٠‏ فان ذلك 
ييجب القصاص على الأول لانه هو القاتل 000 . 
قال الجلال المحلى : ون اشباه رجل الى حركة مذبوح عبان لمييق 
ابصار طق وحركة اختيار ثم جنى آخر »فالأول قاتل لانه صيره الى حالة 


0 
الموت معزر الثانى لبتكه حرمة ميت 1١‏ ه* 


وجه ذلك : ان فعل الأطل حين ذفف المجنى عليه » فائه يكون قد اوقسسسحع 





القل فى المجنى عليهكاملا » لان الروح تفارق الجسد من الجرح المذفف 
حالا » ناذا اعتدى عليه الثانى قد ه نصفين مثلا » فان فعله لا يكين له د خسل 
اصلا فى ازهاق الروع » لانبا زهقت بفعل الأول »2 وكون الثانى متعديا 
ء' 0 

تعزيره لانتباكه حرمة الميت * 

والمقسد ان الجراحسة التى تكون من الا ول لا تخلواما أن تكون الحيساة 
بعدها ميكوسا منها » أوغير ميئوس منها »2 وتد تقدم الكلام على غير العيعسسوس 
منبا عند الكلام على الجراحة المتساهة اذا تخللها بر“ أو لم يتخللها واما الميكوس 





(0) قليوبى هميرة ي 4 ص ٠١7‏ انظر شرح المنهاج ٠‏ علور عورا داع سكي لاخ 
) قليوبى هميرة ىج ع ص١١‏ انظر شرح المنهاج * 
7 قليوبى هميرة ي ؟ ص ١٠١17‏ انظر شرح المنهاج * 





0 5 
منها وهى التى يكون المجنى عليه قيها يتحرك بعد ها حركة مذبوح » فلم ييسق 
فيه الا حشرجة الروح وقاياها »© بحيث لا يشك من رآه فى انه معدرد فى 
الأميات » فان ذلك يوجب القود على الذى اصله الى تلك الحال » فاذا جنسى 
عليه آخسر » فضرب عنقه أوقده نصفين » فان هذا الاخير لايعد قاتقللا 
حقيقة » لان الحياة قد فاتت بفعل الأول لا بفعله هو » ولذلك وجب عليه 


أ لتحزير فقحل 3 


والمقسرد بحركة المذبوح أن لا يبقى فى المجنى عليه بعد الجناية ابصسار 
ولا تداق منتظم ولا .حركة اختيارية تحبر عن مراد 0 » فان ذلك كله يجعل 
من اوصله اليها قاتلا ومكون من حلت به هذه الاوصاف مقتولا » فلا يعتبر فهصطل 
الجانى الثانى فيه قتلا » فكل فعل اوصل المجنى عليه الى مثل هذه الصفله 
فانه يوجب القدد على الفاعل الأول د ون شريكه ٠‏ وان حصل منه انتفاضسسة 
رارتجاف وتخبط » لان ذلك يكون نتيجة لمعاناته خروج الروح */رالله الوب هيمر 
ما السألة الثالثة : 20 عمسو 


اسمن 





تنه ما اذا حصل الشك فى فعل الثائى هل قوع معفعل الأول أوبحدة»ء 
فالاجب القصاص عليبهما معا » لأننا على يقين من كون فعليهما وقعا عدا 
عد يانا » لكن الشك حاصل فى اسبقية احد هما للآخر في القتل »فلي سالقول 
باسبقية احد هما للآخر باولى من القول بقوع فعليهما معا ؛ لان كل واحسسد 
منبما كان قاصدا القتل وشارعا فى تنفيذه بتلك النية »بل قصد كل منبمما 
ايقاع القتل فى المجنى عليه ولو بمفرده بد ليل انه استحمل فى ذلك آلة تحسدث 
القتل فى الحال »للا تحتاج محها الى ما يتمم الجناية »فلما توفرت ئية التقل 


د:. كل منهما كان ذ لك القتل عمدا عد وانا » ود شرعا فى تنفيذه بل قد نفذاه 





0 قليوى هميرة حي 4 ص١١‏ انظر شرح المنبهاج * 





73ح 
لكن الشك فح فى اسبقية فعل احد هما على فحل الآخر اوم سحبددن 


فلا عبرة 35 الشك معهذا اليقين »وجب القصاص عليبهما د 


مثال ذلك :1 اشترك رجلان فى قتل شخص » فضرب احدد هما عنقه قده 
الآخر تصفين »ولم يعلمأيهما الاسبق فعلا » ضارب العنق امالقاد للجسم 
فى هذه الحالة يجسب القساص عليهما معا كما لوكانا قاتلين فى وقت واحد » 


لما ذكرنا قبلا » ولأن فى ايجاب القصاص عليهما فى حال الشك فى ايبما 





بق انمق معد الم لقان و فريية القبام ومن لوقام الرسحع 
ولا معنى هنا للقيل بالاحتياط للدم » لان فعليهما على النحوالمذكلو 
يستوجب الحكم عليبما بالقساص معا »ردعا وزنجرا وحتيقا لحكسة الاحيساء 
الوجه الرايح فى البطلب الأول : وهو هل للولى الجمح للجارحين بين 
الجرح «القتل أم لا ٠‏ 


والمقصود هنا فى هذاالوجه هربيان الحكم فيما اذا تمالاً شخصان مشلا 





على قتل آخسر فجرحه أحد هما موضحة والآخر آمة وات المجنى علييسه» 
ضبل لوليه أن يجمع لهما بين الجرح والقتل » أم يكتفى من ذلك بقتلهما » 
ذلك رأيان للفقهاء : 


الرأى الأول : يكتغى من ذلك بالقتل »© فلا يجمع لهما فى القصاص بسسين 





"اتح ضاف من ارم الذى أدى الى موت المجمٍ. عليه وبين القتل قصاصا » لأن 

فى اقامة حد القتل عليهما ما يشنى عن ذلك »© لكينه د اخلا فيه » أى لان القتل 
حد أكبر من القطح » فهو يستعبه مزيد عليه » فلا فائدة من ائزال عقومتسين 
فى الجانى مح كون احداهما تغنى عن الأخرى »2 رأيضا فان فى ذلك تسبيسلا 


)0 
على الجائى بائزال عقهة واحدة فيه وهى الحقوة الكبرى »2 يقد روط فسسى 





ال 
اوحض 





لبون 





عو الى ا ا 
م مهذا يقول الحنابلة فى أحد الوجبين د » وموأحد قولسسين 
0000 لكنه خلاف المحتمد د ويه يقول الحنفية ايضسا 
فقد قال شباب الدين احمد الشلبى : قرله ‏ اى الزيلعى ب بخلافمااذ! 
مات من السراية ٠‏ أى اذا قطع يد هعمد! فمات من ذ لك فانه يقتل ا . 
أى ولا تقطع يده معالقتل » لأن الموتكان متولدا عن القطع » والقطع فعصسل 
ا » فيكون الموت ئاتجا عن فعحل واحد فلا يجوز أن يعاقببالقطع 
والقتل لان فى ذلك مجاوزة للحد اذ فيه اقتصاص بفعلين مقايل فحل واحد » 
قلا يصمح »وهذا أيضا يقول المالكية كر ع لا يقصد الجائى المثلة 


اليف يه »قن تمده جع لديت الجن ول 80352 توصي 


الرأى الثائى : ان للولى ان يجمح للجانى بين الجرح والقتل »© فيقتسسص 





منه آمة أو موضحة ثم يقتله قصاصا » لان فى هذا ممائلة بين فعل الجانى 
ف القصاص مئه »اذ أن الجانى قد احدث فى المجنى عليه فعلا نشأ عنسسه 
موت المجنى عليه »© فيطلب بالأمرين معا » لأن الثانى وهوالموت ترتسسسسب 
على الفحل الأول وهوالجرح يهان الجانسى سثئولا عنه كما لوباشره ينفسه 
فيجرح مضبحة أوآمة كما جرم » ثم يقتل لأن جرحهأدى الى القتل »والأصل 


فى هذا قول الله تعالى * وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به *# وه-سسذا 





م ع ال 

ل- () المشخثى جه سن + عم , سدس الارادات حدمكتدد 

00 لوبي وميرة ج 4 ص ١١16‏ انظر شرح المنباج ٠‏ نهاية المحتاج ج لذأ 
7 قليوبى هميرة ج ص ١١90‏ انظر حاشية قليوبى ٠‏ 

(© تبيين الحقائق بي 5 ص48١١‏ انظر حاشية حلبى ٠‏ 

(0) تبيين الحقائق جح 1 ص1 ١١‏ 

0 بلغه السالك ي اص 550 ٠‏ انظر الشرح الصغير * شرح منح الجليل ج ؟ » 


ص ١‏ ه16٠‏ 
* رءاه عبدالرزاق وصنفه جٍ ٠١‏ ص9١‏ رقم ١41١١‏ بلفظ : اذا جا” التعبسل 
محا كل شى* ٠‏ أاف 


وروى مثله عن عطا * وابرأ هيم التخحى محماد والثورى وابن السيب ٠‏ انظر 
المصئف لعبد الرزاق فى الصفحة المذكورة» 











ا ا ا 
يدل .طن أن «السافلة طلينة يلعا حا ا العناص رانس اتسينا 
مما د وبا ٠‏ أعنى ان الممائلة تكون فى قتل الجانى بمثل ما قثل .يه المجنى 
عليه من حيث الصورة » فان غرقه غرق وان حرقه حرق وهكذا يفعل 
به فحلا يمائل فعل الجانى من حيث الصورة » وايضا فان الممائلة تكون قسسسى 
عدد الحنايات كما هى فى صفاتها »2 فان قطديديه ثم قتله » قطعت يد الجانى 
ثم يقتل » وايضا لوكان القطع قد ادى الى السراية الى النفس » فان ذلك 
يوجب الساظلة فى القساص فيقطع الجانى ثم يترك تسرى فيه الجناية » فسان 
ما تبسراية القطع كان هو المطلوب ولا بحرا ده لتتسسم 


الممائلة فى الصورة والحدد سواء ٠‏ 


والذى يقطح يد الرجل ثم يقطح الثانى رجله يفلا »ثم يسرى القطضعصان 
الى نفس المجنى عليه فيموت » فلا شك انهما قتلاه » فيضاف القتل اليبهاء 
يجب ان يقتص منهما بمثل ما فعلاه » فيقطح من الأول يده ثم يقتل »كمسا 
ي قطع من الثانى رجله ثم يقتل »لأن كل حت ييا احث ن السسلسسسين 
عليه القطع الذى ادى الى القتل أى أن قطع كل وأحد منهما كان ققتسلا 
لأنه أدى اليه بالسراية » فيجب ان يعاقب الجانى بالفعلين معا » فيقطلع 


5-5 007 .. . 0 و , ل 
ثم يقتل تحقيقا للمماثئلة فى القصاص صورة ومعنى در 


ْ 0ه 0( 
هبذا يقول الحنابلة فى الوجه الثانى عند هم » وهو المعتمد عند الشافحعية » 
محل هذا الخلاف ائما هو فيما اذا كان الموتنتيجة سراية الجرح ٠‏ اعنىاذ اكان 


2 0 (0 قليوبى وميرة يج ص ١19‏ شرح المنباج قال : فان لم يمت بالجائفة للم 

ل ركم 5 تزد عليه الجوائف فى الاظهر بل تحز رقبته » والثانى : تزاد حتى يموت * 
والايل من الخلاف الاول ٠‏ قال الرافعى فى الشرح : اظبهر عند البغوى٠‏ 

والثانى قال : اظهر عند الشيخ ابى حامد «غيره من العراقيين والرهانسى 

هبر فى الروضة بد لهم بالاكثرين ٠‏ وبارة المحرر : فيستوفى القصاص بمشل 

ونه" ذلك اوبالسيف قولان * رجم كثيرين الثاتى *اهاء 

0 المغنى جا ص65" 

حون الام ج 1 ص11 ٠‏ قليوبى وميرة ج ؟ ص ١15‏ أنظر قليوبى ‏ نهاية المحتاج 

جالاص 0791 











كه 

الموت تاشئا عن سراية الجرح ٠‏ اما اذا كان الموت ناشئا عن جناية اخرى قصد 
بها الجانى قتل المجنى عليه فان الخلاف هنا يكون على غير النحو المذكور 
كما لوجرحه مضبحة ثم ضرب عنقه بالسيف © قهل يجمح لهفى القصاص بين 
الحقوتين أم يكتفى من ذلك بالعقهة الاشد »2 فبذه الصورة فيها جنايتان 
من جان واحد » وما الايلى ففيبا جتاية «احدة م نكل جان » والذى يختلف 
55000 الحكم بين هحاتين الصورتين ائما هو المذهب الحنفى فقط 
واما الآخرون فلا يختلف الحكم عند هم بين ان يكون الجاتى جارحا قاتلا 
وين ان يكون جارحا ثم يترتب الموت على جرحه فى المجنى عليه + وذالبك 
أن أبا حنيفة يرى أن الجنايتين فى حال اتحاد الجانى ا عن 
يجمع للجانى بين الجرح والقتل لانه جارح وقاتل » فيكون فى القصاص عليه 
ممائلة بين فحله وبين القساص منه فيجرح ثم يقتل » ليكون القصاص مماقفسلا 
لجريمته فى الصورة وفى المحنى * 

وكن ابا يويف وحمد بن الحسن يخالفان ابا حنيفة فى ذلك فيييان 
تد اخل الع ين فى هذه الحالة » فيذهبان الى أن قتل الجانى يخننى 

عن الجمع له بين القتل والجرح » لأن القتل يستهب الجرح مزيد: عليه » ولأن 
فى ذلك تسهيلا ا 

وبحل ذلك كله اذا كانت الجناية 95 قبل البرء من الجناية ا ولا 
فلا يجمح له فيبااصلا » لائهما جنايتان ستقلتان فيقتضى أن يعاقب على 
كل منهما كما لوكانتا فى شخصين مستقلين ٠‏ 
الترجيح «المناقشة : الظاهر والله تحالى أعلم أننفصل فى ذلك فتقول : لاتخلو 
جناية كل واحد من المتمالئين اما ان يجرحاه ثم يقتلاه » واما ان يجرحاه ثم يممسوت 


بالسراية ٠‏ فان جرحاه وقتلاه فأظهر القوين فيها عند وجوب القصاص عليسسه 








(0) تبييمن الحقائق يٍ 1 ص7١١‏ انظر حاشية الشلبى * 


9) »> 7 0 7 46 7 :نه 


(©6) © 6000م 2 66000 -0” 











11ت 
بهما معا فيجرح ثم يقتل كما هورأى ابى حنيفة ويجه عند احمد وخلاف المعتمد 
عند الشافعية » واما اذا كان الجانيان قد جرحاه ثم ما تالمجنى عليه بالسرايسة7' 
فأظهر القولين فيها عندى هوالقول باندراج الجرح فى القتل كما هورأى الحنفية 


والمالكقية ووجهعند الحنابلة وخلاق المعتمد عند الشافعية ٠‏ 


مجه ما ذهيبئا اليه : هوأن الاصل فى القصاص الممائلة » وهى مقصد شرعسى 
فى العقهة لأن بها يكون الحدل بين الئاس » فاذا كان فعل الجانى جرحا 
ثم سرى الجرح الى النفس فالممائلة تقتضى أن يجرح ثم يترك تسرى فيه الجنايسة 
الى نفسه » فان لم تسرى ضريت عنقه بالسيف » لان فى معاودة الجرح تعذيبا 
له وزيادة على ما فعل فيلح الى ما يحقق الموت د ون تعذيب وهوالض سرب 
بالسيف وما اذا كان فعل الجانى جرحا وقتلا فالمماثلة تقتضى أن يوقع عليه ٠٠‏ 
الفعلان معا فيجرح ثم يقتل لان المجنى عليه قد عانى من كلا الجنايتين نتيجسسة 
للالام القى حلت به مشهما لكأن فى تيح العقاب عليه بالجرح والقتل تحقيق لمحنسى 
القساص الذى هوالممائلة وفى الاكتفاء بقتل الجانى فى هذه الحالة اتنعطدام 


لتلك الممائلة ٠‏ والله تحالى أعلم> ريسع و2 عنمز ش 


واذ قد تم الكلام على ما يتعلق باستوا* الجراحات من حيث محنى استوائها 
والوجوه الاربعة التى تنايلنا البحث فيببا تحت هذا المطلب »كسان 
من المناسب ان نختتم هذا المطلب ببحث يتعلق بييان حسق الولى فسسسسى 
المشتركين فى قتل المجنى عليه بجنايات متسايهة ©2 فزن 


مبحث فى حق الولى فى الجناة المشتركين فى قتل مرليه : 





المتمالكين على قتل شخص سواء كانت جتاياتهم بالضرب أو بالجراحات المتساية ظ 
: )0 1 
فان للولى فيهم واحدا من أمور ثلائة : 


ج 6 صلا5١1 ٠‏ الأمج 1 ص11 ,17 ٠‏ الكافى ي " ص8 ٠5‏ مغتى المحتساج 
ىة اص ٠ ١ ٠١‏ كشاف القناع ج ه ص11 5* 








س١‎ 


الاول. ؛: 


الثانى: 


ان يعم جنا اذ اكوم .شررط القصاص * 
أن يعفو عنهم جميعا الى الدية او مطلقا ٠‏ على ما ذكرنا من الخلاف 


فى اشتراط رضا الجانى بالدية أوعدم اشتراطه ٠‏ 


ثالخا-:: ا يعقوفق النفض يقتل البعض الأخر 9 


قال الجلال المحلى ١:‏ وقتل الجمع بواحسد »كأن القو من شاهق 
فى بحر » اوجرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة 2 1 وللولى العفوعن يعضهم 
على حصته من الدية ياعتبار الرؤوس ‏ أى وقتل البعض الآخبر اب يل ا بده 
فوت 


)0 
العشرة عشرها 


من حجميعهم على الدية فتوزع على عدد هم » فعلى الواحد مسن 
٠ه ٠»‏ ففى هذا النقل نص على الامو الثلافة .٠‏ 

قال ابن قدامة ': واذا اشترك الجماعة فى القتل فأحب الاوليا* ان يقتلسوا 
المبيع لهم ذلك وان أحبا ان يقتلا البعض وعفو عن البعض. 00 
الدية من الباقمن قلهم ذ لك 2 هه 

قال الشيح عليش : وخرج متها : 
فيجسبعليه القصاص فان عفا المفقو عينه فله دية كاملة فى أحد الرأيمن عند 
المالكية بعغض شيوخنا. ان للولى اذا كثر القاتلون ان يلزم كل واحد. هسم 


ف كاملة عن نفسه قدار ديته © وم ازاد استحيا 6 متهم ويقتل صن شا“ ٠‏ أ هى 


فق 70 يفقاً. عيمن صححتوسيساح 





فكان هذا دليلا ان داقر 5 بتخير اليلى بين أن يقصسل أو 
يأخذ الدية اويعفو عن الجانى أى ذلك شاء فله فعله٠‏ 
م أجد نصا صريحا للحنفية فى ذلك علكن الأصل العام فى الجئايات 


يقتضى ان يكون هذا قولا لهم ايضا ؛الآن الآصل ان ليلى المققق: الخيار يسنن 





(0 قليويبى صميرة حي 6 ص8١٠‏ انظر شرح المنهاج * 
المغنى جم ص٠1‏ لاء٠‏ 








و ليه يور الود 
أو الرسرً فيو عار 
الوفى منرها 'اهره 
د تع ار 


شرع ١‏ عر ر , 








ا ا 
واحد من الأمور الثلاشة المذكورة وان كان الخلاف بين الفقها* قد وقع فسسى 
اشتراط رضا الجائى بدفع الدية اوعدم اشتراطه © لكن ذلك لا يخس سرج 


عن ان يكون حقا للولى » لهان يأتيه أو يدعه »فهو مخير غيه* 


وجه تخيسير الولى فى ذلك : «انما كان للولى أن يفعل ايا من هذه الثلائسة 
لأن له الحق 90 ٠‏ لكونهم قد استوجبوا القصاص ٠‏ 

لان وتان فاق ياكنكب :لويم الطنامن 131 كانة اجرح كل اسه 
منهم لبا دخل فى الزهوق كما هورأى جمهور الحنابلة والشافعية » وسواء 
كائرا متراطثين اوغير متراطثين » لان للجراحاتاثرا فى باطن البدن فلا تتضبط 


تكاياتها ولانبا يقصد ببا الاهلاك عادة٠‏ 


وان كائيا قتلرا المجنى عليه بالضرب بالسوط والعصا ونحوهما » فان كانوا 
متواطئين قتلرا جميعا بلا فرق بين من ضرباته اقوى اواضعف من غيره » لكسسن 
على التفصيل الذى سبق ان ذكرناه فى حكم المتمالئين » وما اذاك ان 
الضاربون غير متواطئين فان تميزت ضرياتهم قدمالاقوى والا قتلطا جيعا » 


سيأتى فى الفصل , الثاني بيان ذلك ان شاء الله تاك 2 ) صعب روج م . 


فيكون فى حال عفوالولى عن القصاص : على الجارحين الدية يعسسسدد 
رؤٌ وسهم لعدم ضبط تكايات جراحهم ولى الضاربين الدية بعدد 0 
لامكان قَيْ1 ريا هم اذ هى تلاقى ظاهر البدن » فان جهلت الضربات فهسسى 


عليسهم بعد د رؤوسهم كالجراحات» 


ولذلك فان الولى اذا وجب له القصاص على المشتركين فى قل مرليسسه 


فلاشك أن لهان يستيفيه كما له ان يأخذ بدله من كل واححد منهم © أويعفو 





00 المغتى ج41 ص ٠ ١ 1٠١‏ قليوبى وعميرة ىج ع#صلمم ١١‏ انظر شرح الشهساج 
ل كد ٠الام‏ 1 1 لل بي آأصلة8 0 ٠س‏ 











ست 25 هه 


عنه » واذ هومخير بين هذه الثلائة © فيما لوكان القاتل احدا ©» فهو 
كذلك مخير بين هذه الثلاشة اذا كان القاتل اكثر من واحد ولا فرق »لائله 
كما قلئا يستحسق عليهم قتل كل واحد منهم » فكائوا كأنهم تتلوا اشخاصلا 
متحددين » لان كل ل منهم يعتبر قاتلا على الكمال ٠‏ قصح له أن يقتلسسسه 
كبا صم لهان يأخسة دنه الدية * أويعضها او يحفوعنه الى غير يدل+ وا يقال 
فى القاتل الواحصد يقال فى الجمعالقاتلين فله ان يقتل الجميم! ويعفوعن الجميح 
أويقتل البعض وأخذ الدية من البعض. ويعفوعن البعض*» 


فان قيل : كيف يصح للولى ان يجمع بين القتل قصاصا وبين الدية فى حال 





اخذها من بعضهم وقتل بعضهم » وهذا يوجب أن الولى قد جمع بين البدل 
والمبدل فى مقتول واحد * 


فالجواب : ان هذا ليس فيه جمع بين البدل والمبدل » لان كل واحد متهم 





حين شارك فى قتل المجنى عليه بما يؤثر فى ازهاق الروح » كان قاتلا ءلان المجنى 
عليه ما تمن اثر مجموع جراحاتهم فكان كل واحد منبهم كأنه قتله بمفرده »2 واذا 

كان كل واحد منهم قاتلا »© فقد استحق عليه الولى القيا » باذا استحسق 
عليه القصاص فهو مخير بين ان يقتل القاتل أويأخذ منهالدية على الخسلاف 
الذى سبق فى اشتراط رضا الجانى عدم اشتراطه » ومين أن يعفو الى غيسسسر 
بدل ٠‏ 


واذا كا نكل بإحد منهم قاتلا » واستحق الولى القتل على كل واحد منهم 
فيكون للرلى الخيار فيهم كما لوكائا واحدا © فيكون فى قتله لبعضهم استيفاء 
منه للقصاص » وفى اخذ الدية من يعضهم اخذ لبدل القصاص الذى استوجيسه 
ليه 7 قوعم فى كاله" 14 قلا يكن قن هذا مستورين اليدالة اتدل 
فى هذه الصوة وائما يكون ذلك جمعا بين البدل والمبدل اذا كان فى الجنايسة 
المنفردة » لان القاتل واحد و«الخيار للولى فيه واحد من ثلاثة » القتسل 


والدية ! والعفو » قلا يصح الجمع فى هذه الحالة بين القتل والدية »© لان فيسسسه 


بين البدل والمبدل كما هو واضح ٠ ٠‏ وال تتعالى أطم* هكب راو 











خلاصة مافى المطلب الأول : 








والخلامة ان الجراحة اذا كانت متساوية بين جميح المشتركين فيبا 
فلا تخلو اما أن تكون الجراحة الثانية قبل البر* من الجراحة الأولى اوبعده» 


الأول القصاص بمقل جرحسه اودية الجرح أن كان محددا! فى الشرع رالا فعكوته 


ثم ان الجراحة المتساوهة لا تخلو اما أن تكون متساهة فى انها غيسر 
قاتلة فى الحال اومتسامة فى انها تقتل حالا أى مذففة ٠‏ فانكانت الاولسى 
فعلى حميعالجارحين القصاص يكل حال سوا *كانت جراحاتهم متساوة من حيسث 
الكم والكيف ام متفارتة فيها »ما دام أن جراحة كل واحسد نذأت ابر 
فى ازهاق الريم » اذ لا عبرة بما لا اثر لها فى الازهاق كالخدشة الخهيفة 
وحوها »© على الخلاف المذكور فى حكم المتمالئين ثمة » وايضا سوا*كان 
الجارحون نتواطئين اوغير متواطئين 4لأن للجراحة كاية فى باطن البدن 
لا تنضبط » ولان المقصود منها الاهلاك غالبا ؛ بخلاف الجناية بما يلاقسسسى 
ظاهر البدن فان الجناية لاتختلف من وأحد لخر لحدم ظهور التفاوت فسسى [ 
الغرب » ولان الضرب لا يقصد بهالاهلاك غالبا + فاذا حصل التواطوٌ عليسسه 
دل ذلك على قصد الاهلاك بهلان للتواطة مفحولا فى الجناية لا يوجد 
فى حال عدم التواطوٌ ٠‏ 

واما اذا حصل القتل بالجراحسة المتساية المئدية الى الموت حالا أى 
المذففة » فايهما كانت الاولى فالضمان على الذى احدثها دون الثانى »لأن ‏ 
الجئاية الاخرى محها تكون جناية على ميت اللي اننا الالفكوي بتر 
لكين ناطلبا متحد على حرمة ميت » وفى حال الاجتماع على القتل بالجراحسة 
السارية فان الولى بالخيار بين احد امور ثلاثة اما أن يقتص من جميعالقتلة » 
واما ان يأخذ الدية من جميحبم » واما أن يأخذ الدية من البعض متسل 


البعض الآخر » كما هوبالخيار فى الجراحسة المذففة من القاتل الواحد بسسين 








هذه الأمور الثلائة ٠‏ 


واذا أراد الولى الدية من المشتركين فى الجراحة السارية فهى علييمم 
بعدد رؤّسهم »2 وما فى الضرب بما يلاقى ظاهر البدن فهى عليهم يعسدد 


ضرياتهم » فان جبلت فبعدد رؤوسهم كالجراحات الله اعلم > مص ع يدور 
ظ المطلب الثانى : فى الجراحة المتفاكة : 
0-5 يي ميمه 
سدع 
والكلام فى هذا المطلب من جوائب : الاول : من حيث العلم باذفسساف 
احد هما أوالشك فيه ٠‏ والثانى : من حيث زمن «قوع كل من الجنايتينالمتفائتين 


الثالث : من حيث حكم الجراحات المتفارتة مسبق ذلك كله الكلام على محنى 


تفاوت الجراحات » فنقول زوالله_التؤيق) : 


بيان المقصرد بتفاوت الجراحات : 








والمقصود بتفاوت الجراحات هوأن يكو, بعضبا قاتلا بالسراية يهعضبا 
الآخر قاتلا فى الحال أى مذففا بد ون سراية٠‏ 
مه ٠. ٠.‏ هو 00 
يمت أن الجراحة اذا كانت تبقى بعدها فى المجنى عليه حياة مستقرة أو 
00 5 
مستمرة ثم اشترك فى الجناية شخص اأخسر » كانت جناية الثانى مما لاتبقسى 
مثال ذلك : مالو قطح زيد يد بكر »ثم ضرب عمرو عنقه » فان قطعاليد تبقى بعد ه 





(0) الحياة المستقرة : هى التى لوترك المد:. , عليه بعد ها لحعاشروان قطح بمكه 
معد يومرواً سسساي ٠‏ مخنى المحتاج ي ؛ ص ١1‏ ش 
إن الحياة الستمرة : هى التى لوترك المجنى عليه بعد ها لعاش ٠‏ مغ ىالمحتاج 


ها مايه 
ملحي . )د امه 
. 








بد لا ااي ظ 
ا فيئدى ذلك الى قتله » واما ضرب الحنق فلا تبقى مع هالحياةاصلا 
لا مستمرة ولا مستقرة © لان ضرب العنق يقتل فى الحال لا بالسراية ٠‏ . 

ومثل ذلك ما لوجرحبه زيد جراحة تبقى بعد ها حياة بكر مستقرة كسصنا 


شق بطنه ولم يقطع امحاءه لكنه خرقها فون أننييقيا؟ # فان فكل» سين 


الشخص بعد شقالبطن وخرق الامعاء الا لفترة زمنية يسيرة كيم اونحوه» 


ثم يفارق الحياة بعدها بلا يد » «الفترة مابين الجناية المذكورة الى موت 
المجنى عليه يكون فيبا المجنى عليه حيا حياة مستقرة »فاذا ضرب عمرو عثق يكسسر 
فى هذهالحالة اعنى حالة كونه حيا حياة مستقرة قبل ميته » فان عمرا يكسون 
هو القاتل فى هذه الصورة » لانه فوت حياة مستقرة »كان المجنى عليه فيبببا 
محد يدا فى الاحيا* » على ما هوالصحيح من الاتجاهين فى ذلك على ما سيأتسى 
بيائة ان شاء الله تعالى ٠‏ واضافة الموت لاتكون الا الى الذى فوتالحياة »؛ 


سا“ منها الحياة المستمرة أو المستثقرة ٠‏ 


أما تفيته الحياة المستمرة فواضم لانه لوترك المجنى عليه بحدها لعاش ٠‏ 

رأما تفريته الحياة المستقرة » فلأن المجنى عليه فى هذه الحالة لازالت 
فيه الروح التى يصدر بوجود ها من المجنى عليه افعال اختيارية ونطق سليم» 
مترتب عليها أحكام التصرفات كما سيأتى بيانه » كما هوفعل عمر بعد أن 
جنى عليه ابو لؤلوّة المجوسى فقد أصى اصحابه حين اخبره الطبيب بأنه 
ميت لامحالة » وقد عمل الصحابة بصيته ولم يعارض فى ذلك أحد متهم 
نفكان ذلك د ليسلا على انهم اعتبروه حيا » تصح منه تصرفاته القوليه والفعليسسسه 
مقاس على الصية غيرها » بجامح أن لافارق » ولذلك فلوتعدى رجل 
آخر على عمر بن الخطاب وهو فى تلك الحال فضرب عنقه » لكان ابولقٌلوّة 


)0 
المجوس بريئا من القتل » ولزم الثانى القصاص فى النفس » لأنه فوت 





00 الأم بج 1 ص١7‏ 





2 امه 


حياة مستقرة فى المجنى عليه » ولزم الأول ثلث الدية ان لم تخرق الضريه الجانب 
الآخر الى جبة الظبر ان كانت من الأمام اوالى جهة الأمام ان كا ست 
الضربية من الظهر » والا فعليه ثلثا الدية لكوذبما جائفتين “مع وجيسسسع 
الادب والتعزير ٠‏ موقتل الثانى وحده لان القتل فى هذه الحالة يسند أليه* 


)0 
ولذلك يكن أن ا انكل فعلين يححهعا ن قن المستسسن 
عليه وكون احدهما قاتلا فى الحال والثانى بالسراية » فان هذا يعنسى 


ماحم || 50 ارتكاساً ل 
ى الركد 2 52 ا 
ان الجراحتين متفا وتان ٠‏ 0 ور / دض ماغال» 













وك مس اجرج انالا ] 

وات فليش مح كقاوت الجراحات ان يكون جرح اكبر من جرح »ا وجسسسراح 
احد الجانيين أكثر من جراح الآخر » بل لوأن احدهما جرح المجنى علييه 
مضحة وجرحه الثاني جائفة اوآمة اونحوها فان هذه الجراحات تحتبسسر 
فى مستوى واحد »2 كما ان احدهما لوجرحه 1 هذا اونا سيشة 
فائهما متسايان فى الجناية ايضا »2 لانه قد يعيش الانسان من جراحة الآمسة 
أوالجائفة وموت من المرضحة » كما قد يموت من جرح واحد ولا يموت مسسسن 
مائفة »وذلك لان للجراح نكاية فى الباطن فلا تنضبط تكاياتها بخلاف الضريات 


ولهذا اعتبر التراطمٌ فى الضرب دونه فى الجراح 


فكلما اجتمع جرحان فى المجئى عليه احد هما قاتل فى الحال والاخسس سر 


بالسراية »فان هذه الصورة تكون من صور تفاوت الجراحات » فتأخذ حكمبساء 


راكع (والله تعالى أعلم 1 ) 


- الجائب الا ول فى المطلب الثائى : 








لها كانت الجراحة لا تخلوحين حصولها فى المجنى طيه من احد امسن 
جو عيه اتننو ب :3 لايل 2 الى عرق امذتوة ميقن + الناى #زن كتسسين 
أوبحضها معلوية بالشك » فيكون الكلام هنا فى حالتين »الأولى : ماعلم منها علسى 
وجه اليقين ٠‏ الثانية : ما علم منها على وجه الشك * 


(0) هذا 0 » أما فى المتمالئكين فيقتلون جميعا اذا مورك قري اب سارو 
التمالقٌ كما ذكرنا ول الفصل ٠‏ 














155 


أما الحالة الأبلى : فان المجنى عليه اذا اشترك فى قتله رجلان مثلا » كانست 





جراحة احد هما قاتلة بالسراية وجراححة الثانى مذففة ٠‏ فان الثانى يعتيسسر 
مسولا عن القتل » والاول مسثولا عن الجرح » بمعنى أن القود أئما يجب 
فى هذاه الحالة على الثاتى 000 4 الاو كان اذو #الناشين: الا سن 
اديا الى النتيجة ٠‏ 
ان انق لون رمعلا ا بت شين ف تبرت لخدن علقه بلدا شيع 
فى الجناية هنا فعحلان » الأول قطح اليد » وهو فعل قد يؤدى الى تلسف 
النفس بالسراية » ذلك لأن الغالب ان الانسان لا يموت بمجرد قطعيده» 
لأن قطع اليد ليس منفذا من منافذ القتل » وائما يتحصل الموت بسبب قطسح 
اليد فى حال ما اذا أهمل المقطوع علاج جرحه بتركه حسم يده لتنسسد 
عروقه » ورقاً دمه » فان العادة جرت فى الغالب أن معالجة قطعاليد 
بالحسم يمنعمن سراية القطع الى النفس وتركه يؤدى الى الموت٠‏ 

واما ضرب الحئق فلا تيقى معه حياة اصلا » فتكون الجناية بضرب العنق 
اقوى العاملين لأن الموت يتحقق بهفى الحال » لكونه مذففا ٠‏ 

ومعلوم أن ما كان تاتلا فى الحال اقوى مما يقتل بالسراية »فيكون فذهصل 
الثانى قاطعا لأثر فعل الأول أى ان قاطعالحئق يقطعاثر قطعاليد »لان فسى 
ضرب العئق انباءا لسراية قطع اليد » لانقطاعالحياة.عن جسم المجينى 


00 
عليه ٠‏ فلا يبقى للسراية محل كما لوكان ضربالعنق حاصلا بعد الببروٌ 
من قطع اليد فان الضمان فى النفس فى هذه الحال انما يكون على الضارب 


د ون القاطع» 





(0 المبسوط جح 11١‏ ص١١‏ عالمغنى جاة ص ٠ 7٠٠١‏ التاج والاكليل ج 1 ص؟ ؟؟ 
حاشية ابن عايدين ج ه ص ٠ "4١‏ الانصافيي 4 ص 5١‏ 4 مطالباولى النهسى 
المحتاج ٠‏ الكافى ىي اص ٠ ١١‏ قليوبى وعميرة ني ؟ ص ١٠١1‏ شرح النهساج 
تبيين الحقائق عت 1 ص ١٠١56‏ . سررلارادات جعممانة؟ . 

4 المخنى جدطم ص ٠ ١ ٠٠١‏ المبسوط ج1١‏ ص ١7١‏ «الكانى بى "7 ص ١١‏ ه1 
لكن محل الكلام المذكور فى الصلب هوما اذا لم يكن تمالؤٌ » اما فى حال التمالوٌ 
فيستوى الاقوي والا ا ضعف فى وجوب القصاص, عليه اذا تيفرت فيهما شروط التمالسوٌ 
كما ذكرئا فى أول الفصل ٠‏ ش ش 














ما عهةآلس 


مجه هذا القياس : 





ان ضرب العئق بعد البرؤٌ من قطح اليد اصل مقيس عليه » وضرب العنق 
قبل البرء فرع مقيس ٠‏ والجامع بينهما كون ضرب العئق اقوى العاملين فى 
كلا الصررتين » اعنى فى الاصل «الفرع » ولما كان حكم الاصل هووجوبٍ 
الضمان بالئفس على ضارب العئق د ون قاطع اليد وائما يجب عليه يمان 
جنايته فقط د ون النفس » كان الحكم فى الفرع هوعين الحكم فى الأصل لكلون | 
العلة الجامعة بينبما. فيبما هى كون ضارب العنق اقوى العاملين* 
ولذ لك كانت هذ ه الصيرة داخلة تحت الحالة الاولى وهى كون الجنايتين 
محلومتين 52 ٠‏ اذ لا لبس فى ان قطح اليد يقتل بالسراية وضرب العنسق 
يقتل فى الحال ٠‏ 


آما الحالة الثانية : وهى ما اذا شك فى اذفافاقوى العاملين ٠‏ 





فان الجناية اذا.تحصلت بفعلين متفاتين > لكن احدهما لم يعلم يقينا 
ما اذا كان مذفقا املا © بمعنى ن الجراحة اذا كانت من الذين اشتركسلا 
5 الجناية قاتلة » لكن الشك قد قد حصل فى فعل واحد ب د اما 
خا هفهل يكون الضمان على جميعهم بالسوة أم لا * 

ففى هذه الحالة يرجسع فى محرفة المذفف من غيره الى أكن الخبسسرة» 
قار كنا بان يدقن كاق الضمان بالنفس عليه د ون شريكه » وكون علسسى 
شريكسه القصاص بمثل جرحصه » واما اذا قال اهل الخيرة ١‏ م هذا 
غير مذفف » فان الضمان يكون فى هذه الحالسة على المشتركين ا ٠‏ كذلسك 
لفك اهل الخيرة فى ذلك فلم يميزوا تلك الجناية » فان الضمان يكون على يسع 





)00 يقن المحتاج ىج 6 ص؟1١ ٠‏ تباية المحتاج 1 ص 118 ٠الامج ١‏ صهلا 
) عملا بالاصل فى الجراحات المتساية وهووجوب ات 
االمشتركين فيه يلا :فرق . بين جراحنة وجراحات٠‏ ظ 
وهذا التفصيل انما هوفى حال اتعدام التمالؤٌ ٠‏ واما اذا حصل داقر 
تعلي 0 أن توفرست فيسهم رويط التمالؤٌ كما ذكرنا فى أ الفصل: + 














عم 0:17 17س 
المشتركين فى الجناية بالسهة ٠‏ لأن حصول الجناية من كل واحد مهما 
لاشك فيه » فيجب عليبما القصاص » لكن الشك انما هوفى تحقق اذفاف 
احد هما هدم تحققه معأن كينه جانيا فى الاصل لاشك فيه » فنحود بالاءعتبار 
الى ما هوحاصل «نهما بيقسين وهو وقوع الجرح من كل مشهما » فتوجسب علييبسا 

القساص معا كما لوكانا جارحين بيقين ٠‏ 
لكن اذا شك فى فعل احدهما هل كان قبل الوصول بالمجنى عليه الى 
حركة مذيوم أم بعد الرصول به اليها » فلا يجب فى هذه الحالة القصساص 


)0 
على واحسد منبما احتياطا للدم *الا أن يكرنا متمالئين فيقتلان مطلقا 


مثال ذلك : لوان رجلين ضربا المجنى عليه ضريا شديدا ثم تركاه ملقى على]) ‏ "سم 

0 رار 

الآرض كرا هاربين ثم جا* ثالث وضرب عنقه اوقد ه نصفين ٠‏ | ملو “اعم 
ش هار ١‏ 


ففى هذا المثال لميدر هل ال كه وقبل الوحركسة 20 بفسل رمع 6 
الاولين » أم أنه لا يزال فيه حياة مستقرة/فحلهها يقبل. فعل الثالث » فقلد 
حصل الشك هنا فى أى الفعلين هوالمذفف أوالقاتل بلا سراية » اهوفعل 
الألين فيكون فعل الثانى اعتداء على ميت » أم هوفعل الثالث فيكون 
القصاص عليسه لقطعه اثر فعل الأ لين ٠‏ 
فاذا شهد شاهدان أن المجنى عليه قد كانتفيه حياة مستقرة بعد جنايية 
الاين و«قبل جناية الثالث فان الثالث هوالذى يضمن المجنى عليه بالتفسسس 


لإنهكاء م عداد الاحياء فيكون قد فوت حياأة مستقرة ٠‏ 
رن فى قوب 2-2 





(0) الأم ي 7 ص7 ٠‏ قال الشافعى : ولو شبد شهود أن رجلين ضربا رجسلا 
فراغا 0 حو ف ضربت وار “م مره أخر ساعد بائنين ؛ لبان 
اونزع حشته 0 باحة شيا ساس 4 كان لارليافه أن بقسستاا 
على ايبما شاعوا ولزمه ديته ميعزران معا٠‏ اه * ش 

0) نفس المرجسسع 











هماس 

فان لم يكن شاهدان أولميدر هل كان فحل الثالث قبل صول المجنسى 
عليه الى حركة مذ بوح ام لا » فان لأوليا* المجنى عليه ان يقسموا على الا ولسيين 
أوعلى الثالث » أن فعله كان هوالقاتل مستحقون 0 وائما كان الحكم 
كما ذكرنا من ايجاب الدية لا القصاص » لان الاذفاف مشكوك فيه » هل هومن 
الاين ام من الثالث » فاذ! كان من الاولين حرم القصاص من الثالث » لاه 
غير قاتل آذ قد تجدى على ميت » وان كان من الثالث حرم الفقاضن يفن الازلين + 
لأن جناية الثانى تكون قاطعة لاثر جنايتهما فيضاف القتل الى الثالث لا اليبما 
فلا يكونا قاتلين واذ هم كذلك فلا يجوز قتلهم ٠‏ 


ولما كان فعل كل من الا ولين والثالث يحتمل أن يكون هوالمذفف أوغير المذفف 
ايجب ذلك وجدد شببهة فى فحلبهم »© فيسقط بذلك القصاص احتياطا للدم» 


واذا سقط القصاص وجب بد له وهوالدية إلا أن يتمال فيقتلون جميعا ٠‏ 


وائما عضد الحكم هنا بالقسامة تثيقا لاستحقاق الدية على أحيد 
الطرفين المقسم عليه* «المال يثبت بالشببة بخلاف الدم » وحزر الطصسرف 
ش 6 
الثانى الذدى لم تحسب عليه الدية م وذلك لاتيانه فعلا غير محد د المقهيسسة 


فى الشرع وهو كونه تعدى على حرمة ميت* 
نظا بون ل 1 ار 
فان قيل : لملا يقسم الأوليا* على الجميح مقتلوهم بالمجنى عليه جميعا * | عب نام . 
2 آ لل س0 
فقالجواب : ان ذلك لايجوز لهم » لان احد الطرفين قاتل بيقيس: كن ارى (بعاءٍ 


الحيا عات 


بلا سراية » والطرف الثانى قد يكون قاتلا بالسراية وقد لا يكون لا بالسراية| .بر ,0 70 


ولا بلا سراية لانه قد تكون جنايته بعد أن أوسله الا ولين الى حركة مذ بوح * ايك 


مسلاف؟ سر عا 








أيضا فلا يصح أن يوجب الكم فى الضمان بالتفساوبالدية على كسلا بباح ير 


الصو سر اليه 
الارفيق لان انكل اننا فسمتل بن انون بسزاية تون الآغر ,الاةاشكييا فق «اعوتسض 
كلوه حدما عر 
اولان القتل كان بالاذفقاف من احد هما فقط والثائى متعد ل ميت فقسسسط » ا لذى بكر .. 
لمي 





)0 نفس. المرجسع السابق * 
00 2 ج اص ٠1‏ 





73017 سم 


والتسية بينهما لا تصم » لان القتل انما تحصل من احدهما بالسراية فاذا 
أقترن معالقتل بالاذفاف اختلف عنه لواتفرد » فائه فى حال الاتفس سراد 
يمجتسبي القصاص على القاتل بالسراية وفى حال اجتماعه معالمذفف لا يجسسب 


عليه القصاص فى النفس ٠‏ رائما يقتص منه بحسب جنايته * ان ا وجبسسست 





قصاصا والا فدية لذلك الجرح ان كان لهدية محددةفى الشرعوالا فعليله 


ص 
(العقاه والتمم : يأ يجاست 


حكريبتهء فى طلب الارلياء التسهة بين الطرفين فى ايجاب الدية عليومسس * إرر م بورد 





ان فعلهكان قبل فعل المذفقف » لاما آذا ادع عليه أن فعله كان بعد قصل 
المذفف فعليه التعزير لانه تعدى على حرمسة ميت / والله تعالى أعلى* © بطرم 


0 





1 
الجائب الثانى البحث فيه من حيث زيمن حد وث الجراحة المتفارة وحكمه: 





اذا اجتمع فى القتل اكثر من عامل »2 كان تالجراح التى أدات الى القتتسل 
متفاوتة »كقطع وذبح عفائها لاتخلومن احدى صورتين :انان تمد سين 
ل الرقرع » واما أن يتعاقبا » ففى حال التعاقب اما أن يكون المذفئف 
متقدما فى زمن الحد وث » «اما أن يكون م«تأخرا فيه٠‏ 
أما الصورة الأولى : وهى ما اذا اقترن العاملان فى الجراححصة المتفايتة ٠‏ 
فان الجئاية العى يشترك فى احداشها أكثر من عامل »© وكون بعضها اقلوى 


واشد ثكاية من البعض الآخسر لكنها من حيث زين الحد وث كانت جميعها 





فى وقت واحصد » فان الضمان فى هذه الحالة يكون على المذفف بالقسسس ود 


)0 
بالئس على شريكه القصاص فيما د ون النفس اى بمثل جراحته أن كانت مما يقشص 





() حواشى التحفة جه ص97" انظر تحفة المحتاجح ٠‏ نباية المحتاج ج /» 
ص ١55‏ 5 
القصاصعلى الجميعان توفرت فيهم شروط التمالؤكما ذكرنا فى أول الفصل * 

















امت 1302 هه 


منه والا فدية ذلك الجر رحكرمته بكسن الما رودو ا مجه الي مين 
عند ااه . 

وجه ذ لك : ان الجناية الاقوى سراءكانتفى حال مقارنتها للجناية الأخسرى 
فى أول حد شبا اوفى آخر حد وثها » فان كلا العاملين يكونان سئاليمن 
عن النتيجة » لكن الأول الذى لم تكن جنايته مذففة يكون مسئولا عنها فسسى 
الطرف والثانى فى النفس » لكون الجنايتين قد وقعتا » والمجنى عليه حسسى 
معصم » فيكون كل واحد منبما أحدث فى المجنى عليه آلاما حال جئايكله 


لكون جناية غير المذفف قد حصلت عند استقرار الروح حال جناية المذفف »والمذفف 





قد ازال اثر جناية شريكه غير المذفف » بازالته محل سرايته بقتله المجنى 
عليه » فيكون الحكم فى اقترانهما كبما فى تعاقبهها وهسو تقديم الاقوى 
منبما كما سيأتى بيانه ان شاء الله » وذلك لان جناية كل منبما حاصلة حالسة 
كون المجنى عليه حيا » تكان القطع مئثرا فى احداث الالم فى المجنى عليه 
وضرب العنق مر فى عفيت حياة المجنى علية فى كلا الصوتين © اضسى 
حال التعاقب اوالاقتران ٠‏ مثال ذلك ان يقطع احدهما يدهحالة ذبح 


الثانى لهدءالا ان يتمالا فيقتلان معا * 


(0 ١ 
» أما القول الثانى : فهوأن القصاص يعسقط عن شريك المذفف‎ 





وجه هذا القول : ان تمام جناية غير المذفف يكون قد صادف نباية جنايسسة 





(0 حباشى التحفة جم ص 791 » انظر تحفة المحتاج ٠‏ وانظر قليوبى هميرة 
ةي غاص ١١١‏ انظر شرح المتهاج وحاشية قليويى * 

9) حواشى التحفة ج 8 ص 7947 انظر تحفة المحتاج ٠‏ قال : تنبيه: هل علسى 
مقارن المذفقف ارش جرحه اوقد ه » لاستقرار الحياة عند أول الاصابة » أو لا 
لعدم استقرارها عند تمام الاصابة » كل محتمل » بقد تنافى فى ذلك 
مفهوما قولهم : ان تقدم الجرح على التذفيف ضيمن » اوتأخر فلاء والذى 


يتجه الآول ٠‏ هه هه 








د 06آ سه 


التأقف لقان م جتايقه يون جسز * شها واقعا حالة وجود الروح فسى 
المجق عليه » لكن شعامها يكين حالسة عدم استا رالروج فى السجتى عليه ء 
والجفاية أذا وقعت فى حال عه م اسثقرا ستقرار رو المجلق علية فان ذ لك يعنى اشنا 
ست ميْت لانها قم ستاذقن الجفم كاله 0 الروع فيه لا مستقسسسرة 
ولا شغيرة واكا ن كذ لك من الجنايات فائه لا يقتس من الفاعل » لكنه ينعزز لتحدينه 
مال “ذلك 4 .ان لاد لتطلائى سجر عليه فيك بخشسه وينم هو كذل تك 
ان قطع الآخر يده عقا ن جفاية القطح أن كانت فى بْذ ها حاضلة والسسترى 
لائالت فى المجنى عليه لكذها لا تتم ألا وذ أشيى الذابيح فعله فلا فقن ف الى 
عليه الا حركة اختلاج : الروم 00 أن بايا نكم [الزوم أخبر تقر ثقرة فسسسى 


المجنى عليه » فلكون جنأية القاطع وأقعة فى شخميت » فلا يقَقْص فنه »© ويكون 
القماصس فى النئفس على ألذاب ميعز شركه ٠‏ 00 رس كعبر كف - 


ونم 0 م هو اختلافيم فى جبة التظر الى جناية 

عر الت » فنن نظراليها من جب ايل حد ها أرب الشاض طلكي 
ا نه او جيته حال وحجدد الحياة امستقرة فى المجتى عليه “لان 0 
المذقف 558 قد قلح نيه الحلقهم مثلا أ والحلقم واحد الودجين » لكن فتى 


حالة قلع الحلقم اناد حير تفصيل وهواته اذا قال اهل الخبسسرة 








سقطو الحلقم اسه الود نجي لا يعيش بعد هما البتة فانه لا يكلون 
على شريكته. وهو قاطع اننا قات “لان انل علي اميم فى بعكم اليت 
فتكين جنايية القاطع جناية عل ميت فيحن » 3 ن قال أهل الحرة ان شير 
الع واحد الود جين يكن أن يحيش ابرع يسيرة للا سم صا 








بيجم جعي يا 6 يك 


المرفحج الشايك + 





عم 10:1”مبة 


ان بعضهم يوسب عليه القصاص فى اليد موعضهم لا يوجب عليه القصساص. 
لكن يعزره لانه يعتبر الجناية فى هذه الحالة جناية على ميت ْ 
وأما من نظر الى جناية غير المذفف من جهة آخر حد شبها اى قسسسست 
انتهائبا فاته يجعلها جتاية على ميت لأنها تستحالة انتها” الذايح مسسسن 

الذيح » فلم تتم والحياة مستقرة فلا ضمان عليه » لكئه يحعزر ٠‏ 
الترجيم : | ا 
0-0 0 م ا ١‏ 

والظاهر من هذين القين/ الله تعالى أعلم أهوالقول الموجب للقسصاص 
على شريك المذفف فى هذهالحالة بمثل فعله » ذلك لأن جنايته قد حصلت 
وقت وجسدد الروم فى المجنى عليه واستقرارها » ولائظر الى جبة انتبائهبسا 
لأنه يكفى فى اعتبار الجنايتين واقعتين فى رقت واحصد أن يتفقا فى جلزهء 


من زمن حد وث كل منهها ولا يشترط أن تكونا متخدتين فى زمن المحد وث 


نذا بدايتهما الى انتهاشهما الله ععالى أل 2 000 
0 58 3 م10١‏ 0 


أما الصورة الثانية : 





حالتين : أما تكون المذففة متقدمة فى زمن الحد وث » واما أن تكون متأخرة فيه ٠‏ 


أما الحالة الأولى : وهى ما اذاكانتالجناية المذخفة متقدمة فى زمن الحد وث 





فان الجناية اذا اشترك فيها رجلان فضرب الأول عنق المجنى عليه » قم 
دلف اليه الثائى قطع يده » فان ضارب العتق هوالسكول عن القتل د ون قاطسسع 


0 8 
اليد بلا خلاف قال فى تنور الابصار : شق بطنه بخديدة وقطع آخر عن ةسه 





(0 الكافى ج اص ٠ ١١‏ حاشية ابن عابدين جح ه ص١8١‏ انظر تنهر الابصسار 
الصنائع جح لاا ص8 ١١‏ 9 التاج والاكليل ج 1 ص ٠١55‏ 





ل 7 6(آسه 


ان توهم بقاك حيا بعد الشق قتل قاطع العنق » والا قتل الشاق صسزر 


القاطع امه 
0 
وقال ابن الملقن : ان تقدم الجرح على التذفيفضمن » أوتأخر فلا 





أى ٠‏ قال الخرشى : ولوأجهزعلى منفوذ المقاتل من غيره » فلا يقتنسسص 
95 

وائما قلت أن هذا لا خلاف فيه بين احد من أهل العلم لأن الجنايسسة 
على الميت لاتوجب قصاصا عند احسد منهم* 
وجه عدم ايجاب القصاص على قاطع اليد هنا : أن جناية الأول الذى هو 
ضارب العئق اخرجت المجنى عليه من عداد الاحيا“ » لان ضرب العئق مسسوح 
للموت »أى جالب له سريعا » فينسب القتل الى ضارب العئق لائه العاسل 
الباشر المر فى احدائه ٠‏ واذ هوقاتل فهوالضامن للمجنى عليه د ون شريكه 


فاما ان يقاد به اويضمنه بالدية ان عفا الولى اليها ٠‏ 


وائما لم يكن على شريكه فى ذلك قصاص اصلا » لا فى النفس ولا فى الطسرف 
لأنه لم يكن قد جنى على حى » فيؤخذ بجنايته » وانما كانت جنايته فى ميسسات 
فاقد للحياة » رائما شرعالقساص بين حى وحى »© لا بين حى وبيت ؛ وذلك 
بالاعتد!* على الحسى يضرب عنقه اوقطع طرفه ونحو ذلك من صور العسسد وان 
نائها وجب فيها القصاص لأن ضارب العنق فوت حياة معصوم بخير حق فيضنه 
اما بالقساص «اما بالدية » ولأن قاطع الطرف فوت فائعدة ذلك الطسسسرف 


وجماله » فكان ضامنا لهايضا أما بالقصاص اما بالدية » واما الجارح فقتسد 





() حاشية ابن عايدين ج هص 14١‏ انظر تنهر الأبصار * 
6 حواشى التحفة دخ ص47" انظر تحفة المحتاج * 


زا الخرشسى جام ص١7 ٠‏ 








5 

احدث فى المجئى عليه الاما » فكان ضامنا لهأما بالقصاصان كانت جراحه 
مما تحب فيه القصاص » واما بالدية أن كانت مما فيه عرض محدد فى الشسسرع» 

أو بالحكومة ان لميكن لها تحديد فيه* 
أما الجناية على الميت فلم يكن فيها شى* من ذلك » فلا هوفوت حيساة 
المجنى عليه » لانبا قد فاتت قبل جنايته » ولا هوفى حال القطع مفسوت 
فائدة أو حمال ذلك العضو المقطوع اذ ان ذلك العضو كان فاقدا للفائدة 
والحياة اصلا بموتالمجنى عليه ٠‏ ولا هواحدث بالجراحسة آلاما فى العجنسى 
عليه لان المي تلا يحس بذلك » فلميبق الا أنه هتك حرمة ذلك الميت بالاعتدا* 
عليه فى تشيه بدنه واثارة ذذهه ) كان حقه التدكر ‏ لان الشرع لسسسسم 
ييجيب فى مثل ذلك عقابا محددا وا كان كذلك » فمرجعه الى القا مس سسى 


يحكم فيه بما يراه مناسبا من التعزير ل الله تعالى أطوب؟ وري جه د 
ل" 2 0 


أما الحالة الثانية : فهى اذا كانتالجناية المذففة متأخرة فى زمسن 





الحد وث» وبحل هذا البحث هوالا يكون تمالؤٌ » فان كان فعليهما القصاصمحسا. 

ولاتخلو -جناية الأضحف المتقدمة على الاقوى اما أن تكون الحياة بعده 

ستمرة أومستقرة ٠‏ فهما زاوتان أما الزاهة الأولى : فان كانت ستمرة فأظهسر 
لبي يي 00 


' 1 00 
القرلين أن الثائى هوالقاتل » ميقتص من الأول بمشل جراحه » 





(0 حواشى التحفة ج 4 ص 97" أنظر تحفة المحتاج ٠‏ جواهر الاكليل ج ١‏ » 
ص ٠ 1١6.6‏ التاج والاكليل جح ١‏ ص ١55‏ «٠المغنى‏ لالل ص ٠٠ ٠٠‏ حاشية 
ابن غابة ين نج ه ص 741 ٠‏ اتظر تثوير الابصار »> قليوى ضيرة ج © مد 
أنظر شرح المنباجح »الأم ج1 ص٠7 ٠‏ الخرشى 4 ص7 ٠‏ البدائع 

ار مغنى المحتاج ي غاص ٠ ١1١‏ قليوبى فعرة خخ ا 1156 انر ستسدرجع 
الشباج ٠‏ التاج والاكليل ج ١‏ ص 155 ٠‏ المغنى 82 مب ٠‏ الكاقسسى 
ص 46211 ».طالب الى النن ىلا191١‏ الانصسات 

ي ة ص 45١‏ لاةغ ٠الأمج‏ 1 ص55 *لا ٠‏ بدائع الاص1784٠‏ 
المحتاج ج لاص 141 ٠‏ حواشى التحفة ج48 ص 111 انظر تحفة 
المحتاج ٠‏ 








ا كم 

ا قال السرخسى : لوقطح احدهما يده عمدا » ثم حزالآخر رقبته لالع 
يجب القصاص فى النفس على الثاتى » والقصاص فى اليد على الأول 5 

قال الشافعى رحمهالله : وان اتى عليه رجل قد جرحه رجحل جراحات 
كثرت اوقلت »© يرى انه يهاغى من مثلبها » أو لايرى ذلك » الا انها ليست 
مجهزة عليه »فذبحه مانهاوقطعه بائنين أو شدخ رأسه كائه أوتحامل 
عليه بسكين فمات كانه فبوقاتل عليه القيد وعثل النفس تاما ان شا* 
الورئة ٠‏ ولى من جرحه قبل القصاص فى الجراح أو 00 

وقال ابن قدامة : وان كان جرح الاول يجسوز بقا* الحياة معه + مشل 
شق البطن من غير ابانة الحشرة اوقطح طرف » ثم ضرب عنقه آخر عفالثاتى 
هو القاتل » لائه لم يخرج الاول من حكم الحياة » فيكون. الثانى هلو 
المفوت لها » فعليه القصاص فى النفس لج ا اك 


على الاو ضمان حنايته قصاصا اليد بعك رطان 


ضْ التاج والاكليل : اذا طرآت ت مباشرة على ما شرة » قدم القوى » فلو 


60 . 
جرح الأ ابخر الى الرقبة قالقي على الثانى 1١‏ ه ٠‏ 


من هذه النقيل يتبين | ان اعلافه رين تاه المذاعب الأروتحسية 


فى أن ن القاتل يقتل واما شر ع ا ل 
عن بل أنشيويب الوا ين الل إليد ولى. القاتل 3 »خلاناا 
ليع أحن العلم* 





00 المبسط ج11 ص 171١‏ 

0( الأم جاص14 0 

6 المقنى جا ص7 و انظ ر سير مور 

(© التاج و«الاكليل ج 1 ص6؟؟ : 

(© المبسوط ج11 ص ١7١‏ فقد قال : لوقطع احد هما 6 وخاز 
الآخر رقبتمٍ بالسيف » يجب القصاص فى الئفس على الثانى: العارفكن 
اليد على الأول »2 وند زفر > ٠*‏ يجب عليهما القصاصفى النفس٠أ‏ ه 
ومحل هذا الخلاف ائما ا اذا اتحدم التمالوٌ » واما اذا كان بيسسن 
المشتركين تمالوٌ فيقتلون جميعا اذا توفرت نيهم شرءط .التمالؤٌ كما سبق ذكره. 


000 ْ 1 


عاض اد 








مأاأس 

أما وجه قول الجمبور : فلأن الجراحسة الاولى التى هى الجرح اوالقطع 
قد تيدى الى الموتبالسرايه وقد لاتؤّدى اليه وهوالخالب الا ترى ان القطسسح 
كان واحبا فى موضع كان القتل ان وذلك كقطع يد السارق فى 
الشرع » فان السارق تقطع يده فى حال ان قتله لا يجوز بحال +لأجل سرقتسه 
فلوان القطع يؤدى الى القتل بلا بد لما جاز ان تقطع يد السارق >لان ذلك 
سيد ى حتما بناء على هذا الافتراض الى قتل السارق » والحكم فى السارق ان تقطع 
يده لا ان يقتل واذ قد اوجسب الشرع القطح د ون القتل دل ذلك علسسسى 
أن القطع فى الغالب لا يؤدى الى القتل بخلاف ضرب الحنق فانه يؤّدى اليه 
فى الحال » فيكون قاطعا لاثر سراية الأول لكينه ازال محل السراية » فيكون 
هو المفوت للحياة دون الأول »ولذلك فلا ييصف شريكه بانه قاتل وائما هوجارح 
فقط. »2 واما القاتل فهوالذى ضرب العئق »2 فيجب عليه القصاص فى النفسسس 
واما شريكه فحليه القصاص: بمثل جنايته أوبد لها من الدية ان كانت محسددة 
رالا فحكومتباء كما لوأند ملت جراحة الأول ثم ضرب الثاتى عله » بجا مسسيع 
اتقطاع سرايسة قطع اليد فى الصوتين الاصل والفرع روالله اعلم * ) مص لكو حبلوك” 

أما قول زفر فوجبه : ان الجناية التى وقعت من كل من قاطع اليد 
يغارب العفق اتماكانت التفيجسة ‏ التعصلة شما حاصلة من محموم 'الفع لين 
ا أى أن كلا منبما كان عاملا فى ازهاق روح المجنى عليه لاتضمام فعطسل 
كل مهما الى فعل الآخر » فأحدك النتيجة٠‏ 

ولا يمقعما بينهما من تفاوت فى الجناية من ايجاب القصاص عليهما مععا* 


لان اعتبار ذلك يؤدى الى ابطال القصاص فى الجناة حال اجتماعهم على القثل » 





() المبسط جح !ا صا1١لا١ ٠‏ 
6 الكافى جح ا ص١١‏ وص 10 ٠‏ المغنى جا ص١٠٠ ٠‏ 
© المبسوط جح ١1‏ ص ٠١7١‏ 














ا 


ذلك لان الخالب فى الاشتراك فى الجراحة ان لا تكون متساوية من كل وجه بين 
جميعالمشتركين » لافى الصفة ولا فى العدد » ألا ترى ان الذى يشترك مسسسح 
جماعة فى قتل المجنى عليه فانه يقتص منه محهم ولو كان هومجرد جارح جرحا 
مؤثرا فى الازهساق ولولميكن مزهقا يمفرده » وسوا*كان شركاؤه فاعلين مل 
والثالث آمة 200 عن فحلهم موت المجنى عليه » لأن 
الموت حينئذ انما تحصل بمجموع افعالهم » ومثل ذلك لوجرحه احد هم جريحسا 
والآخر عشر جراحات » فانه يقتص منهم جميعا معتفاوتما بينهما فى الع دد 
والصفة كما ذكرنا » بلذلك فكما لم نعتير التفاوتفى هذ و الجثايات لامسسسن 
حيث الكم ولا من حيث الصفة » فكذ لك الحكم فيما لوكانت الجراحة متفاّة كقطسسسع 
وقتل فاته لا يعتبر ما بينهما من تفاوت وذ لك لحصول انضمام آلام كلا الجناي سين 
ولذ لك فان زفر من الحنفية لا يفرق فى ايجاب الضمان بالنفساذا اد تالجناية' 
الى ققل المجئى غليه بين ان تكون جنايات المشتركين. متساية | وما »4 فسيلا* 
كان فغل جميعهم قاتلا بالسراية كجرح وجرح »أو بعضها بالسراية وتحضيسا! 
مذ ففا فائه يوجسب ريم التضاعن بلا فرق بينهم » لان الجناية. حصلت بمجت تس سوع 


سد اندحا أك) مكو سوه حرفو 


الترجيح والمناقشة 8 





والظاهر من هذين الاتجاهين والله تغالى أعلم » انما هوالاتجاه الأول لمنسا 
ذكرناه من توجيسه قولهم من كون الاقوى قاطعا لسراية الأضعف »2 فيهاساف 
اللقتل اليه د ونه » كما لوقتلة بعد الاندمال٠‏ 





) المبسط جح 851 ص١١‏ 











53 
5 ذكرناه من توجيسه للقول الثانى فى السالتة ن ايجات:القو طن تاطسم 
أليد ضارب العنق سواء » لكونهما عاملين فى الازهاق »أى لكون الموت كان 
نقيجة فعليهما محا غير صلم لان القاح وهو اضحف العاملينى » اقل تأتسيرا 
فى المدق عليه من ضرب العيق + لانه يود ى الى القتل ‏ بطريق السراية : آنا 


ضيرب العنق فيئدى اليه فى الحال*وهذآا ان لميكن تمالوٌ ولا قتلا.هًا ٠‏ 


أيضا فان قطح اليد يحتمسل ان يكُون بعده شفاء » أى قد تنقطح سرايقه 


50 3 )0 
ند مل لولا صرب الناى عق المج 50007 ن هذا الاعتبار لا قيمة لمسسسه 
فى حال اجتماع قطيع أليد مع ضرب العتق 4 اعنى انه لاعبرة 3 اسقاط 


القساص فى الطرف ؛ لكين الجناية قد وقعت فعلا » ولا يعتبر أيضا الاحتمال 
الآخر وهوأن هذا القطع قد يقح قتلا بالسراية » لان الحكم يملق يا لفكت 
لا بالمشوقع » ولذلك فالحكم يكون بالقطع قن القاطم والقتل فى القائل عقاب] 


٠‏ لكل منهما بمثل جنايته » وهو الأصل فى القصاص اعنى ان يقتص عن انعانق 


بمثل جنايته » ولذ لك لما كان قاطح اليد اضعف العاملين لكينه قد ييّدى 
الى القتل وقد يندمل »فلا يئدى اليه » ولوأدى اليه لكان عن موسق 
السراية أيحيت ذلك ان يقتص منه بالطرف لا بالنفس ٠‏ بُخلاف القتل بغسرب 
العئق فلا يتوهم محه احتمال الحياة اصلا » لانه قاتل فى الحال تراسو 
العاطين »فلا يصمح التسهية بينهما لان الثانى قأطع لاثر الأ ٠‏ والله اعلم» 


0 
ما الذثايئة الثانية : وهى ما اذا كانتالحياة بعد 500 ستقرة ٠‏ 





ويد خل فى الحيأة الستقرة 17 0 
حياة يوم أ وبحش يوم وسد رت منه خلالها افعال | واقوال اختيا ية » قانه يعتبسر 
حيا حيأة مستقرة ماحد حكم الاحيا * قتصم فيدة ورت ولا يورث وتصح فيه 


جميع تصرفاته القوليه والفعلية ٠‏ 





() مغني المحتاج حي 6 ص7١ ٠‏ قليوبى ميرة ي ؟ ص 3٠١1‏ انظر 5 ره الشاع 
(0)الحياة الستقرة : هى التى 5 و يسك 1 


لواضدء٠‏ مغنى المحتاج يج 1 ص١١‏ تررك الماع له بعرها لض وارمطرجوته عم اد ايام ٠‏ 





ا# ال 


0 ٠ 
فاذ!ا حجنئى رجحل غلى شخص فشق بطئه واخرح امعا*» طلم يُقطعها» شم‎ 


جنى عليه الآخر بضرب غتقه بالسيف » اوبْقدّه نصفيّن » فان الحكم بالل 
فى هذا ائما هوعلى الثاتىق 1 لان فكل الفات افقو واسرء فسسسبئ 
تحصيل ألموت من الأول » فلان الحياة بعد قعل الأيل باقية ستقرة “فوجسود 
الحيأة الستقرة فى المجنى عليه قحذه من الاحيّاء » لان حركته فى هذه الحال 


50-6 3 أن هرذ ود » 





هنا > ولا يمد لوئة من هو موضيف يذه الصفة اعنى الحيّاة | 


لانه لازال محد ود! فى الاحياء* 


وهذا بخلاف ما اذا اوصسلته الجناية الى حركة مذّبْوح فاته لا يصمح مه 
عندئذ اسلام ولا رذة ولا صيْة ولا لحان ولا قذ ف ولا بَييَعَ ولا عق © لكسسسن 
لا تشرع زوجته فى العدة ولو ولدت لاثنقضى عدتها » ولا يجوز تجبيزه ولايجوز 


0 
غسله ولا الصلاة عليه ولا دفته ولا ينتقل ماله للوارث * 


نيكون الضابط فى اعتبار أن احد الجانيين هو القاتل د ون شريكه 0 هو 
آي 
م أذا وجحصذات بعد جناية الأول حياة مستقرة فى فق المجتن علية « اف دقل الخرة 
فالثانى هوالقائل » لاثهيكون قذ جئى على حىٌ © فيستَوْجْبَذ لكطية القصاص 


لانه يكون هنا قدا قطع أثر فعل الأول ل ا ر كالمئة مل 


الذى لا يسرى* فيضاف القتل 5000 ةا شل شوج امستحجكل 


الخله. "اف اشير سي القصاص على الثأتى أن كأن فى المج عليه حينتاة 


:)0 
مستفرة يعد جناية الآاول 9 





)١(‏ لانة لوقطعها واباتنها لخر به عن الحياة الصتقرة د ني نجه 
يفوت فى الحال وتكون حركتة حركة مذ توح ولو انتظم مثة كلام فى هذه الحالسة 


فاته لا يعتبر * فتكون الجناية عليه هنا جناية على ميت” 


020( حاف ع ا" يك مطالب ا ولى. الشهى بج 1 ص ١١‏ مزيو/ دااع 


الاصاف جلاص 0194 0 6 ا وعميرة نت اص ٠1١‏ 1 انظر قليويئ ٠‏ 


© الخرشى ج 8 ص 7 انظر حاشية العد وى ٠‏ حاشية ابن عابدين يج ه ص ١م1‏ مد 











1 

قال ابن عابدين : شق بطنه رأخرج امعاءه ثم ضرب آخر 5 
فالقاتل هوالتائى ٠٠٠‏ هذا اذا كان مما يعيش بعد الشق يوبا اوبعض يسمم» 
ون كان بحال لا يتوهم معه وجد الحياة ولم يبق معه الا اضطراب المسسوت 
فالقاتل وا 0 ه ٠‏ «ظاهر من اشتراطه فى القصاص من الثانى أن يكسون 
فعل الاول تبقى معه الحياة ولويها أوبعض يو » أى أن تكون فيه حيسساة 
مستقرة + والا فالقصاص على الجانى الأول وعزر الثانى ٠‏ 

قال ابن قد امة: ولوكان جرح الأول يفضى الى الموت لامحالة الا أنه لايخرج 
به من حكم الحياأة وتبقى معة الحياة الستقرة » مكل خرق المعئ أوام الدماغ 
فضرب الثانى عنقه » فالقاتل هوالثانى لانه فوت حياة 0 اكه ومستششنا 
نص مباشر فى الموضوع كما هويبين فى قوله : وتبقى معه الحياة اللستقرة ٠‏ 

وقال الخرشى : ولواجهز شخص على منفوذ المقاتل من غيره » فلسلا 
تعض الاامق الأبل ميرت زرك + فل الماك الحقفية ا #كشنسنا 
هو احد اقوال ٠‏ قال الحد وى فى حاشيته : وفى سماعابى - 
به الثانى » ولا يكون على الأول الا الأدب اىلانه ا 1 هه 

وهذا أايضا فيه دلالة على أن ايجاب القصاصعلى الثانى د ون الأول السذى 
ترك المجنى عليه رفيه حياة ستقرة »هوقول عند المالكية » وان كان خلاف الراجح 


عند هم قال الحد وى : والثالث : يقتص من الأول ميرث مورث »2 وه وأاحسسن 





م د 7 سل حواشى التحفه ج 4 ص 7917 انظر تحفة 
٠ 0‏ مطالب اولى النبى جح 1 ص١١‏ 

() حاشية ابن عابدين بح ه ص١8/!‏ 

١ ٠ ١ المغنىق حالم ص‎ (0 

6 الخرشى 000 وانظر حاشية العد وى»" 








160 آسه 

انال »اه ثم ذكر عن ابن رشد قوله : والأول اظهرأى الذى يقسول 
افع ان غيره مرجوحا عند هم * 

وقال الشافعى » بعد ذكر سألة مالوقطع احد هما مريئه كان يمكسسسسن 
أن يعاش من مثل ذلك ثم ضرب أخسر عنقه فالقاتل الثانى قال : وهكذا ' اذا 
اجافه فخرق أمعاءه » لانه قد يحيش بعد خرق المعا مالم يقطح المعا فيخرجه 
من جوفه » قد خرق معا عمر بن الخطاب رضى الله عنه من موسعين ها شثلائا * 
0 فى تلك الحال كان قاتلا » وبرى” الذى جرحه من التقلل 

٠ 5‏ وهذاايضا 0 فى ان من يمل المجنى عليه الى جالسسة 


ذلك يظبر جليا أن القول بايجاب القصاصعلى قاتل ذى الحياة الستقسرة 


هذ #الدالئنة: كرفق حنون كل العا سنو ةكرنا الله تعالى أعلم” كوه 


وثمة اتجاه آخر : وهوأن القصاص على الجانى الأول »2 وهوالذى بقلى ١”‏ 








المجنى عليه بعد جنايته فى حياة مستقرة » وهذا أحد أقوال ثلاثة ‏ للمالكيسة 
وهو الراجسح 908 

قال فى التاج فى الاكليل : فلوائفذ الأول المقاتل »ثم أجبزعليسله 
آخر » فالقصاص على الأول خاصة» بغير قسامة »© وبالخفى عقمة الثانى ٠٠٠٠‏ 
قال ابن عرفة : لوانفذ احد هما مقاتله واحجبر عليه الآخسر فقال اين القأسس سم 
فى سماعيحيى : يقتل الأيل * وعاقب الثانى ٠‏ وقال فى سماعابى تسد 
عكسذ لك عقال أبن رشد : 0000 “اه قال العد وى : بالثالث ب 


اى من الاقوال فى الاجهازعلى منفيذ المقاتل يقتص من الأول » هسسرث 





(0) الخرشى جم ص/ انظر حاشية العد وى٠‏ 

68 0 4م 44000 2 6 0 » 

00 الأم د ١‏ ص 7٠‏ 9 

(© جواهر الاكليل ج ؟ ص 55 ٠‏ التاج والاكليل جب ١‏ ص 166 ١‏ 
جه ص7 انظر حاشية العدوى٠‏ 2 

(© التاج والاكليل ج ١‏ ص ٠١55]‏ 

















عد 1101 سد 


)0 0 
يرث » وهواحسن الاقوال ٠‏ ها وثل ذلك قالهنفى التاج ٠‏ فاذا كان 
الثالث احسنها فان ما عداه مرجوح بلا شك ٠‏ 
0( 1 

وجه هذا القول : أن متفوذ المقاتل ينظر اليه من جهتين »2 الجهة الأولى 
هى كينه ذا حياة مستقرة © فاته تتحلق به احكام الاحيا* من هذه التاحية 
فيرث لأنه ذوحياة »موقتل قاتله لانه فوتحياة مستقرة ٠‏ 

ما الجبة الثانية التى ينظر الى منفوذ المقاتل منها فبى كينه مقطارهصا 
بموته بحد يى أوأيام » واذ هوكذلك فانه يكون فى عداد الاموات » نتكون الجناية 
عليه فى هذهالحالة جتاية على ميت » لأن منفوذ المقاتل يقطع بمسوته 


وان تراخى خروع الروح من جسده 0*٠‏ 


ولذلك فان منفوذ المقاتل يعطى حكم الاحياء من جبة 6 ؛لأن نيه 
بقية حياة نيكون قد تحصقق فيه شرط الارث > وعطى حكم الأمواتأيضا 
من جبة ثانية فيورث لأن انفاذ مقاتله يؤدى بهالى الموتيقينا » وشسسرط 
الارث ان يتحقق موت المورث ٠‏ وهذا مقطوع بموته »© فكأنه متحقق المسسوت» 
ولذلك اعتبرت جناية الاول الذى انفذ مقاتله هى القاتله د ون جناية الثانسسى 
الذى اجبز عليه » لأنه يكون قد اجبهز على ميت والقصاص انما يلزم من قتتسسل 


الحى لا من تقل الميت الله تماق ألم حم كور عب درجت زو 
سه 17 ١‏ : 


رثمة اتجاه ثالث فى ذ لك : وهوآن الواجب فى هذه الحالة القصمساص 





على كلا المشتركين فى الجناية بلا فرق بين من اجساه الى, حياة مستقرة وين مسسسن 





(0 الخرشى ج 8م ص7 انظر حاشية العد وى» 

0) التاج والاكليل يج ١‏ ص6؟؟ + كذا فى جواهر الاكليل بج ؟ ص ه55٠‏ 

©) لقد اجتبدت فى توجيه قولهم ما أمكن »© معكونه قولا غريبا فى الفقصله 
اذ كيف يكون الشخصالواحد «ارثا وموروثا فى يقت واحد ٠‏ ولعصطل 
فى التوجيه الذى ذكرته ما يقرب المسأالة الى الذهن والمحقطلية 
والله اعلم بالصواب ٠‏ 








1ه 
ْ )0 
ضرب عنئقه ٠‏ وهذا وجه عند الحنابلة » قد اختاره صاحب الانصاف ٠‏ 


وجه هذا الاتجاه : هوأن النتيجة انما تحصلت بمجموع الفعلين معاء 





لان الالام المتحصلة فى المجنى عليه بعد الجناية كانت ناشئة عن فعليبها مععا 
لاعن فعل. .باد منينا دان الآخسر © ماتضلام. ألم جراح الأول الى جشراح 
الثانى حصل الموت ٠‏ غلا يمكن اضافة القتل الى الثانى د ون الأول لانه قسسد 
احدث اثراقها فى المجنى عليه » فصمح بهان يسمى قاتلا » كما صح أن يسمسى 
المذفف أيضا قاتلا » واذ هما كذلك فقد وجب عليبهما القصاص معأ لا ارق 


دين > ؤلنة تقالى أطره )بر ل ل 





والظاهر من هذه الأقوال والله تحالى أعلم هوالقول الأول : 

وذلك لأن المجنى عليه بحد جناية الأول التى هى مثلا شق بطنه واخسسراج 
أمعائه دون أن يقطعها لا يخرج عن حكم الأحياء » لان وجود الاختيار 
والارادة فى اقواله وتصرفاته يمنح من وصفه بانه ميت » لان الارادة والاختي سار 
صفتا حياة لا موت » ولذلك صحست منه تصرفاته الشرعية »بد ليل أن عمر بن 
الخلاب رضى الله عنه بعد أن طعئه أبو لول المجصسى فشق بطنه وخسسرق 
أمعاء» » ودخل عليه الطبيب فسقاه لينا » فخرج اللبن من امعائه ببسصسلد » 
علم الطبيب عندئذ ان عمر لامحالة ميتفقال له : اوص يا أمير المؤشسسين 


نأصى بما هومعريف فى محله » قد تلقى الصحابة صيتسسه بالقيس سيول 





(0 الانصافج 4 ص 40١‏ قال : قال المصنئف : فى المغنى والشارح :ان فعل 
ما يموت به يقينا © وبقيت معه حياة مستقرة » كما لوخرق حشتته ولم يبتهبا 
ثم ضرب آخر عنقه كان القاتل هوالثانى لانهفى حكم الحياة » لصحة صية 
عمر رضى اللهعته ‏ لم اجده فى المخنى بنصه لكن فيه ما يفيد ذ لك فسسسى 
جه ص 17*٠٠‏ حيث قال : ولوكان جرح الاول يفضئ الى الموتلامحالة 
الا انه لا يخرج به من حكم الحياة وتبقى معه الحياة الستقرة مثل خرق المعسى 
أوام الدماغ فضرب الثائى عنقه فالقاتل هوالثانى لانه فوتحياة مستقرة وقيل هو 
فى حكم الحياة بد ليل ان عمر رضى الله عنه ** * الخ قال فى الفروع : هتوجسه 
تخريج رواية من مسألة الذكاة : انبما قاتلان ٠‏ قلت : يعتى صاحسسب 
الانصاف : وهو الصواب ٠١‏ أ فى 


6 مغنى المحتاج ةي اص ١7‏ الائصافي 4 صا ه ؛ ٠المخنى‏ ج48 
الام ج 1 صلا 


١ ١ 


الاق ات 





ث1 آسه 
ولم يعارض ذلك أحد منهم » فكان اجماعا منهم على صحة الوسية من 
وصلت حاله الى مثل حال عمر ّهى حال الحياة الستقرة © للما . 
الح منه دل ذلك على ان باقى التصرفات الشرعية كبهى » اذ لا فرق بيئها 
فى ذلك »© فتصح صيته هتقه يرث » لكنه لا يورث »وبالجملة تصح منه كلتل 
التصرفات القولية والفحلية لوجدد الحياة المستقرة فييه* ٠‏ 





ما قرلهم : أن الأول .لما أوصل المجنى عليه الى حالة: اليأس منه » وهى 
التى لا يرجى محبا حياة للمجنى عليه » فقد اخرجه من حكم الاحيا* © فخير 
مسلّم » لان المجنى عليه اذا كان بعد تلك الجناية الاولى يتحرك حركاتاراديسة 
واختيارية »اويتكلم مثل ذلك » فان ذلك دليل على وجدد الحياة فيه» 
واذا كانت الحياة سارية فى المجنى عليه على التحو المذكور اعنى التى يصسدر 
عنها حركات ارادية » فان عصمة المجنى عليه لازالتقائمة لانها لاتسقط 
الا بموته » وبوته لا يتحقق الا بمفارقة الروح للجسد مفارقة تامة »أو بشرهصبسسا 
فى المفارقة » وكون علامة ذلك أن لا يتمكن المجنى عليه من النطق الصحيسسح 
أوالحركة الارادية اناه افك حاله الى مثل ذلك وهى ما يسمسسى 
بحال المذبوح فائه يدخل عندعذ فى عداد الاموات 4 تتعلق بهاحكامهم مسن 
عدم اعتبار كلامه اوفعله الشرعى » لانه لميعد مخاطبا بالاحكام الشرهية» 
فلا تصح منه تومة ولا ردة ولا وصية ولا لحان ولا قذف ويع ولا عتق ونحوذلك 
ميفارق الاموات حقيقة فى انه لا تشرع زوجته فى العدة » ولا تنقضى عدتبا 
لو ولدت حينئذ ولا تجسب مؤونة تجهيزه ولا يجوز تجهيزه فلا يكفى غسله ولا نتصح 


: )0( 
الميلاة عليه ولا يجوز دفته ولا ينتقل ماله للورشنه »© لان شرط الارث تحسقق 
موت المورث ١‏ ؤلله اعلم * 27 ز' 1 
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أن الجراحات قسمان : متساهية وتفاوّة » اما المتساهة وهى التسسى 
ن فى رتبة واحصدة من حيث تأثيرها فى المجنى عليه فاما أن تكون مؤديسة 
الى الموت بالسراية »اما مؤدية اليه بالاذفاف » فان كانتبالسراية 
لقضادر على حميعالمشتركين ولا عبرة باختلافها فى الصفة أوالعدد »مادام 
انبا جميعها تؤدى الى القتل عن طريق السراية » وما اذا كانتمؤدية اليه 
بالاذفاف فان كانت جميعها متفقة فى زمن الحد وث فالقصاص على جميسسسع 
المشتركين ٠‏ واما اذا اختلفت فى زمن الحدوث » فالمتقدم منها يجبعليله 


القصاص د ون شريكه لان الشريك يكون متحديا على حرمة ميت * 


أما الجراحة المتفايتة فبى التى تختلف فى جبة تأثيرها فى المجنسى 
عليه » فبحضها ييّدى الى قتله بالسراية وعضها يؤدى اليهفى الحصال 
كن مذففة » فى هذه الحالة يجب القصاصبالنفس على المذفف »امسا 
شريكه فيقتص منه بمثل جنايته أى بما د ون النفس » فآن عفا الولى فلهددية 
الجرح ان كان محددا! فى الشرع والا ب م اق تسبي تمل 
الحلم » وأوجسب زفر من الحنفية القصاص على المذفف وذى السراية » وهو 


رأى مرجوح كما ذكرنا ٠‏ 


ولا عبرة فى فى الحم على الجاريهين بالتواطو 0 م6 لأن للجراحات! مسرا 


فى عمق البدان فلا تنضبط » ولائها يقصد بها الاهلاك غالبا » ولذلك استوى 





عليهم الضمان بالقصاص أوبالدية فى حال استواء الجراحات » يجب القسصساص 


على المذفف د ون ذى السراية الا ان يكونا متواحلئين فيقتلان معا (وا الل ال 0 


الفرع الثالث: اذا كات تالجناية مختلطة بعضها بما يلاقى ظاهر اليد اقيت 





له مور فيه * 


والكلام هنا فى هذا المضوع من جانبين : الا" ول : جائب الجانى »لالثانى : 
لشاف التساات اتاطاة تتفت الاتسطتائة ست 0ك 


زو) محل ذلك فى الجراحات المتساوية , وأا المتفاوتة فيؤثر فيها التنطم فيجب 
القصاص على الاقوى والاضعف معا », فان لم يكن تواطؤ قتل الا قوى فقط . 








جائب الجناية ٠‏ 
أما الجانبالايل : وهوالجانى : فلا يخلومن حيث الأصل فى الجئاية 


المختلطة اعثى سواء كان الجناة متواطئين أوغير متواطئين : اما أن يكوف سوا 





نان أوفترضاطين + وتمنع غاننا عدم يترمابى #اكان كاتا هنين 
فلا يخلو اما أن يكونوا كلفين اوغير كلفين أوبعضهم كلفا وعضهم غيركلف» وما . 
اذا كاتا غير ضامئين أى ليسوا اهلا لتلقى الخطاب الشرعى أصلا كالسبسساع 
ونحوها » فلا يدخل هذا القسم تحست البحسثاصلا لائه لاتتعلق به أحكسام 
شرعية بل يكون دم المجنى عليه فى هذه الحالة هدرا لعدم سبال 
بالعمان عليه م ناما اذ اكاق يشفت مانا .معن فر عامن ١‏ عقلا ي تسو 
الضامن اما أن يكين كلفا اوغير مكلف » فان كان غير مكلف فاما أن يكون مميسسرا 
أوغير ممييز ٠‏ ظ 
والذى يدخل معنا تحست موضهنا وهو الجناية المختلطة بما يلاقى ظا سر 
البدن وما له مور فيه حالة كونهم متواطئين هوالقسم الأول » وهواذا كانسسوا 
ضامنين «الكلام فى هذا القسم على ثلائة مسائل : الأولى : أن يكونوا كليم 
مكلفين » الثائية : أن يكونوا كلهم غير مكلفين #االكالة : أن يكون بحضهسسم 
مكلفا ويعضهم غير مكلف» 
وجه الاقتصارعلى هذا القسم د ون غيره : هو أن الموضوعالمراد بحه 


هنا موحالة التاطوٌ ولا يكون التواطوٌ متصورا فى هذه الأسام الثلادئة 








الا فى الأول منها » لان المكلفين يمكن أن يه تواطوٌ وتعاقد على نعل 

معين » كذا! غير الكلفين يكذا المختلطين/كان بحضهم كلنا وت سن 
اع لصوا اهلا للتنوايم 

أما غير الضامنين/ فلا يتصور منبم التواطوٌ على الجناية اصلا لانهم لا قصد لهم 


اصلا كى يتعاقد وا على الجناية »© كذ لك ذفان الضامن مح غير الضامن لايتصور منه 
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التعاقد معدعلى قتل شخص اذ لا وسيلة للتفاهم بينهما اصلا »؛ 

ولذلك كان المناسب ان يكون الكلام على هذين القسمين فى الفصل الثاتنسسى 
وو حال عدم التواطوٌ 4لأن قصد الاشتراك غير متبادل بين الجناة فى هذين 
التسمين وان كان يمكن حصوله من جهسة الضامن منبما فقط » وقد قلنسا ان 
الترافق فيه تبادل الموافتة بين المشتركين »2 وهذا معدم فى هذين القسمسين 


فلا يند رجان تحست هذا الفرع اسلا » أوالله تعالى أعلم* 0 جات . 


ونبدأ بالكسلام على القسم الراقع تحست هذا الفرع وهوان يكون جميع ٠٠١‏ 

المشتركسن فى الجناية المختلطة هنا ضامنين ©»أى اهلا لتلقى الخطسساب 

سوا “كانوا مكلفين أوغير كلفين لان غير الدكلف وان كان غير قادر على فهم الخطاب 

لكنه يفبمه بالقرة »أى عند هالاستعداد الفطرى لفبمه مستقبلا اذاكسان 

مجنينا غسر مطبق اوصبيا مهيزا « فنقيل( هالله التوفق ©) ركوب لجز ةو . 
اذا كان الجناة اللتمالثون على قتل المجنى عليه بما يلاقى ظاهرالبسدن 

وعاانةمو هفاش »قلا يعوا نا أن ون حجنا اكلنين رشيف عر 

مكلفين » أوبعضهم كلفا وحضهم غير مكلف » فالكلام هنا فى ثلاث سائل : 


أما المسألة الأولى : وهى ما اذا كان جميع التمالئين في الجناية المختلطسسة 





كافين » فلا تخلو.ءجنايتهم اما أن تكون متسايسة 37ط2ك؛ ٠‏ فالكلام هنا فسى 
حالتين : 

الحالة الاولى : اذاكانت جنايتهم متساية : فلا يخلو صاحب الجناية 
بما يلاقى ظاهر البدن »© اما أن تكون جنايته مو ثرة فى الازهاق اوغير مو ثشسرة 


فيه كأن يكون ضريه بعصا خفيفة: لا يقتل مثلبا غالبا ٠‏ وأيضا لايخلوالج سارح 





9 أى أنيكون الجرح مذفنا والضرب فير مذفقف اوالعكس ٠»‏ 
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اما أن يكون جرحه موئرا فى الازهاق »أوغير مؤشر فيهاصلا ٠‏ فااكلام 
فى اريح صور * 
الصوة الألن. : 

فان كانت جناية كل من الضارب والجارح غير مؤثزة فى الازهاق وهسا 
ساطاق نه الناكية ينك عليهما القساض تخريًا عن مااسيق ضفن اتيم 
لا يشترطون فى فعل المتمالى* ان يكون مؤثرا فى الأزهاق يل ولا يشترطسون 
فيه المباشرة »2 مادام ائه مشعاقذد معهم وحضر مسرح الجريمة * 

أما عند جصبور الحثابلة والشافعية فلا يوجبون عليهما القصاص » لان فعسل 
كل وأحسد مهما غير صالح لاضافسة القتل اليه » فيجب على كل واحد منهما 
نصيبسه من دية شبسه العمد وهوالتصف ٠‏ 

أما عند الحثفية فلا يوجبون عليبما القصاص ايضا لأن فعل كل واحسساسه 
منبما ليس قاتلا لوانفرد فلا يضاف اليه القتل » ايد دية شبة الحسد 
على كل شبما نصيبه وهو النصف ٠‏ 

ما من لا يوجبون على المشتركين القصاص اصلا لانهم لا يقولون بققل الجماعة 
انود فا نكاثوا ممن يقولون بقتل واحسد مثهم مقابل النقتول واخسسذد 
أحدا شْبما لميأت فحلا تمنب كيه القناسن تاحناطن ينا فاية شيه العمة 


٠ مناصفة‎ 





() وهى الروايسة الثانية عند الحنابلة » وعى مروسة عن ابن الزيير والزهسسرى 
وأبن سيرين وحبيب أبن ابى ثابت وداود وابن المنذر ؤيرهم ٠‏ الظيسب 


(0) انظر المقتم ج ص1 88 ٠‏ 




















الصورة الثانية : 


واما اذا كانت جراحة الجارح ضرب الضارب مؤثرة فى الا زهاق »© فعتذ سد 
المالكية وجصهور الحنابلة والشافعية يجب عليهما القصاص » لان مجموع فحليبما 
يرتقى الى حد أن يكون قاتلا » واذ هما متواطئان نقد انطبق عليهها حسسسد 
العمد » فقد قصدا الفعل والشخص بما يقتل غالبا » فان عفا الولى عنهما وجيسست 
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عليهما الدية مناصفة » وسيأتى تعليل كونها بيشهما مناصفة| إن شاء اللم) سرج دعس لوده ١‏ 


ما الدنية #ازايوقي علييها القناس أ هذه الموة ايشا #الآن اضرب 
بالعصا ليسسرمما يوجبب القصاص عند هم لكونها ليس تآلة للقتل » فالقتل ببسلا 
يكون من باب شبه العمد »2 واذ ذلك كذلك فقد اشترك فى الجناية تعمد 
ونبه كفيك " # يقلي اننا كان كذالف زيجت اليب ولشن لجاري] ل 
الالطل لبوك ل يدل 'رقة اونا تسل نم السارت )وا بيعو هد أ نس ناسيم 
الانسان من جرح ولا يسلم من الضرب بالا » كما قد يسلم من عشر جراحسات 
ولا يسلم من جرح واحسد » باذ قد د خلءتالشببة فعلهما فقد سقط القسيصساص 
عنهما ©» ووجب عليهما بدله وهوالدية » وسيأتى كيف توزع عليهما الدية قسسسى 
هنذا الميرة- 

الصورة الثالقة : 





وأما اذا كانت حناية أحد هما مثثرة فى الازهاق »2 وجناية الثاني غير موٌ شسسرة 
فيه اصلا »© فعند المالكية يجب عليهما القصاص ايضا بنا “على قهم فسسسسسى 
التمالوٌ لانهم لا يشترطون سوى التمالوٌ وحضور مسرح الجريمة »2 وما غيرهم كالحنابلة 
والشائدية :وانتفيه يلا يونق ونا النعاض اهل لآن فعس لأ بسر 


فعله فى الازهاق اصلا كالضرية الخفيفة بالحصا الخفيفة لاتوجسب القصاص عل سى 





(0) المبسط جح 11١‏ ص١9‏ 

() المبسط جح ١1‏ ص؟١5‏ قال : فقد انزهقت الروح عقيب فعلين احد مهمسا 
ليس بسبب لوجوب العقوة » للا يدرى انه بأى الفعلين أزهق السسسسروح 
فيمكن الشببة من هذاالوجه ٠‏ أه٠‏ (0 المبسوط ج 1١1‏ ص" 
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فاعلبا فيكون قد اجتمعفى الجناية الواحدة موجب للقصاص فغير موجبله » فيغلب 
غير الموجسب »فيسقط القصاص عنهما لأن فعل غير الموجب أوجد شببة قسسى 
فعل الموجب والشبهة تدرأ الحد » 

قال الشافعى رحمه الله : ولوضرب رجلان رجلا »احدهط بعصا 
خفيفة » والآخر بسيف » فمات »2 لميكن على واحسد منبما قصاص » لان احدى 
الجنايتين كانت؛ مما لاقصاص فيه » وانما يكون القود اذا كانت الحناية كلها يشسسى * 
ا 1 وراد الشافعى بقيله : والأآخسريسيف » أى 
520000 » وليس المراد أنه ضربعنقه به لأن ذلك يكون من الجراحسة 


المتفاوتة وقدم فيها صاحب السيف بلا شك »© لان جنايته تقطع اثر جنايسة 


الضارب لو كسان لها أثر كيف وهى نما لا أثر لها اصلا ابا ِ و 


الصورة الرابعة : 


ياما اذا كان فعل كل من الضارب والجارح قاتلا لوائفرد »فان ذلك 
يجب عليهها القساصمما كما لوكان كل واحد منبما قاتلا لشخص ستقلاء 
اتفاقا ٠‏ وذلك لاندراج فعل كل واحد منهما تحت ححد القتل الحمد »؛ 
فينظر الى كل .واحد منهما على انه ستوف لشرط القصاص »فيجب عليه القعل 
قصاصا »© الا ترى انهدقد قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ٠‏ 0 4 






31101111011100 ل 
سس - 
فى الازهاق فيوما اذا تمالا رجلان على قتل فس تقرية احقاهنا ولس هنا رومحلة 


واحدا وخد شه الآخر بسكين خدشا خفيفا فماتالمجنى عليه » أما على أصول 
المالكية فى التمالدٌ فانه قد ترفرت فى هذه الجناية جميععناصر التمالؤٌ فييا» 


ذلك لأن التعاقد السابق على الجريمة وحضور مسرحها ثم الشروع فييها بأن ضسرب 





(0 الأم ءااص؟” 








ب هلا اه 





الأول وجرح الثانى »قد ترفرت هذه العناصر فأ وجبان يحكم على المتمالئسين 
هنا بالقصاص لذلك » وهذا واضح بنا' علي ما سبق_أن ذكرنا_عنهم" 

لكن جمبور الحتابلة «الشافحية وعهم الحنفية لا يرجبون القصاص هنا على 
واحد مثهما لدم تؤؤفر جميع عناصز التمالوٌ عند هم © وذلك لانخرام الشرط ل 
الميجب لان يكون فعل كل واحد منهما مؤثرا فى الازهاق » ولذلك فلايوجبون 
القصاص هنا » بل ولا دية عليهم ايضا فى هذه الحالة لان فعل الأول وهو 
الضربسطا واحذا ففعل الثانى وهوالخدشة الخفيفة لا يقتل واحد منيما 
اصلا ولا يؤثر فى الزهوق لا غالبا ولا غير غالبفكان ذلك موحبا اسقساط 
دم المجنى عليه لان ميته كان موافقة قدر » قياسا على من وخسز رجلا بابسسسرةفى 


)0 
عقبه فمات > بجاممان كلا منهما غير قاتلة اصلا لا غالبا ولا غيرغالب ٠‏ فالمسوت 


بحد همما يكون موانفقة قدر 6أوالله تعالى أعلم ٠‏ 1 ِ 2 هلع 
ش 5 ف قت 53 


أما مثال الصورة الثانية : وهى ما اذا كان فعل كل من الضارب والجارح مؤّشرا 





فى الازهاق » فهو ما اذا تمالاً رجلان على قتل شخص فضزبه احد هما 
خسة اسواط وجرحه الآخر باضعة اودامية »فمات » أما المالكية وجصهور 
الحنابلة «الشافعية فيوجبون القصاص عليهما معا » لتؤفر شروط التمالوٌ فييما» 
اذ أن كل واحد منبما قد احدث فحلا فى المجنى عليه مؤثرا فى ازهاق الروم » 
لان ضرب المجنى عليه خسسة اسواط قد تقتل وان كان الغالب انها لاتقل 
كذلك فان الجراحسة الباضعة اوالدامية لاتقتل غالبا لكنبا قد تقتل + فكسسل 
من هاتين الجنايتين مؤثر فى القتل رأن لم تكرنا مزهقتين » لكن اتضمام بعضهما 
الى بحض يرتفح ببما الى يَُوَما قد يقتل » لان التمالوٌ يحطى الجنايتين صفسسة 
الومحدة » اى أنهما تكوئان كالجناية الواحدة » فينظر اليهما كما لوكانا جانيا 





() قليوبى صميرة ب + ص17 انظر شرح المنهاج قال : ولوغرزها ‏ أىالابرة 
فيما لا يولم كجلد عقب ولم يتألم به فمات فلا شى* فيه بحال من قصاص 
اودية » لانهلميمت به » والموت عقبه موافقه قدر ٠1ها.‏ 00 




















هذا 37701 هت 


واحدا واذا كان مجموع فعلهما مما يقتل غالبا فان حد الحمد ينطبق عليهما فيجسب 
عليهما القصاص » ون المالكية يدخلون فى هذا القول لانهم يشترطون فى قتتسل 
المتمالئين ما هواقل مما يشترطه حمبو الحنابلة والشافعية »2 فيكونون قائلسسسين 


به من ابابأ وى لروائله اعلم)' مر 50 


15 


وما مثال الصورة الثالثة : 





وهى ما أذا كانت جنايسة احد هما مؤثرة فى الازهاق وجناية الثائى غير مو شسسرة 
فيهاصلا » فهوما أذا ضربه احد هما عشرين سوطا وجرحه الآخر جراحة .خفيفة 
كالحارصة مثلا »فمات المجئى عليه » أوجرحه احدهما جائفة ضريه الثاتسى 
بعصا خفيفة ضرية أو ضربتين فمات» 

أما عند المالكهيسة فيوجبون عليبما جميعا القصاص » لانهم لا يشترطسون 
فى التمالقٌ على الجناية أن يكون لفحل واحد من الجناة اثرا فى الزهوق ٠‏ واما 
عند الحتابلة والشافعية فى أصح القولين والحنفية » قلا قصاص على واحد منهما 
فى هذه الصوة اصلا » لاشتراك عامد وشبه متعمد فى الجناية » والحمد يوجسسب 
القصاص, وشبه العمد يمنعه »2 فيكون قد اجتمع فى الجناية موجب وفير موجسسب 


فلم .يوب القصاص » كما سبق بيانهعند الكلام على الصورة الثالثة «روالله اعلم» ا 


2 


سدروتئمل 


أما مثال الصورة الرابعة : 





وهى ما اذا كان فحل كل من الضارب و«الجارح قاتلا لوانفرد » نكما لوتمالاً 
رجلان على قتل شخص فضريه احد هما خسين سوطا وجرحسه الآخر مضحسة 
اوجائفة أوآمة » فمات المجنى عليه » فان كل واحد منهما يعتبر قاتلا كاملاء 
اذ انه اتى ما يوجب عليه القصاص لوأنه انفرد بجنايته ومات المجنى عليه بعد ها ٠‏ 
فى هذه الحالة لاخلاف بين المالكية والشافعية و«الحنابلة والحنهيسة 


فى أن القصاص واجبعلى كل منهما » لان كل واحد منهما مندري* تحسسست 

















ع 7ه 17 1ت 


حد العمد اذ هوقتاصد للفعل و«الشخص بما يقتل غالبا »© فوجب عليبسا 
القصاص كما لوكانا منفردين ا(والله تعالى أطرك سو وو عم بعرم . 


فان قيل : ماضابط الضرب الذى يصح صفه بانه لا يؤشر فى التقلل 
أويؤثشر فيه ولا يقتل اويقتل غالبا » فالجواب : أن ذلك يعرف عن طيسق 
العرف والعادة » نما عده الناس من الضربات قاتلا اخذ فاعله حكم المتحمد ©» 
رما عد وه غير قاتل غالبا اخذ فاعله حكم شبه المتعمد ونا لا يعد ه الئاس قاتسلا 


أصلا لاغالبا ولا غير غالب » كان فاعله يريئًا من القتل لكنه يحعزر لكونه تحصسسسة ى 
على حرصة صسلم بغير حنق الله الو سرج ودر : 


ما الحالة الثانية فى السألة الأولى : فبهى ما اذا كانت جناية الضارب 





55 ل 0 فالكلام فى صورتين : 


الصورة الأولى : 





فان كانت متقدمة فلا تخلواما أن تكون هى الاقوى 6أوهى الاضعفح«فالكلام 





فان كانت حناية الضارب حتقدمة فى زمن الحد وث كانت هى الاقوى 4فلاشى * 





على شريكسه الجارح لأن جنايته تكون عد ونا على ميت. ٠‏ لكون جناية الفسارب 
تكون قد بلغت منه الروح فأ زهقتها حقيقة كما لوفارقت الروح الجسم ومن قشسسم 
فلا يبقى فى المجئى عليه حركة اصلا . » أو حكما كما لواصلته جناية الضارب 
ادكه البد رو + 


مثال ما كانت جناية الضارب فيه هى الاقوى والاسبق حدما : طاذاتمبالاً 





رجسلان على قتل شخصنضريه الأول مائة سوط فقتله ولميبق فيهالا حروكة 


المذبوم فجاء آخر قطع يده أورجله »6او نحو ذلك » فان جناية الضسارب 








غ4ا1- 


هى المحتبرة فى الحكم هنا » لانها هى التى ازهقت الروح ومن ثم يقال لفاعلها 
انه القاتل » وما قاطح اليد بعد هأوالجارح فليس قاتلا لان حركة المذبوح 
لاتدل على حياة صاحبها لانها عبارة عن اختلاج الروح وانزهاق بقاياهها 
من الجسم » فالذىكان بهذا الصف يعتبر فى حكم الاموات » لان ما يأتسى 
به من حركة اونطق لا معنى له لكونه غير اختيارى فلذلك لا يتعلق بسسله 
كم من انكام الدياة اصلا © كناشيق أن ذكرنا ند واتمايكون على من لسسع 
أوجرح المجنى عليه بعد صلله الى حركة مذبوح التعزير فقط لكونه تحدى 
على حرمة ميت/ 0 ع سه 7 


0 ير الزامة الثانية : 


واما اذا كانت جناية الضارب متقدمة قى زمن الحد وث كانتهى الاضعف 
فالقساصبالنفس على الجارح فقط » لانه هوالاقوى » فينسب القتل اليه » وامسا 
شريكه فيقتص منه بمثل جنايته ٠لا ١‏ ن يتمالآ فيقتلان معا ٠‏ 
مثال ذلك : ما لوضرب شخص المجنى عليه عشرة اسواط ثلا اورى عليه صخسرة 
ثم ضرب الآخر عنقه بالسيف » فان القتل ينسب الى صاحسب السي سف 
لأن فعله مذفف ٠‏ د ون فعل شريكه » فيقتص من صاحب السيف بالتفسسسس» 





وأما شريكه »فيقتص منه بمثل جنايتة ان ادكن كأن كان قد ضرب المجنى عليه 
مهبم 


عشرين سرطا مثلا » والا ييكن ذلك فعليه ديسسسة جنايتة » ويعزر الله اعل 






الصورة الثائية : اذا كانت جناية الجارح متقد مة فى زمن الحد وث ٠‏ فاما م 
الاقوى اوهوالاضعففهها زاومتان ٠‏ 

1 الزاية الأولى : اذاكان الجارم هوالمتقدم فى زمن الحدوث كان هو 
دا أضحف العاملين » فان على الضارب القصاص فى النفس » هلى الجارح القصاص 
فيما دون النفس اى بمثل حراحه ٠‏ كما هو رأى جمبو أهل الحلم خلافا لزفسر 


رحمه الله ء قد سبق توجيه القولين فيما مضى ٠‏ وبحل الخلا فكما قلنا هوما اذا 
كانا غير متائئين والا فعليهما القصاص ان توفزت فيهما شروطه* 














ا 


مثال ذلك : اذا تمالاً رجلان على شخص فجرحه الأول مضحة أو قط سسع 
يده ©ثم شرع الثانى فى ضريه حتى قتله » فأن فمل الجارح كنض تشبحكل 
الضارب حتى الموت ؛ لان الأول يقتل بالسرايسة » والثائى قتله فى الحسال ٠‏ 
لان الفرض آنه والى عليه الضرب فلم يزع عنه حتي مات ٠‏ فجنايته فى هذه الحالة 


تعتبر قاتلة فى الحال » فيضاف القتل اليه د ون الجارح » لانه اقوى منه تأفيرا 





فى المجتئى عليه كما ذكرنا »© واذ ا وا 
0 ذلك اذا لم يتمالاً. والا قتلا معنا ١7و‏ 






بايجاب القماص عليه من 5 





| البزاهة الثائية : 





3 اذا كانت جناية الجارح متقدمة فى صن العدوة كانت هى الأقوى فالضيمان 


على الجارح وحده » وليس على الضارب الا التحزير ا ن جناية الجارح اذا كانت 
هى الأقوى اى مذ ففة فاتها .تكون هى القاتلة د ون جناية الغارباذ هى جناية 


على ميت “ولا شى * فيها الا التحزير لانشباكه حرمت العيت ٠‏ 


نثال ذلك :. اطلق شخص النار على المجشى عليه فأصاية فى مقتله ويئما هو يتحرك 


حركة المذبوح ضريه الآخر أسواطا ٠‏ فلا شي » على الضارب لأنه متعد على 


ميت »ولا قصاص فى الجناية على ميت » فيكون ضمان المجنى عليه على ملق 


الثار فقط ؛ لائه هو القاتل د ون شريكه دالله ملم دك صبرمكصلز ١‏ 


.السألة التانية: اذا كان جميح المتعالئين بالشرب والجرح غير مكلفين * 





' أما اذاكان جميح المتمالئين على الضرب بما يلاقى ظاهر البدن ونا له 


مور فيه غير مكلفين ٠‏ فلا يخلواما ان يكونوا مميزين اوغير مميزين وسيأتى الكبلام 


على: هذه السألة فى القسم الثاني من المبحسث الأول » لأن القسم الأول السذى 


نحسن فيه مقصرر على الكسلام على ما اذا كان جميح المتمالئين ممن يجسب عليهسم 
القساص » غير المكلفين لا يجسب عليهم القصاص اتفاقا » فلا يدخلون فى هذا 


القسم وغل .ذلك السألة الثالثة٠‏ 











كانتت 


السألة الثالثة : اذاكان بعض المتمالئين ممن يجب عليهم القسصسساص 


معضهم ممن لا يجبعليهم القصاص » وهذه السألة ايضا لاتدخل تحسست 





القسم الأول الذى قصرنا الكلام فيه على من يجسب عليهم القصاص فقط » واما 
8 1 #[# سر 2 
غيرهم فسيأتى الكلام عليهم ببعد إن شاء الله تعالى 7ح موي تلع اكول 


ولما كان ولى المجنى عليه مخيرا بين أن يقتص من الجناة وين ان يعفو عنبهسم 
اما الى بدل »© وما الى غير يدل » وقد سبق الكلام على ما اذا أراد الولسسى 
القساص متى يرقح على المتمالئين »© وذلك اذا كان كل منهم قد حضر سرح الجريمة 
كما هوقيل المالكية » اوكان فحل كل منهم مئّثرا فى الازهاق كما هوقول الحنابلة 
والشافعية » أوكآن فعل كل منهم قاتلا لوانفرد كما هوقيل الحنفية » وأمسا 
اذا عفا عننهم الى غير بدل » فالأمسر واضح اذ لا يبقى الا التعزير أن رآه الامام 
مبقى الكلام على ما اذا اراد الرلى اخحذ الدية من المتمالئين المختلطسسين 





هنا فى هذا القسم » فنقول (هالله تحالى نحتصم من الزلل 7 





مبحث فى عفوالرلى عن المتمالئين المختلطين الذين استوجبوا القساصالى 





الدية فكيف تقسم عليهم : 





اذا كانت الجناية تحصلة من فعلين احد هما يلاقى 0 والثانى له 
مور فيه » فسرا* كانت ضريات من لاقت جنايته ظاهر البدن معلوية اوغير معلومسة 
فان الدية توزع طيهم على عدد روس المشتركين فى الجنايسة* 
بيان ذلك : أن الجناية لما كانت من فعلين واحد هما يمكن ضبط تكايته وهو 
الضارب أن كان ضريه معلها » فان جناية شريكسه الجارح لايمكن ضبطبا 
لأى لبا أثرا فى الحمق » واذا دارت الجناية بين فعلين احد هما يمكن ضبسط 
تكايته والثانى لا يمكن ذلك فيه فان اعتبار عدد الضرياتمن الضارب هنا يسقسسط 














5 


نيعاد بالاعتبار الى 0 “قياسا على ما اذا كانت الجناية بالعرْب 
“سين دق الراك كن لاحي متهم فان الضمان يكون طووم بعدة رة يم 
كالجراحات ٠‏ 
فشك ذلك : أن الفقها“ قد نصوا على أن القاين اذلاجبل هذه نيساك 
كل واحسد مضننهم فان ذلك يوجب أن ن تون الدية عليهم اذا طليبها الولسسى 
بدلة تعن الفماض بعد و سهم كما هو الحال فى الجر ات فانهم متفقسسون 
على أن الجناية اذا كانت بالجراحة مقط القصاص غن الجارحين لعف بسو 
الولى عنهم فا ن الدية تقسم على الجارحين يعدد ل ولا برة يكقسسسرة 
جراح بعضهم قله جزات البعض الآخر فلو أن أحد هم 5338 واحدا 
بجنسنة الافثر كشا والثالث مافة ل عن ذ لك موت المجتى عليه فاته 
لاخلاف بِينهم 57 لد ية عليههم ب يعد د رؤصسهم اذا عنا اليلى عن التصساص + 
فتكون الدية عليهم فى هذه الحالة مثالثة على كل وأحد اتيم فليا ببسلا 
رق بيثم اصلا »© وذلك لأن للجرااحسة نكاية فى باطن الى لاك هين 
ضبط تكاياتها » ولما كان قدا ر تكاية كل ا دب على 7 ن ينصاد 
بالاخبار الى ما يمكن أن يكون ضابطا يرجم اليه ؛ فكان هوعدد المجروين 
لاشبا منضبطة ولان اليقين حاصل كن ناليد مضه قد احدث فسسى 
المجنىئ عليه جناية » لكن حصل الجهل فى مقدار تكاية تلك الجئاية * 
اللأخنب ان يقرك. المشكوك فية الى المتيقن منه فالمشكوك فيه هومقدار تكاية كل 
» والمتيقن مثه هوحصول الجناية من كل منهم 6 ولما كانت أعد اد الجناة 


محرفة اوجصب ذلك أن تقسم الدية عليهم بعدد رًوٌ وسهم * 





)0 حاشينة البجيرقى 5505 1 1 فى عأاية : 
0) حواشى التحفه ده ص١2‏ انظر تحفة المحتاج ٠اكافى‏ بج صم 

















500 00 


ومثل ذلك يقال فى الجناية التى تلاقى ظاهر البدن ولا يعلم مقدار ضربكل 
واحد من الجناة » فيكون. المعلم فى هذه الجناية هصوعدد الغباربين والمجبول 
فيها مقد ارخكاية كل منبهم لانعدام العلم بعدد ضرب كل منهم » واذ ذلك كذلمك 
ل .رحن ان راكنا اران لا سرود ]ا تافل اروس مطو ترج ا 
نحتير عدد الرئس د ون عدد الضربات » فتوزع الدية عليهم يعدد رؤوسهب سم 
فان كات اثنين فمناصفة وان ثلائة فاثلاثا » وهكذا ٠‏ فيكون الجامعبين 
الاصل الذى هوالجراحات والفرعالذى هوالضريات المجبولة العدد هوعدم 


انضباط نكاية كل متهما فى المجنى عليه: 


وها قيل فى الجراحات » والضريات المجبهولة الحدد »يقال كذلك فى حكيم 
الجناية المختلطة اغنى إلتى تكون من مجموع الامرين الجراح والضرب بما يلاقسى 
ظاهر البدن سوا ء علمتضريات الضارب أو لم تحلم لان الجراحسة تبقى مجبولة 
الانضباط » واذا كانت الجناية مكونة من مجهول وبتيقن منه وجسب أن يكلبون 
الاعتبار لما هومحلى منها د ون المجهول * ولما كان عدد المشتركين هنا معلويا وهو 
اثنان مثلا وجب ان تكون الدية عليبما بحدد رؤوسهما فيكون على كل مشهما نصقها 
سقط اعتبار عدد ضربات الضارب ان علمت لان الجناية تكون متحصلة من مجمسوع 
تعليق العذاقيا "ككلم رضوط د الهرت) كانويها نكيل وهويقة اركاية الجترم 
واذ قد حصل الجهل » فقد وجسب ارق الى المتيقن منه وهوالعدد ؛ وين يساب 
اولى لوكان ضرب الضارب مجهولا ايضا » لان الجنايسة تكون فيه مت 
من مجهول وهوعدد الضرب » ومجهول آخر أيضا وهومقدار نكاية الجرح » واذا 


اجتمح فى الجناية مجبول التكاية معمجبولها » كان الواجب ان يعباد 





الى ما هومتيقن منه فيبا وهوعدد روس الجتاة » ولما كانت الجناية هنا مس 














كد الوا 

هل لقم خرف يه ماسر بنتولا :مركي بكر نرسيكة #افراك لجنس 
عليه عفان عنا الولى عن القصاص » كانت الدية عليهما مناصفة لأن مقلدار 
الضرب وان كان معلويا لكن مقدار نكاية الجرح غير معلوم » واذ قد علشنا 
مقدار تكاية ع نا دو اده » وجب الرجوع الى ما هومتيقن مثه فسسسى 
الجناية وهوعد د الجئاة »2 واذ هط اثنان فالدية عليبما مناصفة بنسية رؤوسهما ٠‏ 

ولا يختلف الحكم فيما لو كان ضرب زيد مجهولا » لان الجناية فى هذه الحالة 
تكون متحصلة من فعلين كلاهما لم تنضيط نكايته » فوجب الرجوع الى عدد 


الرؤوس لان وقوعالجناية منهما متيقن »2 واذ هما اثنان فالدية مناصفة بينبمماء 


م 


كم رز - 

عبارو + هذا فى الجنايات المتساهة © اا المتفارة فالأمر فيبها واضح »6 لأن 
الاتوى منها اذا سقط عنه القصاص فى النفس وجب عليه دية كاملة ؛ ولسسسى 
شريكه دية جنايته فان كان جرحا فعليه ديته ان كان محدد1 فى الشلرع 
والا فحكويته » وان كان ضيربا فسواء كان ضريه معلوها أوغير معلوم لا يخلو 
اما أن يحد شعاهة فى السجنى عليه » أولا يحدشها » فان احد شعاهة فى المجتسى 
عليه فآن كان تمقدرة فعليه ارشها ٠‏ والا فحكوتها »2 وأما اذا لم يحدث عاهسسة 


)00( 00( 
فيه »فعليه التحزير »© اما بالمال على القول بهكما هوأحد رأيين » واما بالبسسدن » 





(0 الاصل فى التعزير أنه عقمة غير مقدرة » مكون ذ لك فى جناياءتغير مقدرة فسى 
الشرع » كوط* الشريك الجارية المشتركة » أو وطء جارية ابنه | وجاريته المتزوجه 
اوسرق ما د ون التصاب ا والجناية على انسان يما لا يوجسب حدا ولا قصاصا » 
يحو ذ لك » انظر الاحكام السلطانية للماورد ى ص 11775 والاشباه والنظا تسر 
27 والمغنى جح ١‏ ص ٠ ١71‏ وقليوبى عميرة ج 5 ص 5 ٠‏ ؟ انظر شسسرح 
المنهاج 

0( 0 زالتعزير يه الحنابلة ٠‏ أنظر كشاف القناعج ١‏ ص16 ٠.٠.001‏ 
وللشافعية قولان انظر قليويى وميرة ج © ص ١*5‏ انظر حاشية عميرة قال : 
ولا ات التعزير ‏ على الجديد باخذ المال ٠‏ أ ه * والتعزير يسسسه 
يقول المالكية انظر فتح الحلى المالك ج 1 ص1958٠‏ 














د 4ت 


)0 0( 
كما هوقول عامة أهل العلم *ء وعود تحديد ذلك الى اللأمى 3 الله عمائسي> را 0 


ا ظ هه 


١ 


القاعدة فى الجناية المختلطة اذن ان نقول : اذا اجتمح فى الجئاية منضيسط 





النكاية محمنضبطها وجبت الدية فى حال العفوعن القصاص بنسية جناية كبل » 
كالاشتراك فى الضريات المعلوة٠‏ واذا اجتمع فيها متضبط الكاره ليك اهمها 
كضيرب وجرح اوضرب ونيرب لكن جهل عدد الضرب من كل » فالدية يعدد الرؤس 
هذا اذا تساوت جنايتهم » واما اذا تفاّت فحلى الاقوى دية النفس ولسسسسى 
شريكه أن احدث عاهة ارشبها !وحكويتبا اذا لم تحدشها ا ٠‏ هذا 
اذا كان المشتركون غير متمالئين »وقد ذكرناه للمناسية * 

فان كائيا متمالثين كما هو الفصل الذى نحن فيه » فالواجسب أن يقتص متهسسم 
جميعا ؛أن توفر فيسهم شروط التمالؤٌ » فان سقط عنهم القصاص لحفو الول سسسى 
اولمعنى متحلق بذاتهم وجسب عليهم دية كاملة توزع يعدد رقصهم سسواة 
كانت جنايتهم جرحا أوضرها أومختلطة » لأن الكل قد استحسق عليه القسصاص 
لكنه سقط للمائع فيجب عليببهم يد له وهى الدية مستوون فيها لانها فدا* 
قتل كل متهم »© وسواء فيها ان تكون جنايتبم اعنى حال التمالوٌ متساهمة 
اومتفاّة لان التمالؤٌ يوجسب قتل الجميع » وايجاب دية واحدة عليهسم 
ل ل عي إية ورواية ةن ل لان الدية يدل المحصسل 
املف . 
)١‏ انغلي كشاف القناع ج 1 ص ١١‏ قال : وكون التحزير بالضرب والحيس والصفسح 

والتهيخ ٠‏ ٠الم‏ ٠وانظر‏ المغنى جح 1 ص8 ١7‏ لأنظر قليويبى رصيرة ج ص 50 


انظر شرح المنهاج ٠‏ فتح العلى المالك جح ؟ ص ٠119‏ 
60 المغنى ني 1 ص78١ ٠‏ الاحكام السلطانية للماوردى 1 قليوين قفيرة 
يج ع ص 7*5 انظر شرح المنهاج ٠‏ 
©) هذا على قيل الجمهور » واما على قول زفر فان الدية توزع عليهم يحدد رؤوسهسم 
بكل حال سوا* تفا وت ت اوتساوت جنايتهم ٠‏ كما سبق أن ذكرنا ٠‏ والله اعلم * 
0( الأم ج 1 ص17 © تبيين الحقائق بج ١‏ ص6 ٠ ١١‏ المبسيط ج 11 ص11 
0) مطالباولى النهى بج 1 ص8 ١‏ ٠١المغنى‏ جاة ص7117؟ «الكافى د " صر ه .. بالاراراع جوككة. 
0 المغنى جه ص 757 ٠‏ تبيين الحقائق ج ا ص8 ١١‏ 'الكافى بج ٠اصم/ه‏ ل 
مطالب ابلى الثهى ي ١‏ ص1 ١‏ «اليسط جح ١‏ ؟ ص11 














4868آس 






ظ 0 000 
وقيل على كل هنهم دية كاملة » وهو احذذى روايتين عند الحتايلة مه يقسسول 


00 ل : 6 
المالكية لأن الديةيدل الفعل وعومتعدد كانت متعددة لذ لك ٠‏ 





ا وجسب عليمهم دية مده و وزع على عدا د رؤصسهم ٠‏ وقيل ديات 39 
19 ته ْ االه اعلم ٠‏ 


ميم ٠‏ القتسم الثاتى من المبحث الأول : 





وهو ما أذا كان جديعح المتمالثيّن اامكلفين ممن يمتتّع عنهم القساص» امسا 
لمحتى يتعلة 7 لب انا تعد يتعلق فى ذاشهم * 







والمقصود بحبارة امتنع عَنّه القصاص لمحنى في ذاته : ا القع يخضالفامل 
ولا يشركه فيه فيزه » كالاتٍ الجذ والحر والصيى والمجتون «السيح والنفسس » أأدر 





ونحوذ لك فان الاب اذا كان شريكا فى قتل الابن لا يجِسْبْ عليه القصاص مسسسح 
كينه مستؤيا لحد العمد » لكن لما كان أحد أصلن المجتن عليه أ يجب ذلك )| 
اسقاط القصأص عنه لبذا المعنى النتعلق ينذا تالأ اى نشخصه اذ لولا هذه 
الصقة ليجب عليه القساص + كذلك الْجَذ أوالحنر الذىيقتل عبدا »فار 
اللارلاض ينفيل تمده المتدس #اللشزيعة نيه بنزل هد ليله لضن عليه الفسسساض 


فور شسة المكة مم ازانا العتيقبالمسنتون نيييما يتمق شياف يانه سي 
١‏ إن شا“ الله تعالى م 
ري ( اغا الساه كم 


ممع ٠”‏ 0 المغتثى ةم ص7358 ب الكاقى ي 17 صط ٠0‏ 

0( شرح منم الجليل جح أ ص ه/ا؟ 4 

زول المغتى الم ص17" قال *: فى رواية أن على كل واحد دية كالسسة 
لان له قتل كل واحد منهم فكان على كل واحد منهم دية نفسكاملة 
أى. أى أ 0 القساص لا السحل المتلف ٠‏ 

















41 هه 


واما اذا قيل فى شخص امتنح عنه القصاص لمعنى فى فعله فالمقصكد انه اتصف 
بصنة مسقطة للقصاص عنه وهذه الصفة تتعلق بالفعل لا بالذات » وذلك 

كأن يكون الجانى مخطتا عفان الخطأ فيه » وصف متعلق يفعل الجانى لا بذاته 
واثما يضاف الخطأ اليه من حيث انه فاعل له قاعم به » إذا ضح ما قلنا » قهذا 
وان الشروع فى الكلام على هذا القسم فتقول مالله تعالى الترؤيق : إذاكان 
المتمالئون جميعهم كلفين كانو ممن يمتنح عنهم القصاص ٠‏ فلا يخلو امتناعه 
عنهم أما لمعنى. فى ذاتهم » أولمعتى قن افعليع أو كو ميم لمتحت 
فى ذاته وهعضهم لمعتى فى فعله اى مختلطين ٠‏ 

والكلام هثا فى هذا القسم لا يدخل فيهالا الحائة الاولى وعى ما اذا 

كان جميعالمتما لين المكلفين يمتتنسععنهم القساص لمعنى فى ذاتهم 4لأن التمالدٌ 
يمكن أن يتصور منهم فقط ‏ أما الآخرون الذين يمتنمعنهم القصاص لمعثى فسسسى 
فعلهم كما لوكائيا جميعا مخطئين » قلا يتصور التمالوٌ على القتل من هؤلا” 
لأن التمالء كما سيق » من اركانه أن يكون بين المتمالئين تعاقد واتفاق » وهذا 

يقتضى قصد الجريمة والاصل فى المخطى * انه لم يقصد الجريمة نكيف يعالةٌ 0 
عليها » ولذلك قلا يصح ان يدخل تحت هذا القسميل سيأتى الكلام عليسسه 





3 1 | 5 ش 0 
فى الفصل الثائى الذى هوحال عدم التمالط إن شاء الله | سبدو هات حزوز . 


كذ لك لايدخل الحال الثالث من التقسيم المذكمر فى هذا القسم وهو 
ما آذا كآن يعضهم ممن يمتفععته القصاص لمعتى فى فعله ونكقين الف سس 
ذاته » لان من امتندعنه القصاص لمحنى فى فعله أى لكونه مخطثا لا يمكلتسن 
أن يكون متمالئا مح من أمتنععنه القساص لمحفى فى ذاته كالأب مثلا » لانه اذ! 
تمالا على القتل لم يعد مخطتا لكونه اصبح ذا قصد الى الجناية » والاصل 
أن المخطى * لم يقصد الجناية آصلا » فيكون فى اد خال ماين لكين . 





(0) وهما حالة اشتراك المخطى * معمخطى * » وحالة اشتراك مخطى * مسسسع 


متعحمد 5 

















غ4 اعد 


لو أدخلتاخيا فى هذا القسم من فصل التمالعٌ يكون فيه تناقض كما ذكرنا ولذلك 


فسيأتى بحشهما فى الفصل الثائو/ ان شاء الله تعالى ٠‏ // سرع 


0 الآن فسئذكر القسم الأول من التقسيم المذكور فقط لانه يند ريح تحت التما لسو 
, ا وار؟ ١:‏ - -- 
ع 


ع 3 ٠:‏ 0 : 1 . 7 
, ركه ون غيره ْ 7 7 و3 آ 00 












اذا تمالاً قم على قتل رجل وانوا جميعا ممن لا يجسب عليهم القتسساص 
لمعنى فى ذاتهم فالواجب عليهم الدية وكون فى أموالهم » وتوزع عليبسسسم 
يحسب حنايتهم فان كانت جنايتهم جميعا بما يلاقى ظاهر البدن فلا يخلسو 
اما أن تكون ضرياتكل منهم معلوءة أو مجبولة أويعضهم ضراته معلوة ومعضهسم 
لجنبوة * اوت ما كل واحنك. انتم معلية وحضها الآخس مجرلا لتقم 
الدينة فى هذه الاحوال على عدد الضريات|ان كانت معلوية » فان جهلت أوكسان 
بحضها . معلويا وعضها مجهولا فعلى عدد الرؤؤص كما ذكرنا سابقا ٠‏ 
وأما اذا كان تجنايتهم بماله مور فى البدن » فلا يخلواما ان تون جراحاتهم 
متساية أومتفاهّة فان كانت متسامة فالدية عليبم بعد د رووسهم » وان كانت 
متفاوتة فدية النفس على الاقوى منهطا كاطلة » على شريكسه دية جنايته ان كانست 
محددة ولا نحكيهها * 0 
واما اذا كانت جنايتهم مختلطة يعضهم بما يلاقى ظاهر اليدن ومحضهسم 
ننا لخو فيه » قان كانت صناهنة فالدية ليو يداد ركوسيم. © وان كاقسيت 
متفاقّة فالدية كاملة على الأقوى منبما هلى شريكه دية جنايته »2 وقد سيسق 
بيان وعليل جميع هذه الحالات » وتوبنا الى أن هذا الحكم ائما موف سسى 
غير المتمالئين » وما المتمالئون فان سقط عنبم القصاص وجيستعليهم دية واحدة 
توزع يعدد روؤوسهم قيل ديات ٠‏ 
والذين لا يجب عليهم القصاص لمعتى فى ذاتهم هم كل من لو زال عنه ذلك 


الصف المتعلق بيذاته لوجسبعليه القصاص » كما لوكان المتمالئون على القتقتلل 














كه له نم 


هم ابوالمجنى عليه وجده *أوصلمون تمالوًا على قتل ذهى اومماهد 
على الخلاف فى ذلك » أواحرار تمالوً! على قتل عد »اوكانوا صبياتئا أو 
3 تمالوً! على قتل شخص »؛لكن ها هنا تفصيل وهو أن الصبية 
أوالمجانين ان كاترا مبيزين فعمدهم عمد » فيعتير فعلهم تمالوٌا لان ليسم 
بدا وارادة صحيحة تتعلق بها احكام لكن يمتنععنهم العقاب البدئى 
لانئيم ليسوا اهلا له لحدمبلوغهم واكتمال رجولتهم فى الصبيان ولعدم 
اكتمال العقل فى المجانين «اما اذا كاثوا غير مميزين فان عمد هم ختل-ميا 
ولذلك فلا يتصور متهم تمالوٌ فى هذهالحالة لانبم لا قصد لهم ولا ارادة ييكسن 
أن يتحلق يسها حكم شرعى لكون التحاقد يحتاج الى عقد العزم والنية وهؤلاء 
لا هزم لهم ولا نية فيكون فحلهم واقعا منهم بخير قصد اليه » فلا يتصسور 
التمالعٌ فى افقعالهم لذلك ٠‏ هلى هذا الرأى 1 الزن وامسييطتي 
التفريق فى الصيى و«المجتون بين المميز ؤير المميز ٠‏ وما جصبسور الشافكية 
والكابلة والماكية ولحشٌية فلا يفرقون فى ذلك اصلا يل مضد هم ان مصد 
الصبى و«المجنون وخطوٌ هما سوا* فى اعتياره خطأ » بلا فرق بين مميز وغيسره ٠‏ 


وسيأتى الكلام على هذه اللسألة فى الفصل الثاني |ان شا* الله تعالى > ) سرء 0 


ا ولذ لك فلوأن صف الابرة أو الحرية أوالاسلام أوالصبا االعقون زال عن 0 





اصحابه لوجبعليهم القصاص » لان فعلهم موجب له لكونه وتععمدا عد انا 
لكن ارتفع القساص عنهم لمحتى متعلق فى المحل الذى عوذاتالجاتى ٠‏ 





(0) بان كان الصبيان مميزين «المجانين غير مميزين * 

(0) قليوبى جميرة ج ؛ ص ٠١١‏ انظر شرح المنهاج ٠‏ ا 

() قليوبى وعميرة ج غ ص ٠١١‏ انظر شرح المنهاج ٠‏ حاشى التحفة 2 صسسه 
انظر تحفة المحتاج ٠‏ 

(© المختى جاخ ص 15950 ٠الكافى‏ هج 7 ص ١٠١‏ 

(©) بلغةالسالك بج 61ص7585 ., | 

9) تبيين الحتائق جح ٠ ١7ص ١‏ فتع القدير جح 1 ص !"1 ٠‏ الجصاصرج ١غ‏ 
صم ١6‏ 

















ا ل 


ا 
مثال من امتنععنهم القصاص من المتمالئين لمحنى فى ذاتهم : : مالوتالاً الأب والجدا م 





صبى ويجتنون يزان على قتل الاين »© فجرحة الأب مضحة بالج سد 
جائفة وقطع الصبى يد ه وقطعح المجنون رجلة فملات الاين من جميع ذ لك * 


فقد كان الأصمل من حيث كون الاب والجد جناة أن يجب عليهما القسيصساناص 


لأن فحلبما كان عن عمد متهما اليه معالحد ون فيه » فهما من هذ هةالجبة| 


يستحقان القصاص » لأنبهما قاتلان متحمداآن » ولكن لما كانا موصوفين بالابسسية 
القريبة والبحيده » فقد اوجب ذلك اسقاط الل يه لذلك المعمعنسى 
المتعلق انر يفعلهما ؛ وهذا قرل جمبوأهل الكلم ‏ وذ هب بيعسسض 
أهل الل الى ايجاب القصاص على الأب والجد اذا قتلا الاين » لحسمم' 
النصوص فى القصاص من القاتلين فلم يفرق الشارعبين قاتل وقاتل ؛ وط روى مسن 
قوله عليه السلام : ( لا تقام الحدود فى الساجد ولا يقاد بالولد الوالد 1 


)8) 
فضشحيف لا يقىم له سند ولا تصح يه حجة » صيأى بيان هذين الرأيين با 


المناقشة والتد ليل لكل/ان شاء اللهافى الفصل الثاتى من هذا لباب سيل لمكن 
فر 


سا رج امسر روات عر . 


(0) ومثل الأب والجد فى ذ لك الام والجدة قال فى مطالب!ولى الشهى ج ١‏ ص ١١‏ 
:رمثل آلا بالام والجد والجدة وان علا ٠‏ أ ه قال احمد الشليى : قالالكرغضى 
فى مختصره : واجمعاصحابنا انه لا يقتل والد بولده وان سفل ولاجد من قبل" 
الرجال ولا من قبل النسا*» وان علا بولد الولد وان سفل ٠‏ ولا والدة بولد همسا 
ولاجدة من قيل الاب ولا من قيل الام عل ت أو سفلت ٠‏ أ هاتبيين الحقائق ج 5 » 
ص ٠١9‏ وقال فى اليسط : اذا ثب ت|انه لا يجب القصاصعلى الوالد بقتل الولد 
ثيت انه لا يج بعلى الوالدة لان حقبها ا وجب تكذ لك الاجداد والجدا تمن قيبسل 
الرجال والنسا* لمعتى الرلادة والحرية بينهم وين المقتول ٠‏ أ ه المسرط جح 217 
ص١4‏ قال فى المختى والشرح الكبير : مستوى فى ذلك الاب ؤالام فى الصحيح 
من المذهب ٠‏ اه جح 8 ص77" () نفس المرجسعء, 

0) «ممن يقول يذ لك عثمان اليقى »والامام مالك ٠‏ لكن بشرط أن يقتله غيلة ٠‏ وذ هب 
الحسن بن صالح ين حى الى قتل الجد بالابن ٠‏ ولا يقتل الاب بالاين ٠‏ انظسر 
الحصاصح ١‏ ص ٠١54‏ 

() رواه العرمذ ى جح ص 5 ١‏ فى الدياترقم الحديث 1+ ٠ ١6‏ وابوداد ف ىالحد ود 
ده ؟ اص 67١‏ 9 واين ماجهى ص17م والامام أحفد ة اص 75 ٠*5‏ 

© رءاه الترمذى جح ؟ ص4 ١‏ رقم الحديث(١‏ * ١5‏ )قال : فيه اسماعيل ين سلسم 





المكى وهوضعيف ]٠‏ ه ورراه البيبقى ج 8 ص ١9‏ »تقال ابن حجر فى تلخيسسص 


الحيير ج ؟ ص١١‏ قال عد الحق : هذه الاحاديشكلها معلولة لا يصح مشببا 


٠ ]اه‎ ٠“ شى‎ 

















د 74د 


وأما الصبى والمجئثون هنا اللذان شاركا الأب والجد فى قتل الاين فاتعما 
امتنععتهما القصا صلكونهما غير مكلفين »2 وهذا الوصف مختص بذاتهما لا يفعلهبما» 
لانهما اذ كان مميزين فقد فعلا تلك الجناية عن قصد صحيح متبما آليها »فكان 
فحلهما مندرجا تحت حد القتل العمد العد وأن » لكن امتنع عنبهما القصياص 
لمحنى متعلق يذاتهما لا بفعلبما وهوانهما غير مكلفين »2 وذ قد سقط القصاص ‏ 
عنهما ون الأب والجد » فقد وجييتعليهم الديسة د : 

ولما كان جميع المتمالئين هنا متحمدين ‏ ولا يكونون فى التمالؤٌ الا كذلك 8 
فقد وجبتعليسهم الديسة فى اموالهم » لأن العاقلة لاتحمل عمدا ولا صلحاسا 
ولا ان . 

ا قلناه فى هذا المثال » نقوله فيما لوكان الجثاة أحرارا اشتركا فى ققل 
عبد »أو سلمين اشتركوا فى قتل ذمى اومعاهد » فان القصاص هنا انما ارتفسع 
ضع السك ف أواعق .+ ود كيم عطلنيتى ") والعرازة انوناق هيم كمايا 
الصف بأن كائوا عبيدا اشتركا فى قتل عبد. » أو ذ ميين اشتركوا فى قتل ذمى » 
ليجب عليهم القصاص » فالمائعمن القعراص اذن يتعلق بذاتالجناة لا بأفعالهم* 


إن ش 


كانت الجناية بما يلاقى ظاهر اليدن اويما له موراومختلطة لأتهم متمالئسسون 





(0) الاشياه والنظاعر ص 59٠‏ قال :اذا قتل من لا يقاد بهكابنه وده وجسب 
عليه العمير .1ه ٠‏ ور ايها الأرع اص 1 حفس السطيى 2 
الائوارج ؟ ص 780 ٠‏ المغنى جح 1 ص7١ ٠‏ وانظر فتح العلى المالك 
ةج أاص ١960‏ قال : فمن ذلك اى التعزير ‏ ما يجسب فيه العقهممة 
والكفارة والغرم كقتل الحمد اذا عفى فيه على الدية فانه يجبعلى القاتل 
الدية ويستحب له الكفارة هضرب مائة يحيس سنة ٠أهء‏ 

المغنى جه ص81 ش ْ 

© تبيين الحقائق ج 1 ص8 ١١‏ ٠المسط‏ ب ١1‏ ص15 ٠‏ الأمج1اص"1٠‏ 
مطالب اولى النبى ج ا ص8١‏ المغنى جة ص 3781 ٠‏ الكافى ب ؟ صغ ٠0‏ 
فهو قول الحنفية واصح الروايتين عند الحنابلة وهوقول الشافعية * 

















ات 
عم )0 إسيا 
والفرض انه قد تؤر فيهم شرط التمالؤٌ » وقيل تلزم كل احد متهم دية كاملسة 
على الخلا ف الذى سيق ذكره فى أول هذا الفصل * 


٠ 


2 





. القسم الثالث من اليحسث الأول : 





وهو ما اذا كان المتمالئون بسعضهم ممن يجب عليه القصاص ومحضهم ممسن 
يمتنمعنه ٠‏ ففى ايجاب القصاص على شريك من امتنععنه القصاص متهم لمعنى 
فى ذاته » اتجاهان لأهل العلم : 
1 00 
الاتجاه الأول :1 يجسب عليهم القصاص » وهو أاظهر القولين عند الشافعيسسسة 


09 00 
رأصحهما عند الحنابلبة » احد قولين عند المالكية ٠‏ 





موجه هذا الاتجاه : أن الجناية لما كانت متحصلة من فاعلين احد هما يجب 





عليه القصاص والآخر لا يجب عليه لمعنى فى ذاته » أوجب ذلك أن يتظسسر 


60 د 
الى كل واحد متهما كما لوكان منفردا » ولما كان فعل شريك من امتنعءئه 


اد 


5 ابنذ 
مه 


0 
ل زر راد سه تك 


حشرمزو 


القصاص لمعنى فى ذاته قد احدث فعله فى المجنى عليه عمدا عد وانا لأنه شارك 
الممتنمعته القصا ص رتمالاً معه عليه » اوجب ذلك عليه القصاص »2 لأن حد القتقتل 
الحمد متطبق عليه » ولا يثر على وصفه بذلك أن يشاركه الممتتح عنه القصشاص 
لأن فعل كل متهما كان منصيا على جهة واحدة وهى ذا تالمجنى عليه »وموصرفا 
بصفة متحدة بينهما وهى كوهما عمدا.عد وائا » اذ ذلك كذلك فان الاصسل 





وهوقيل المالكية انظر شرح متم الجليل ج ا ص0١ ٠‏ وهو أحدى 
الروايتين عند الحنابلة لكنها مرجرحه انظر المغنى ج8ة ص511 ٠الكافى‏ 
ا ص1 ٠0‏ 

9) -حواشى التحفه ج 4 ص٠١‏ ؟ انظر تحفة االمحتاءج ٠‏ قليويى وعميرة ج ) ص١٠‏ 
انظر شرح المنهاج ٠‏ الانوار ج ؟ ص 78050 7 

6 المختى جاه صخ 13 ٠‏ الائصاف جح 9 ص86 55 (© الخرشى جاه ص١١.‏ 

© المغنى جه ص 56 ؟ قال : ولنا : ازه شارك فى القتل الحمد الحد وان 
فيمن يقتل يه لوانفرد فوجب عليه القساص كشريك الاجنهى ١ه ٠‏ 














لب ا5آ سه 


ان يوجب القصاص غليهما لتؤر سببه فيهما وهوكنبط متعمدين »؛ لكن لمسا 
امتتح القصاصعن احد هما لمعنى يختص به لكيته متعلقا بذاته لا يتعداه الى 
فحله ولا الى شريكه أوجسب ذلك ان لا يسقط القصاص عن شريكه لائه بساق 
على الأصل » ولولا اتصاف شريكه بما يمنع عنه القساص لوجب القصاص عليبما 
محا عقياسا على الاجنبيين يتمالآن على قتل شخص »؛ ثم يعفوالولى عن 
أحد هما د ون الآخر 'بجامح أن كلا من المعفو عنه فى الأصل المقيس عليه 
والممتنح عنه القصاص فى الفرعالمقيس قد سقط عنه القصاص لمحنى لا يتعلسق 


بفعله لان فعله كأن يستوحسب عليه القصاص لدوئه عمد أ عد واثا 9 









| 00 ش 7 
وانما يتأتى هذا القياس على رأى جمهور أهل الحلم » دون ابى يوسقء| رك الردر 
اك لرها» بعل 
لان ابا يوسف يرى أن عفوالولى عن احد الجانيين يوجحب اسقاط القساص اوور 
0( امه عاط 
عن شريكه بيحجة أن هذا يوجب شبهة فى فعل الشريك لق المح د د 
عاق اليا مي _ 


عفا عئه هو الذى كان فحله قاتلا » فيكون فى ايجاب القصاص على شريكه ايجسساب | عزنا ارزام لهرية. 
للقساصعلى غير ستحقه » اما فى حال عدم العفو فيصح القصاص لان الجنايسسة 
نقتحين نيوا و ايذات الشاعرطيينا امنا اناب اشاس لعجي 
محله قلت : لكن هذا بيطله أن كل واحسد من الجاتيين لما استحق الولسسى 
عليه القصاص » فقد استحق عليه واحدا من ثلائة امور اما 2 
اواأخذ الدية بدلهاو العفو الى غير يدل »اصلا ©» قد فصلنا القول فى 

ذلك عند الكلام على عفوالولى في الميبحسث الأول" ,وله اعلم> 0 رح 
عدم رو 

١ يتور‎ 





(0 الام جة 1 ص!؟ ٠‏ الكافى ني # صخ ه ٠‏ بدائع الصنائح جح ا ص16 * 
() بدائح الصنائح ج / ا ص17؟٠‏ 


() (تطرماكة. 














ا 


مثال شريك من امتتْمنة القصاص لمعنى فى ذاته : مالوتمالاً الأب مسسينح 


اجتيى ا 





فعثد 56 هذا الاتجاه يجب القصاص على شريك الأب نه 2 
على الأب تصف دية مغلظة تكون في مالة 0 قد حدده المالكية 

واتما سقط القصاص هنا عن الأب © لان الابوة وصف يتعلق بذاتالأب لا 
يهاه الى شريكته- ولا نحسث فى الغرو طن الأب قصاص فى قتله لولده ؛ لانئه 
كان سبَّيا فى وجوده فلا يكون الاين سَنبْبَا فى غدمه » أذ ليش هذا من السسر 
به فى شى ” ٠‏ | 

يضما لأن النْبى صلى اللهعليه صلم قال ؛ ( لا تقام الحدد فى الساجة 
ولا يتان يا لولد 317 ) * وآذا كان وصف الانوة مختصا بذا تالأب ؛ فان ذلك 
يُوِصنْبٍ ان فعله لا يتأثر بتلك الصفة فلا يجعل من العفدية فى فعله وصفا آحَْسرٌ 
فلا يُنقَلب عيْده الى خطلا » واذ هوكذ لك فان الاصل كان يقتضى ان يقتل سه 
القاعل لكون قتله ند ا » لكن عدل عن هذا الأصل لوجد ذلك المغتى المتعسلق 
بالأب ومو صف الأية »2 لما شريكه الذى لم تتزفر فيه هذه الضفة فتيقى علسى 
اصله من ايجاب_القصاص عليه لانه قاتل متحند » ولا موجب للخروج عن هذا 


5 
وو 2 0 





75-7 





(0 المغتى جه ص11 ٠الام‏ ص11 ٠‏ مغتتى المحتاج ج 6 ص١1‏ ل 
مطالب اطى النبى ج ١‏ ص 5 ؟ ٠‏ حواشى التحفه.ج 8 صلا٠‏ 6 ٠الأنوار‏ 
ة 1 ص 1١868‏ شل ارا حا شلك , 

0 الامج اص"7؟ «٠مقتى‏ المحتاج جح 4 ص١7 ٠.‏ الأنوارج'؟ ص ه84 

الخرشى 00-0 

(© الحذيث رواه الترميذى جح أ ص1١‏ .رقم الحذيث ١‏ فى الديات عأيسوداكد 
جل ص 717١‏ فى الخد د * وأحمد جح ا ص76 ٠‏ 














ات 
وهل تأخذ الأم عين ذلك الحكم فيسقط عتها القصاص لوشاركت فى ققصل 


ولد ها » فى ذلك قولان لأهل العلم : 





القيل الأول : أن الأم لا تقتل بولدها ايضا كالأب ٠‏ وعى اصح الرايتسين 
ستححعدر 60 02 60 
عند الحنابلة ٠‏ هبهايقول الحنفية » والشافحية » والمالكية* 


حجة هذا القيل ؛: يحتج اصحاب هذا الرأى بالتص والمعنى فى اسقساط 





القصاص عسسن الأم ٠‏ 
أما النص : فقيله عليه الصلاة والسلام : ( لا يقتل والد بولده ) و«الوالد جنئس 


يعم كل والد سوا *كان ابا أوأما »وسرا* كان جدا! وان علا أوجدة وأن علسست » 





وسوا*كان الرلد ابنا اواين ابن وان نزل » اوكان بنتا منت ابن وان نزلسست» 
صلاء فى كل ذلك أن يكين الأب من جهة الأم »اومن جهة الأب »2 وثله 
لوكان اليلد من جبسة الابن أومن جهة البنت “لان جميع هؤلا * يقال لهسم 
فى اللغة أولاد - لأن يعضهم جِسره من ببعض ٠‏ 

ولان المعتى المقصود فى نفى القصاص عن الأب موجود فى الأم » نكما 
أن الأب واجب الطاعة والير » فكذلك الأم »بل قد أكد الشرععلى اليسسر 
بالأم أكثر من الأب فقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله من أحق الئاس يحسسسن 


صحبتى : قال آمك ككرر السؤال ثلاثا كل ذلك يجييه :أمك »وعد الثالشسة 





6 المغئى «الشرح الكبير ا" 

0) البسط جح 15 ص١9 ٠‏ تبيين الحقائق ج ١‏ ص ٠١5‏ انظر حاشية الشلبى 

هيد جيه امن 21014 فليو وصيرة د بن ٠‏ فى شرح الهاج * 

(© فتح العلى المالك ج ؟ ص٠١5‏ 

() تبيين الحقائق ج 5 ص ٠١5‏ أنظر حاشية الشلبى قال : تال الكرخى 
ننى مختصره : اجمع اصحابنا انه لا يقتل والد بولده وآن سفل ولاج سد 
من قبل الرجال ولا من قيل النسا” وان علا بولد الولد وان سفل 6 ولا 
والدة يولد ها ولا جدة من قيل الأب ولا من قبل الأم علت اوسفلت 
أهء وحن فى المشنى «الشرح الكبير ج ١‏ ص "/ا؟ الس 2 
كشاف القناع جا ه ص غ١‏ وقليوبى وميرة ةج غاص ١١7‏ 








86آه 
قال :أبوك * والله اعلم ٠‏ ون طريق المعنى أيضا أن الوالد لما كان سبيا قفسسى 
وج الابن فلا يجسوز أن يكون الاين سببا فى فنأ “الأب » ولهذا لا يقتلسه 
٠ 00) '‏ 
لو وجده مقاتلا فى صف المشتركين والام كذلك يلا فرق * 
القول الثائى : أن الأم لا تأخذ حكم الأب فى اسقاط القصاص عنها لسو 


8 0( نول 
شاركت فى قتل ولد ها وهذا رراية عند إحمد رحمه الله نقلها عنه صهئا * 





وجه هذا القيل : أن الأب امتنععته القصاص لمعثى الولاية فيه على الصيتسى 
ولا يوجصد هذا المعتى فى الأم 2 لامها لا تصح لبا ولاية على الصينى أصسصلا 
لا على المال ولا على النفس ٠‏ 


فيكون سيب الخلاف بين هذين الرأيين هو اختلافهم فى تعليل اسقتتساط 





القصاص عن الأب » فمن رأى ان سقوط القصاص عنه لكونهإجسب اليز الاحشان 
أسقط القساص عن الأم أيضا لأنبا داخلة فى هذا المعثى »2 ون لله 
بكينه ذا ولاية على الصينى أسقط القصاص عن الأب د ون الأم لاتعدام هسسذا 
المعنق فيها ٠‏ ظ ظ 


الترجيح المناقشة : 





والراجح الله تحالى أعلم هوالقيل الألى للمعثى الذى ذكرناه عتبيسهم ؛ 
أما القول بأن اسقاط القساص عن الأب يسيب الولاية وين ثم فلا يسقطا عمسن 
أ( © 0 ' ٠‏ 
الأب » بدليل انه لوقتل ولذه الكبير البالخ لا يقثل به معأنه لا ولاية له عليسه: 
بو وري رواء المخارى جا همكق الادب ٠‏ وروامن جار لحت رماورط ه51 6) ؤابيرو العيل” ٠‏ 
() تبيين الحقاعق ىج ١‏ ص ه١١‏ * قليوبى وعميرة ح 6 ص8 ٠ 1١‏ انظر شسرح 
0 المختثى «الشرح الكبير ج ؟ ص11" ٠‏ مطالب اولى الشيق بت 1 ص ٠55‏ 
6 المغنى و«الشرح الكبير جا ص"ا؟. 
© المغثى والشرح الكبير جح ؟ ص"/ا1٠‏ 
ع الكو عبد لوه هرو ايت مسار رحعورة مرا مركت ١‏ 

















00 
وايضا فانه لوكان كافرا أو رقيقا «قتل الابن فانه لا يقتل بسه معانه لا ولاية لسه 
على ابئه فى هذه الحالة »2 فيطل ما ذكروه »وصح أن القول باسقاط القصيساص 
00 


5 1 02 
عن الأم ايضا كالأب »© هوالصحيح بالالله تعالى أعلع ركع عسر ويب عز در . 


الاتجاه الثانى : فى شريك من امتنعته القصاص لمعنى فى ذاته : أن ذلك 





ظ ©0000 
ان 0 
غلاف الاصم عند هم وهى خلاف الاظبر عند الشافعية »كما هى احد قولسين 


)6 1 00 
للمالكية » هبهذا يقول الحنفية ٠‏ 





(0) ومدخل فى هذا الموضوع استطراد! ٠‏ الولد المنفى باللحان والولد من الرضاعة 
هل يأخذ الأب هنا عين الحكم الذى يأخذ الأب من السب فيسقط 
عنه القصاص اذا قتل ابنه المذكور ام لا » قولان لاهل العلم قيل يأخذ 
عين الحكم المذكور » لان احتمال الأبرة قائم اذ يصح منه استلحاقه واحتمال ‏ 
الابق شبسهة تدرأ القصاص » وى كيه أيا من الرضاعة للمجنى عليه ٠‏ أيضا شبسهة 
فى جواز قتله به لوجود صلة الرضاعة بينهما * تيل لا يسقط عنه يه القصاصلانه 
ليسابنا له ولا ينسب اليه فى اللعان »ولانه فى الرضاعة صلة ضعيفة لاترتغسسسى 
الى صلة النسب ولذلك لا يحصل بها توارث وأن حرمت النكاح » وهما قولان 
للشافعية فى اللعان والمحتمد منهما انه يسقط يه القصاص لتمكن الشببسة 
وهذا الذى رجحه البجيرمى » خلافا للاذرعسى و«الشافعى فقد قال: هيقاد 
الرجل من ابنه من الرضاعة وليس كابنه من النسب ٠‏ الأم ج اص 6" ٠‏ 
والحنفية يسقطون القصاص ايفا عن الاب الملاعن [اوآلاب من الرضساع 
لذات الحلة وهى تمكن الشيهة فيهما » وهذا هوالظاهر فى الأب مسن 
الرضاعة اما آلآب الملاعن فالظاهر والله أعلم وجوب القصاصعليه لان-له 
مصر على نفيه عثه لكن اذا ترد د فى ذلك بعد اللعان ٠‏ سقط عنه القيمساص 
لتمكن الشببهة ٠‏ راجع البسط جح ١1‏ ص١4‏ اليجيرمى ج اص”7١٠٠١الكشاف‏ 
- ه ص١6١1‏ ويدخل فى هذا ايضا ما اذا تداعيا تسب صبى ثم قتسلاه 
فان قتلاه » قيل الحاقه باحد هما سقط عنبهما القصاص والا فمن الحق به سقط 
عنه ووجب القصاص على شريكه » لقرة الشيبهة فى الاولى ضعفها فى 
الثانية ٠‏ انظر مغتى المحتاج ج أ ص8١‏ وطالب اولى النبى 1 2ل 
الام جح 1 ص 15 ٠‏ المختم جطا ص6١81م ٠1‏ : 

0( المغنى جا ص 135 © الاتصاف ةج 1ه ص8 25 

المغئى جاهة ص 36؟ ٠‏ الائصاف ج 3 ص8 ه65 

(© حواشى التحفة 8 ص١‏ 5 انظر تحفة المحتاج ٠‏ قليوبى وصيرة ح © مأ 
انظر شرح المنهاج * 

(©) الخرشى جش. ص١١‏ 

0) بدائح الصنائع جح /اص176٠‏ 




















ره 


موجه هذا الاتجاه : أن الجنايسة لما كان فيها من يمتنع عنه القصاص »© فقسسد 





وجب ذلك أن القتل هنا مركب من موجب للقصاص ففير موجب له » واذا كان 
كذ لك فان الجناية هنا لاتوهجب القصاص » قياسا على اشتراك متعمد فى الجنايسة 
110 أو صبى خا الس ل » فان القصاص فى شركا* هوا ” 
جميعا ساقط عنهم » لان جنايتهم تركيتمن فعلين احد هما يوجب القصاص على 
صاحيسه وهوفعل العامد والبالخ والعاقل » والثانى لا يوجيه وهعوفعغل 
المخطى* والصبى «المجنون » لكون المخطى* لم يقصد القتل أصلا »2 ولان الصبى 
والمجتون لا يصح لهما قصد ولا ارادة » تكان فى اجتماع هذين الفعالين 
حالة كون فعل يعضهم يوجب القصاص معضهم الآخسر لا يوجيسه اسقاط 
لاتساص عنهم جملة » تغلييا لخير الموجب عليه » وذلك لتمكن الشبسبة فى 
فعل الموجب » اذ لعل الموت كان ناشئا عن فعل شريكه٠‏ 

وما يقال فى هؤلا* هنا يقال فى شريك من امتنععنه القصاص لمحثى فى 
ذاته بجامح اشتمال كل منهما على جنايتين احداهما موجسة والأخرى غير 


موحيسة » قلا. توجب واحدة مثهما القصاص اصلا لأن ذلك يعد شبهة فسسسى 


اسن 


مثال ذلك : مالوتمالاً الأب معاجنبى على قتل أبنه » 





فان الأب هنا لا يجب عليه القساص اصلا لقيام المائح وهواتصافه بالأبسسية » 
واما شري يك الأب فهو وان كان قاتلا متعمد! لكنه أذ شارك الب فقد أوجسسبِب 
اشتراك الأب معه اسقاط القصاص عنه لتحقق الثسسهبة فى فعله » لأن الجنايسسة 


تكرئت من فحلين أحد هما يود ب القتل وهو فعل شريك الأب لانه متعمد » 





(0 المخنفى جه ص ١15‏ مشت لع ا ٠‏ قليوبى وميرة ج ا » 
60 المغنى جاص 5195 





0 


سير 
اس الر مور 


غولوها > 
اهنا 
1 
ا 














ا 


والثائى لا يوجيسه وهوفعل الأب لانه ستثنى فى الشرع ؛ ولما اجتمعالمويجب 
مع غير الموجب غلب غير الموجسب عليه عمراعاة لتلك الشسسهة اذ يحتمل ان تكسون 
جناية غير الموجسب هى التى حققت النتيجة د ون شريكه »2 واذكانت شبنبسة 
نقد وحصب أسقاط الحد ببا ٠‏ واذ قد سقط الحد فقد وجب بدله وهعسسو 
الدية »فيكون على كل منهما تصفها فى اموالهما 4لان فعلهما كان عمدا لكسسن 
سقط عتهما القصاص » لما تقدم من الأيرة فى الأب والشسبة فى شريكه » كسا 


لوكان احد هما مخطئا والآخر متعمدا ٠‏ 


ومثل ذلك يقال فى كل من شارك غيره ممن لا يجسب عليه القصاص » كالحسر 


يشارك العبد فى قتل مهد أو الاجنيى يشارك المجنى عليه فى قتل نفسسسه 
شريك النفس + والله اعلم * 1-000 
ع رع نووت تق 





والذى يظهر من هذين الاتجاهين «الله اعلم » أن الأول منهنا هلو 
الصحيح »2 وذلك لما ذكرناه عنهم في. تمجيه تولهم » 

واما قول المخالفين فلا يصم » لأن قياسهم شريك من امتتح عنه القعسساص 
لمحنى فى ذاته كالاب على شريك المخطى* » قياس معالفارق »© لكسسسون 
امتناع القساص عن شريك المخطى* انما كان لوجد شبهة ال اه 
وحى احتمال أن يكون موت المجنى عليه ائما كان من فعل المخطى * د ون شريكه 
وهذه الشسبة توجب اسقاط القصاص عن الشريك كما لوكان الفعلان مسسن 
شخص باحد احدهما خطوٌ والآخرعمد » فان ذلك يوجب اسقاط القسصساص 


00( . 0 
عن الفاعل ٠‏ واما فى شريك الاب » فان القصاص لم يسقط عن آإلاب لشبسمسسسبة 





)00 مغنى المحتاج بج ا ص١١ ٠‏ قليوبى وعميرة ى أ صرائخة ١٠١‏ أنظر شس سرح 
المنباج ٠‏ حواشى التحفة ج 4 صلا ٠١‏ انظر تحذة المحتاج © المككسسسى 
جل ص ٠134‏ 

زازق مغنى المحتاج غاص ١7٠١‏ 
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فى فعله »يل لشببة فى ذات الأب وهى اتصافه بالابية المائعة من ايجسساب 

القصاص على من اتصف يها ٠‏ وليسفى فحلهآية شبهةاصلا » لانهكان قاصدا 

للجناية وللمجنى عليه يما يحدث فيه القتل وشاركه غيره فى تحقيق النتييجة ذلولاالأيوة 
فيه ليجب عليه القصاصلان فحله يستوجسب عليه ذ لك واذ! كان الفعلان 0107 
فالاجسب ان يققع القصاص على الفاعلين جميعا بخلاف ما اذا كانا عمدا وخطاً 
فلا قصاص على واحد متهما للشبهة ٠‏ ولما قام امذاكان الاك عسي 
احدهما وهوالأب لميؤثر ذلك فى شريكه لانهيبقى على الأصل من ايجاب 
القصاص عليه لكوئه قاتلا متحمدا ٠‏ فالفعلان هنا متحدان فى الصف وهوكونبما 
عمدين فوحسب على الفاعلين القصاصلكن اختلف الفاعلان اذ قام فى احد همسا 
ماتعايجاب القصاص عليه ولم يقم ذلك المانعفى الآخر فيعاقب كل منهما كما لو 
كان متفرد! : فيسقط القصاص عن الأب ميجبعليه نصف الدية فى ماله »وايا 
شريكه فيقتص منه كما 1 » فظهر ما بين القياسين من فارق » والقيساس 


بالفارق قاد » فما ائيش عليه غبو فاسد (9 والله تعاى ألو سالج رج ركهلا 


فان قيل : اذا سقط الضمان بالنفس عن الأب على ما هوالراجح كيف 
الضمان ؟ 
قلنا : اذا سقط الضمان عن الأب لامتناع ااتصاد. عنه لمعنى يخصه وجسسب 
ا 55557 ماله » لأن فعله كان عبدا » والعمد لاا تجملسية 
الحائلة » وهى مخلظة بالزمن وذلك بوجوب دا اله يسدر موجلسة 
وأما شريكه فيقتص مئه فى النفس » الا أن يعفوعنه الولى فيجمييج عليه نصسسف 


الدية ايضا فى ماله حالة ءوائما وجب على الأب النصف لانه آحد شريكسين 
فى الجريمة ٠‏ ومثل ذلك يقال فى وجوب النصف الثانى على شريك الأب اذا عفا 


عته الولى الى الدية ٠‏ 





(0 المغنى جة ص116 ٠‏ قال : ولنا : اته شارك فى القتل الحمد العدوان 
فيمن يقتل به لوائفرد نوضيب عليه التضاون كشريك الاجنبى ٠١‏ ىه ٠‏ 
0 المختى جاه ص81 5 
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مس سسصسم ع سم سس ح دبج عض 


6« 0 و 
3 .8 ذلك بقاعدة : يم أن مقونلي أ كل من مسا 
يمكن ان مخرح من ى ات زا ر مر 





٠ 5‏ 2 ين 
آل با لمحتى فى ذأنه 4 وحسب التعباص علبي شريكسه 4 فى اصح لقولسسين 
5ه خصا دن له ' 2 
عئد اهل الحلم* 
١‏ 5 0 قبل الأء بالحدة 
د شل في ذلك : شريك الاب والام والحد من قيل الاب ومن قل م و 2 
0 في قثل عبد 4 وشري 
ن قبل الأم اوالأب ايضا كذا يدخل فيه شريك الحبد فى قتل عيد » وشريك 
0 ا فى قتل الحر بالحبد ففى قتل المسلم بالذمى 
الذمى فى قتل ذمى على الخلاف فى قتل با لحب 
5 7 900 المحذ 7 
كما يد خل فيه أيشا مسلم شارك كافرا فى قتل كافر » وشريك الصبى م - 
٠ 0‏ 5 كذا المجئون» 
لى ما سياد تفصيله فى التفريق بين الصبى الدميز غير المميز كذ 2 
عنىن با لين م 
9 4 0 4 5 ألدةة 
يدخل فى ذلك ايضا شريك المكره وشريك د افع الصاكل وشريك لضن 
- تق 4 


لمر مم ا فج <( محثا ا لام اعلم 
0 5 | 5 04 دم جه 5 . ا 
م يك لحربى كيرشم م 5 وتم ل : 
ش ) 


١ 1 
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البحسث الثائى : اذا كان جميحالمتمالئين غير مكلفين 


مداخل فى غين الكلق هن الصبى والمجتين السيزان والحوى والذسى ء 
أما الصبى فلأته غير يالغ » لاما المجئون فلفقدانه لأهلية التلقى وهى العقبل» 
واما الحرينى فلأنه غير ملتزم يشرعنا » واما الذمى فلأته غيز مكلف 5 توب للك 
00 6 


رصورة هذا البحث : ان يتالا جمعمن الصييان أوالمجاثين ا والحويييسن 





اوالذميين أو صبسى وحرينى أوصبى ويجتون اومجنون وحربى أوصيقى ودصسى 
أومجنون وذمى أوذصى فعرين طن فل شخص ٠‏ ولمقتول لا يخلواما أن 
يكون مسلط اوذميا أومعاهدا!وحربيا 2٠‏ 

وللبحث فى هذا الموضوع تقول مالله التؤفيق : لا يخلو الئاسعامة مسسن 
احسد قسمين أما مسلمين أوغير مسلمين »2 ؤيز المسلمين قسمان : أما أن يكرا 
ملتزمين يشرعنا أوغير ملتزمين يه » والملتزمون قسمان : أما ان يكونا ذديسسين 
أوغير ذميين ضير الذميين أما معاهدين أومستأمنين © واما غيز الملتزبين فقسسم 
واحد وهم الحربيون ٠‏ 

وأهميسة هذا التقسيم لهذا البحث » هوائه يعرف يه من يمكن أن يدخل 
من الئاس تحت عنوانه وهوتمالوٌ غير المكلفين ©» ومن يجسب ان يخرج عتسسه » 
وذلك .أن التكليف خاص بالسلم اليالخ العاقل »© وخرج ما عداه » من الصبييآان 
والمجائين من السلمين فائهم غير مكلفين » كذلك يخرج الذى و«المعاهد 
والحهى » لانهم غير هكأمين ران كانوا بالغين ٠‏ فيكون جميع منعدا السلسم 
البالخ العاقل داخلين تحت هذا البحث لأنهم غير كلفين : فان كاتسسيا 





(9) وفى تكليقف الكفار بالفروع خلاف بين الاصوليين » على طرفين وواسطة وهعسسى 
الثلاثئة والله اعلم ٠‏ 











د 2 7ت 

صبيانا اومجانين وهم سلمون فلأنهم غير يالخين ولا عاقلين » وا نكائوا غير 
صسلمين فلأتهم غير مخاطبين بفروع الشريحة لانهم فقد وا شرط صحة هذه الاءعصال 
مشهم وهوالايمان » فهم مخاطبون بالايمان أولا © ثم بالفروع انها » واذ لمم 0 
يكن منهم ايمان فهم غير مكلفين بالفروعكما هو آحد الآرا* فى خطاب الكفسسار 
يفروع الشريعة ٠‏ 

اذا نيتما ذكرنا فالبحسث هنا يقع فى مطلبين : الأول : فى الملتزسسسين 
بالاسلام وخضعون لحكم السلمين » و«الثانى : فى غير الملتزمين يشرضا 


ولا , خخسحور لحكمنا * 





أما المطلب الأول : وهونى المتمالثين الملتزمين بشرع الاسلام من غير المكلفين : 


)0 
فبؤلا* لا يخلواما أن يكروا «سلمين صبيانا اومجانين » وما أن يكوا 
00 6 


ذميين أومعاهدين أو مستأمنين » أو مرتد ين ٠»‏ مهم خمسة أصناف»* 





شم لا يخلو المقتول اما أن يكون مسلما أو ذميا اومعاهدا أوستامنا أوحيياء 

فالكلام فى هذا المطلب على اريعة فروع : أولها : اذا كان المتمالثون سلمسسين 
٠ ً 04 ٠.‏ ش 

صبيانا اومجانيل وثانيها : اذا كائرا ذمين ٠‏ وثالثها : اذاكائوا معاهدييسن 


أوستامنين ٠‏ ورابعها : اذا كانيرا مرتدين٠‏ واتما جحلتالذميين قسما ستقلا 





عن المعاهدين محانهم جميعا غير سلمين » لأن فى قتل المسلم بالذمى خلاف 
ناما المعاهد أوالستامن قلا خلاف فى أن السلم لا يقتل يهلائه ليسسسس 


معصى الدم على التأبيد بل مدة معاهدته » وما الذمى فمحصمى الدم على 





() انما كآن الصبيان والمجانين من السلمين ملتزمين يشرع الاسلام محكون بس سم 
غير مكلفين لأنهم ملتزمون به بالقرة » اعنى أنهم ملتزمون يه لكن منعهم من الحمل 
به عارض الصغر والجئون* 0 ١‏ 

60 اما الذميون والمعاهد ون والستامنون فائما كانوا ملتزمين يشرع الاسلام لانهم 
مأخرذ ون يمقتضى ما عوهد وا عليه يالخضوع لسريان حكم الله الذى انزله طينا 
فيهم من الحصد ود والقصاص ٠‏ 

7 واتما كان المرتد ملتزما يشرع الاسلام لانه خاضع لتنفيذ حكم الردة فيه فهو يقتل 
يرد ته حد! ٠‏ يخلاف المحارب فلي سخاضعا أصلا 

(© المقصود بالصبيان والنجائين هنا » هم المميزون متهم خاصة »© لأن هؤّلا* ييكن 
ان يكون منهم تمالوٌ: لان لهم قصد واما غير المميزين متهم فلا يتصور منهم التمالوٌ 
لانه يحتاج الى قصد وهومعد مم فيهم* © 




















0# 


التأييد * فآن قيل : أنه كالمعااهند من حيث انه ذمى مالم ينقض الذمة 





فحصعة د مه قأئمة مدة بقائه على الذمة أى ذمة السلمين وحمايتهم » فاذا نقضبا 
فقد انتبث مدت » فهوكالمعأ هد ولا فرق » فلا يجعل قسما ثالثا » قلسست: 
أثه يختلف عن المحاهد ل ذميا لكن اذا تقض الذمة فلا اله 
قنه دق بل يك اغتدانذة فخايا 0 النناهة فبوعون اسم #الحسسة 
الى مذة معيثة » فاذانتبت حل ير » فيكون المبيح لقتل المعاهصد 
أمرين : أحد همائقض العهد أن كان ضمن المدة المعاهد عليها » ثثانيبما انتها* 
المدة » لأنه يعود الى حاله قبل العهد وهو كينه حربيا حلال الدم » واما 
الذمى قلا يحل قتلهالا يأمر واحصد وهونقضه للذمة لانه يصبح بذلك محايسا ٠‏ 
فاختلف ا والذمى كما ذكرنا » واذ هط مختلفان على تحو ما ذكرنا 
فالحكم فى قتلهما والقتل ببما مختلف » فاقتضى ذلك ان يكون الكلام علسسى 
كل متبهطا مستقلا لائهما صتفان لا صئف واحسد كنا قد يتوهم “الله تعالسى) 


أما الفرع الأول : فهوما. اذا كان المتمالئون «سلمين غير مكلفين كما لوكاتنوا 
صبيانا أومجانين ٠‏ وهؤلاء لاقصاص عليهم البتة لانهم غير مكلفين لانحدام البلوغ 
فى الصبى » واتحدام الحقل فى المجنون ٠‏ باتفاق ولا يخلوهؤلا* اما آن يقتلو 
حربيا أوذميا أومعاهدا أوصتامنا أومرتدا اوضلا* 
0( 
د ع اسسسيي اتفاقا » لأن الحيى غير مضمون عليهسم ‏ 








الحربيين من أجبسات الامام كما فى الحد ود والقصاص » واذ هم معتسيد ون 





0 ففى تبليغه الامان بعد اتقضا* مد ته خلاف بين اهل العلم* ا 
) فتح القدير ج 1 ص ١51‏ انظر شرح العناية ٠‏ المغنى ج8 ص١1‏ ٠تييين‏ 
الحقاعق ج 1 ص ٠ ١١١‏ كشاف القناع جح ه ص7 1١‏ - تسر إلا رة وأ د 


جل وس ١.‏ 











لي 2 
عي اا بك والوجوب هنا من يابخطاب الوضع لا التكليسف 
احتى الا يتنافى مؤقولنا اهم غير كلفهن ٠‏ 
وان كأن المقفيل ذ بها أومماهد! !وسنقامنا : قلا قصاص عليهم لحدم يلفضبسم 
ولخ فقي لان دلي عليهم ضمائه بديته فان مسلما فدية مسلم وان ذ ميا 
فدية ارق فيا #:ونبة! يقل حسبون اهل الغلم * :ويل 12 
لايجب عليبم الا الأدب » لأن غير السلم لادية لفاسلا" + كان ذميا أ ومدونيا 
أ وغيزة » لان جميح هؤلا * لا قيمة لهم 'لكوضهم كفارا 0001 


واما اذا كان المقتيل مرتدا : فقيل لادية لداصلا »لانهمبدرالدم 








يكل حال » يقيل لهددية 1أهل الملةالتى ارتد اليها »2 وما القاتلون الذيسن 
تمالي على القتل ووجبتعليهم الدية فانها توزع عليهم بحسب جناياتهم من كنبا 
مستية أومتفايّة » كينها تلاقى ظاهر البدن وها مور فيه ا ومختلطة كما سبسسق 
بيانه قيل تكون على عواقلهم مطلقا وقيل : عليهم فى مالهم مطلقا » سوا*كانوا 
مميزين أوغير مميزين ٠‏ والصحيح أنها فى أموالهم ان كائوا مميزين على عواة لهم 
أن كائرا غير مميزين ٠‏ كما سيأتى بيانه* 

واما آذا كان المقتول مسلما : فانكان هوّلاء المتمالئون مميزين فالدية فى 


أمواليم هه يقول الشافميلكة » وخالفهم جسبو أهل العلم 





(0 قال ابن فرحون المالكى فى تبصرة الحكام وهويهامشفتح العلى المالسك 5 
وآن متحمانعمن القتل من عفو أوعد م مساواة كالمسلم يقتل الكافر **+٠‏ فقى 
ذلك كله ضرب مائة سجن عام أ ه ٠‏ فتح العلى المالك ج ا ص١17!‏ ب 
الييجة ىج اص 76 ا . ولم يفرق فى 0 بين اليالخ وغيره * وأا تمس سر 

| كشاف القناع.ج 1 ص 307 واانظر الأشباءللسيوطى املق ى تحزيرا لعي ,تيون 

00( ود يسة الذفي أن كان يبوديا 1و تصراتيا نصف دية المسلم * وآن كان مجحسياً 
فثمائمائة درهم ودية نسا* كل صنف نصف دية رجالهم ٠‏ فتح العلى المالسك 
ج اص ؟١1آ‏ 9 

6 المحلى ج ٠١‏ صض78غ]! * رقم السألة ٠5١‏ ا ا 

القراعد ص17" » الأم جاص1؟ 0 1 1 

















ع7 يه 


فأوجيوا ذلك على ممم » وما اذا كانيا غير مميزين فالدية عليهم تحملها عنهم 
9( 0( 

عواقلهم عند الجمهر خلافا للشافعية حيث أوجبوها فى مالهم بكل حال ٠‏ 

مجه ذلك : اما آيجاب الديةعلى الممهزين فى امالهم »فلأن عمد الصيسسى 





المميزعمد » وخطيّ» خطاأً » فهومن هذه الحيثية كاليالخ » لكن منعمن ايجاب 
القصاص عليه كونه غير يالخ » لان شرط ايجاب القصاص على القاتل ان يكون 
بالا » واذ هوغير بالخ فسوا* كان مميزا أوغير مميز فلا قصاص عليه »لأن القصاص 
اقسى الحقيات البدئية » فلا توقح الا على من اكتمل فيه العقل «التميز لأن ‏ 
انعدام ذلك مه يوجحب وحجويد شببهة فى فعله ا ارأد ته غير كاملين ٠‏ 
ما على القول بايجاب الدية على عواقلهم عفلأن التميز والارادة كانا 
غير كاملين لانحدام البلوغ فسرا* كان غير البالخ مميزا أوغير مميز فآن فعله يحطسى 
حكم المخطى* علان فعله نتج عن غير قصد كامل اليه » وذلك يوجب أن يكون 
الضمان على العاقلة »6راذا كان هذا فى المميز فا ولى أن يكون لغير المميزعيسسن 
الحكم » لان اتحدام القصد «الارادة عند أظبر منها عند المميز ‏ والله اعلم* 


وما أما الفرع الثاتى . الخاتى : فهوما اذا كان المتمالئون ذميين ٠‏ نقول بالل العيق )ير 


<< اذاكان التالقن على القل ذميين فلا يخلوانا أن يقظوا سلما أوفسر ' ” 


أما الجائب الأول : وهوما اذا تمالاً الذميون على قتل مسلم » فاما أن يكون 





حرا أوعيدا ٠‏ ففيه زاوتان : 





(0 المختئى دا ص ه14! ٠‏ تبيين الحقائق ج 6 ص5!١ ٠‏ قليوى وميسرة: 
ج ؟ ص ١١١‏ انظر شرح المنهاج ٠‏ نهاية المحتاج ج لا ص171٠‏ الد سوقى 
ج ص8 1١‏ وانظر الشرح الكبير ٠‏ بلغة السالك ي ؟ ص7886٠الخرشسى‏ 
جه ص ١١‏ التاج والاكليل بج ١‏ ص !56 + الفاكه الدانى جح ! ص١١5؟*‏ 
البسيط جح 11 ص38 و ص96 ٠‏ ابن عابدين حي ه ص ١9١‏ تتور الجصاص 
اص8 ١2‏ شرح متح الجليل ج 6 ص8 750 ٠‏ بداية المجتبد ج ١‏ ص٠‏ 1غ 

المغنى ج41 ص ٠510‏ تبيين الحقائق ج 1 ص ١715‏ ٠الدسقى‏ ج ا ص8١1غ»‏ 
وأنظر الشرح الكبير بلغة السالك ج ١‏ ص85 ٠1‏ الخرشى ج 8 ص١١‏ التساج 
الاكليل ج ” ص 7 6! الفراكه الد وأنى ح ؟ ص١١‏ ؟ ٠الميسط‏ جح ١١‏ ص أو 
اين عابدين حة ه ص ١591‏ انظر تنوير الايصا روالخصاصي اصض 151+ شرح 

متح الجليل ب ص8 5! ٠‏ بداية المجتهد ج ! ص * 17 6* () قليوبى 
اجا ال وض ٠‏ © بلغة السالك ب ملكا شرح 6 
المبذب جح ١‏ ص"اا1٠‏ 

















الزاوسسةالأى : 





إذا كان المقتول مسلما حرا »ء قلا خلاف بين احد من أهل العلم فى وجوب 





القصاص على الذميين القات!!) ٠‏ 
وجهف لك : أن الذى اذا قتل السلم الحر فقد قتل من يكافئه فىالحيسة 
يزيد عليه بشرق النسبة للاسلام » ولما كان المتمالئون هنا قد قصدوا الفعهبل 





والشخص بما يكون فى مثله القود فقد اند رج فحلهم تحت حد الحمد » فوجب ‏ 
عليبم القصاص » وايضا فائهم لما قتلوا المسلم فقد نقضوا ذمتهم صهد ضمرآن يقتلرا 
لذلك » نيكون موجب القتل عليهم أمرين : احدهما لائهم قتلوا سلما حرا » 
وثانيبها لانهم نقضرا الذمة والعبد » وكون قتلهم للامرين معا » فيقتلون حدا 
والد ليل على قتل الذ ميين بالسلم : أولا : الاجماع المتعقد على قتل 
الذمى السك » وؤانيا : مفب الاحاديث الواردةفى تحريم قتل السلسم 
بالذمى * منها قوله صلى اللهعليه وسلم ( السلمون تتكاذةٌ دماؤهم وضلم 


يد على من سراهم يسعى يذمتهم ادناهم ولا يقتل مون بكافر ) وفى لفظ 





6 60 
اليخارى وابى داود ( لا يقتل مسلم يكافر ) وقال على ين ابى طالب ( مسن 


0 1 
السنة الا يقتل مسلم يكافر ) وفهىم هذه الأحاديثجميعا أن الكافر تقل 


بالسلم » وثالثا : لأن النيى صلى اللهعليه سلم رض رأساليبودى الذى 








)0 المبذب جح !1 ص""ا١ ٠‏ بلغ هالسالك 01 ٠‏ المغتى جه ص77 ١‏ 
قليوبى وعميرة ج ‏ ص١١‏ انظر شرح المنهاج ٠‏ حنريى الوراو اج ركعي للك 

فل لم يذكر أبن قد آمة خلافا فيه ٠‏ لافى و البدىي ولا فى غيره » ولوكان لذكسسره 
انظر المغئى جاة ص "الا ٠1‏ 

رواه اليخارى ج 4 ص١١‏ فى الديات ٠‏ لأبوداد 257 فى الحد ود ٠‏ 
والنسائى جاة ص8 ١‏ فى القسامة * 

() اليخارى ج ١‏ ص١١‏ فى الديات* 

(© ابوداد جح _1ص288٠‏ 

(9) ايوداكد جح ا1ص2848*٠‏ 








رض رأس جا رية من الانصار على أوضاح لها ٠‏ 


هه /ا 1 


0) 


ع 


وزأينعا : لأن الذص أذا قتل يالذمى فمن باب أولى أن يقتل بادال لامي 

ىه 1 6ش 

فوفقه ٠‏ وهو مثله فى الحصمة عند ابى حنينة ومن يقول بقتل السلم بالك مسسسى 
60 


من 0 


يد ” 


وخامسا : وهومن جبة المعقو ايضا أن الذمى انتما اعطى الحبهد «الذمسة 
على أن يسالم السلمين وير منهم من شره » كما قال تعالى * حتى يعطو الجزيسسة 
عن يد وهم صاغرون * «الذدى الذى يقتل السلم لم يعد صاغرا بلا شك لاله 
تجرأ على حرمة السلم بل على جميع السلمين بنقضه العهد الذى اعطاهم 
اياه والذى أاصيح يه معصم الدم والمال والحرض » واذ هوناقض لذ لك الحصهمد 
فهو خسارج عن الصغار نكان محارها » والمحارب يجب قتله » لكنه هنايتل 
جند) ودينة + آنا الحيه فلأنة كل سلما معضها 6 انا الحقوسة فلاتسسحسة 


نقض الحهد والذمة  *‏ 


الزاهة الثانية : 





ما اذا كان المقتول مسلما رقيقا : قتل به قاتلوه الذميون سراء كائا احسرارا 
60 
اوعييدا وهبذايقول جمبو أهل العلم وهعورؤية عن الحنابلة 


00 
هه يقول المالكية فى رواية ابن القاسم » خلافا لسحنون و«الأول هوالأرجسح 








(9) رواه البخارى ج 4 ص ه فى الديات ٠‏ وسلم ج ؟ ص111١‏ فى القسامة 
رقم الحديث 05 والنسائى 82 ص 5١‏ فى القسامة وابن ماجة ج ؟! » 
ص 883 رقم الحديث: ١1717‏ واحمد جح 7 ص ١7١‏ * والطحاوى فى شسسرح 
معاتئى الأثار ةي ٠‏ ص ١19‏ 

© المغتى ج١8‏ صلالا؟ ٠‏ الصبذب ج اص"لا١ ٠‏ ا ل نا 

© تبيين الحقائق ج 1 ص5 ١٠١‏ 

(© وممن قال من الكؤيين بذ لك ايراهيم النخحى ابوطامر الشعيى ٠‏ وامصحساب 
الرأى ٠‏ المغتى جاخ ص ٠10‏ 

(© المغثى جه ص 3١‏ ؟ 

9) يلخ هالسالك جح 1 ص١78 ٠‏ شرح مقح الجليل ج © ص 751 و ص1 غ1 











ا 
عند هم رجحها ابن رشد وابن عرفه ومال اليه الشيخ ا مقتل الذ سين 
بالسلم العبد يقيل الحللية أيضا ٠‏ 

وما الشائعية «الرواية الثانيه للحنابلة لا يقتل الذس الحر » بالصد 
المسلم ٠‏ قال اين قد امة قن رناكة 00 : انه لا ينتقض عبد ه يذ لك » فعلسى 
مذ امه ووه يد د اناا تاه نول المي ليا كال 
حسر ولوذميا يعيد ٠‏ روى عن ابى بكر ومر على وزيد ابت اله 1ه وبذا 
يقول سحنون .من الالكية . 
ده الكيل الأ يل :2 أن الس اق السل فى اهنا 6ب “كان الس لمم 


: 0 
حرا اوعدا » لان الاسلام فوق حرية الذمى وبوديته » ولا على لا يقتل يالادنى 





لكن الحتابلة لا يقتلون الذهى الحر اذا قتل عبدًا مسلما يكوه مكانئا له » انما 
لنقضه للحهد » اذ بقتله للمسلم و واستدلا لذالك 
بما رى أن ذميا كان يسوق حمارا بامرأة مسلمة »© فنخسهيها فرماها »شم 
أراد اكراهها على الا » فرفع الى عمر رضى اللدعته »فقال : ما على هذا 


والقاف ا ا 





() شرح متح الجليل جح 6 ص1 ٠176‏ 

() تبيين الحقائق ج 1 ص ٠١١‏ وانظر حاشية الحليى أيضا * 

0) قليهى «صيرة ج 6 ص١١‏ قال .القليهى : ولا يقتل الحر ولو ذميا برتهيق 
ولومسلما »خلافا لابى حنيفة *٠٠‏ ود ليل عدم القتل حديث : لايقتقتل 
حر بعيد ©6هها ورد بخلافه لم يثبت! و منسوح !ومقيد ٠أهء‏ وانظر ايضا 

7 الفتريد الشياج 6 ص ٠١1‏ فقد قال : ولاقصاص بين عبد سلم وحرذذمسى 
بان قتل الأول الثاتى اوعكسه ٠‏ لأن المسلم لا يقتل بالذدى » والحسسسر 
لا يقتل بالحبد » ولا تجبر الفضيلة فى كل منهما نقيصته 1٠١‏ ه * 

(©. المغفى جه ص ١2١‏ 

كشاف القناعج ه ص١1‏ و ص١١11‏ 

(9) شرح مشح الجليل جح غ ص1614* 

#) بلخة السالك ج ؟! ص١8‏ ٠الببجة‏ شرح التحفةج ١‏ ص٠5"7‏ 

0 المغنى جا ص 1215 ٍ 

90) رطه البيبقى ج 8 ص ٠ 1١١‏ 











- 95٠(سه‏ 
أيضا فقد روى فى شرط عمر آنه كتب الى عبد الرحمن بن غتم أن ألحق بالشريط 
: من ضرب مسلما عمد ! فقد خلح عبهده » وآما العيد المسلم فلا يكافى" عتد هم 


)0( 
الذمى الحر » فلا يقتل به قصاصا يل عقمسة لهعلى نقض الحهد ٠‏ 


ومن جهة النظر فان قتل الذمى للمسلم ولوكان عبدا مئاق لان الذى 
اعطيناه فى مقابل خضهه لسلطة السلمين هدم الكيد لهم* . 

ما المالكية فائما يقتلون الذميين هنا لا نهم د ون المسلم فى الكفا”ة » لأن 
الاسلام اعلى من حرية الذهى » والادنى يقتل بالاعلى » فهسم والحنهة 
يقتلونه حد! » والحنابلة يقتلينه عقمسة لدعلى نقضه للعهد كما هواحبدى 
الروايتين عند هم » والثانية : 0-006 » لان عبذه لا ينتقض بمثل ذلك »هنا * 
على هذه الرواية فان على الذهى أوالذميين الذين اشقركا فى قتل العيد 
السلم قيمته لسيده 2 » لتعديهم على حرمة الحبهد الذى يينئنا 

فان قيل : لثن كان المالكية يقتلونه حدا! » والحنابلة كما فى احدى الروايتين 

يقتلونه عتمسة ؛خما فاعدة هذا الخلاف مادام أن نتيجة القولين هى قتل الذمسى 

٠ المذكور‎ 

فالجواب: انهعلى القول بانه يقتل حدا لا يعتير القتل ناقضا للذمةءند 

القائلين به وهم المالكية ,اذا قتل الذمى هنا حدا فلا يجوز التحس سرض 

لماله ولا يكُخذ فثيمة لبيت المال لكون الذمى لم يصبح محاريا بمجرد إرتكايه 

لجريمة القتل » وما على القول بانه يقتل عقوة له على نقضه للذمة فان ذ لك يترتب 

عليه ان يستحل ماله وكون فيكا لبي تالمال » لكينه اصيح حرريا كما لولم يكسسسن 

ذا عهد » فتكون فائدة الخلاف منظوا فيها الى غير القائل وهو المال والمتاع إواللهك> 2 
رب تعاك أطوتع _ توغ 


احهؤ. 
() المخثنى جه ص ١1815‏ ) المغتى جاة ص ١8175‏ 
6 بلغة السالك جح ؟ ص١78 ٠‏ البهجة شرح التحفة ج ؟ ص١57‏ 
(© المغئى جاة ص١2‏ ! © المغنى جاه ص45 ٠5‏ 








ار 


وجه القول الثانى : وهو قول القائلين بان الذمى اذا قتل عبدا مسلما لا يتقصل 





يسسسة * 

وذلك لأن الحر لا يكافئه العيد »© سرا“كان العبد مسلما أوغير مسلم » لأن 
للخرية معن الانسانية الكاملة »فلا ييُخذ الكامل بالناقص لانحدام المكافأة والمساراة 
0 » آلا ترى ان العيد مملوك لسيده ٠‏ كينه مملكا يمنحه من التصرف 
الستقل فى أموركثيرة وهذا دليل عجزنيه ٠‏ 

نأيضا فان الرق موت حكما عبد ليل أن الرقيق اذا اعتق كان ولاو ه لمن 
ا لأنه يكون كما لوأحياه » كالحال فى الولد من النسب » فائما ينسب 
الرلك أل ابينم لان مينيا يدوه :ؤحيانة »وفة | لالش ودف نسدد 
مح محتقه أن كان على وجه المجاز فيه * [ 

ومن جهبة لص 0 ن الحر لا ييُخذ يطرق العيد اه 
من باب أولى أن 0 

وجه هذا القياس : أن الحر لوقطع يد عد أورجله » فانه لا يقتص مه 
بقطح يده أو رجله » وهذا! لا يكاد يكون فيه خلاف » فاذا لم تقطع يد الحسر 
بيد الحيد وهئ أقل من النفس ففمن با بأولى أن لا يقتل به » لأن القتل شأنسه 


اعظم وضيرره أكبر » وهذا ما يسمى بالقياس الاولى ٠‏ 











(0 كشاف القناع بج ه ص8 ٠٠ ٠‏ قال : الثالث اى من شرط القصاص أن 
يكون المجنى عليه مكافئا للجانى ٠‏ لأن المجنى عليه اذا لم يكانى* الجائى 
كان ل ل الت ٠ه ٠‏ وانظر ص ٠05‏ : لإذا تقل 
الكافر الحر عدا مسلما لم يقتل يه قصاصا لانه فضله بالحرية ٠‏ أ ه * ملس ١‏ 

(0) ذكره الزيلحى دليلا للشافعية والمالكيه والحنايلة فى عدم قتل الحر بالحيمسد 
وهويصلح دليلإا للحنابلة هنا ٠‏ انظر تبيين الحقائق ج١1‏ ص”7 ١١١‏ ونتسصح 
القدير ج 4 ص5 ١4‏ حاشية سعدين حليى ٠‏ 

المغنى ج 8 ص ه!؟ قال : ولا يقطع طرف الحر يطرف العيد يغير خلاة 

:علمثاه بيئهم ٠أه ٠‏ 

(© كشاف القناع ج ه ص١1١1‏ * 
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ومن جهة النص فان الله تعالى يقول * الحز بالحر والعبد 00 
على أن الحر لا يقتل بالحبيد لانه د ونه رتبسة »> وقد روى أحمد عن على يسن 
أَيَى طالب قال : ( من السنة أن لا يقتل 00 ) قد روى الدارقطئسى 
مثله عن ابن عباس مرفها *. 

وهذا كله يدل على عمو الحكم فى جميحالحبيد وجميحالأحرار » الا مسن 
استثناه النص من ذ لك كالحربى الذى لا عصمة له أصلا »كالذمى الذى ينقسض 
عهده ٠‏ وقد قال القليويى : ولا يقتل حر ولوذميا برقيق ولومسلما +*٠+‏ ودليل 
عدم القتل حديث : لا يقتل حر بعبد 6وا ورد يخلافه. لم يثبتاو متسوخ اومقيد 
0 سير 1 

ظ روصب روك جزمز ١‏ 
الترجيح «المناقشة : الظاهر الله تعالى أعلم)أن القول الى هوال م حيسم 
لما ذكرئا من اد لهم » وأما ما احتيج به الآخرون الذين لا يقتلون الذي الحسسر 
بالسلم الحبد » فلا يستقيم لهم يه حجة » أما قولهم بأنه لا يكافئه ولا يساهيه 
يد ليل أن الحر يملك والعبد لا يملك بل يتملك فدل على عجز فيه فقول 
لا يستقيم لأننا تقول أن الناس عندنا احسد رجلين : اما مسلم واما كاقر» 
ثم تجسرى المفاضله والمفارقة بين العبد والحسر داخل الصئق اللواحس سد 
فقط 4 فيقال الحبد المسلم لا يكافى “الحر المسلم ٠‏ وقال فى الصئف الثانى : 


الحيد الكافر لا يكافى* الحر الكافر أى كافركان » ولا يصح أن تكون المقارنختسسسة 





0 البقرة آية ٠١84‏ 

) رواهالبيبقى 8 ض ١6‏ فى السئن تأليف ابى يكر أحمد بن الحسسسسين 
ين على البيبقى ٠‏ الطبحة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارق الحثمانية 
بحيد رأباد الدكن سنة 118054اه نشر دار صادرييروت» فى اسنساده 
جابر الجعفى »© وهوضعيف انظر تهذيب التبذيبج ١‏ ص؟51٠‏ تحقيق 
قعليق عبد الوهاب عبداللطيف ٠‏ نشر المكتبه العلمية لمحمد سلطان ٠*٠‏ 
النمكانى بالمدينة المئورة > 

) قليويسى وميرة جح ؟ ص1 ١١‏ انظر قليويى * 














ايد 

بين عيد من الصئف الأول وحسر من الصئف الثانى » لأن اختلاف الدين يمتسسع 
هذه المقارئة البتة » ود ليلنا على ذلك قول الله تعالى :* افتجعل السلمسين 
كالمجرمين مالكم كيف 00 قد نفى الله تعالى التسية بين المو مسن 
والكافر فى كثير من آياته تارة 0 وتارة بمثال يجعل الكافر فيه كالميت والموّين 
كالحى » أويصف الأيل بانهفى ظلمات والآخر بانهنى نور » وهذا يخم 
كل نوع فى الصئف الواحد » فما٠يقال‏ عن الموّين من صفة خير دح تحسم 
العبد والحر على سواء » كذلك ما يقال فى الكافر من ذم وقدح يعم الحسر 
منهم و«العبد على ححسد سرا* » ففى التفريق بينهم تفريق بين متمائثلين » وهذا 
لايصح لا فى عقل ولا فى شرع * 

أيضا فانا نقول لهم : ايهم اولى يذل الاستحياد والمهانة من اجاب داعى 
الله ام من تمرد على الله وخرح عن طاعته » واذا كان المتمرد على الله ! ولسسى 
بالسبانة والذل كيف يعتير فيه معنى الحرية وفضل. يبا على السلم» 
حاشا لله » أن تحدل السلم ولوعبد! بالكافر ولوحرا © فالاسلام قلس وق 
حرية كل حر اتى كان »بهذا ندين الله تعالى » ويسأله العفو والعافية* ‏ 
وأيضا فان اد لتهم مخصوصة بما ذكرنا من الآيات والمعنى » واما قول القليويسى 
: دليل عدم القتل حديث لا يقتل حر بعيد »2 وما ورد يخلافه لحت ا يسو 
اومقيد ا ه فقول لا يسلّم له » ظ 

أما استد لاله بحديث : لا يقتل حصسر يعيد » فلأنه عام مخصرص » أذ هو 
عام فى كل حر كل عبد من المسلمين » للمعتى الذى ذكرنا أن المفاضلة لاتكسون 
الا بين افراد الصئف الواحد ٠‏ 


)0( سورة القلم آية رك 
و من ذ لك ان ئ*# ليستوف 6 لد عات الجنة 6 إامحساب 


©) من ذلك ار * مها يستوى الاحيا* ولا الاموات* سورة فاطر آية ٠71‏ 








د 317 نه 

أما قوله ان ما ورد بخلاف هذا الحديث لم يثبيت » فمنازع فيه فقد روىالنسائى 

3 )0 00 
وابوفَاؤ ( لا يقتل مسلم بكافر ) وللبخارى بلفظ ( لا يقتل مين يكافر ) وهذا 
عام فى كل مسلم حرا كان اوعبد! وهوعام ايضا فى كل كافر حسرا كان الكا قف سر 
اوعيد! » وهذا اففق باصول الشريعة فى نفيبا للتسية بين المؤّين الكافر ٠‏ 

أما قوله : أومنسوع » فدعوى لابرهان عليها » لأن دعوى النسخ لاتثست 
الا بالنص عليبا أوبالقوق على تاريخ المتقدم متهما من المتأخر » ولا كذدلك 
ما هثا ٠‏ 

أيضا فان دعوى النسخ لا يلجا آليها الا عند تعذر اكان الجمع بيسن 
النصين من كل وجه ولا فلا يجوز القول بالنسخ لان فيه رفع حكم الزم 
الله يه الئاس من غير حجة ثابتة وفى هذا مافيه من ابطال حكم مشروع غير 
نص مرفوع* 

ما قوله اومقيد » فليس تقييد نصوصنا باولى من تقييد ئصه » فيحمل 

اطلاق حديثه :( لا يقتل حريعيد ) >2 على قيد حديثنا ( لا يقتل سلام 
يكافر ) وهذا! آولى لائه موافق للاصول التى ذكرنا من منح المفارقة بين صتف وصتسف 
واثما يحصل التفريق بين أهل الصنئف الواحد » فالعيد السلم لايساوى 
الحر المسلم ولا يصح أن نقول العيد المسلم لا يساوى الحر الكافر » هذا شسسى* 
مرفوتى يبد ائه العقول [ والله اعلم ٠‏ روص سوج بيس 
وأما الجائب الثاتى من الفرع الثانى :1 فهوما اذا تمالاً الذميون على تقل 
غير المسلم ٠‏ قلا. يخلوغير السلم اما أن يكون مسلما ثم ارتد أولا يكون فد سينا 
اصلا كالذمى والستأمن والحرهى + فالكلام هنا فى أريعة أنواع : 








البخارى ح 4 ص١١‏ فى الديات* 5 





جد كد 
النوع الألى : اذا تمالاً الذميوئ على قتل مرتد ٠‏ ففى ذلك ثلاث اتجاهات « 
الاتجاه الأول : يجسب عليبم القصاص ان قتلره متحمدين » والدية أن قتلسسيه 


)0 
مخطئين ٠‏ هبهذا يقول يعض الشافعية ٠‏ 





وجه ذلك : ان الذمى لا يقتل المرتد 0 أى ان العامل الذى د فح 
الذمى لقتل المرتد ليس 5 كينه مرتدا » وانما يقتله الذمى عنادا »ولحاجة 
فى نفسه ء واذ هو كذلك فينظر اليه كأنه قتل سلما » لان الذمى بم 
فى قتله المسلم ولومرتدا » ظ 
بأيضا فائه لا ولاية للذمى ولا سلطة له فلا يصح 0 #براعا ينيل 

قتل المرتد الى الوالى السلم » لانه هوصاحب الشأن والنظر فى الأمصر 
فيكون فى قتل الذهى للمرتد نوع مشاركة منه للولى فيما لا مشاركة لهفيه » وهذا 
عد وآن منه فوجبي عليه العقويسة كما لوقتله قبل ردته » فيقتصمنه » هذا لوسلمئا 


أنه قتله تدينا » نكيف اذا قتلهعناد! وارضا* لمعنى فى نفسه + وايضا فان للمرتد 


على غير السلديدن لآن' قتله تسرف شرص :* 
فان قيل : المرتد صبدر لدم » نكيف يقتل به الذمى وهو محقون الدم يذ مته * 


فالجياب: انه وأن كان مبدر الدم لكن لا لكل أحد عيبل للامام أوالوالى »فاذا 











(0) المبذب جح اص"الا١ ٠‏ متهاج الطالبين ص ١١1‏ قال النوى: والاظهسر 
قتل مرتد بذمى ومرتد لا ذمى بمرتد 1١‏ ه أى خلاف الاظهر هوقتل الذمسى 
بالمرتد ٠‏ زف المبذب جح ؟ ص"7ا١ ٠‏ قليويى وعميرة ى 4 ص١١‏ انظر 
شرح المتهاجء © الصبذب ج اص"لا١٠‏ ْ 

(© قليوبى وميرة ج ؟ ص ١٠١5‏ انظر قليوى فقد قالالجلال المحلى فى شسسرح 
المتباج بالبهامش : والأظبر قتل مرتد بذى ومرتد ٠٠٠لا‏ ذص بمرتلد 
والثائى يقتل يه ليقا * علقة الاسلام فيه » هورض بما تقد م أ ه يعنى وعورضيقا* 
علقة الاسلام فيه يانه غير مقرر بالجزية ‏ قال القليوى تعليقا على جارة الجلال : 
هورض الخ : بل هو س أى انقطاععلقة الاسلام بالمركد نه مرو شم أى سيل 
الحلقة قائمة بين المرتد والاسلام ‏ لأن بقا *علقة الاسلام فيه تيجب زيادة فى 
أهداره ؛بد ليل عد م صحة بيع مرتد ة عد م صحة تزويجها من كافر م هبيد و أن 
نفى صحة بيع المرتدة أو تزهجها من الكافر لقصد التضييق عليها للرجوع آلى ا لاسلام 
ولذلك فبويختلق عن الحريى لانه يقى فى حد بد الالتزام والالزام »بأمور شرعية 
اما الحربى فلا يلتزم ولا هو ملزم يشى ** 

6 قليويبى وعميرة لت ع ص ٠١‏ انظر عميرة : قال الزركشى 8 منشأ الخلاف أن المرتد 
مبد ر فى نفسه آم معصوم عن غير المسلمين لان قتله تضرق شرعى دآ همه* 











شد 797 بت 


قتله غيرهما فقد تعدى على حقهما » كما لوقتل الجانى غيز ولى الدم* 
رما وجوب الدية ان كانوا مخطئين ‏ وليس محل بحثنا ‏ فلأته معصم 
بالنسبة للذدى فيكون دضمونا عليه ( الله اعلم) ركسع لوك جزمن , 
ظ 2 و 


الاتجاه الثائى : انهلا يجب على الذ ميين المتمالئين على قتل المرتد قيساص 





ولا 0 ٠‏ وهوقول ثأن غئد الشافعية » قال ابواسحق الشيرازى : وهو 
ا » وقال النووى.: بالاظبر قتل مرتد بذى ومرتد 4لا ذهى 00 «أى 
0 كن وستسيون فلن الذاي: :القال م 1 * قال 
أشبب نه ارمق الو الى “افق لوقه الأدرسسة 
للمرتد واتما على قاتله الأدب ا هه يقيل الحتابلة 1 . 


وحسة هذا الاتجآاه : ان المرتد لما كان مباح الدم بسبب ردثهة ©“ فقد أوجسب 





9( ش 1 
ذلك اسقاط القصاص عمن قتله » لقيام الميجب وهوالردة » وذلك أن 
السلم اذا ارتد فقد اضحى بفحله هذا محارها لله ورسوله » والمحارب مهدر 
الدم لا ضمان على من قتله من مسلم أوغيره » 

ومن جبة. القياس فاته لما سقط القصاص عن المسلم اذا قتل مرتد! ٠‏ فكذلك 
)6 
يسقط عن الذمى اذا قتل المرتد » يجامح أن كلا متهط قد قتل مباح الدم* 
الاتجاه الثالث: : ان قتل الذمى المرتد متعمد! وجب عليه القصاص »وان تتلسسه 
)01 

خطأ فلا دية له * وهذا يقول ابوسعيد الاصطخرى من الشافحية ٠‏ 


وجه هذا القول : : أن الذمى اذا قتل المرتد » فانه لايقتله الا عتادا ودارة 4لاتدينا 





0 المبذبج ؟ ص11١1‏ () متهاج الطالبين ص7؟١‏ 

ع ا له حي ادم قال : فلا يشترط فى المجتى ' 
عنبمت يا لارتد أن أه ٠‏ وانظر اه 

(© بلغة السالك ج ؟ ص57 انظر الشرح الصغير فقد قال : والكتابى ولو 
معاهدا نص فأى نصفدية الحر السلم » والمجوسى المعاهد و«المرتد ديسة 
كل مثنهما ثلث خس »خطأ ومد! فيكون من الذ هب سته وستين د يناروثلكسى 
دينار ومن الورق ثمانمائعة د رهم ومن الابل ستة أيعرة وثلثا بحير » ودية المرتدة 
ا بعمائة د رهم أى على النصف من دية المرتد أ ه وهوقول اين القاسسم 
شرح مئح الجليل ج ) ص 5195 ع ار نا 

(© بلغة السالك ج ؟ ص37م 0) يلغة السالك ج ١‏ ص117! شرح منح الجليل جع 
ص ه 5" © المغنى ج١ه‏ ص 17/7 قال :ولايجب يقتل ل قصا ص ولادية 
ولاكفارة سوا * قتله مسلم أوذمى ٠ه‏ 0) المبذب جح اص ١7‏ 











5 
)00 
واذ موكذ لك فقد ويحب عليه القضاص م لانه تعدى على حق الامام من جبة 
0( 
قتله شخص مسلم فلا. قصاص عليه لكن يعاقب » فييقى قتل المرتد مخصصا بالسلمين 
لأن قتله حكم شرعى »وتنفيذه يختص يهم » لأن المسلم اذ! ارتد بقيتفيه علقة 
6 

الاسلام بدليل ما سيق من أن المرتدة لا يصح تزهجها بالكافر ٠‏ ولذلك فسان 

الذمى يقتل يسه* 
ما اذا قتله خطأ وهذ! لا يدخل معنا فى هذا الفصل لأنه مخصص للكسسلام 
على التمالءٌ » والمخطى* لا يتصور منه التمالةٌ » لكن نذكره تتميما لقول الاصطخرى 
1 5 ع 5 6 ع 1 سم 
فلا دية له » لأنه لا قيمة له » اشيه المحارب ل والله تعالى أعلم* رع ا كنبا لره ا 


الترجيح «المناقشة : 


د 





ولايد أولا من تحديد محل البفاق -وبحل الخلاق فى السألة ليتضح الحال 
فنقول مالله التوفيق : 
أما محل الوفاق : فهوما آذا قتل الذميون المرتد سعد أهدار آلامام د مه بالحكسم 


عليه بالقتل » فاته لا قصأص عليهم فيه * 
يأما محل الخلاف فهوما اذا قتله الذميون قبل الحكم عليه بذ لك * 





)0 
سبب الخلاف فى السألة هوكما قال الزركشى : هلالمرتد مهدر فى نفسسه 





9 ءِ 5 9 
أم معحصوم على غير السلمين لان قتله تصرف شرعى ٠‏ 


حك © المبذب جح اص" ١!‏ ٠المغنى‏ ج81 صلالا١!‏ ٠بلغةالسالك‏ 
ج اص 747 انظر الشرح الصغيرء . 
«19) المبذب جح ؟ ص7١‏ ٠المغتى‏ جم صلا 1:* 

() المبذب جح ١‏ ص"/ا١‏ 

(0) قليوبى وعميرة ج ] ص1 ١١‏ انظر عميرة * 

() قليوبى وعميرة ج 4 ص8١١‏ انظر قليويى ٠‏ 

(© المبذب ج ا ص7١‏ 

(0) قليوبى وعميرة ج © ص8١١‏ انظر عميرة * 

















37 هك 

والظا مر هذه الال الثلائة لله تعالى ألم هو القيل 0 وا 
واعنى به القول بايجاب القصاص على الذ ميين المتذالثين على قثل المرقد وليه 
لما ذكروه من أد لشّة ولما ذكرنا» عشهم من توجية * 

ذلك أن الذميين لا يخلو أما ان يقتلوا المزنّد عقمةعلى فعله ٠‏ أويقظره 
عناد! عد واثا لا لرد ته* 

فان قتلك عقونة لهعلى رد ته » كونب يحتقد ون أن الانتقال من دين الى دين 
يوجب قل من يفحل ذلك لان فى نذا تلايًا فى ألدين ؛ وفوشى* ترقضه 
كل ملة » اعتى التنقل من دين ألى دين أولا الى دين اصلا لأن فى ذلك استخفافا 
بالدين الذى ينتقل عنه اذا كان ذلك عن غير قناعة منه يصحة ما انتقل اليه 
ومطلان ما انتقل عثه٠‏ فاذا قتل الذمى مسلما قد ارتد عن دينه ولولهذا المعنى 
فاته يقتل به » لانه لا ولاية لهعلى المسلم أصلا » لا فى حال اسلامه »ولا فى 
حال ردته » لاه وان ارتد عن الاسلام غير انه لازالت الحلقة قائمة بين المرتد 
مين الاسلام بد ليل أن الحيد المرتد لا يجوز 000 » كذا المرتدة لايصح 
تزهجحبها ا 

يأما اذا قتلن عنادا هد وانا »فان ذلك يوجسبعليهم القصاصمن باب أولى » 


لأن فعلهم هذا متدرج تحتحد العيد »2 قد كان متهم مأ آقى الى 





(0) قليويى وميرة ني ؛ ص١١‏ انظز حاشية عميرة قال : «الثانى -أى القول 
الثانى فى السألة وهوخلاف الاظهر ‏ يقتل به لبقا *علقة الاسلام فيييه» 
قد يمد بعدم صحة بيح العبد المرتد للذمى لأهه 


0) قليوبى وعميرة ى ؟ ص٠١‏ انظر حاشية قليوبى ٠‏ قأل الجلال المحلى : 
الاظبر قتل مرتد يذمى ومرتد © لا ذصى بمرتد »4 والثانى 1 
الاظهر ‏ يقتل يه لبقا ء علقة الاسلام فيه » وكورض بانه غير مقر بالجزية اه 
قال القليوبى قوله صورض الخ «٠‏ يلهو أى هذه المحارضة مرد ودة اس 
لان بقا* علقه الاسلام فيه توحب زياد ة فى أهد ارة بذ ليل عد م صحة ييسسسسع 
مرتدة هدم صبحة تزوجها من كافر + ه ٠‏ 














قتل المجنى عليه » وهو معصن بالنسية اليهم »؛لوجبين : 

00 5 5 

الأول : لأنه لازالتفيهعلقة الاسلام كما قلنا قرييا ٠‏ 

00 5 

والثانى : لأن قتل المرتد تصرق شرصى يخص الامام أوتائيه »2 فمن قتله علسى 


أى وجه فاته لا يصيب دما مهد را » كمن قتل القاتل من غير اويا ” المقتول ٠بسجامع‏ 





أن كلا مياح الدم من وجه ومعصوبه من وجسه آخر ٠‏ 
ما قياس اصحاب القول الثانى أعنى الذين اسقطروا القصاص والدية عن الذ مييسن 
القاتلين اما قياسهم قتل الذدى للمرتد »على قتل السلم له » يجامعان كسسسلا 
متهما قتل. رجلا ماح الدم* ظ 
فقياس محالفارق : لان المرتد معصمم الدم بالنسية لخير المسلم لبقا ء علقسسسة 
الاسلام فيه »كما ذكرنا »فيكون المسلم اذا قتل المرتد قد اتى فحلا غير مضصون 
وان وجب عليه الأدب » لأن المرتد مبدر بين السلمين فقط فلا يقتل به من قتله 
من المسلمين لان قتل المرتد تصرف شرعى » لكن يقمم الامام ا ونائيه مقام مجمسيع 
المسلمين فى قتل المرتد وتنفيذ حكم الله فيه » فان تعدى احد من السلمسسين 
على هذا الحق المختص بالامام لنيابته عنهم به وجب عليه التحزير فقط » لكوقه 
أتى قعلا غير مضمون عليه » كما لواتلف زرع نفسه » 

وأما الذمى اذ! قتل المرتد فقد اتى فعلا مضميا عليه » لان المرتد معصمم 
الدم بالنسبة للذمى » فيكون فى قتله اياه متعديا واذ هومتمالى * معغيره طلسى 
القتل فهومتحمد © فيسقوح 
بذلك + فلما كان السلم فى هذه الصوة قاتلا لمن ليسس مضموفئا 


بالقمسسا ص 








٠ قليوبى وعميرة ج ]6 ص١١ أنظر قليوبى‎ )١( 
* أنظر حاشية عميرة‎ ١٠١1 قليوبى وعميرة ج ع ض‎ (9 
لان القتل بتمالؤٌ لا يكون ألا عن عمد » لكون الترافق 18 الغ بارس‎ )© 
علية » والحلم بالمتفق عليه وهو القتل يوجب حصول القصد فى الجناية وإذ قد‎ 
٠ والله أعلم‎ ٠ حصل القصد فقد ثيتان القاتل متعمد‎ 











15 يت 
عليه لأته: صبد رالدم بالنسية للسلمين ©» كان الذمى قاخلا لمن هملعو 
مشموك غليه لكون المرئك. نعصوها بالنسسة لغير السلفين » كان د فارقا ببسسين 
الاصل فالفرع » واذ ثمة قارق بينهما فالقياس باطل © وا انينى عليه فزبوباطسلء 





قلت : وكن قياس هذه السألة على ما لوقل الذس ناما ممع اميه 
السلمين » يجامعأن كلا من المرتد «الزانى المحصن مهدر الدَم بالنسسسة 
للسلميّن ؛ لكن يقيم الامام الحسد عليه نياية عنهم وهما عاديا ال قل سن 
السلمين 4لأن المحصن لازال مسلما » ولان المرتد لا زال ثمة علقة بينه ميسسين 
الاسلام 0 » لأن قتل المرتد حسد 000 الاسلام كحند الرتسسى 
والسرقة والخمر فغيرها » تكما لا يحل لذهى اوغيرهاقامة هذ هالحد ود على 
اصحابها »تكذلك لاا يخل لداقامة ححد الردةعلى المرتد »2 لأن اقامة الحد د 
ليست آلا للولى ولا ولاية للذمى على المسلم لانه اشرف منه د ينآ فهو غيسسسر 
كفقٌ له » ولا على المرتد لانه لازالت فيه علقة الاسلام ٠‏ 

وايضا فان قول النهى صلى الله عليه وسلم :5( من يدل ديته فاقت ) مخطاب 
للسلمين » وأما غيرهم فلا يحل له قتل المرتد لانه غير مخاطب يذلك » ولوكسان 





() هذا على رأى من لا يوجب على الذمى القصاص بقتله الزانى المحصن ٠‏ وقد 
اسقط الحنايلة عنه فى هذا القصاص ٠‏ كشاف القناعج و٠‏ ص107 سا 
الشافحية فيوجبون القصاص على الذمى اذا قتل زآنيا محضنا من السلمين ٠‏ لاثه 
لا سلطان لهعلى المسلم » قليويى وعميرة ج ؟ ص ٠١١9‏ انظر شرح المنهاج ٠‏ 

() لحدم صححة بيب عالعيد المرتد لكافر » هدم صحة تزهج المرتدة لكافر أيضا 
قليويى وعميرة ج ؟ ص ١١1‏ انظر قليوبى ٠‏ 

0) وائما كان قتل المرتد حدا لقوله صلى الله عليه سلم : من يدل ديئه فا قتلسسوه 
والخطاب للسلمين هنوب عنهم الامام منعا للفوضى وسد! للذريعة أن يدعسى 
قى على رجل انه ارتد وقتلوه »ما الحريى فلايقال انه يقتل حدا ٠‏ انما يقتتل 
هدرا ٠.‏ 

( الحديث ره البخارى فى الجبهاد والطبراتى فى معجمه الكبير والأوسط ؛ اتظسر 
نصب الراية للزيلعى جح ص51 ٠‏ 




















كد اكه 
غير المسلمين د اخلين فى هذا الخطاب لقال عليه الصلاة والسلام : من يدل دينه 
قدمه هدر »© ليعم السلمين ؤيرهم »2 واذ ذلك ليس كذلك فقد صمح أن الذصسى 
متعد بقتله المرتد وهوبذلك كمن قتل مسلما ولا فرق لان علقة الاسلام ياتية 
لله تعالى أعلم> 
النوع الثاتى : اذ! تمالاً الذميون على قتل ذمسى * 
اما اذا تمالاً 000 ذمى »قلا م ا 0 0 
ليم ان ان د ا » ولقوله تعالى * الحر بالحر والحبد بالعيد * 
وقياسه والذمى بالذمى لان المقصد ايقاع القصاص فى المتعالئين وسوا* فى 
ذلك أكان المقتول يختلف معالقاتلين فى ا » كأن كان القاتلون نصارى 
والمقتول يبودى أوالتقاتلوئ يبود «المقتيل نصرانى عأوكان القاتلون مجوساء 
والمقتيل يبودى أوتصرانى » لافرق فى شى* من ذلك » فاذا قت لالنصسارى 
يبوديا » كان عليسبم القصاص به » فان عفا عنهم وليه فعليهم دية يبودى ول 
ذلك يقال فيما لوكان القاتلون يبود! «المقتول نصرائى وان مجوصى فدية مجوسسى 
وهكذا يقال فى عكس ذلك ٠‏ على الخلاق فى تحديد ديةكل من اليبودى ‏ 
والنصراتى والمجوس * 
فآن قيل : كيف يقتل اليبودى بالنصراتى اوالمجسى أوكس ذلك ملح 


أن دياتهم متفاجتة *٠‏ 








(0 المغنى ج١‏ صلاا؟! ٠‏ كشاف القناعج ه ص9١1 ٠‏ فتح القديسرج4 
ص ١‏ ه ١‏ اتظر نتائج الافكار » تبيين الحقائق جح 5 ص ٠١*15‏ شرح 
متح الجليل ج © ص ٠1705 ٠»‏ عشرهكى الارثراج جمكي ١ط‏ . 

0) كشاق القناعج ه ص1*4 ٠‏ المغنى ج81 صلالا ٠*1‏ 

() كشاف القناعج ه ص1*4*٠‏ المغنى ج١8‏ ص/الا؟ ٠‏ 

(©) كشاف القئاعج ه ص 5*5 ٠‏ المختى ج 8 ص1177 قليويى وعميرة ج 6 ص 
انظر شرح المتهاج : شرح متح الجليل ج ؟ ص٠5"‏ 














نت 11 هد 


فالجواب : اتهم لما كائرا جميعا كفارا فقد جمحتهم نقيصة الكفر » قهم قسى 
رتيسة واحدة واذ همكذلك فان يعضهم يكون كفو ليعش +٠‏ أيضا 
فائهم لما كائوا جميعا يسمون : أهل ذمة فان ذلك يوجسب انهم سوا* قسسى 
الحكم يلا فرق بيئهم ٠‏ 

ون جبة القياس : فان الرجل اذا قتل المرأة فانهيقتل بها » ممسسعأن 
ديته ضحفاديتها » فكذلك اهل الذمة هنا يقتل بعضهم بسحض وآن تفا كلست 
ا يجامح ان لا فارق ٠‏ كما أن اختلاف الدية لميؤثر فى تقل 
الرجل بالمرأة فكذلك لا ير اختلافها فى أهل الذمة فى التصاص 
بيشهم واذ قد اتحدا! فى العلة وجب ان يتحدا فى الحكم » فيقتل اليبسودى 
بالنصرائى وهوبالمجوسى »2 والجملة يقتل بعضهم ببحض » كالرقيق يققصل 
يمحضسهم 0 » يجامع الاستوا* فى الرتبه فيقتل الذى بالذمى كما يققتسل 
ليق بالوقق (االله الم») عب روج عزت9 ٠‏ 
النوع الثالث : اذا تمالاً الذميون على قتل مستامن ٠‏ 
يأما اذا تمالاً ذميون على قتل مستأمن ففى وجوب القصاص عليهم قولان لافضطل 
العلم : 

القيل الأول : لا يقتل الذمى بالمستأمن ٠‏ وهذا يقول الحتقية ٠‏ 





موجه هذا القول : إن الذمى لما كان محقون الدمأيدا » قهومعصم لا يحل 


قتله الا يحسق »“فمن قتله من مسلم أوغيره فقد قتل معصهما فيجب عليه القصاص » 





(0) وقد اجاب الامام احمد يمثل هذا قال اين قدامه فى المختى ج 8 ص1 : 
نصعليه احمد فى النصرائى يقتل بالمجوسى أذا قتله » قيل له : فكيف يقتل به 
وديتهما مختلفة ؟ قال اذ هب الى ان النبى صلى الله عليه وسلم قتل رجلا 
يامرأة » يعنى انه قتله بها مع اختلاف ديتهما اه وانظر شرح متسسسسح 
الجليل يج اص ١٠١‏ فقد قال : ونقص الدية لخو » كالرجل بالمرأة٠أه٠‏ 

0( شرح متح الجليل ج 6 ص١٠ "5٠‏ 

() الستامن هوالذى يعطى الامان فى بلاد الاسلام* 

(© فتح القدير ج 94 ص ٠ ١25‏ تبيين الحقائق ج 1 ص ١١5‏ 














- 31 هه 
الا آن ينقض الذمة فيعود حريا » فلا يكون فى قتله شى* » واما المستأمن فليسسس 
كذلك لأنه محقون الدم لا على التأبيد »يل لمدةمعينة © فاذا خلت|لمدة 
المتفق علييها عاد حربيا كما كان سرا* نقضها أولم ينقضها » انى ان عصمته متعلقة 


00( 
بيقا ء المدة فاذ! انتبت مدتهعاد حربيا كما كان »© 


وايضا لأن كفر المستأمن باعث على الحراب » لكونه يقصد الرجوع الى دار 
الحرب يعد كمال مدته التى عقدناهاً معحصه* 

فبويختلف عن الذمى من هذين الوجبين اذن : اولبما كونه معصصسصا 
لا على التأبيد 6رثانيبما كينه قاصدا العصددة الى المحارية يحد اتقضا* 
مدة اتامته بين المسلمين ٠‏ 

اذ قد اختلف الذمى عن المستأمن فى هذين الوجهين وجب أن يختلسف 
عنه فى الحكم » لانه يسبذين الفرقين يكون غير مكافى* له » لكون الاصل فى 
الذمى انه اعطى الذمة أبد! غير محد ودةيمدة » وايضا الاصل نا 
السلمين ابدا » واذ هو كذلك خلا يستوى وين هاد ن السلمين لمدة 
ثم يلجايهم بعد اتقضائها » «اذ لا مساءاة » قلا قصاص بينهما 4لان القساض 
يعتمد التساوى فى سييه الل تعالى أطوسك> مع كسب وجرنو ١‏ 

أيضا فان المستأمن لما كان معصونا لا على التأبيد كان بالحهى أشيه 


القبل الثانى : يجب على الذهى القصاص فى قتل المستأمن ٠‏ 17م 


الحتابا 00( - والشاذ الا والما لكي 0 5 





(() وهل يجب 'ابلاغه المأمن بعد انتبهاء مدته »املا لأن الواجب عليه أن لا 
يكون فى يلاد نا اذ! انكهت مدته ٠‏ قولان لاهل الحلم* 

() كشاف القناع جح ه ص 1١١‏ اشرو لور ا دعيباةة. 

6 2 وعميرة جح 6 ص١١‏ اتظر قليوبى : قآل : قوله وقتل ذمى بسله 
أى بمسلم مذدى «ان اختلفت ملتهط ومعاهد ومن ٠ه‏ أى مستأمن ٠‏ 

6 شرح متح الجليل ج ؟ ص٠ ١5‏ قال : وهو مروى عن على كرم الله وجهيه*٠‏ 


ه * 








ع 1 11 هت 

وجه هذا القول : أن الكفر صفة مشتركة بجو ال وا ان اليه 
فى الديع كدف الاستاء فى الكفاءة » ولا فرق فى غير المسلمين » بين ديسسن 
ودين » لان الكل ملة واحدة يجمعها الخروح عن الاسلام لان اكفريالاسلام 
عامل مشترك بين جميع اهل الديانات الأخرى » قلا فرق بين يبودا ى ونصراشنى 
ومجولى لأن الكل يكفرين بالاسلام » والأصل فى هوّلا* انهم حربيون يجسسب 
قتالهم » لكن حين رضوا بد فعالجزية فقد اصبحوا ذميين » لهم ماليسس 
خيرم من لم يدفح الجزية من اتفسهم » ولذلك فاذ! نقضط الذمة عسسادوا 
الى اعتبا ركهم حربيين وقاتلون » فاذا استأمن واحد منهماومجموة شيمم 
على اتفسهم فى بلاد الاسلام ٠‏ كان لهحكم الذدى فلا يقتل ولا يستباح ماله 
عرضه مالم تنقضى مدة اماته ٠‏ 

فكان كالذ مى من حيث انه محارب فى الأصل » وهوكهومن حيث انه محقسون 
الدم لكيه أعطى عقد أمان على نفسه وباله عرضه »كالذمى اعطى ذلك العقد » 
الا ان الأول عقد امان موقت والثانى اعنى الذمى اعطى عقد امان ميد 
مالم يأت بما ينقضه ٠‏ والحبرة فى الاقتصاص متهم انما هى فى الفترة التى يسميان 
فيها ذميين اومستامنين » فبما لذلك سوا*فى سبب القصاص » لاستائبها 
فى حرمة المال «الدم بالحرض » واذ هما سرا* فهما مكافئان © لذ هما 
متكانئان فقد وجب القصاص بينهما لتحقق سببه فيبما » فاذا نقفى احد هما 
عبد ه عاد الذى نققى عبد ه الى اعتباره حربيا 00 الدم » فاذا قتلسه 


ا 


() كشاف القتاع ج ه ص 1١١‏ قال : وقتل ذمى بستامن وكسه فيقتل الستأمن 
بالذمى ولومع اختلاف اديانهم » فيقتل النصرانى باليهودى »© موقتل 
النصرانى «اليبودى بالمجوسى » لان الكفر يجمعبما *] ه ٠‏ قلت واتيسار 
المحسى من اهل الذمة هواحد يقث فى ذلك » لان للسهم اصمل كتتلسساب 
ولقرله سئوا يهم سئة اهل الكتاب ٠‏ والثانى يضعف الحديث وجعليم 

من الوئثتيين اذ لاكتاب عند هم* 








2 1 اعد 


الذى بقى على ذميته أواستكماته لم يقتل بد » لانعدام الكفا*ة بيتهما » اذ 


أحد هما ألدم و«الثار »أ الله تها أعلد * 0 
حدهنا مهدر الدم الاي معمم_,أولل تان أطو”_) بر ورج لي 6 يذل 





الترجيح «المناقشة ': 





والظااهر من هذين الاتجاهين والله تعالى اعلم » هو الثاتى واعنى يه المويجسب 
على الذميين المتمالئين على قتل المستامن القصاص » وذلك لما ذكرناه مسسسن 
اد لتهم وتوجيبها! ٠‏ 
اما اقول الاخرين أن الذمى محقون الدم على التأبيد يخلاف المستأمن » ولذ لك 
لا يقتل به » فقول فيه نظر » لأن المنظور فيه هنا انط كوا لون كه 5 
كل منهما وهومدة التزام الذى بالحبد » ودة التزام الستأمن يبعقد الأمان 
وآذ هما ملتزمان فبهما معصومان »فاذ! انقضت مدة المستأمن أو نقض الذمى عبده» 
فقد اصيح بذلك غي ركفو ولا ساو لمن لا زاك ملتزما يحهده متبط » واذ هو 
كذلك قلا قصاص على قاتله » والفرض نى السألة ان المستامن لازال فى مدة 
أماته » وآن الذمى لازال ملتزما يعبدهأيضا » فبا فى هذه الحالة متساهان 
اذ هما كذلك فقد توفر فييهما سيب القصاص وهو التكافؤيين القاتل والمقتول * 
أما قولهم يأن كفره ياعث على الحراب © لقصده الرجوع الى دار الحرب 
فكان د ون الذدى قلا يقتص منه له » فقول تنا زعهم فيه »2 لائنا لواعتيرئا هذا 
قى الستأمن عفالواجسب الجاف ابئية تانق لكان 1ك انسل" 
قد الجأته ظروف مخصوصة لاعطا* الجزية » ثم هومتيص بالسلمين الد وار * 
حتى آذا وجد من السلمين غفلة أوحلت يهم مصبية أظهر ما عند ه من الحسسرب 
لله ورسوله مما كان يضيره فى نفسه ولا ييح به خيفا من وتهه فى نقض الذمسة 
فيستوجسب به القتل » وهذا المحنى غير مراعى فى الذمى » كذلك لا يراعهبى 
مثله فى المستأمن » آذ لحل ذميا بين اظهرنا أشد عدارة فتكا بالسلمين 


اذا سئتحت له الفرصة من مستأمن اوحربى يعيد عنا (١‏ والله تعالى 


26 | | أعلم بالسرائر ع واما نحن فلنا منه ما ظهر ٠‏ 


عر 


ب 11590آسه 

ومن جبة النظر ايض » فآن الذميين اذا تماليا على قتل المستأمن فقد تحرضوا 
ذلك لابطال الامان الذى اعطيناه المستأمن » نكان فعلهم هذا ع 
على الستأمن على حرمة الحبد الذى التزمنا نحنيه » وذلك يوجب تقض 
ذمتهم لاتيائهم بما ينافيها » وهو أنهم استهائوا يما يعظمه السلمون »لأن عقد 
الأمان مما يعظمه السلمون ولا يستحلون نقضه لكينه يتعلق بمروكهم ٠‏ وفليى 
نقضه نقض للمروة »وفى الاستهانة به استبهانة يحرمة الحهد عند السلمين وهسذ! 
ون ميات تسن الذمة » تكان كما لوسب الذدى رسيل الله أواهان القسرآن » 
لأن هذا مما يعظمه المسلمون فيكون فى تحقيره استببانة يما 5520-8 
وهذا يوجب نقض ذمتهه ٠‏ ولذلك فان قتل الذمى للسيتامن يعاقب طيه مسن 
وجبين : الأول : هو كينه نقض الحهد » الثانى : هوكه قاتلا متحمسدا 
النوعالرابع ‏ اذا تمالاً الذميون على قتل حريسى ٠‏ حت 0 

يما 'أذا تمالاً الذميون على قتل حببى » فلا قصاص عليهم اصلا »ولا دية» 


)0 
يلا خلاق بين احد من أهل العلم* 








مساراة بيتهما » واذ لا مسالاة فلا قصاص » اشبه مالوقتل ا » أواتلسقف 

خمرا » يجامح أن كلا من المتلفين فى الأصل الذى هوقتل الخنزير ا واتسلاف 
لالخمر » وين الفرع الذى هوقتل الحربى مهدر لا قيمة له » لأا القاتل فيلا 
قصاص عليه لأن قتله مئاد ف محلا بحا » أشيه مالوقصد قتل رجل مسسسن 
المشركين فى الحرب نأصاب غيره متهم » بجامح أن كلا قتل باح لكوضهم يشتركون 


فى هدر “د مائهم » سا* فى :ذلك أن يقتله ذمى أو صسلم٠‏ 





0 المغنى ج<ة ص77 ؟ ٠قال‏ ابن قدامة : ولا يقتل ذمى بحيى »2 لاتعلسم 
فيه خلانا ٠أآهىه‏ ْ ش 

. 9©) المخئى جه ص77 ؟ 

0 كشاف القناع بي ه ص *1 ٠‏ المغتى اط صا!1 ٠‏ 

ا الصارم المسلول ص ه596 نشر دا رالجيل بيروت سنة هاو (م لابن تيمية ٠‏ 





- 75751 سه 


لكن يختلف من قتل الحربى فى ديار الاسلام بد ون حرب قائمة » عنه فى الحسرب 
أوفى وت وجسد فيه الحيى متلبسا بجريمة أو شارعا فيها » يأئه فى حال الحسرب 
مهدر باطلاق مياشره العامة والخاصة » وما فى غير الحرب فقتله آيب الى الامام» 
ن قتل الحربى وجب على السلمين فى مجمههم » فيقوم عنبهم الامام به لكونه 


نائها عنهم كالحد ود منعا للتجبارج » فاذ! قتل الذمى حربيا فى غير وق تالحرب 


لم يقتل يه لكنه يع الافتياته على حسق آلامام » كما كا لس ور 


الفرع الثالث من المطلب الأول : وهوطا اذا كان المتمالثون ضبكا تين + ورور 





اذا تمالاً جمعمن الستأمنين على قتل رجل عفلا يخلوالمقتول اما ان يكون 
شخصا ملتزما' واما أن لا يكون كذلك *؛ فالكلام فى نوين : ظ 
أما النوع الأول : وهوما اذا كان المقتول ملتزطا »أى أنه ألزم نفسه بالخضوع 
لشرعنا » وان كان غير مكلف يه. كالذمى والمستأمن »2 فتجرى عليهم أحكامنا * 





0 ظ 
فاذا قل المستأمنون رجلا ملتزما فلا يخلواما ان يقتلوا ذميا © أومستآمنا » 
فالكلام فى جانيين : 


الجائب الأول : 





فان قتلرا ذمها قلا يه بلا ا » لأن الستأمن اذا قتل بالستأمن 
فأولى ان يقتل بالذمى 4لان الذمصى 2 حروة منه لكونه وتوا لامعسن 
التأبيد » واما اللمستمن فخير ميد الحصفة » فيكون قتل الستأمن للذمى » 
كقتل الذمى للسلم فى الحصمة والرتية » فكما وجب القصاص على الذمى 


بقتله السلم بلا خلاف تكذلك يجب على الستأمن بقتله الذمى ٠‏ 





)00( كشاف القئاع ج ه صل * 18 

6 وآئما لم يدخل السلم هنا تحست الطتزمين لان السلم داخل تج تمطلسب 
المكلفين ٠‏ وما هوّلا* فتحت غير المكلفين 1س الفساس العا 
بقتل الذمى تمن ياب اولى أن يجب عليه يقتل السلم سوا*كان السلسم 
مكلفا 1 وغير مكلف ٠‏ م 

©) كشاف القناع بج ه ص١١11‏ قال : مقتل ذمى بصستأمن كسه فيقتل اللستأمن 
بالذمى ولومعاختلاف ادياتهم +٠٠‏ لان الكفر سي ا ل ا را لحي 








ا 
موجه نفى هذا الخلاف : ان الحلما*فى قتل الذمى بالستأمن على قولسسين 
كما سبق ذكره قرييا » اولبما : أن الذمى يقتل بالستامن وعوقول جصبور 


اهل العلم » وثانيبها انه لا يقتل به وسهذا يقول الحنفية*٠‏ 





فحلى القول يائه يقتل به ما قتل الذى بالستأمن كذلك يجب أن يتل 
المستأمن بالذمى لاستوائهما فى سبب القصاصع وهوكون كل منهما ملتزيا 
ياحكام السلمين ٠‏ بالقصاص يعتمد الساراة بلا خلاق + هلى قرل الحنهيسة”' 
فى عدم قتل الذمى بالمستأمن لكون الستأمن لا يساوى الذس بل هودفه 
قلا يكافئه فيجب ينا “على ذلك ان يقتل المستأمن بالذى لانه من باب ققتسل 
الأدئى بالأعلى كالعيد معالحر »قتل الأدنى بالأعلى .لا خلاف فيه ايضا 
بين أهل الحلم ٠‏ 

على كلا الاتجاهين يجب القصاص على المستأمن يقتله الذمى » اما لمساواته 
له وما لكيئه اعلى منه رتبة فيقتل الأدتى بالأعلى »2 ولذلك قلت اته لا خلاف فى 
ذلك ون لم اجد نصا على نفى الخلاق ٠‏ 


ما الجائب الثانى : وهوما اذا قتل اللستأمنون مستآمنا كهم » ففى ايجساب 





ش 00 60 - 62. 
الاتجاه الأول : يجسب القصماص عليهم » مه يقول الحثابلة والشافحية والمالكية 
1 حشفي 3 قياسا 3 








)١(‏ كشاف القناعج ه ص8 ٠ 1٠‏ قال : الثالث اى من اركان القصاص . أن 
يكون المجنى عليه كافئا للجانى +٠٠4‏ وهو أىكينه كافئا لهان يساهيه 
فى الدين والحرية والرق *** فيقتل السلم الحربمثله ]٠‏ ه وهكذا 
كل فردين من صئف واحد متها متكافئا فالذمى بالذصى والحر بالحسي ربعيل 


والعيد بالعيد «المعاهد بالمعاهد والمستأمن بالستامن ٠‏ الخ ٠‏ *» واترصضص 
0( شباية المحتاج ج / ص ه ١١‏ *قال : وجب القود على المعصوم بجزية أو أمان ٠‏ 

ه * . 
0 شرح متم الجليل ج 6 ص ه ؟١‏ قال : الحصمة يايمان ٠٠٠‏ أوامان ٠أه ٠‏ 


والامان يعم ما اذا كان القتل بين الستأمنين أوبيتهم وين غيرهم ٠‏ | 
(© تبيين الحقائق ج اص ٠ ١١5‏ نتم القدير ج 1 ص56 ١‏ ٠انظر‏ البداية ٠‏ 











عه هذا الاغجاه :: أن المستأمتين لما كاتا كافئين للمحشق عليه لكيه ستأشا 


. » فقد ا ذلك أن يققص منهم به » لتوفر شرط القصاص فيهم وهوالكفا*ة 
بين القاعل «المقكول » كما ها لوقتل السلم ) والذمى أو المعاهد أوالحر أوالعيد 
امثالهم »فلا خلاف فى وجوب التساص على التاتلين هذا للمقتولين » لتحسقق 
كفا ءة كل مهم للآخر ٠‏ ويضسحب هذا كلله على الستاًمنين اذا قتلسوا 
مستأمئا لأنهم محه فى رتيسة واحدة »> فقد تحصل نينيم دوجت التعسسنل 
فيقتص متهم به » وسى هذا يقياس الساراة لأوالله الم" كع رويك جنع . 
الاغجاه الثاتى : لا يجب علييهم القصاص به استحسانا مه يقل الكنفية ٠‏ 


يجمه هذ! القول أن فى عصمة الستامن خللا » لكنه غير كامل العصصسة » 





ولذ لك لم يكن على الذدى بقتله الستأمن قصاص » اذ أن الخلل فى عصمة الستأمن 


مود الحصمة وهى غير مرتيطة بزمن تتحل بحلوله » بإننا هى مرتيظه يشخسسص 
الذمى » فعصلته أقوى من عصمة المستامن كالسا » إذ هواقوى مثه ضمة فهسسسو 
أعلى مثه زرخ نبج » أى أنه لا يكافئه والقصاصيعتهد الكانأة بين القاتل والمثكل سول 
واف هى معد وة هنا فقد وجسب أن يثخدم القصاص ٠‏ 

واثما كان هذا الحكم اعتى اسقاط القصاص عن المستأمن بقظه الست مسن 
أستحسانا » لاثه حكم على خلاف الثص » فى قولة تعالسق الحر بالحتسر 


|[ 0( 
1 53 بالحيذ و الآيه لك لآ الفص هنا وجناب القصاص فى كل جئايسة 





فحقق فييها. التمال بين الجانى والمجتى عليه ٠‏ لكن لم غسمل يسبذ! الكم لوجي 


إل 
معقى فى الستأمن هو فيه اظهز من المماثلة » وهوقيام المبيح لتتله + لاثه محسارب 





(0) تفن الفصذر السايق 

0) سوة البقرة م 

© فبيين الحتائق ب 1 ص ١١5‏ فقد قال : موقل الستأمن ل 
لوجوك السااة بينهما »ولا يقل استحسانا لوجيد المبيح * ٠‏ ومثلسسه 
فى ققح القدير ج 4 ص ١١04‏ سختق ٠انظر‏ الهد ايسة* ْ 





55952 


لله ورسيله فى الأصل والأمان طارئعٌ عليه لا يليث أن يعد بعد ه الى المحاية 

فاذا قتله تاثل انى كان قاتله سوا *كان مسلما 1وذميا أومستأمنا فانه لا يقتل يه لقيام 

البيح لقتله وهو حرابته “كان هذا المحتى فى الستأمن اقوى من معتى السساناة 

والممائلة بينه وين الستامن الجانى (٠‏ الله الك بك ع ورري تك جعت / 
وهذا هو المحتمد عند هم مراعاة للاستحسان المذكور » قال الزيلعى : 

ولا نسلم أن الكفر مبيح ‏ قتل اهل الكتاب بنفسه »يل بواسطة الحسسراب» 

الا ترى أن من لا يقاتل مثهم لا يحل قتلهكالشيخ الفانى «الذرارى » هقد 

اند فعالقتل عنهم يعقد الذمة كان - الذمى به فحصهها بلا شسهة » ولهمذا 


يقتل الذمى بالذمى »“ولوكان فى عصمته خلل لما قتل الذمى بالذمى كما لا يقتل 


الترجيح والمناقشة : 





والظاهر من هذين الاتجاهين هوالاتجاه الأول الذى قال به جمهير ااهل 
الحلم » وذلك لما كاه اين من اعتبار الساءاة و«الممائلة فى المستامئين الذى 
هو شرط القساص بين الجاتى «المجتى عليسه- ظ 

واما قول الحنفية بتقديم الاستحسان هنا على الئص المذكور اعنى قله 
تحالى * الحربالحر والعيد بالعيد * الذى يفهم مثةبدلالة الاشسسارة 
الى اعتبار المماثلة فى القصاص » فقول لا تسلمه لهم : ظ 

وذلك لأن وجود الخلل على فرض تسليمه فاته لا يتأتى القول به ها هنا ؛لأن 
مراعاة الخلل المذكور ائما يكون فى حال ما اذا كان القاتل غير ستأمن» | 
أما هوفلا يقى لهذا الخلل اعتبار فيه آصلا © لأنه كما هوموجود فى المجتى عليه 
فهو موجود ايضا فى الجانى » فيستهان والقصاص يعتمد التساوى فسسى 


سببه وقد تحصل » فلا يصلح لاسقاط القصاص عن المستاً من القاتل أن يعتببر 





(0 تييين الحقائق ج ١‏ ص5١٠١‏ 
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"الخلل المذكور فيه » فييقى القول فى قتل المستأمن بالستأمن على أملسه 
من اعتبار التمائل فيهما وهو حاصل فيجب القصاص بينهما (والله تعالى أعلم ٠‏ 


5 كر هه ا 
وأيضا فان قولهم بأن الخلل حاصل فى عصمة الستأمن بسي ب أن أماتنه ولع اجماعة 
مثقت: اذ بانقضا * مدة الأمان تنحل العصمة وبعد المستأمن محا محاربا » قول فيه 


نظر » » لأن غير المستأمن يشاركه هذا المحنى أنه .ترى أن ن الذمى والمعا مسد 

إعقد محهم اليد على عسمة دمائهم بأمواليم غالم. ينقضوا ذ لك الحهد نان 

نقضوه ا اال محاربين » فتكون مدة عصمة الذمى هى ده التزامه بالعيسيد 4 

وتذة عن اننا امن ده العنية » ناذا نقض الذمى الحبد انقلب محاربا 

كنا اذا نقضه المستأمن أو انقضت مد ته فانه ينقلب يذلك محاريا أيضا ٠‏ فا ن كسان 

1 الك افى الستامن خلا فى عصمتة » تكذ لك كان يجسب أن يعتير هسذ1 

المحتى فى الذدى خللا فى عصمته » ولزصهم يذلك ان يقولوا أن الذمى لا يقتسل 

بالذدى لوجود هذا الخلل فى عصمته * وهم لا يقولون ' يه واذ هم كذ لك فقسسد 
فرقرا بين متمائلين »© ولزصهم يذلك التناقض فى أقوالهم | الله تعالى أعلم) لكر 
والقيل فى المعاهد كالقول فى الستأمن ولا فرق 0 آلا مي 

معالدول » والثاتى يكون معالافراد غالبا © وقد يكون محالجماعات لاسي 

ا 


5-0 الفرع الرايح 1 51+كان استمالشيى على للقتل عرتديى ٠‏ 





بأئما أدرجت المرتد تحت ممحسث غير المكلفين من الملتزيين » لأنسه 
يحب عليه الحد بردته »الحد ود لا تجسب عل :قير الملترنيق كاله ييجسق 


(0 5 





0 فما قيل فيه من اقوال قوجيبات ترجيح يقال فى المحاهد أيضا ٠‏ 

0) اعتى أنه لا يقتل يه حدٌ! » رائما يقتل الحربى لمحاريته » وذلك أن الحربى 
لا يتقف قتله على اتيانه يما يوجب عليه القد يل يقتل بكل حال » 
لكه مهدر الدم* 





ل ا 
)00 

انه لواسلم فانه لا يطلب يذلك الدم الذى ستكه حال حرايته لان الاسسلام 
يجب ما قبله » وهذا شى* يختلف يدعن الذهى والمعاهد والهستأمن «المرتد » 
فانهم يطلبون يذلك كله حذا قصاصا ٠‏ قد سيق ما يتعلق يجنايسة 
غير المرتد من هيلا" » وما هو فنقول( الله تعالى التؤيق 6) رادي عردم كرءا 

اذ! تمالاً مرتد ون على القتل فلا يخلواما أن يكون المجنى عليه مسلما أوذميا 
أومعاهدا أومستامنا أومرتد! ٠‏ فالكلام هنا فى نوين : الأول :اذا قتلوا 
مسلما » والثائى : اذا قتلوا غير مسلم : 
أما النوع الأول : اذا تمالاً مرتد ون على قتل مسلم » فلا خلاق فى وجوبالقصاص 


عليهم به » لأن جنايقهم فى هذه الصورة تكون من ياب جناية الادئى علسسسى 





الأعلى 2 ولا خلاف من احد من أهل العلم بأن الأدنى يقتل بالاءظلى» 
فيجب على المرتد هنا القصاص بالمسلم » أشبه مالو قتل الحيد حسرا 
من جنسه » اعنى أن يكون الحر والعيد مسلمين ا وذميين حوذلك » لأن هذه 
الصوة محل اتفاق بين أهل الحلم فى وجرب القصاص فيها على الحيد علأته 

أدتى من الحر »فى هذا أخذ لبعض الحق قتازل عن يعض ه 
من صاحيسه » وهذ! معلمم فى باب اسقاط الدين الستحق على المديعن 
أويعضه »© والخلاف انما يقح فيما لوانحكست الصوة فقتلى الحرعيدا هل يتحال 
بداملا »لان فى هذا أخذا لأكثرمن الحق » لكون العبد لايساوى 

الّر يل هوأدشى مه 2 وى قظه يهأخنذ للاطى بالأدنيى 4 وهذا محل 
خلاف بين الفقها* ٠‏ كما هومعلى فى محله* 

وأما النوع الثانى : اذا تمالاً مرتد ون على قتل غير السلم » مشمل هذا مالسو 
قتلما ذميا أومحاهدا أوستامنا أومرتدا ملهم أوحريا ٠‏ فالكلام هنا مسن 





(0 بلغة السالك ج ؟ ص١78 ٠‏ قال الدردير : فالحربى لايقتل قساصصا 
بل يبد ر دمه » ولذا لواسلم اودخل عندنا يامان لميقتل 1٠١‏ هاء٠‏ طلسم 
يقتل النبى وحشى بن حرب بعد اسلامه بحمزة » لان الاسلام يجب ماقيله* 








ا خم 


الحاتئب الأول : اذا تمالاً المرتد ون على قتل ذمى »2 ففى أيجاب القصاص علي 
: ْ لمرتد ون مى » ففى أيجا م عليهم 


اتجاهان : 
الاتجاه الأول : يجسب عليهم القصاص بقتل الذمى + وهذا اظهر القطيسن 


عند الشائلاية » مميقول الحتايلة ٠‏ 





وجه ذلك :. أن الذمى والمرتد » لما كان كل متهما كافرا بالاسلام »أوجسب 


ذلك ان يكينا فى رتية واحدة »أى أن كلا منهما يكافى” الآخر ء واذاثمة 





تكافةٌ فقد ثب تالقصاص » 

رأيضا فان الذمى أحسن حالا الب » لأن الذمى مقر على ديئه» 
08 

لذ لك فسوا* قلنا أن الذمى يساوه المرتد أوأعلى ضضه فان سيب القصاص 
قد تنفر وهو الكافأة بين الجانى والمجنى عليه » كذلك لوقلنا ان الذمى 
أعلى رتيسة من المرتد لكونه يقرعلى دينهد ون المرتد » فيكون الذمى معصمم 
الهم ليقائه على الحبد «الذمة » ولا كذلك المرتد فائه يارتداده يصبح مهدر 
الدم هندئذ يجب قتله لتؤر سبب القتل فيه لكرنه قاتلا متعمدا لمن هو 
أعلى منه رتيسة »وكون القصاص فى هذه الحالة من باب قتل الأدتى بالأعلسى 
وهو صحيح باتفاق ٠‏ ظ 

واذ قد اجتمع فى المرتد القاتل سبيان موجيان للقتل اهما حد السسردة 
وثانيهها اركابه جريمة القتل » فالواجب تقديم قتله قصاصا على قتله.حداء 


1 60 ش 
وذ لك لآن القتل قصاصا فيه تحصيل حق العبد » بالقاعدة فى مثل هذا 





() قليوبى وعميرة ج ‏ ص7١٠١‏ انظر شرح المتهاج ٠‏ الصهذب جا ص7ا1* 
وهو أختيار المرْثى من الشافعية * 

0( المختى جاه ص 7 ؟ ٠‏ كشاف القناع جح ه ص١١1‏ عدو ارا ءات حكويلت؟ انة. 

0 قليوبى هميرة ج 6 ص ١٠١5‏ انظر عميرة * 

قل المخنى ج 8 ص77 ؟ ٠‏ قليويى وعميرة ةي غ ص1 * ١‏ انظر حاشية عميسرة ٠‏ 
كشاف القتاع ج ه ص٠‏ ٠ه‏ 








عت 111ب 
أن الحقين اذا اجتمعا كأن احد هما حقا لله والآخر حتا للحيد قدم عق المبد 
فى الاستيفا” » لأن حقوق الحبيد بنية على المشاحة »؛ وحق الله ينسى 
على التسامم ٠‏ 0 
يلوكان المتمالئون المرتد ون شخصين »وات قيل اقامة الحد عليهها قصامصا 
أوقتلا بيحد الردة تعلقت الدية فى مالهما كسائر ا » فتؤخذ من 
تركتبها قبل توزيحها “الله تعالى طم ع عردو عسررو ب سزطق ١‏ 


الاتجاه الثانى : لا يجب القصاص على المرتدين المتمالئين على قتل ذمى » 





: 0( 6 
وهو أحد قولين للشافعى لكنه خلاف الاظهر عند هم * 


وجه هذا القول : ان المرتد أعلى من الذمى 4لأن علقة الاسلام باهيمة 





6 
فيه » فتجحب عليه الركاة فى ماله » واذ هوكذلك فاتهلا يسامه الذمى» 





() كشاف القناع ج ه ص١١1 ٠‏ وهواحد القولين عند الشافعية © انظسر 
قليوبى وميرة بج +خص8١٠‏ شرح المنهاج وانظر ص78١‏ منه ٠‏ 
) قليوبى وعميرة ج ص ١*8‏ انظر شرح المنباج ٠‏ المبذبج اص”7١‏ 
© قليويى وعميرة ج غ ص8 ١١‏ انظر شرح المتهاج » 
© أما بكاة المرتد فلا يخلواما ان يرتد بعد وجوبها عليه بحولان الحول أوتله 
فان ببعد حولان آلحول تيخذ منه عند الشافعية د ون الحنفية لاهْهم يحتيرضه 
كالكافر الاصلى » وان كان قبل حولان الحول فعند الشافعية ثلانة تال 
فى وجوب الركاة عليه بنا * على اقرار ملكيته ٠‏ قيل تلزمه وقيل موقوفه فان اسلم 
وآلا لا وهواصحبها عندهم قليويى وعميرة ج ١‏ ص8 ؟ المجموع ج ه ص38 55 
وقد ذكر السيرطى فى الاشباه ما افترق فيه المرتد عن الكافر الأصلى فقال : قال 
الحلائى : المرتد يفارق الكافر الاصلى فى عشرين حكما » لا يقر ولا بالجزية ‏ 
كذا ‏ ولا يصبل فى الاستتاية »وؤخذ باحكام السلمين وبنها : قضاء 
الصلوات .»ولا يصح تكاحه » ولا تحل ذبيحته »هبد ر دمه ©» ويقف ملكسسه»؛ 
تصرفاته » وزوجته سعد الدخول » ولا يسبى »ولا يفدى »ولا يمن عليه » ولايرث 
ولا يورث: » وولد ه مسلم فى قول » وفى استرقاق أولاده أذا قتل على السردة 
اوجه » وضمن ط اتلفه فى الحرب فى قول ١‏ أ ه ٠‏ ض011* 








| غ ل 
لأن وجدد علقة الاسلام فى المرتد تجعله فى حكمالسلم »فاذا قل 
ذميا فلا يقتص بهكما لا يقتص من المسلم » لأن القصاص يحتمد التساوى فى سبيسه 
ولا مسارأة بين الذمى «المسلم ومثله المرتد لبقا “علقة الاسلام فيه ؛ والأعطلى 
لا يقتص منه بالأدتى * ولذلك تجب الديةفى مال المرتد القاتل » فقط » 
ولا يقتل يه أصلا » هلى ذلك فان رجع المرتد آلى الاسلام تعلقت الدية فى 
ذمته »2 وان ماتأوقتل للردة تحلقت دية الذمى المقتيل فى ماله كما فى سائر 


دييئ الميت » نتستونى من تركته ولا يمتح ذ لك انتقال تركته الى أهل الفى*» 
0 ظ 
7 الومن_والنافضة: يوري وو جا 
مم | اه / 


والذى يظهر لى إوالله تعالى أعلم أن القول الثانى الذى يسقط القصاصرعصن 
المرتد اذا قتل الذهى هو الصحيح » لما ذكرئا غير مرة من بقا *علقة الاسسلام 





فى المرتد » وهذهالعلقة ترتفحيهعن رتية الذهى » فيكون الذصى غير كفؤله» 
نينتقض فيه شرط القصاص » واذا سقط القصاص وجبمت الدية ودليلبقاه* 
الحلقة فيه :أ : عدم صحة تزهج اي لما فيه من قوامة 
الكافر على المسلمة »2 فيكون فى هذا الحكم مراعاة لهذهالعلقة فى المرتدة 
ولولا ذلك لجاز تزهجها من كل كافر » والثانى_: لوكان المرتد عدا فسلا 
يصح بيحه كاف سر أنى كان لان فى ذلك ولاية للكافرعليه » وما ذاك 
الا مراعاة لبذه العلقة الياقية بين المرتد والاسلام » يثالظ : لوجسسوب 
الركاة على ا » ولا يخلو المرتد اما أن يرتد بعد تحقق سيب الركاة 





9) قليويئ وعميرة ج أص ١١35‏ اتنظر قليويى ٠‏ المبذبج 1 ص"لا١ا٠‏ 
0( قليوبى و عميرة جح ع ص1 ١٠١‏ انظر عميرة 9 
المجموع ج1١‏ صةه"! 








: 0 لاك 

سبب الكاة فلا خلاف عند الشافسية 5 وجب الؤاة - خلافا اه 
لأنه عند هم يعت ركالكافر الاصلى ‏ أ لا يهقى شهة علقة بينه وبين الاسلام حدق 
ردته » اما إذا كانت رداته قيل ات تخشلقق 17 الركاة فعند الشافعية فيسسسبيه 
1 احدهما يجب عليه ألوكاة قطعا ؛النفقات والمتلفات و«اروش.الجناييات 
كا توكان سيط يتوق ابن سويا + ظ ظ 
يثانيهما :. التفصيل بنا “على بقا* نلكه او زياله » فيه ثلافة أقرال 1 الأيل: 
يجب عليه الركاة لأن ملكه لازال تأعها يعد الردة » الثاني + لا تحب غليسئه» 
لأن ملكه يزول بردته معد . فيئا لأهل ال والثالث : .أنه مقوف » فسان 
عاق :الى الاسلام عاد اليه ماله ووجيست عليه فيه الركاة ولا كان ماله فيكًا » يصرف 
فى مصارف الفى * © لأن. ملكه يزول2 بردته اذالم يرجح للاسلام ؛ وفذ!, 
القيل اع الثالث من الرأى الثاتى هو اصح الاقوال عندهم » 

وسرا* كآتردة المرقذ قبل تحقق سببالككاة فيه|ويجده على الذعو 
الذى فصلنا فان جميعالاقوال المذكورة عن الشافعية تأخذ فى اهيارهمسا 
علقة الاسلام الباقية فيه آلا القول الثانى فى الرأى الثانى عندهم أعنى يه القائل 
بأن المرقك اذا ارتد قيل تحقق سيب الزكاة فيه فلا تجب عليه الركاة » لان ملكه 
قد زال بردته » وما غيره فاما قائلا بوجوب الركاة عليه باطلاق سوا“ ارتد قبل 
تحقق سبب الركاة فيه اويعده كابن سريج » واما قائلا بالتفريق > فآن ذلك 
يدل على مراعاة هذهالطقة القائمة فى المرتد » الد ليل الراييم على يقكةة 
علقة الاسلام فى المرتد : 1 ا . الخاس : إنه يطالبب 


60 
بقضا” الحبادات التى فاتته ائنا * ردته » فى قول » يخلاف الكافر الأصلى ٠‏ 





0 المجموع جح ه ص8١"‏ 

(0) تبيين الحقاعق ىت ١‏ ص" ه١1‏ 

() المجموع ج ه ص8 15 

(©) وهم كما حد د تهم الآ ية * ما افا * الله على رسوله متهم قلله وللرسول ولسذى 
القربى واليتامى و«الساكين و«اين السبيل * الحشر /لا 

© المبذب ج 1 ص”ا١‏ 

الصبذب جح ؟ ص"/ا١‏ 





4 

فاذا ثبت بما ذكرنا أن للمرتد علقة بالاسلام بعد ردته » فان هذه العلقة 
ترتفع يه عن رتبة الذمى » لشرف الاسلام » واذا استقرالاسلام فى قلب شخص 
فانه يرتفح يه عمن سواه من البشر ولذلك ارتقع بالعيد المسلم الى ما فوق 
رتيسة الذمى الحسر فلا يقتل يه وان كان عيدا لان الاسلام فى العيد فوق 
الحية فى الذى »© باذ قد يقييتعلقة الاسلام بالمرتد لما ذكرنا كان يذلك 
اعلى رتيسة من الذمى »> فانهلا يقتل يه ©» لانحد ام الكفا"ة بيتهما » لأن الأعلسى 
لا يقتل بالأد ئى ٠‏ 
أما قول اصحاب الاتجاه الأول الموجيون على المرتدين هنا القصاص 
يقتلهم الذمى : أن المرتد قد شارك الذمى فى الكفر فكان صساوا له » وذ هو 


كذلك وجب عليه القصاص » فقول غير مسلّم لأننا ننفى هذه الساأة لما 





ذكرنا من تحقق وجدد علقة الاسلام ف المرعة #اتوقذة #علوية هن فيسسسترة 
من الكفار » واذ لا أستوا* فلا قصاص ٠‏ 

أما قولهم ان الذدى اتشبدن خالا امن المرقد. »الآ ن الذان يقر عق :دنه 
بخلاف المرتد فانه لا يقرعليه بل يقتل » فقول غير مسلّم أيضا ٠‏ لأن الححسن 
وأن كان مقرا على دينه لكنه اقرار مشروط بالجزية والصخار ؛ وراد من ايقائسه 
على دينه وقبول اخذ الجزية منه معيقائه بين السلمين لكى يتأثر ينهم فسسى 
حياتهم الحمليسة حين يكؤزون ملتزبين بالاسلام وآدايسه* 

وأما المرتد فاته يقتل لمنعتلاعب الناس فى الدين فما يشاء احد الدخول 
فيه الا دخل وبقى شا“ الخروح مه خريج فانه يقتل حد! مسمى قتله حد السردة 
وقتل المرتد تصرف شرعى يخاطب يه المسلمون د ون غيرهم » فدل أختصاصالمسلمين 
بقتل المرتد أن فيه محنى يختلف عن الحربى والذدى وهوصحة ولاية السلسم 
على المرتك والذدى لأنه الأعلى رتية ٠‏ وليه المرتد لبقا* علقة الاسلام 
فيه وليه الذى لأنه كتابى » واخيرا تكون رتية المشرك أوالملحد كالشيهصى 
وحن لحدم وجدد هذه المعائى فيهاصلا ولذلك لا يعطى حكم اهل الذمسة 


وائما يحارب حتى يسلم [آويقتل 1 والله تعالى أعلمك/ عر لكي دروك زوز . 





لال 
الجائب الثاتى : أذَا تمالاً المرتدون على قتل معاهد ٠‏ فتى أيجاب القصاص 





0000 





الاتجاه الأول : أن طينهم القصاص » وهواظهر القويق غند الشافعيةهء 
' ل 0 
هه يقول الحنابلسة ٠‏ 


وجهذلك : أن المرتد زلمعاهد 'يجنشهم ملة الكفر لاخبا واحدة »اذ قد 
جمعتهم ملة الكفر فهم فى رثبة وأحدة » فيكون قد تزفر فيهم. سهب القصاص 
فيجب عليهم »2 ولا يقال 550 خسن حالا من المرتد كما قيلٌ ذلك 
فى الذمى »© لأن العأمْذ سمه الذم الى اأخل » فاذا انقضت مد ته عاد 
مبة ر لقم بخلاف الذمى » فان عقد الذمة يتحصم دمه وأله على التأبيذ آلا آن 
يأتى بما ينقضه »وقد سبق الكلام فى مثل هذا غير مرة » الله تعالق أعلم » ل 


١ ١ 


الاتجاه الثاثى : أنه لاقصاص على المرتد فى قتل المعاهد »2 وهو أحصد قولين” 





00 
عند الشافحية » لكثه خلاف الاظهر عند هم ٠‏ 


وجه ذلك : هوعين التوجيه السايق فى قتل المرتد للذمى * وهو أن المرتد 


اعلى رتيسة من المعاهد لابقا *علقة الاسلام فيه » للادلة التى ذكرئاها قرييسا» 





واذ هوأعلى مته رتبة فلا يقتل الأعلى . بالأدنى لان القصاص يعتمد التساوى 
محص الدم على التأبيد فأولى ان يجب على المعاهد المعصيم الدم الى 


أجل » لأن المرتد أعلى منهما رتيسة ولا يؤخذ الأعلى بالأدنى لاتعدام 


> 
آلكفاءة بين القاتل والمقتول | والله ! علم ٠‏ ( ملع عسيهك مع 


ترجيح ووجيه: والظاهر ان الاتجاه الثانى هوالصحيح لما ذكرنا فى ترجيح 


(0. قليويى وعميرة ج © ص١١‏ اتظر شرح المشباج : والاظهر قتل متسد 
يذمى ٠‏ أ ه قال القليويى : ومعاهد ٠أهه‏ 1 

0) كشاف القناع حي ال قال ؛وقتل المرتد بالذمى والستأمن ٠أهقلت‏ ولافرق بيسن 
المستأمن والمعاهد لأن كلا متهما غير معصوم الدم على التأبيد ٠‏ 

© قليوبى صميرة حٍ 6 ص١٠‏ انظر شرح المتهاج * 











530 


الجائب الثالث : اذا قل المرتد ون 558 فى ذلك انباهان ايها لأهل 





الخلم كالاتجاهين فى ققل المرفد اللذمى وللمعاهد » 

الأول : يست علي اشاس : لكونهم ملة واحدة فهم سيا*ذ 57 1 . 
ب * داسو القلين مه لاسي تعر مول العلا بل كا ال0 
الثاني : انهلا يجب عليه القصاض : ؛ ليقاء غلقة الاسلام فى ارد فتتتحق طلسن 
رتيسة من المستأمن * 

والثانى هوالأظبر ود خيق قبي مل هذين ألاتجا هين ناد وجه الفرجيم فيهما 
والله اعلم * 5" 

الجاتب الرابع: اذا | تالا المرتد ون غلىى قتل دن ذلك امجاهان ايضا : 
الول : بح طن القضاضك يدر فل جشيق اهل العلم ؛ وفوأظبر القسين 
عند افاي ٠‏ | 

وجه هذا القول : أن المرتد يكافى” المرتد » لانهما فى رتيسة واحدة لأن الكفسر 
ملة واحدة عوايضا فقد قال تعالى * الحر بالحر والحيد بالعبد والانثى بالانثشى 








٠٠‏ الآية * وقياس الساءاة تقول «المرتد بالمرتد »يجامح اتحاد الرتييسة 
فى كل صنف من المذكورين فى الآية ٠‏ طلما كان القصاصيحتهد المسارأة فى سبيه 
وقد وجدت هنا فقد وجبعليهم القصاص به ٠ولأن‏ قتل المرتد يؤل الى الاصام»ء 
فيكون قاتل المرتد كأته قتل معصهها ٠‏ 

الاتجاه الثانى : لا يقتل المرتد بالمرتد » ع اليه 

وجه هذا القول : كران البرقة آذا قتل مرتد! مثله » فان قتله يكون قد صاد ف 
محلا باحا ؛لأد ن المرتد مبد رالسد م لكن القاتل يعزر لافتياته على الامام فى اقامة 


(0تليويق اواضيرة د ا شرح المنهاج قال : والأظبر قتل مرتد بذ مى أهقال 
القليويى ع ع ا 2 : ومعاهد وين كذا 
يقال فيما بيعده ٠٠آهص”5١٠‏ 

0" قليو بى وعميرة ج 6 ص ٠0‏ لل انظر شرح المتنهاج ٠‏ المجموعج ١8‏ ص١٠51‏ 

06 قليوبى وعميرة ج غ ص5 * ٠‏ انظر شرح المشهاج 

(©6 » 0 6ه 2 »» ©4م 6م قاأل الجلال المحلى #والاظهر 
قتل مرتد يذمي ممرتد والثاتى لا آذ المقتول ماح الدم ٠‏ أه ٠‏ 

كن نفس المصدر * 








0 5 
حد الردة على المرتد » واذا كان القتل قد صادف محلا احا فلا قصاص على 
القاتل هنا لأنه يكون كما لوكان القاتل مسلما » يجامح ان فعل كل قد وقسسسح 
فى مباح غير معصوم » ومقتل المرتد القاتل لكن لرددته لا #وزبهط .عضا صا ٠‏ 
والظاهر من هذين الاتجاهين والله تعالى اعلم أن المرتد يقتل بالمرتد 
اشنا هيما فى سيب القصاص اذ هما فى رتية واحدة ٠‏ والله تعالى أعلم٠‏ 


الجائب الخاءس : اذا تمالاً المرتد ون على قتل حربى ٠‏ فانهم لا يقتلون به قوا 





٠ واحدا‎ 


بحنة ذلك إن القضاص لا يكون الا بين ملتزمين فقط » فان كان الجا نسْسى 





ملتزما والمجنى عليه غير ملتزم كما هنا فى الحريى «المرتد » فانه لاقصاصبينهما 
إصلا لانتفصاء الكقفاءة فيهمسا» قياسا على مالوققل 
الذمى حربيا » فائه لاخلاف بين احد من اهل العلم ان الذمى لا يقتص متنسسه 
00 4" يوانو كل 910 ' (الرقه الاي قن الالخزان + اتسين 
أن الذمى طتزم بشرعنا » وخاضعلحكم الاسلام » كذلك المرتد ملزم باحكام 
الشرع » ولذلك وجب عليه القتل حد! » بخلاف الحريى فانه لوقتل لايقتتل 
لانه غير ملتزم اعنى لايقتل 1 ن كان يقتل حرابسة » ا الترقسسيق 
كالذمى فى الالتزام كان الذمى لحن ل نفكذلك 
المرتك لا يجب عليه القصاص يقتل الحربى » يلا خلاف 4لان الحريى مهدر 
الدم باطلاق » فمن قتله فكانما قتل خنزيرا »© يجامع أن كلا غير مضسون 
لحقارته واتحدام القيمة فيه ٠‏ 


م ا[ آذ ا 


(0 المغئى جم ص7١‏ قال : لا يقتل ذمى يحربى ؛لانحلم فيه خلافا ٠‏ آهء 

) المغتى جاه ص7 ٠1‏ 0 

6 قليوبيى وعمييرة لج ص ه١٠١‏ انظر شرح المتهاج قال : ولاقصاص على 
حربى لحدم التزامه ٠‏ أه ٠‏ 

(© المغنى جه ص1177 

(© المغنى ج 8 ص 1١7١7‏ 








ولا يقال ؛ ن المرتد تكو : معالحريى أ يجامع لكقر واياخسة الذمنى كل 


55 انا ليل ان لعي مياح الدم ياطلاق سوا* فعل ما يوجسب عليه 





القصاص اولم يفعل ره أصلى وليسطارئا ككفر المرتد ينا مان فى المرشد 
علقة الاسلام وهذّه كمأ فد ما ترتفح به عن ستوى الذمى «المعاهد والستأمن 
* محصونا الد م أمأ على التأبيسد كالذتى 4 وآما الى أجل كالتعا مد 

ار فخير مضع الدغ اصلا نكيف يكون الخزبي كأننركئ هد 
الذى هو أغلى رتبسة حتى من الذمى » فن ياب أو أنلا يننا ويه الحريسسى 
ولا يذ أنيهة ا 

أيما قار الك ل يلولوق ير السلم 7 ن يقتل ستل 
بن على القولين فى ولا واما الحرنى فلا أحسد من اهل الحلم يقيل بقلل 
ل » ما التعزير فقد يقال به لان فى ذلك افتيات على الامام» 
وقد لا يقال وام : 

وأيضا فان كفر المرتد طارى” وتبقى بعد ه علقة بالأكلام » واما الحريسسى 


فكفره أصلى ولا علقة لهبالاسلام أصلا » فلا يستيان. فصحأن الحربى لايققتل 


ل بت ال زبوج 





(0) قليوبى وعميرة ج 4 ص8١٠‏ أنظر شرح المنهاج ٠‏ المبذب ج 6 صا( * 
قال : وأن قتل قتل ذمى مرتدا فقد اختلف اصحابنا فيه ]٠‏ ه ٠‏ 

المختى ج 8 صلاا؟ : لايقتل ذمى يحربى ٠‏ لاتحلم فيه خلاظا )*٠‏ هاء٠‏ 
مثل الذمى فى ذلك المحاهد والستأمن يجامح أن كلا متهما معصمم 

بالعهد ٠‏ ولا يقتل المسلم بالحريى من باب أَوِى * 

) قليويبى وعميرة ج 4 ص5 ١١‏ شرح المتهاج * 


المطلب الثاتى ؛ فى غير الملتزمين بالاسلام !والخاضعين لحكمه٠‏ 





وهؤلا ” اعنى غير الملتزمين قسم واحد » وهو الحربيون » نقول والله التوفيق : 
اذا تمالاً الدييى فلن كل شخص فلا يخلو المقتيل اما أن يكو ملتزما أوغيسر 
كن ضاق ين ظ 

النوعالأوى : اذا كان المتثيل ملتزما » ففى ايجاب القصاص على الحييين 
فيه اتجاهان : ظ ظ 


سحل الخلاف فيهما أن يقتلوه فى ديار الاسلام لا فى دار الحرب1ذ لا سلصطة 


لنا عليمهم فيها : 
الاتجاه الأول : يجب على الحربيين القصاص فى قتلهم الملتزمين » هه يقصول 
الحتابنة 17 0 


وسما* فى ذلك أن يكون المقتيل مسلما أو ذميا أومعاهدا أوستأمسنا أومرتدا 


لأن جميع هؤلا ”اعلى رتيية من الحريى يلا شك » أما المسلم فلأنه يفضله يالاسلام 


وكفى به مفضلا للمسلم عن غيره واما الذمى فيفضلهيان له عقد الذمة الذى عصسسم 
به نفسه وباله ورضه ابد! ما دام طتزما يذلك الحقد © وأما العامة فى حال 
معاهد ته فاته يكون حرام الدم محصوما لا يجوز قتله ولا يحل ماله مادام فى مدة 
عبده > كذلك الستآمن ولا فرق » وما المرتد » فلأته على أحد الرأيين عند 
الشافعية لا يزال فيه علقة الاسلام »فهو بهذ العلقة يفضل الحربى يله الذمسى 
والمحاهد والستامن فانه يرتفع يبذه الحلقة عن جميع ما عد! المسلم * 


» واتما جعلت الكلام فى هذا المطلب فى نوين لان الملتزمين جميعا قسم واحد‎ )١( 
لكين حكمهم واحدا » وهوأن الحريى اما إن يكون مسئرلا عنهم فيقتل بسهم » واما غيسسر‎ 
مسئول عنهم فلا يقتل يسهم يل لحرابته » وهل يكون عليه ديتهم أم لا » قولان » رأما‎ 
غير الملتزمين فحكمهم واحد وهو الاهدار٠ ولما اختلف الحكم فى كل مثهما اقتضى أن‎ 
٠ يكونا فرعين -«ستقلين‎ 

() وائما كان هذا قولا للحنابلة لان البهوتى فى الكشافج ه ص١١1‏ قال : وهقتتل 
الكافر بالسلم لانه صلى الله عليه وسلم قتل يبوديا يجارية »للانه اذا قتل يمثله فمسن 
فيقه أولى 6الا أن يكون الكافر قتله أى المسلم وهو حربى ثم اسلم فلا يقتل يه لقول الله 
تعالى * قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف* ولائه صلى ألله عليه وسلسم 





الحو 0 لوده الع ع الم اي 0 و 
للِسلم ذميا قبل لنقيع الصي مب فوج درفي تم * مآ لد را ل 





كك 


وجه هذا الاعجاه : أعثى القيل بِيْخِوب القصاص على !! 75 وات الخ 





لما كان يجب قتله يحربى هثله لائة يسا ونه فمن : ياب أولى أن يجبعليه القصسساص 
يسلمأوذمى أومعاهد أوصتامن أو مزتد لان هكلاء اعلى رقيسة مله كما ذكرنا 
قربيا » ياذا كان هؤلا* اعلى مله رتهسة أن الخرئين قد ققلرهم اؤْواحفا شيم 
فان ذلك ييجب القصاص على الحرييين لأنه من ياب قتل الأدئى بالأعلنى فهذا 
لاخلاف فى جوازه » كما لوقتل الحبد حرا » فاته خلاف بين احد من أهل الاسلام 
فى وجوب 0 » لائه د ون الحر »2 ولا مائعأن يأخذ ماسب 
الحق بحض حقه اذا لم يتمكن من الحصول على جميعه » والمشوع ائما هعسو 
أن يأخذ ا » ولذلك لم يجز قتل الأعلى بالأدنى » لأن فيه 

أخذ آكثر من الحق » والقصاص يعتمد المساراة فى سبيه ٠‏ فاذا انعدمصت: 

بن زاد المقتول على القاتل جاز قتله به »2 واما اذا #نقص المقتول عن القاتل 

لم يجز قتله يه عند جمهور أهل الللم خلافا للحكفية والظاهرية فى جسسواز 
قتل السيد بالعيد » لكن الحنفية يف لون فيقتلون الحر بالعبد مالم يكن الحمسر 
القاتل سيدا للمقتول اى لا يقتل السيد بعبد ه لأنه ماله » واما الظاهرية فلم 
يراعوا هذا المعنى لا جب القصاص على كل حر بقتل أى عبد لأن الاسلام فى 


1 | 


العيد يجعله فى رتبسة الحر ولو سيد ه »فى عصمة د مه لله تعالن أعلم ٠‏ كك كمه 


0 





(0) احكام القرآن للجصاصج ١‏ ص ٠ ١1١50‏ المبذب جح ؟ ص1١ ٠‏ بلغة السالك 
ج ؟ ص 74١‏ اتنظر الشرح الصغير* ْ 

0) كشاف القناعج ه ص8١٠‏ قال : الشرط الثائنى أى فى وجوب القسصاص 
أن يكون المجنى عليه كافئا للجانى لان المجتى عليه اذ! لم يكافى * الجانى 
كان اخذا لاكثر من الحق ٠آأ‏ ه 

6 بلغة السالك جح ؟ ص١8"‏ اتظر الشرح الصغير قال : وموجب القصاص ثلاثة 
: جان وشرطه التكليف والعصمة وان لا يكون ازيد من المجتى عليه باسسلام 
اوحرية 1٠‏ هه ْ 

(© المغتى +8 ص178؟ قال : ولا يقتل السيد يعبده فى قول أكثر اهل العحلم 
أهه قليويى وعميرة ج ) ص5١٠‏ شرح المتهاج ٠‏ يلغة السالك ج ؟ ص١4!‏ 

(6 تبيين الحقاعق ج 5 ص ١١1‏ 9) ذكره ابن قدامة عن داك الظاهرى فى المغى 
ولم أجد ه فى المحلى لاين حزم ٠‏ أنظر المغنى ج 8 ص8 57 * 

() فتم القدير ج هو ص 155 ٠‏ قال : ولايقتل الرجل عبد ه ولا مدير ولا مكاتيسه 
ولاسعيد ولد ه “لانه يستوجب لنفسه على نفسه القصاص ١ ٠‏ ه وانظر تيييسسن 
الحقائق ج 1 اص ه8١١‏ ش 








1# 


١‏ ظ ا 
الاتجاه الثاتى : لا يجسب القصاض على الحرين »أعملا يه يقيل العائمية 





يه هذا الاغجاه 00 000 باحكامنا اغثلا 5 هؤخاضع 
لبا ؛ ولذلك فهوجاح الدم عطلقا سواء قعل ملتزها مطلقا أولم يفل أصلا »فاته 
يجب قتله لانه محارب لله ورسولة واذا قتل الحرهى سلما أوغيره من الملتزبيسن 
باحكام الاسلام فاه لا يقتل يذلك ؛ | لائه لم يخضح لخكم لتاقي العا كسمه 
على ذلك وأيقاع عقوسة الحراسة عليه د ون القصاصمته بقتله للملتزم » اقسوى فسى 
المعنى من قتله قصاصا 4لأن فى قتلهللحراية تقديما لمعنى القتل الدينسسسى 
على القتل الشخصى » ولأن الحربى مباح الدماصلا قبل أن يقتل المجنى عليه» 
واذا اجتمع على الجانسى أكثر من سيب موجب للقود ‏ عليهكان اخذه بالجناية 
الى فلأل » أمنى أن رجلا لوقتل زيدا معد ينين قل عنرأً فبلا 
فانه يقتل بزيد ثم توّخذ منهديةعمرو © لأن زيدا قثل ارلا فوج لولية القاض 
قيل وجوه لولى عمرو » فكان احق فى التقديم» 

كذ لك ما هثا قار ن الحربى قد أهدر دمه منذ بليفه وقله » » وبقائه على الكفسر 
معد اليلوخ والعقل فم أسشتعداده لقتال السلمين يوجسب ذ لك اهدار د مسسه» 
فاذا قتل رجلا بعد ذلك فائه لا يقتل حين يقتل لكينه قثل شخصا وائتصا 
يقتل لحرابته » لان قتل الحرابة مقدم على قتله قصاصا ءلكون موجب قتلله 
للحرابسة أسبق فى زمن الحد وث: على موجب قتله قصاصا ٠‏ 


فان قيل : اذا اجتمع حقان احدهما لله والآخر للعيد قدمحق العبد 





فى الاستيفاء* ٠‏ كما سبق فى المرتد ٠‏ 
فالجواب : أن المرتد اذا قتل شخصا فانما أوجينا .عليه هناك القتل للقصاص 





لا للردة الأن حق العيد يفوت بقتل المرتد القاتل للردة ٠‏ 


)0 يوق وميرة ةج اص ٠١١‏ انظر شرح المنهاج ٠‏ 

0( قليوبى وعميرة ج اص ه١١‏ افر شرح المتهاج قد قال ' 4 ولاتصاص 
غلى حريى لعذم التزامه * أ هه 

06 سد ب 1٠١:‏ طوطن الشناق كل وين قتل جمعا 
مرتبا قثل يأولهم ٠‏ ه ٠‏ يقال أبن قدامة ٠‏ فى المختى جه ص90١1:‏ وان 
طل يكل ولى قتله بوليه مسثقلا من غير مشاركة “قدم.الاول » لان حقه اسيسقٌ 
ولان الفحل صار مستحقا له بالقتل الأول ٠‏ ! ه٠‏ وخالف الحنفية فى ذ لك ف 
يجمعوا للقاتل بين القتل الدب ا بحن الاك واوا يخطى. الذيات للك »تربيت 
الحقائق جح 1 ص ٠ 1١6‏ هه يقول الما 








وأما أذ! كان القاتل حربيا كفلا يصع هذا القيل نيه » لأن الع لاتلزيسه 
دية المقتول لأته ليس ملتزما يشرعنا فلا يلزم بما لم يلتزمه » فاذ! قتل الحريسسسى 
فلحرابته » واما ولى المقتول فله الذية بكل حال يَأَخِذ ها من يبت العال لحداييك: 
( أنا ولى من لا ولى له أعقل ت إرن ) ولحديك ١‏ ا مين مسن 


نفسه فمن ترك مالا فلأهله وين ثرك دينا أوضياعا فالنٌ 0 “ناض سا سه 


الترجيح والمناقشة : الظاهر «الله تحالى أعلم أن القول يعدم ايجا ب القسناص 





على الحربى هوالصحيح ؛ لأن الحريى غير مكلف لكونه غير ملتزم بشرعنا فلا يكلسف 
يفروع الشريحة فلا تؤفذ منه الدية أويقتل يقتله غيره يد ليل انه لوقتل مسلما 
حال حرابته ثم أسلم فانه لا يطلب يذلك الدم فى الاسام »لأن الاسلام يجب 
ما قبله »© ولذلك لم يقتل النبى صلى الله عليه وسلم 000 وأيضا ققد 
قال تعالى * قل للذين كفروا ان ينتهوا 000 ظ2 ولوكان 
الحرهى كلفا بالدية لوجييتعليه ولويعد اسلامه » لأن حقوق العياد لا يعفسى 


عمن استحلبها حتى يردها الى اصحابها » ولذلك لا يقال ان الحربى حين قتل 





() رواه ايوداك فى الفرائضج ١٠ص ٠ ١١١‏ ولامام احمد فى السئد ج 6 » 
ص ١1١١‏ 9 

روه الامام أحمد د ! ص47 ٠‏ وثله عند ابى دآد ج 1اص!١١افى‏ 
الفرائشض ٠‏ 

6 كشاف القناع ج ه ص ٠ 1١١‏ قليوبى ميرة جح ؟ ص ه ١ ١‏ قال الجلال المحلى 

٠‏ فى شرح المشهاج : ولاقصاص على حربى 1١‏ ه * قال عميرة : أى اذا اسلم 

يعد ذلك اوعقد لهذمة ٠‏ ها + قال القليوبى : قوله ولا قصاص علسسى 
ريا : أى بلا امان وا ناسلم يعد ذلك ٠‏ هه 

6 ذكره فى كشافٍ القتاعج ه ص١١1‏ 

(0) سورة الأنفال آية ٠"‏ 








عد 86 ات 
فى حال حرايته : ثم أسلم فقد سقط فثه الضمان لاأن الاسلام تهة لهومن 
خطاياه » بد ليل. ( يقر نوما قد سلف ) لاننا تقول أن الخفران هنا منصب 
عن الحفوق المعلقة بالله تعالى كالشرك والمعاصى » وما حقوق العيساد 
فلا تغفر بل عاد اانا 4 والقتل قصاصا أواخذ الدية يدله مسن 
حقوق العباد ولذ لك قلزلا ] العو قر فبفولن عن القثل اصلا لخدم التزامه » 
لطولب يالدم او بالدية يعد انلام » أذ لم يطالب يها كفا حير دل ذلك 
على انه غير معاقب عليها حال حرابته » وائما يكون قتل الحربى لحرابته 
'فقط لا لجنايته » وفى اسقاط القصاص عن الحريى اذا قتل حال حرايك سه 
ترغيب له فى الدخول فى الاسلام » لانه اذا علمائه لواسلم كان قد قتسل 


فى حال حرايكه بانه سيقام عليه الحد قصاصا لكان ذلك صادا! لهعن الدخول 


قى الاسلام » فأزيل ذلك المانع ياسقاط القصاص عنه | والله تعالى أطم 1 و 


وانما قلنا بأن دية المقتول الذى قتله الحربيون فى بيتمال السلمين يكطلل 


م د ل 


حال اأى سردا* عرف قاتله أو لم يعرف » لائه أذ !ا عرف فلا تجحسب عليه الدية لكوفه 





غير ملتزم بسها فهوكما لولم يحرف ولا فرق »2 وذلك قياسا على قتيل النحام 
0 
يجامع أن كلا متهما غير ضامن * على الخلاف فى قتيل الزحام ٠‏ 





(0 قليوبى وعميرة ج + ص !11 انظر القليوبى وشرح المنهاج ٠‏ الاشيساه 
والنظاعر للسيوطى ص7848!؟٠‏ 

©) فى السألة اريعة اقوال : اولها_: يجب ضماته على بي تالمال * همه 
يقول عمر ين الخطاب على بن ايى طالب همر ين عبد العزيز وسعيد يسن 
السيت ٠‏ وررة ين الزير والزهرى » مه يقول الامام احمد ٠‏ انظر المخنسى 
والشرح الكبير ج ٠ ١١ص ٠١‏ مطالب اولى النبى جح 1 ص15 ٠‏ المحلسى 
ج ١1‏ ص !1 كد روى سحيد بن متصور عن ابراهيم ل هوالتخحى قال : 
قتل رجل فى زحام الناس يعرفة فجا*1هله الى عمر فقال : بينتكم على من قتله 
فقال على : يا أمير الموّمنين لا تيطل دم امرى” مسلم ٠‏ أن علمت قاتلسسسه 
والا فاعط ديته من بيت المال ٠‏ أه ذكر هذا إلاثر فى مظالب اولى النهسى 
ا ض 11 1 فتح البارى ج ١١‏ نب 1 الطيعة العلب.: 
القول الثاني : ! دوي لت وكوي مكان القتل من المزد حمين ٠‏ لائه 
عاك من ل خظطهم جميعا ٠‏ مديقول الزهرى والحسن » المغتثى والشسسرح 
الكبير بج ٠ ١١ص ٠١‏ وهيقول القاضى ايويعلى من الحنابلة مطالب اولى 
النبى جح 1 ص7 ه٠١ ٠‏ وهو قول اين حزم المحلى ج ١١1ص‏ ه5١5٠‏ حت 





مجه هذا القياس : ]و الشوق اذا قتل شخصا لم يكن عليّة ته قضاص م ”7 - 





ندصدها 


بعتا / 


غير ملتزم » فيسقط عنه القصاض وتسقط عنه الدية أيضا لأن الدية يذل القصتاص | و سرض 


واذ لا قصاص فلا دية » فكان معرفة الحربى هذ فنا سواء من حيث عدم ايجساب 
القصاص عليه أوالدية »2 بأيضا فأن الذى يقتل فى زحام الناس كأيام الحج فسى 
الطواف] والافاضة من عرفاتأوفى مسحجد مزدحم فى يم ع وتحوذ لك 
فان قاتلة لا يعرف من بين جمييح الحاضرين » والاصل أن الدما* والأميال حرام 
إلا بحقها » وليس من عليه حق الضمان معرفا فى هذه الصورة فلا يجوز 
تضمين جميح الحاضرين لان فيهم من ليس جانيا قطعا وغرينه المال بد ون 
حق لا يحل واسقاط دم امرئًٌ مسلم لا يحل ايضا وقد قال صلى الله عليه وسلم 
( من ترك دينا أو ضياعا فالى 0 وهذا الذى قثل ولم يعلم قاتله هو 
من جملة الضائعين الذين يعود ضمائهم اليه صلى الله عليه سلم يعنى بيسست 
المال »تكانت الصورة فى قتيل الزحام شبيهة بالصورة فى قتيل الحرييين يجامسح 
أن كلا من القاتلين فى الصورتين غير ضامن أما الحريى فلم يضمن لاثه ليسسسس 
ملتزما » وما أهل الزحام فلم يضمنوا لانهم لم يفعلوا ما يلزصهم به الضمان »2 واتما 
الذى فحله متهم واحد لا يحينه » نكما أن دية قتيل الزحام عاد ضلمانها 


على بيت المال فكذ لك قتيل الحربيين يعود على بي تالمال ٠‏ 





> القول الثالث : ينظر فى المزد حمين فمن كان بينه وين المقتول عسداة 
بقة وأمكن أن يكون هو القاتل بمساعدة ظروف على اعطا* ذلك المعتنسى 
فبولوث »اى فتجب به القسامة » على أوليا*القتيل فان اقسموا استحقوا 
دم المدعى عليه »قال أحمد ين حئيل فيمن وحد ققتولا فى السج سد 
الحرام : ينفظر من كان بينه مينه شىة فى حياته يعنى عداءة * ابر 
المغتى و«الشرح اللكيير ج ٠ ١١ص ٠١‏ مطالب اولى التيسى ج ١‏ ص 
القيل_الرايح : انههدر ٠‏ لانه لا يعلم له قاتل »ولا وجد لوث فيحكسسم 
بالقسامة فيه » وهذا يوجسب اهدار دم المقتول ٠‏ مه يقول عمر ين عيد الحزيسز 
انظر المغنى والشرح الكبير ج ٠١‏ ص١١+*‏ وهو قول المالكية ٠‏ انظر الفواكه 
الدوائى بج ؟ ص 1١١‏ والظاهر هوما ذكرنا من.ان ديته فى ييت ما لالسلمين 
لما ذكرنا ٠‏ والله تعالىأعلم * 
(0) مسئد الامام أحمد جح ؟ ص1747* 


يا + 





عد لان هد 

فيكون الأصل المقيسعليه هو قتيل الزحام » والفرع المقيس قتيل الحيسسى » 
والعلة الجامعة هى أن القاتل فى كل متهما غير ملتزم بالضمان » ولما كان حكم 
الاصل هوايجاب الضمان فى قتيل الزحام على بيت المال فكذلك يكون حكم 
الفرع هو ايجاب الضمان فى قتيل الحربيين وكون على بيتالمال ( الله تحالسى 

أما ما يقوله اصحاب الاتجاه الأول من أن الحربى اذا قتل بمثله فين ساب 
أولى أن يقتل بمن هوأعلى منه » فقول غير صحييح »2 لأن الحربى اذا قل 
حربيا مثله يقتل يهلانهكبوفى درجة واحدة » لكنه اذا قتل غير حيسى 
فاما أن يكون المقتول مسلما !وذميا أومستآمنا اومعاهدا اومرتدا » كل هوا * 
من الملتزمين الذين تلزصهم احكام الاسلام »2 واما هوأعنى الحريى قلا يلزه 
من ذلك شىعلانه لم يلتزمه اصلا ٠‏ ولذ لك فلا يلزم بما لم يلقزم » واذ ذلك 
كذلك فانهبيقى على الاصل وهواهدار دمه لحرابته »رأما المقتول فيودى من 
بيت المال لانهكمن جهل قاتله ولا لوث فيقسم عليه بأما قولهم ان ملة 
قال ا لأعسةة افك روطو يه #الدن سيم ايضااع لآ نكا )رسيا 
بجنا بعيد اما مؤبدة كالذمى واما ميت كالمعاهد والمستأمن » ع 
بسهاءولا يستوى من هو طلتزم وخاضح لاحكام الاسلام معمن هومتمرد عليياء 
وأما المرتد فهو أعلى تورتية من الحربى بل وين الذمى «المعاهد والستأمن 
لقا * علقة . الاسلام تيد فلل يتل بنع عن ذل قو الرلجت: في خاقك »لوالله تعالي) 


النوع الثائى فى المطلب الثاتى : هوما اذا كان قتيل الحرييين غير ملتسم 


ا 
اصلا أى أنه حريبى كبم * فتقل (يالك تعالى التق © 77 كك 


00( 
اذا تمالاً حربيون على قتل حربى فلا قصاص علييهم ٠‏ ودم المجثى عليه هدر* 








() وحل ذلك كما قلئا قبلا أن يقتلوه فى ديار الاسلام لا فى دياره++ م 
لنا 3 ٠.‏ 











خم 
وجه ذلك : أن الحرييين انما يكون تعاملنا محهم من وجبين :الأول :مسن 
حيث انهم صبد روا الدماء ؛لكونهم محابين لله ورسوله » فالحرببيننا هينبم 


قائمة ما بقوا على محاريتهم » واذ كانتالحرب قائمة بيننا مينهم فان دماءهم صبدرة 





عند نا كما دماكنا مهدرة عثد هم » والفرض ائنا متى ثقفناهم قتلناهم قال تحالى : 
فخذ وهم واقتلوهم ا لكن امتنح أن يقتل السلم الحيسى 
7 حال السلم د ون اذن الامام لما يؤدى اليه:ذلك من الفوضى «التبسارج 
فكان قتل الحريى فى حال السلم اذا دخل ديار المسلمين من غيرعهد ولا اسان 
انما هومن ححق الامام فقط “نان ققله” غيرةامن السلنين: أو النلتزنين مسن 
غير السلمين فلا يقتل يه لأن القتل صادف محلا احا » ولكثه يعزر لأن فيه 
عدوائا على حسق الامام » فدمآ* الحربيين مهدرة لا قيمة لبا © فلا قصساص 
ولا دية على من أراقها كائنا من كآن. من الئاس ولوحببيا * 


والحينية الثانية إلتى نتعامل بها معالمحاريين : هى من حيث اتهم غيسسر 





ملتزمين »© ولذ لك لا تنبنى بيننا مينهم علائق احتكام اصلا » لأنهم لايلتزسون 


تضميننا اياهم عاذ لا سبيل لنا عليهم فى مثل ذلك لعدم التزامهم يما يوجيسه 


تنشاً عنها نتائج توجنب الضمان بنويه المالى أوالبدنى » فليس اليئا حكمسه 
اذ لا سلطة لنا عليهم فيه اذا كانتالجناية فى بلادهم »2 وما اذا احدفسيروا 
شيئا من ذلك «هم فى بلادنا فيؤّخذ ون بالحرابسة فقط لا بالقصاص منهصسم 
يمثل فعلهم »2 لما سيق ان ذكرنا من تقديم قتسهم للحرابة على قتلهم قصاصا ٠‏ 


4١ النساءآية‎ 6( 





هآ 


البحث الثالث من الفصل الأول : اذا كان بعض المتمالئين كلفا محضهم 





غير كلق * 

والمقصد بالكلف هنا فى هذا البيحث هوالبالخالعاقل م ةا 
أوغير سلم ٠‏ «المقصيد بغير المكلف هنا أيضا هوغير البالخ فير العاقل س سوا 
كان سلما أوغير مسلم ٠‏ من غير الحربيين ٠‏ 

فاذا تمالاً شخ صكلف مع آخر غير مكلف على قتل رجل عفلا يخلوالجائنى 
الكلف أما أن يكون كافئا للمجنى عليه أو غير مكافى * له » فالكلام فى هذا الهحث 
يقح فى مطلبين : 


المطلب الأول : اذا كان المكلف المشارك لغير المكلف فى الجناية مكافئا للمجنى 





٠ عليه‎ 


لا يخلوالمكلف الكافى * للمجتى عليه » اما أن تكون جنايته ساوة لجناييسة 
5 
' | غير اللكلف أومتفاّة معها ٠‏ فالكلام فى هذا الفرع واقع فى زا وتين < 
عك رم 


5-0 
3 


رتو | الزاهة الأولى : آذاكانت جناية الكلف ساوهة لجناية غير الكلف ٠‏ 
4 رياف : 





ص 
5-6 7 
310 اما اذا كانت جناية المكلف مسا هة لجناية غير المكلف فلا يخلو اما أن يكسون 
ورد 
59 غير المكلف صبيا أومجنينا أوحريا » فالكلام فى هذه الزاوية على وجهين : 


الوجه الأول : اذاكان غير الكلف صبيا أومجنونا فقد اختلف أهل العلم 


فى وجبب القصاص على شريكه الكلف على ثلاشة أقوال : 





)0( 
القول الأول : يجب القصاص على شريك الصيى والمجنون ٠‏ وهوقول للمالكية 








(0) حاشية الد سوقى ج + ص18؟- ٠ 1١5‏ الفواكه الدواتى ج اص 05١١‏ 
بلغة السالك حي 1ص 8481 ٠‏ التاج ولاكليل ج 5 ص61! الخرشبى 
جه ص١١ ٠‏ شرح متم الجليل ج 6 ص8 750 ٠‏ لكتهم لا يوجيون القصاص 
على شريك المجئون لانهكشريك المخطى * لقوة الشيسهة فى شن . 

دك الرشو عل لهك | 


اراح 0 ش 


١‏ سه 


.ات 
الاراد 
مي ل كسمل 
م (عمره 
هسه ج )د ب لكر للك كك 0 
وللاتة » 500000 1 
واحد قولى الشافعية وميقول الحنابلة فى الراية المرجوحة عند هم* تس هيه 
لوا موق عار *” 
وهو قول قتادة والزهرى وحماد ٠‏ ملام 


وجه هذا القيل : أن المكلف الذى شارك الصبى فى الجناية » لما كان يالغا 





عاقلا فبويقصد ما يفعل محتبر فعله فى الشرع »2 لأن قصده صحيح واختياره 
ديد » ولما كان قاصدا للفعل والشخص اوجب ذلك أن يكون فعله مند رجا 
تحت حد العمد » واذ هومتعمد فقد وجسب عليه القصاص » ولا نظر الى 
قحل شريكه أو وصفه أى سواء كان شريكه متعمدا أومخطئا سرا* كان صييا 
أوبالغا » فانه لا عبرة بشى * من ذلك 4لأن الجانى المكلف قد توفرت فيه شروط 
القصاص » وهى الحمدية و«التكليف والكفاءة فوجب عليه القصاص د ون شريكه 
.لأنه غير مكلف » فالنظرة الى كل منهما منفصلة عن الآخر » وعاقب كل يمسا 
يستوجبه عليه فعله »كما لوكان الجاتيان كلفين » يجام عأن كلا منهما يعاقب 
على فعله ولا اثر لمشاركة غيره له فى الجناية أصلا كما لوكان كل متبما متقسردا 
فى الجئاية » اعنى كما لوارقع كل واحد منثهما جنايته فى شخص غير الشخسسص 
الذي اع شريكه فيه جنايته » بجامع ان كلا متهما يوؤخذ يجنايته يلا خلاف* 
ذلك فان اشتراك الصبى معالبالخ العاقل فى قتل شخص لا يفيد مته البالخ» 
فلا يخففعنهالحكم » لأن فعل الصبى لا يوجب شيبهة فى فعل البالسخ 
اذ جناية كل منبهما منفصلة عن الأخرى عند النظر فيبطا » فيؤخضذ البالسسخ 





(0) قباية المحتاجج لاص 95! ٠‏ المج 1 ص8-11" ٠‏ مخنى المحتاج 
جح اص ٠١١١‏ وانما كان هذا اإحد قولين للشافعية وان لم ينصوا على ذ لسك 
لان بحضهم يفرق فى الصبى بين أن يكون مميزا | وغير مميز © فالمميز عمد هعمد » 
ضير المميزعمد ه خط » وعضهم كالجمهور لا يفرقون بين المميز وفيره فيحتهسرون 
عمد ه خطأ مطلقا » قال القليوبى : قوله : ولا يقتل شريك مخطى” : نه 
شريك صبى ويجنون لا تمييز لبما لأن غيرهما عمده عمد له بج امنا 

© المختى جه ص ه11 

١ 6‏ لمغنى ج61 ص 556 











ب اسه 

بجنايته فيحب عليه القصاص لائه متعمد اذ الفرض انه متمالى * معالصيى على 
احداث. الجتاية فى المجنى عليه » مكخذ الصبى بضمان جنايته* 

وسو * عند غير الشافعية. أن يكون الصبى مميزا 57 » وأما الشافعيية 
فيجعلون شريك المميز منهما شريكا لمتعمد فيجيعليه القصاص لان عمد المميسسز 
عتد هم عمد فى الاظهر »2 واما 5 ال لا 
لأن غير المعيز عمد ه وخطئه سلاء ٠‏ وما المالكية فيفصلين فى شريك الصيى 
بين ما اذا كانا متمالئين فيجب على شريكه القصاص مين ما اذا كائا غير 
متمالئين فلا يجب عليه القصاص الا أن يقسم أوليا* المجنى عليه بان الموتكسان 
يفحل الشريك د ون الصبى فيقسمون على ذلك وستحقون دمه وذلك لضعسسف 
الشيية فى فعل البالخاذ! شاركه صبى » لان جناية الصبى لاتقتل غالبا 


لكينه لا يحسن اخكام الرمى والضرب ٠‏ وهذ! يقل المالكية » ولا ينسحبذلسك 





(9) ولا يفرق الحصهور القائلون يايجاب القصاص على شريك 520700 
الصبى متمالئا ممالبالخ ولا ١‏ بد ليل انهم لم يذكروا ذلك يل اطلقطا 
الحكم بلا تفصيل فدل على أنه سوا* عند هم فى الحكم » قال ابن قدامة : 
هن أحمد رواية اخرى : أن القرد يجب على افك ا أى شيك 
'الصبى و«المجنون لانه قال قبلها : واذا اشترك فى القتل صبى ومجنسون 
والخ لم يقتل واحد منهم يعنى فى الرواية الأولى ]أ ه ٠‏ المغتنى 
جم ص ٠190‏ وما المالكية فيفرقون بين حالة فا اذا تمالاً لالخ 
مح الصيبى فيوجيسون القصاص على اليالخ » واما آذ1 لم يتمالاً فلا يجب 
عليه القصاص بل تصف الدية فى ماله » ويْصف على عاقلة الصيى ‏ قال فى 
التاج والاكليل : على شريك الصبى القصاص أن تمالاً على قتله هذ]! 
كلام سيدى خليل قال فى التاج : من المد وه : ان قتل رجل صبى رجسلا 
عمدا قتل الرجل »2 هلى الصبى نصف الدية قال ابن يوئس : يريد اذا تعمدا 
جميعا تتله وتعاقدا عليه تعاينا عليه ٠‏ ! ها ٠‏ بج " ص ٠151‏ 

0) الخرشى ج87 ص١١‏ انظر حاشية الحد وى فقد قال : بخلاف شريك العبسى 
فى حال عدم التمالوٌ اذا قال الاوليا*اتما ماتمن فعل الكبير » فاتبم 
يقسمون عليه » وقتصون منه » لان شريك الصيى لم يصحيه فى فعله من يصسدر 
عن فعله قعل #يخلاف المحئون والمخطى *. © يغلب أن يصدر من فعليعا 
القتل٠‏ أ ه ممثله فى بلغة السالك ج اص 785 ٠‏ 








73 58سسه 


00( ش 
اعتى سماع دعوى الاوليا* » على شريك المجنون والحربى » لأن هؤّلا* اذا شاركو 
اليالخ فان الشبسبة فى فعل شريكهم متكنة لأن احتمال صد و الموتعن فعليم 


بأن 


جناية اليالخ هى القاتلة » قلا يقاد لهم به “لوجود الشسسهة فى فحله 


قتبا فيه , والشسبة تدرأ الحد كما هى القاعدة فى ذ لك * 


بأما غير المالكية ممن قال بايجاب القصاص على شريك الصبى فلم يفرقوا 


بين لصي والمجنون بشى* من الاحكام فأوجبوا القصاص على اليالغالعاقل 
0( 
يكل حال ٠‏ 


اذا وجب القصاص على البالخ العاقل لتبفر حسد العيد فيه2» فآأن 


60 


0 
سيسق اهتيل العلم 4 لان عمد ه كخطكه سسطا* كلان سي ]ا 





(0) حاشية الدسيقى ج 6 ص4١1‏ قال فى الشرح الكبير : لاعلى شيك 


00 


6 


مخطى أى لا قصاص على شريك مخطلى* ‏ ولا شريك مجنون فلا يقتسص 
منه » قال فى حاشية الدسوقى : قوله : فلا يقتص منه : أى للشك 
لاحتمال أن يكون الموتمن رمى المخطى” اوالمجنون » وهوكذلك » لائسه 
لاصارف لفحلهما » فييكن حصول الموتمن فعلهما معا لشدة قعل المخطى* 
والمجثون » بخلاف فعل الصبى ٠‏ ه وى الفواكه الد وأنى : واختلف. اذا 
اشترك بالذعاقل معصبى او مجنون فى :قتل شخص على ثلاثة اقوال : اشهرها 
ان شريك الصبى يقتل بخلاف شريك المجنئون ج ؟ ص١١5.٠‏ انظريلضسة 
السالك ىج 1 ص1م2 ١ ٠1‏ 

المخنّى جام ص 510 قال : هن احمد رواية أجرى :ان القود يجب على اليالسغ 
الحاقل أى شريك الصبى والمجنون لأنه قال قبلها : ,اذا اشترك فى القتسل 
صبى وبجئون والخلم يقتل واخد منهم يعنى فى الرواية الاولى ] ه ٠‏ وانظر 
قليويى ج 6 ص8 ٠٠١‏ فلم يفرق. بيتهما ا وجب فيهما حكما واحدا * 

بلغة السالك جاص 1781 ٠حاشية‏ الدسقى حي © ص8 ١‏ ؟ انظر الشرح الكبيسسر» 
الخرشى ج 8 ص١ ٠ ١‏ شرح متح الجليل جعص8 5! قال : ولى عاقلة الصبى تصف 
الدية ٠‏ ه وأنظر المغنى جح م ص 45 ؟ ٠‏ قال : وها يلزْم الصيى والمجنون فعلسى 
عاقلتهما لان عمد هما خطأ »والعاقلة تحمل الخطأ اذا يلخ ثلثالدية ٠‏ أه» 
حاشية الدسقى ج ص8 ١؟‏ انظر الشرح الكبير » المغتى ج 8 ص 10 ؟ ٠يلفة‏ 
السالك بج ؟ ص85! انظر الشرح الصغير ٠‏ 











”مداه 


)0 ش 
أوغير مميزا » ودية الخطأ تحملها العاقلة اذا يلغت ثلثا فأكثر ٠‏ 


ند الشافعية أن النصف يكون عليه فى ماله اذا كان مميزا » لأن عمده 
00( ْ 
عمد © لكن أمتنح عنه القصاص لقيام الماتح وهوعدم التكليف » وآذْ عمده عمد 
فان الديسة تكون يدل جناية الحمد فتكون فى ماله » لأن العاقلة لا تحمل 


1 زو ْ 
العمد »2 اما اذا كان غير مميز فحمده وخطوٌه سرا*فى أنه خطأ ©» أى من حيسث 
6 


(0) لانهم لم يفرقوا فى ذلك “ألا عند الشافعية انظر المغنى ج 8 ص 110 قال : أما 

أذا شاركوا فى القتل من لاقصاصعليه لمعنى فى فعله كالصبى والمجئون » فالصحيسح 

فى المذ هباثه لاقصاص عليه ٠‏ أ ه فلم يفرق فى الصبى بين المميز خير المعيز وقال 
فى شرح منح الجليل ح ١‏ ص 79 : وان اشترك مكلفغير حريى الى آخر معصيى فسى 
الدية أن تمالآ اى اتفق المكلف والصبى على قتله ٠‏ ه فلم يفرق فى الصبى بيسن 

المميز وغيره فهم عند ه سوا * ولو ثمة فرق عند ه بينهما لذكره.لان الاطلاق د ليل العموز 

أما الشافحية فقد فرقوا بينهما * قال فى نهاية المحتاج ج لا ص ٠11‏ موقتل شريك 
صبى مميز ومجئون له نوع تمييز وشريك السبيع والحية القاتلين غاليا مع وج الكانأة ٠أه‏ 
قال فى مغنى المحتاج جح 5 ص١5‏ : وكذا يقتل شريك صبى مميز ودجئون له توع تمييز 
فى قتل من يكافكه ٠‏ أ ه وما قول الشافعى فى الامج ص79 : لوان رجلا قتل 
رجلا وقتله محه صيى | و مجئون أ وحرهى أومن لاقود عليه يحال » فمات من ضسهما 
معا بما يكون فيه القود » قتل البالخ »كان على الصبى نصف الدية فى ماله » كذلك 
المجئون ٠‏ ] ه فانه عنى بالصبى هنا المميزيد ليل انه اوجب الدية عليه فى ماله 
ولولا أنه عثى به المميز لوجيت الدية على عاقلته لان عمد ه كخطئه »بخلاف المميز قحمد ه 
عمد ©»ولذلك تحب عليه فى ماله » والله اعلم * 


[فل قليوبى وعميرة ىج ص ١٠١١‏ انظر عميرة قال : قول المتن : أن قلنا مسد 
الصبى عمد : أى الذى لهضوع تيز وهوالأظبر ٠أهء‏ ظ 

6 قليوبى وعميرة ج غ ص ٠١١‏ انظر شرح المنهاج قآل : ولواكره بالخ مراهقاً 

على القتل ففعله فعلى البالغ القصاصان قلنا عمد الصيى عمد وهوالأظهر ‏ قال 
عميرة : عمد الصبى عمدأى الذى له نوع تمييز أ ه ٠‏ مفهومه ان الذى ليسله نوع 
تمييز فآن عمد ه وخطوّه سوا* فى انه خطأ * ' 

© قليوبى وعميرة ج © ص ١١١‏ انظر شرح المشهاج قال : ولواكره بالسخ مراهقا 
على القتل ففعله فحلى البالخالقصاص أن قلئا عمد الصيى عمد »© وهوالأظهرءفان 

قلنا خط فلا قصاص على البالخلانه شريك مخطبى * 1٠‏ ه قال القليويى : قال 
ابن عبد الحسق : أن عمد غير المميز متهما كالخطأ » وهوكذ لك » كما صرحو يه 
لكن من حيث انه لاقصاص على واحد منهما »© وعلى كل نصف دية عمد فى مالسه* 


ف * 





ل 6هآ1سه 


القول الثانى : لا يجب القصاص على شريك الصبى و«المجنون ٠‏ ههيقول 
00 





ْ ١ 

ا وهو الرواية الثانية عند الحنابلة وهى الراجحسة عند هسم لا ركذف 
! ْ ش 3 اس تراج 

وهو خلاف الأظبهر عتذ الغافديسة » كما هوخلاف الا شهر عئد امو كه 0 
00 6 ا مركب هاررات 

مه يقول الاوزاعى و«الحسن اسحاق * إمزوى (١‏ تنظ 
9 صو ولارادات 

وجه هذا القول : أن الجناية تحصلت من فعلين احد هما مضمون الآخبر كير 





قوست تهون يلت القية فى الفعل المضمون هل كان هوالقاظ أم أن فعل 
00 00 
غير المضمون هوالذى قتل وذ قد حصلت الشبهة أوجبذلك سقط القساص 


عنهما » لان القصاص لايستوفى: معالشبسبة » قياسا على من وطى * جارية مشتروكة 
00 ش 
بينه هين غيره » 
ا[ 00 
(60 البسط جح ١1‏ ص17 ٠‏ حاشية اين عايدين بج ه ص 741 انظر تئور الايصار 
بدائح. الصنائع ج لاص 117-110 ٠‏ الحجصاص جح ١‏ ص ١475‏ قال فى المبسيط: 
لوقتلا يسلاح واحد هما صبى ا ومحتوه » فلا قصاص عليهما عند نا ]بحاصل : 
المغثى حلم ص195 قال : اما اذا شاركوا آأى الصبى والمجنون «البالخ 
فى المذهب آثه لا قساص عليه ]١‏ ه * 
6 مغينى المحتاج جح ؛ ص١1‏ قال : كذا يقتل شريك صبى مميز ومجنون لسسه 
نوع تيز فى قتل من يكافكئه ٠٠‏ * * فى الأظهر ٠٠٠٠‏ والثانى أى خسلاف 
لي لا يقتل ١٠٠‏ * لائه شريك من لايضمن ]٠‏ ه * 
(©) الفواكه الدوالى ج ؟ ص 5١١‏ قال : واختلق اذا اشترك بالخعاقل معصيسى 
اومجنئون فى قتل شخص» على ثلائة اقوال اشبرها : ان شريك الصيى يقتل » 
بخلاف شريك المجنون ٠‏ أه ولم اجد من نص على غير المشهورة متها ٠‏ لكن يمكن 
الراسطة فقد ذكرها وما الطرفان فالاول ان شريك الصبى والمجئون لا يققبل 
والثانى ان شريكهما يقتل ٠‏ والثالث: التنصيل فيقتل شريك الصبى ولا يقتل شريسك 
المجتون ٠.‏ لضعف الشسسبة فى شريك الصبى قتتبها فى شريك المجنون *واللسه 
تعالى أعلم * © الحصاص جح ١اص65١ ‏ () بدائمالصنائمج لا ص 119 * 
الحصاص جح ١‏ ص" ٠ ١5‏ قال : اصل اصحابنا فى ذلك انه متى إشترك اثنان فسى 
قتل رجل واحد هما لا يجب عليه القيد فلا قي على الآخر ٠‏ ه ٠‏ وانظر مغتسسى 
المحتاج ج 6 ص ١؟‏ : قال : كذا يقتل شريك صبى مميز ومجنون له نوع تمييهعسز 
فى قتل من يكافئه *٠*‏ فى الأظهرء ٠٠‏ والثاتى ‏ آى خلاف الاظهر ‏ لايقتتل 
٠٠٠‏ لأنه شريك من لا يضمن ٠‏ ه ٠‏ وانظر المبسيط ج 1؟! ص1517* 
#) الحخصاص بح ١‏ ص8 ١5‏ 








ب 735606 


وجه القياس فيه :1 أن الذى يطو جارية مشتركة بينه ومين غيره يوجب أتسسه 





اتى فعلا يوجب الحسد و مه وه هيه ان » لأنه بايائنلها 
الجارية وله فيبها ملك يقتضى إن فعله لا يوجب الحد » ؤؤيضا فان كعون 
الجارية يشترك محهفى ملكها يه ذلك أن ملكه غير كامل كانه 
واقح الحرام » بوذا اجتمح حظر واباحة فى سألة احسدة قدم جا تسب 
الحظر احتياكنا » فكان يجب عليه اجتناب وطثها » واذ قد وطكها وله فيها 
ملك اوجب ذلك وجيد شيبة فى فعله وهى أن له فيها مشاركة فى الملك 
والقساص اذا دخلت الشيبة فى سببه اسقطته » والأمر كذلك فى شينك 
الصبى » لانه من حيث كرنه بالغا عاقلا متحمدا يجب عليه القساص » ومن حيسث 
كونه شارك من يكن أن يكون فعله هوالقاتل اوجسب سقرط القصاص قله 
لاجتماع فعلين موجسب رفير موجب فلا يوجسب ذلك القصاص على الفاعل » لتيكسن 
الشبسبة فى فحلهكما لوكان فعلان احد هما خطأ والآخرصد انا من شخص 
واحد فى شخص واحد » وذلك يوجسب أسقاط القصاص لاحتمال أن تكسسون 
النتيجة متحصلة من الفعل الخطأ د ون العمد » والقصاص يسقط بالشسهسات» 
٠‏ الأيضا فان الصبى و«المجنون لاقصد لبما صحيح » فيكون فعلهما فى حكسم 
الخطأً ولوكانا قاصدين اليه » لأن قصد هما غير كامل » بد ليل عدم صنحة اق رفم » 
فكان شريكهما كشريك المخطى”؟ »© بجامعانعدآم القصد فى كل من الصبى والمجئون 
من جبة والمخطى* من جبة ثانية » واذ قد سقط القساص عن شريك المخطى*) 
وجب ان يسقط القصاص عن شريك الصبى و«المجنون ولا فرق لاتحاد الحعلة 





(0 الاشباه والنظائر للسيوطى ص١١٠‏ 
)0( المغثى دم اص 516 








اه 5ت 

يكن تياسه اك 0 ا عدم 
شريك الأب الات انتباك الحرز قد تم بفعلين احد هما لا ي يكَعْقالشلمء ؛ والشرط 
فى القطع انشهاك الحرز واذ قد حصلت الشيهة فى الشرط فقد اوجب ذلك 
تخلف المشروط وهوالقطع » والعلة الجامعة فى سقوط القصاص عن شريك الأب فى 
قة مال ابنه وشريك الصبى «المجنون هى وجود الشيسهةفى فعل شيك 
الأب كيجود ها فى فعل شريك الصبى والمجئون والشبهة تسقط الحد » نكما 
سقط الحد عن شريك الأب فى سرقة مال ابنه فكذلك يسقط عن شريك الصبسى 

وايضا فان 0 القصاص عن شريك الصيى والمجثون أولى من استاطسسه 
عن شريك المخلى ‏ » لائه فى شريك المخطى ” يكون شريكا لمن يضمن بالقسصسصساص 
لوكان متحمد! » وما فى شريك الصيى فانه يكون شريكا لمن لا يضمن بالقتسصساص 
يكل حال لأن الصبى لا برة يعمده 6 لائه وخطوٌه سلا*فى الحكم, عليه 


بالخطأ من حيث أنه لا يقتص منه ٠‏ فكان شريك يك من لا يضمن بالقصاص أاصس سلا 


أولى باسقاط القصاص عنه من شريك من يضمن فى حال د ون حال ا 


ممكن جعل الاقوال فى هذه السألة اعنى شريك الصبى والمجتون على 0 


ثلاث اتجا هات : 


الاتجاه الأول : يجب التتساس على شريك الفين بالبجتين ٠‏ يه سل 





الحنابلة فى الرزاية الرجيصة عند هم : عر طن الشافعى ينا*على تفريقه 
بين المميز وغير المميز من الصبى بالمجتون يأن عمد المميز متهما عد ٠‏ وهو 
قول المالكية فى احد الأقوال الثلائة عتد هم ٠‏ وببذا يقوك قتادة والزهرى 


٠» وحمآد‎ 





(© الحصاص جح ١‏ ص56 ١5‏ قال : هلى هذا يعنى على تعليل سقط القصاص 
عن وأطى * الجارية المشتركة الذى قاس عليه سقوط القصاص عن شريك الصبى | 
على هذا قال اصحاينا فى رجلين سرقا من اين احد هما انه لاقطح على وأحسد 
متهما لمشاركته فى انتباك الحرز من لا يستحق القطع 1٠١‏ ه * 

0) مشتى المحتاج ج 4 ص١1‏ 














لاه ل 


الاتجاه الثانى : لا يجب عليه القصاص » هه يقول الحنفيسة » وهو اصح الروايتين 





عند الحثايلة واحد قولى الشافحية » وأجد ثلاثة آراءعند المالكية » هه يقول 
الحسن الأوزاعى واسحاق ٠‏ 
الاتجاه الثالث: التفصيل فيجب على شريك الصبى اذا كانا متمالئين ولا يجسب 





كشريك المخطى* ٠‏ هبهذا يقول المالكية فى 1شهر أقوالهم » وهى المحتمدة عند هم 
مكال ما كآن فيه المكلف شريكا لصيى او مجنون معكون جنايتبما مساوة : مالسو 
تمالاً صيى أومجئون محبيالخ عاقل على قتل رجل » فقطح البالخ يده وقطعالصبسى 
أوالمجتن رجله »نمات » فان الجناية فى هذه الحالة متحصلة من فعلين 





كلاهما يكدى الى الموتبالسراية » فهما جنايتان متساوتان اما الجناة فبعضهم 
يجب عليه القصاص لوانفرد لكينه كلفا بالخا عأقلا متعمدا »2 هعضهم لا يجسب 
عليه القصاص لكونه غير مكلف وهو الصبى أوالسيتق » ولما كان فعلاهما متسا ههيهمن 
فى تحصيل النتيجة » فقد كان يجب القصاص عليهما فى النفسمعا » لكسنن 
قام ماتحايجاب القصاص على !حد هما وهو الصيى !والمجتون لكنته غير مكلف » فمن 
جعل صف الصغر أوالجنون متحلقا يشخص الجانى كان اثر ذلك الصغسر 
أوالجئون قاصرا على من اتصف يه فلا يتحدى اثره وهواسقاط القصاص عمسن 
اتصف به لا يتحداه الى شريكه كما فى شريك الأب » ومن جعل صف الصغفر 
أوالجتون متحلقا يفعل الصبى والمجتون من حيث أن فعله كان لا عن ارادة أو 
قصد صحيحين أى أنهما غير كاملى الارادة والقصد » وهذا وصفيتعلق بالفعصل 
لا بالذات اسقط القصاص عن شريكهما لاحتمال حصول النتيجة يفعل مزلايجب 
عليه القساص كما فى شريك المخطي"5 - 

ومن لاحظ قرة الفعل فى كل من الصبى «المجئون » فرق بينهما » فأوجسب 
على شريك الصيى هنا القصاص فى النفس أن تلالاً معالصبى على الجناية » اعتيسر 


سقبط القصاص عن الصبى انما كان لمحنى متعلق يذاتالصيى فلا يوجب ذلك 





هسه 


شسبة فى فعل شريكه لا'نه عمد عد وآن واما آذا كان عن غير تمالؤٌ مته معالميسسى 
فان ذلك يوجبعنده التخفيف عن اليالخ لانه يعتير مجرد التمالؤٌ جريمة توجسب 
القضاص ولو لم تكن مباشرة من المتمالى * » نكان النظر الى فعل الصبى اذا لسسم 
بيتمالاً معاليالخ على أنه لا يقتل لوانفرد غاليا » يخلاف فعل البالخ فاته يقل 
ق الخالب لان البالخ اقوى من الصبى فيكون حد وث الموتمن فعله أقوى مسن 
اختمال حد ثشهمن فعل الصبى فوجب عليه القصاص لذ لك ٠‏ ظ 

وما المجثون فان فعله قوى وككن أن يحدث الموت كما ييكن أن يحدثئله 
البالغ يلا فرق »تكان احتفال حد وث الموت من فعلهكاحتمال حد وه من فصل 
شريكه اليالخ العاقل » وذلك يوجسب شبهة قهة فى فعل البالخ العاقل » 
واذ قد حصلت الشيسبة وجب سقط القصاص » فكان اعتماد هذا الرأى التظضر 
الى فحل كل من الصيى والمجئون فقى فعل الصبى يخلب انهلا يقتل لضعف 
الصيى » وى فعل المجثون الغالب انهيقتل لقن المجنون وضراكه» 
ولذلك وجب القصاص على شريك الصبى المتمالى* د ون غير المتمالى * لان التمالوٌ 
جريمة توجب القصاص ولو لم يكن منه قتل 4ولا يجسب على شريك المجتون 
قصاص لانه كشريك المخطى * ٠١‏ الله اعلمك) كك سرج عل ٠‏ 

< باذا سقط القصاص » وجيت الدية » ولما كان الجانيان متمالئين » أوجب . 
ذلك أن توزع الدية على عد د الروٌ وس » ولما كانا اثثنين » وجسب على كل مطهما 
نصف الدية » لكن البالخ اذا اقتص منه سقط عنه نصييه من الدية لمكان القصس.اص 
منه » وما الصبى فيجب عليه تصفها الثائى لانهغير يالخ اى أنه فاقد لش رط 
القساص » وكون نصف الدية على عاقلة الصبى لان فعلهفى حكم الخطل أ 
سيا“ كان عمدا أوخطأ وسرا* كان مميزا أوغير مميز هذا عند الجمهور سيأتخسى 
اختيارنا » ولوعفا الولى عن البالخ لكان عليه تصف الدية فى ماله لانه متحمد »2 ولآوئه 
أحصد شريكين فى الجناية ٠‏ (والله تعالى آعلم > سد كبر عسدرهكعز ويا 

مسرا" فى ذلك أن يتقدم فعل الصبى على فعل شريكه ا والعكس لان الجنايتين 
متسايتآن » فان تفاوتتا كأن الاقوف اسيق سقط الضمان عن شريكه » فان كسان 











0-0 5 
الاقوى متأخرا فان كان الاضعفبالغا ضمن جنايته بالقساص فى النف لان الفرض 
انه متمالىء » فان عفا عنه الولى وجب عليه نصف الدية فى ماله لانه أحد شريكين 
يلوكان هوالأقوى لكان الحكم كذلك » لأن المتمالئين لا فرق فى وجوبالقصاص 
عليهم بالئفس بين الأقوى «الأضعف ٠‏ أوالله تعالى أعلم). ان ا 
0 5 ع كر رحب درو مد - 





روكت ع لوت مزع 

الظاهر(والله تعالى أعلأهو القول بالتفريق بين شريك الصبى والمجئون المميزين 
وشريك الصبى والمجتون غير المميزين » فيجسب القصاص على شريك المميز فقسط 
لأن عمد المميز مثهما عمد © لكن امتئع عنه القصاص لكيزه غير يالخأ وغير اقل» 
أى لمحتى فى ذاته لأن للمميز منهما قصدا صحيحا وارادة معتبرة » قد اقح 
الفحل باختياره وتمالكه معاليالخ » فكان اليالخ شريكا لمتعمد » واذ هو شيك 
لمتحمد فقد وجسب عليه القماص كشريك الأب » يجامح أن القصاص امتتمعطمن 
كل من الأب والصبى المميز لمعنى يخص ذاتكل مثهما لا فعله » قلا يوجب 
أسقاط القصاص عن الأب والصبى المميز اسقاطه عن شريكهها » لأن كلا مشبها 
قد اتى فعلا يوجب عليه القود لاندراجه تحت حد العص » ؤفعل الصيسى 
المميز والأب ايضا كان يجب عليبما به القصاص لانه عمد عد وان يقد مشبما 
اليه » لكن امتنح عنهما القصاص لمعنى فى ذاتبما فلا يورث شبهة فى فحصلل 
الشريك فكان كما لواشترك فى الجناية أجنييين أو يالخين * ش 

واما اذا كان الصبى !والمجئون لا تمييز لهما أصلا » فآن فعلهما صر 
لا عن قصد متهما أليه صحيح اوارادة معتيرة » لعدم اكتمال محل التمييهسه. سر 
فى الصيى . ولضعفها فى المجتون » واذ لا تمييز صحيحا عتد هما » فان فعلهمصا 
يكون فى حكم الخطأ سوا* قصد! ايقاعه أو لم يقصدا ذلك فلاعيرة يقصدههما 
لكونه لم يصدرعن ارادة صحيحة » وذ لا عبرة يقصد هما كان فعلهط فى حكلم 
الخطأ فان شريكبهما يكون شريكا لمخطى * »2 وقد سيق ان شريك المخطى* لاقصاص 


عليه فى أصح القولين كما هورأى جصبور أهل العلم فى ذلك » لقرة الشيسهة فسى 








106 هت 


فعل اليالخ العاقل » لاحتمال أن يكون فعلبهما هوالذى ادىالى النتيجة 
ده »2 ولا عبرة بقول المالكية أن فعل الصيى ضعيف فيخلب ان لا يكسسون 
هوالقاتل » لان قولهم مرد ود من وجبين * 

الأول : أن اليالخاذا تمالاً معغيره على النتيجة سوا*كان ذلك الغير بالغفا 
عاقلا أوصبيا أومجئونا » فان ذلك يوجب عليه القصاص ولولم يكن فعله قاتلا 
لو انفرد بل ولولم يكن منهمباشرة للجئاية اصلا كما هورأى المالكية أنفسهم 
فى ذلك ما سيق ان اخترناه على غيره »2 لان التمالوٌ فى ذاته جريمة توجسب 
القساص على التحو الذى سبق تفصيله فى أول هذا الفصل * - 

الثائى : لأن عل الصبى لا يحكم عليه بالقرة والضعق الا تيعا للآلة التسى 
استسيلنا فى الجناية فلا شك انه لواستعمل السوط اوالعصا فى جنايتسه 
فان فحله سيكون اضعف من فعل البالخ لان بنيته ضعيفة فى الغالب قلا 

| توشر ضرياته كما تيشر ضربات البالخ فى المجنى عليه غالبا » اطاذا استحمل 
فى جنايته سيفا أوبند قية حربية فان فعله وفعل توص اليالخ سوا*فى قسكة 
التأثير على المجسنى عليه 2 لأن مفعول الرمية بها واحد » فهما من الناحسية 
المادية مستيان لأن قرة تأثير الآلة مشهما ا يختلفاسان 
من ناحية القصد » فان قصد البالخ محتبر وقصد غير المميز لا يحتير فيكسون 
فحله فوحّم الخطأ ويكون شريكه شريكا لمخطىئ؛؟ ٠‏ 

فان قيل : فاذ قد اعتيرتم التمالوٌ بذاته جريمة فلم فرقتم فى. الحكم بيسسن 
الميد ضر مح أن اليالخ لم يختلف حاله فى الصورتين * 

فالجواب : أن المميز يصم قصده فيمكن تصور وحجيد التمالوٌ منه لان التمالوٌ 
كما سبق أن ذكسرنا تفاعل من الممالأة على الششى* والتوافق عليه » وهذا 
يقتضيسى تيادل الموافقة على ترقيع الجناية فى المجنى عليه من المشتركيين 
فى الجريمة ٠‏ والصيى المميز ييكن أن يتصور مثئه هذا المعنى لأندله 
قصدا صحيحا وارادة معتبرة »فكان كالبالخ من حيث اعتبار القس ‏ سعتسق 





الأثر المترتب على فعل البالغ كان معتبرا لانه بالغ مكلف » أى لان شرط القصاص 








ك1 1 9 عد 
قد تحصل فيه » وما الصبى المميز فلم يتوفر فيه شرط القصاص وهو البلوغ مسسسسع 
أن الاثر المترتب على صحة قصده وارادته اعتبر فى. جنايته » لكن انعدام التكليف 
فيه كان مانحا من ايجاب القصاص عليه » لان البلوغ شرط فى ايجاب القصاصعلى 


٠ الجانى‎ 


وهذا يختلفعن الصبى غير المميز فلم يعتير تمالوٌ اليالخ معه لأن قصده غيسسر 
صحيح «اراد ته غير معتيرة »فلا عبرة بموافقته على القتل » لانه غير ذى قصد صحهح 
واذكاتت الموافقة شرطا فى التمالوٌ وقد انحدمت فى فعل الصبى غير المميز » فقد 
بطل اعتبار فحل البالخ مح الصيى غير المميز تمالوا » لانعدام شرطه كما سبسق 
ان ذكرنا ان من شرط التمالوٌ أن يكون بين المتمالئين اتفاق على توقيح الفعصل 
واذ قد اتحدم هذا الشرط فى الصبى غير المميز فقد اوجسب لطت اسار 
تمالفه اصلا لاتعدام شرظه «| والله تعالى أعلم *) ره فوع روك سردو ١‏ 

وأما قول من اسقط القصاص عن شريك الضبى والمجئون فأقوى ماتسك 
به أن الجناية تكونت من فحلين احد هما يوجب القصاص وهوفعل البالخ والثانى 
لا ييجبه وهوفحل الصبى »2 فدخلتالشبهة فى فعل البالخ »اذ لعل النتيجة 
قد تحصلت يفعل الصبى د ينه 4 وأذ قد دخلت الشسهة فى سيب القصاص 





ايجب ذلك اسقاطه ٠‏ وهذه حجةلاتستقيم واللهاعلم » ذلك لان جناية 
البالخ لا خلاف فى أنها موجبة للقصاص لانها كانتعمدا عد وانا ولا يسقسسط 
عنه القصاص مشاركة من لم يجب عليه القصاص » لأن سقوط القصاص عنه لم يكن 
لمعنى فى فعل ذلك الشريك بل ان فعلهكان يوجسب عليه القصاص لولا قيسام 
الماتح وهو اتحدام البلغ اوالعقل » وهذ! شى “ يخئص ذات الشريك ولا علاقة 
له بفحله اصلا » لائه لو زال ذلك الماتع لكان فعلة يستوجسب عليه به القمصساص» 
فيجب القصاص على شريكه كما لوشارك شخصا بالا 2 ولا فرق ٠‏ 

واما قياسهم ذلك على أسقاط الحد عمن وطى* جارية مشتركة بينه هين غيسسسره 


بجام أن فعل كل منهما دخلته الشبهة والشبهة تدرأ الحد » فمئقض ايضاء 











كا 01 1ن 


لأن الواطئ” هنا متردد بين امرين مبيح وبائح » اما البيح فوجود الملك» 
رآما المائح فكون هذا الملك ناقصا لكينه مشتركا بينه ومين غيره » وهذا يوجطب 
شسسبة قيسقط الحد بها ٠‏ رما فى القتل فلا يوجد فيه يح اصلا » بل القتل 
محرم فى كل حال الا بالحق » واذ ذلك كذلك فثمة فارق بين الاصل المقيس 
عليه والفرع المقيس » والقياس معالفارق فاسد » وقد كان يصلح قياسهم لوقاسوه 
على من جنى جنايتين احداهما مأذون لهبها فى الشرع والأخرى لا » كمن اقتص 
من سارق ثم قطع رجله عد وانا »© اوليقيسره على من احدث فى المجنى عليه 
فعلين احدهما خطوٌ والآخرععيد » فبذا ادخل فى القياس مما قال (ولسى 


أُيضا فان قياسهم أسقاط القصاص عن شريك الصبى والمجنون على سقسرط 





الحد عن شريك الأب فى سرقة مال ابنه » بجامع وجود الثسسبة فى فحعطل 
شريك الصبى وفحل شريك الأب اذ لعل الحرز قد هتكه الأب دون الشريك» 
وهتك الحرز شرط فى القطع للسرقة »© والشسسهة تدرأ الحد » فاننا تمسح 
هذا القياس لائنا تخالفهم فى حكم الأصل موعدم تلام من شارك الأب فى 
السرقة »بل نوجب عليه القطع لان سقوط القطح عن الأب انما كان لمعنسى 
فى ذا ت الأب ولولا معنى الأيرة فيه لكان كغيره من الشركا* يجسب عليه القطسسع 
كما نوجب القتل على شريك الصبى المميز لأن عمد هعمد » وكون أمتئاعالقصاص 
عن الصيى لمعنى فى ذ! ته وهوعدم التكليف ولولاه لوجب عليه القصاص كشريكه » 
لان فحله عمد عد وآن يويجب القصاص ٠‏ 
ولو سلمنا لهم هذا القياس »2 كنا ننارعهم فى العلة التى جعلوها جامعة 
بين الفرع والاصل وهى وجدد الشبسهة فيمن هتك الحرزهل هو الأب ام شريكهء 
ووجد . الشسسهة فيمن قتل المجتى عليه هل هوالصبى أم البالخ » بل تقول أن 
العلة فى سقرط القصاص عن.الأب. هى وج معتى الأب نيه التى توجد الشببسسة 


فى المال المسروق لان اليلد واله لأبيه كما ورد فى الحديث الصحييح» واذ قد 
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ويجدت شهبة الملك للأب فى مال الابن فان ذلك يوجب أسقاط القصساص 
عله هو فقط اما شريكه فلا يسقط عنه القصاص لان شروط القطع متوفرة يبه 
فلا معنى لاسقاط الحد عنه مع تيفر شروطسه ٠‏ 
رأيضا فان الحلة فى اسقاط القصاص عن الصبى هى عدم التكليف فيه » ولولا 
هذا المعنى ليجب عليه القصاص لان فعله كان عمدا عد وانا أى أنه قصد الفعل 
والشخص عن طريق التمالقٌ فكان يجب عليه القصاص لولا قيام المائع فيه وهفمو 
محم العليف” 
فالعلة الجامعة فى اسقاط القصاص عن شريك الأب فى السرقة وشريك الصبسى 
فى القتل هى قيام الماتعالمتحلق بذاتكل منهما فيه » وليست هى وجود الشسهة 
فى ايهما هوالذى هتك الحرز هل هوالأب أم شريكه » ولا هى أييهها كسان 
هو القاتل هل هوالصبى أم شريكه » لان كلا منهما قد فعل ما يستوجب عليسسه 
القصاص اما فى السرقة فلائتهاكهما للحرز » وما فى القتل فلوجود قسصس د 
الفعل والشخص منبهما يما يقتل غالبا » ولذلك صح ايجاب القصاص على شريسك 
الصبى المميز ٠‏ كما صح أيضا ايجاب القطح على شريك الأب فى سرقة مال ابنه* 
يكور 
,ج١٠0‏ وما تفرقة المالكية بين شريك الصبى فيوجبون عليه القصاص أن تمالأمعه 
مين شريك المجنون فلا يوجيون عليه القصاص لانهكشريك المخطى ”* لقرة الشبسربسة 


ب طروي جنك / 





فى فعله » فكلام ينقصه التحديد » لان المجانين يحضهم يمهز معجنرنه »ومعضهم 
مطيق الجئون فلا يصح التسوة بينهما »بل يجعل شريك السجنون السيز 
كشريك المتعمد لأن المميز يقصد ما يفعل لصحة ارادته »لكن امتئع عثه القصياص 
لمحنى فيه وهو الجنون لان وجود الجنون فيهيمنع كمال التمييز الذى يترتسب 
عليه القساص » رما المجثون غير المميز فلا قصد لهاصلا »© فيكون شريكه كشهيسك 


المخطى* » يجامع اتعدام القصد الصحيح منهما الى الجناية »2 ولذ لك قلا يصسسح 


اطلاق الحكم على شريك المجنون من غير هذا التفصيل المذكور الله عمالى أعلم] 
2 8 
لستستورعر وو كج رو . 
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أيضا فان لنا فى ضمان الصبى «المجنون هنا أعنى حال اشتراكبما معالبالسخْ 
العاقل نظر » وهوأن نرتب على التغرقة بين المميز وفير المميز متها أكسرا » 
فنقول يجب على المميز منبما نصبيه من الدية وكون فى ماله » لأن عمد هعمد » 
والحاقلة لاتحمل العمد » ؤما اذا كان الصيى اوالمجئون غير مبيثين فحلسى 
عاقلتهما نصييسهما من الدية لأن عمد هما وخطأ هما سوا* فى كونه خطأ ٠‏ 





مذلك تكون قد وافقنا الشافعية فى التفريق بين المميز وير المميز منبط علسسى 
ماه والاظبر عند هم » فجعلنا على المميز منهما نصييه من الدية فسى ماله »خلافسا 
للجمهور»وخالفناهم د ون الجصبور فى غير المميز متبط فأوجينا ضمان جنايته علسى 
العاقلة لأن عمد ه خط » لكن الشافعية لم ل كو عمد ه خطأ الا سقيط 
القصاص عنه هن شريكه » واوجيسوا عليه الضمان فى ماله كالمميز »© مع أن وجود 
صفبة التمييزفى احد هما بانتفائها فى الاخسر يوجسب وجود فرق بيديما 
فى الضمان كما أوجد فرقا فى القصاص على شريكهط » واطا تحن فقد رتنا 
على اختلافهما فى التمييز اثرا فى الضمان نأوجينا على المميز منها الضمان 
فى ماله » لأن عمده عمد » بالحمد لا تحمله العاقلة » واما غير المميز فأ وجبنا 
نصبيه من الضمان على عاقلته » لان عمده خطوٌ والخطاً تحمله الحاقلة » وه ذا 
افق من التسية بينهما فى ايجاب الضمان عليهما فى مالهما * كما ذْ سسسب 
اليه الشافحية » واوفق من ايجا بالضطان على عاقلتبطا كما ذهب اليه 
الجمهور » ولا أدرى لحل هناك من سيقنى الى هذا القول على التحوالسذى 


0 . ا 
فصلت » اكننى لم اطلح عليه 6أوالله تحتصم من الزلل ٠‏ عسوو كج در . 


() ثم انى عكرت على نص لاين رجب فى القاعد يدكن ان يستفاد منه مثل ما ذكسرت 

قال اين رجب فى القراعد ص77 1 تحت الكلام على قاعدة من سقطت عنه الحمقيهسة 

باتلاف نفس اوطرف معقيام المقتضى له لمانعفانه يتضاعف عليه الخرم وهتخرج على ذ لك 
ساكل فذكر مثها جملة ثم قال : ومنها : الصغير اذا قتل عمدا! وقلئا إن لهدعصدا 

صحيحا ضعف عليه الدية فى ماله ٠‏ أ ه ٠‏ ولكنه لم يشر الى انه راية فى المذ هسب 

لاسيما وان ابن قدامة لم يذكر هذا اصلا ٠‏ اتظر المغنى ج ‏ ص 1150 فقد قال : 

وما يلزم الصبى والمجئون فعلى عاقلتهما » لان عمد هما خطأ » والحاقلة تحمل الخطأ 
اذا بلخثلثالدية ٠‏ ه ٠‏ فلم يفرق بين المميز وير السيز منهما ٠‏ نكان الاطلاق شاملا 
للنجين جميعا »2 والله اعلم ٠‏ شْ 

















ب 7558س ٠:‏ 


أما الوجه الثانى من الزاهة الارلى وهى ما اذا كانت جناية الكلف ساهمة 
واه حو ب كي اا و اا 11317111 1 





لجناية غير المكلف فهوطا اذا كان غير المكلف حربيا : 

أن! اشترك فى الجناية مسلم وحربى فى قتل مسلم ٠‏ كانت جقايتهما مساهمة 
غلا يخلو اما أن يتمالآ على القتل أولا ٠‏ فباهنا حالتان : ثانيتهما غير داخلة 
معنا هنا لكن ذكرناها تتميما للتقسيم : 
الحالة الأولى : اذا تعالاً السلم معالحريى على قتل مسلم ٠‏ فقطع السلم 
يده بقطح الحرهى رجله فمات المجتى عليه » ففى وجوب القصاصعلى السلم هتنا 
رأيان 5 





.ْ ش )0 
الرأى الأول : لا قصاص على السلم » هه يقول الحئفية وهوخلاف الأظهس سر 
عند الشانح(لة ل 


يجه هذا الرأى : ان النتيجة ائما تحصلتمن فاعلين احدهما يجب عليه 





القصاص والثانى لا يجب عليه » لانه غير ملتزم بشرعنا » وائما يقتل حرابسسة 
لاقصاصا » واذ قد تحصلت النتيجة منهما فان الجناية تكون من مجموعفعلين. 
موجسب ير موجسب » فيغلب غير الميجب احتياطا للدم » اذ لحل المسوت 
قد حصل من جناية الحرهى د ون السلم » والشيسبة تدرأ الحد » قياسا على 
شريك السييع » يجام عأن كلا من الحربى والسسع لا يضمن جنايته » لكقلسسون 
الأول غير ملتزم اصلا » ولأن الثانى غير اهل للالتزام » واذ لا ضمان علسسسى 
السببع بداهة فلا ضمان على الحرهى أيضا لما ذكرنا اعنى لاحتمال أن يكسسون 
الموتقد تحصل من فحل السيح دون شريكه » بالقساص يسقط بالشيهة (والله ) 


ري يكوسر د تعالى أطو: ] 


» واتما كان هذا قولا لمهم لأن الكاسائنى قال : ولواشترك اثثان فى قتل رجل‎ )١( 
احد هما ممن يجب القصاصعليه لوائفرد والآخر لا يجبعليه لوانتف رد‎ 
ممن ذكرنا كالصبى محاليا غ » والمجنون معالحاقل »والخاطى * معالعامد»رالأب‎ 
وقد‎ ١179 معالاجنهى » والمولى محالا جنيى »؛لاقصاص عليمبما 6 ه بج لاص‎ 
اطلق الحكم هنا وم يفصل بين ما اذا تمالق أولافد ل على أن الحكم عنده فيسسه‎ 
واحد! » واثما دخل الحرهى فى هذه القاعدة لانه لاخلافيين احد فى أن الحربى‎ 
لايجب عليه القصاصلانه غير ملتزم اصلا »فد خل فى جملة من مثل لهم فى هذه‎ 

ظ التاعدة » سرا*كان الحريى متمالئا أولا » والله تعالى أعلم * 
© قليوبى وعميرة جح ؟ ص8 ١١‏ انظر شرح المنهاج ٠‏ 








لالس الاق 
0 











البو كك 


الرأى الثانى : أن على المسلم شريك الحرهى المتمالى * على قتل مسلم قصاصا 
مه يقيل الماكي لة بالشاكية فى الأظهر ٠‏ ظ 

وجه هذا الرأى : أن الجناية لما كانت بتمالةٌ من السلم محالحربى على القتل » 
فان ذات التمالةٌ جريمة توجب القصاص على المتمالى* ولولم يل الضربأوالقتقل 
بأن كان ربيقة لخيره يرقب لبهم المارة والخصم عاذ هوكذلك » ضراء“كسان 








فلا يوجب ذلك استاط القساص عنه بحال © لانه قد استوجهه بتمالئه » وقبد 
ذكرئا أن ذا تالتعاقد والتوافق 55 الجرينة عند المالكية يوجب القسصاص 
على المتمالى* » نكيف اذا كانت جناية المتمالى * صساية لجناية شريكه الحيسسئى 
كما فى المثال المذكور تبلا وهومالوقطع السلم يد المجنى طيه ثم قطح الحريسسى 
رجله فمات » فان ايجاب القصاص على المسلم هنا من ياب أولى ٠‏ 

أما وجه ايجاب القصاص على شريك الحربى عند الشافعية فهوأن الجناية 
متسايهة بذلك يقتضى وجبب القصاص على المشتركين فيها بالنفس »2 لكسس سن 
امتئع القصاص عن احد هما لمحتى فى ذاته لأنه غير ملتزم اصلا بالاسلام ٠‏ لا لمعنى 
فى فحله لأن فعله كان عمد ! عد وأنا يما يوجسب القصاص لولا قيام ذ لك الما سع 
فيه © ضهو كشريك الأب و«المقتص «دافح الصائل غيرهم ممن سقط القصاص عنبيسم 
لمعثى يتعلق بذ واتهم وهو وجود معتى الابرة فى الأب وهو صف لا يتعطداه 
لخيره » وهوفى المقتص ودافع الصائل لمعنى فى اتفسهم وهوكون فعلهم مأذا 
لبهم به فى الشرع » نكان غير مضمون عليهم أصلا وهذا المعنى يختص يهم لايتعد اهم 


الى غيرهم » ولذلك فلا يتأثر شريكهم من اسقاط القصاصعنهم لأن فعله قد استوجب 





(0 بلغة السالك ج 1 ص85" ٠الخرشى‏ ج84 ص١١‏ قال : اشترك معالكلف 
حربى من غير تمالعٌ فى قتل شخصفمات هل يقتص من شريك الحربى يقسامة أوعليه 
ما معالمتمالعٌ فيقتص منه قطعا ٠‏ أ ه ٠‏ 

() الأمج ١‏ ص71 : قال الشافعى رحمه الله تعالى : لوان رجلا قتل رجسلا 
وقتله معه صبى أو مجئون | وحربى أو من لاقود عليه بحال » فماتمن ضريسهما معا 
بما يكون فيه القود »قتل البالخ » كان على الصبى نصف الدية فى ماله كذ لسسك 
المجئون أ ه قلت : فلم يفرق فى شريك الحريئى بين المتمالى * وغيره فد ل على أت 
الحكم عنده فيسبما واحد وهو وجوب تتله ٠‏ والله اعلم وانظر قليوبى وعمرة ج صب 
شرح المنهاج * 
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عليه القصاص * نكان كما لوانفرد فى الجناية » وشريك الحرهى كبؤلا” ولا ضرق 
يزيد عليهم وجود التمالةٌ بينه وين الحربى » واذ قد حصل «نه تالو 
على الجناية فقد كان يكفى لايجاب القصاص عليه ان يكونٍ فحله مو ميتي 
الازعاق كيف وهو هنا اقوى من كينه مؤثرا فى الازهاق » لأنه مزهبسق ؛ 
ْ اذ أن قطعاليد يحتمل السراية الى اليددن اكثر مما لوكانت الجراح باضِعبة أو 
| دابية اوتحوها من الجراح التى تؤثر فى.الازهاق .وكتها غير مزهقة بذاتباء 
اى انها باتضمامها تحدث الا زهاق ؛ نقى قطع اليد كنا هتا اولى ١‏ والله الم ٠‏ لور 





الترجيح والمناقشة : الظاهر الله تعالى أعلم هوا قاله المالكية. والشافعية 
لها ذكرئا شه فى توبيه قولهم ٠‏ وام قيل الحنفية أن ن الجناية تحصلت يفعليين 
أحد هما مضمون على فاعله والثائى غير مفيمونٍ فأحد شد فلك ةليل 
العشمون مشيما »فلا يستقيم والله اعلم لأن عيذ التمالوٌ من الشمون معكون فعلله 
ا د ان يعنت عليه القصاص لوكان شريكا لعن يضمن يشير التصسإص 
كالاب » فلا تكون مشاركته لمن لا يضمن اصلا لا يقصاص ولا بدية موجبسسسة 
اسقاط القساض عنه لانحد ام الفارق, بين الصورتين 0 و الخرالالن 5 المتوسيه 


قد 2200 القصاص يفعله لتوفر شروط القصاص فيه وكام : 








رفعله كان صمد | عد وأنا يما يقتل غالبا » وزاد على ذلك وجود. التمالق مئة عبد 


الخاللة الثاثيبة ين بين الحريى وشريكه تمالوٌ على الت + 











وأماباذ! اشترا إك السلم معالحريى فى قتل مسلم ولم يكن بينهما تمال وهذا , 
لايدخل تحست هذا الفسمل لائه معقود اكلام على التمالوٌ فى. الجنايمية 
كن اقتضى أن يكون الكسلام عليه هنا لاكمال صر هذا اليحسث يدسشس) 
ويد اكلام عليها هنا بل سيأتى فى الفصل الثانى بما هواشمل ‏ فللعلساء 
فى ايجاب القصاصعلى شريك الحريى غير المتعالى * إحافان. : رقا قعضيوان 
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الت40] بهد 


لابين القاسم من المالكية 6 
الأول : يحب عليه القصاص » لأنه فعل ا يوجب عليه القصاص أى لان فعله 
حدر تيك اند الحمد العد وأن وسقط القصاص عن شريكه لا يؤّثر فى 
وجهه عليه » لأنه اتما سقط عن شريكه الحربى لمعنى فى ذاته فلا يتحداه 
الى الشريك » كشريك الأب «المقتص. » وبذا يقول الشافعية فى أظهر القيلين ٠‏ 
الثانى : لايجب عليه القصاص »بل يجسب عليه نصف الدية حيس عاما 
وجلد مائة »اما وحجوب تصف الدية فلآنه احد عاملين فى الجناية » ولسسا 
كان تالجناية متساية وهواحد عاملين فيها كانتالدية عليهما منامفة 
فوجب عليه نصفها مسقط التصف الثانى لأن الحربى ليس ملتزما بشرعنا ٠‏ 

أما حبسه عاما وجلده ماعة نتعزيرا له » لتعديه على نفس محصيبة »وسقوط 
القصاص عنه لوجود الشببهة » لا يمنع تعزيره لأجل العدوان ٠‏ اسقساط 


6 . 
القصاص عن شريك الحربى ايضا قول هو خلاف الأظبر عند الشافعهية 


أوالله تعالى ألم“ مسح روج جز . 


الزاية الثانية من الفرعالأول فى اللبحث الثالث فى الفصل الأول : وهسسسى 


00 الات سس سس 
ما اذ! كانت حنايتهما اعنى المكلف رشريكه متفابتة ٠‏ فتنقول والله التؤيق : 

اذا تمالأ مكلف معغير مكلف فلا يخلواما أن تكون جناية المكلف هى الاقوى 
أوهى الاضعف٠‏ فان كانت هى الأقوى » فلا يخلواما أن تكون هى المتقدمة أو هى 
المتأخرة ٠‏ 


(0) بلخة السالك 0 ٠‏ الخرشى ج لم ص١١‏ 
اومن لاقيد عليه يحال عاتن دوتييا مع بما يكون فيه القود قتل الهالغ كان 
على الصبى 'تصف الدية فى ماله » كذ لك المجئون )٠‏ ه ٠‏ ولم يذكر تماليا »وائما 
قلت فى اظبر القولين عند هم لقول الجلال فى شرما لمنهاج : هقتل شريك الأب 
فى قتل الولد ويد شارك :حرا فى عد وذمى شارك مسلما فى ذمى » كذا شريك 
حربى فى سلم ٠٠٠‏ فى الأظير ٠ه‏ جح ةصغ ٠١‏ | 

0) قليوبى وعميرة ج ‏ ص8 ٠١‏ : قال الجلال فى شرح المنهاج :موقتل شريك الأب٠*‏ 
كذا شريك حريى »** فى الا ظهر ا ل ل ل ا 
من لا يضمن كشريك المخطى * ١‏ اه 

(© المقصيد من اختلاف الجنايتين يالقرة ا 5200 مذ ففة والأخسرى 
غير مذ فخة كما تقد م غير مرة ىِ 











75135س 


فالكلام فى هذه الزاية عن اريعحالات : الاولى : اذا كانتجناية الكلف 





هى الاقوى والاسبق ٠‏ والثانية: اذا كانت جنايته هى الاقوى والمتأخسسسرة 
عن جناية شريكه » والثالشة: اذا كانت جنايته هى الاضعف والمتأخسرة 


فى الحد وث عن جناية غير المكلف » والرايعة : اذا كانت جنايسته هلى 


ل 


“الأضعف الأبيق:: 


أما الحالة الأولى : فان الكلف المكانى * للمجتى عليه اذا كانت جنايته أقوى 





من جناية شريكه غير المكلق واسبق منها فى زمن الحد وث » فان ذلك يوجسب 
القصاص عليه فى النفس فان عفا عنه الولى وجبست عليهددية عمد حالة فى ماله٠‏ 
وجه ذلك : أما وجه ايجاب القصاص عليه فى النفس » فلأن جنايته لما كانت 
هى الأقوى جناية والأسيق فى زمن الحدوث اقتضى ذلك أنهيكون هوالقاتل 
وحده ‏ لأن جناية شريكه عند كذ تكون واقعة فى شخص ميت » 

مثال ذلك : اذا تمالاً رجل معحربى على قتل شخص » فضرب الرجل عنقسسه 
اوقده تصفين ثم قطعالحريى يده مثلا »© فان القاتل فى هذه الصورة انما 
هو الأول الأسبق » لانه هوالأقوى فى احداث الجناية اذ قد أوصل المجتشسى 
علية ال انود باق يناي اكلا 4١‏ كان فمل: شريكها عو يشداه تجتاية على نيك أيه 
لا تيقى معجناية الأول الاقوى حياة اصلا » فلا يكون لفحل المتأخرعنه مدخلا 


فى الازهاق لذلك » 





'. يما وجه وجوب الدية عليه كاملة لوعفا عنه الولى » فلأته هوالقائل وحده » 
لما ذكرنا من أن جناية شريكه محه غير معتبرة » لانها جناية على ميت » وما كونبا 


فى ماله حالة فلأتها ديةعيد ٠‏ 


أما الحالة الثانية : وهى ما أذا كانت جناية الككلف اقوى ولكنها متأخسسرة 





فى زمن الحد وث عن جناية غير المكلف ٠‏ 
فان الجئناية اذا تمالأفيبا كلف ممغير مكلف على قتل شخص كانى * للكلسسف 


كانت جناية اللكلف منهما اقوى من جناية شريكه » لكتها متأخرة فى زمن الحد وث 








جم الايد 
عن جناية شريكه فير المكلف » فالقصاص فى النفس يكون فى هذه الصورة على المكلف 
فان عفا الولى عنه فعليه نصف الدية لانه احند شريكين تمالآا على الجريمة ٠‏ 


وجه ذلك : أن جناية الاقوى اذا كانت متأخرة فى الحد وث عن جناية الاضعصف 





فانها تقطع اثرها فيجب على المتقدم متها القصاص فى النفس »© أن توفر فيه 
شرط التمالءٌ ٠‏ لكثه هنا لما كان غير مكلف لانه غير ملتزم آذ هوحربى عفلا يجسب 
عليه شى” من ذ لك أصلا »2 ولوكان الجانى الأول صبيا أومجنينا فلا قصاصرعلييه 
أيضا »© لانهغير بالخ ولا عاقل » فانتقض فيه شرط القصاص ضسقط عنه + لكسن 
يجب عليه يد له وهونصف الدية لكونه احصد شريكين »؛ فاذا كان مميزا فقسسى 
ماله » والا فحلى عاقلته تحملها عنه* 

أما المكلف الذئ:هوالجانى الثانى والذى همو ذو الجناية الاقرى » فيجب 
عليه القصاص يلا خلاف لأنه قد ترفرت فيه شروط القصاص من العمد العسسد وان 
وزاد على ذلك وجدد التمالؤفيه » معكون فعله مذففا أى قاتلا سريعطا 
يلا سراية » فان عفا عنه اليلى الى الدية فعليه تصفها » وتكون فى ماله لانه 
احد شريكين تالآ على القتل » 
مثال ذلك : تالا رجل معغير مكلف حربى اوصبى أومجنون على قتل شخسسص 
مكافوك له فقطع غير اللكلف يده أوجرحه جائفة اومضحة ثم ضرب الكاتسى 
الذى هوالكلف عنقه٠‏ 

فأما اذا كان غير المكلف حربيا فلا قصاص عليه أصلا » لكن ان قدرئا عليه 
قتلناه للحرابسة لا قصاصا كلما اذا كان صبيا أو مجنونا » فان كان مصرا فعليسه 
تصف الدية فى ماله لان عمده عمد و«العاقلة لا تحمل العمد »2 ولكئه اس سد 
شريكيسن فى الجناية » وان كان غير مميز فعلى الخلاف فيه قيل : تلزم عاقل سه 
ضمائه وهو قول. الجصهور وقيل : يكون فى ماله مطلقا والظاهر وجهببها عليه فى 


يأما ضارب العتق وهوالكلف فى المثال المذكور فيقتص منهبالئنض فان عفا 
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عنه الولى وجب عليه نصف الدية لانه احسد شريكين تمالآً على الجناية فوزع 


الدية على المتمالكين فييبا بيعدد رؤوسهم وقيل يلزم كل واحسد متهمديسة 
كاملسة» والصحييح الأولى » وقد سبق توجيبه موياته فى أول هذا الفصل 


يس دا اطر) 


مسلا 





أما الحالة الثالثة : وهى ما اذا كانتجناية المكلف اضعف ولكنها متأخسرة 





فى زمن الحد وث عن جناية شريكه غير المكلق ٠‏ 

فان كانت الجناية الاضعف هى جناية المكلف المكانى * للمجنى عليه » كانت 
متأخرة فى حد وكبا عن جناية غير المكلف الاقوى فلا ضمان على المكلف اصلا 
أما غير المكلف فان كان صبيا أو مجنينا ملتزما ضمن بالدية » وان كان حييا 
فلا ضمان عليه اصلا ٠‏ 


وجه ذلك : اما وجه اسقاط الضمان عن المكلف فلأن جنايته لما كانبست 





هى الأضعف وهى المشآخرة أوجسب ذلك ائبا وقعت فى شخص ميت » لأن 
جناية الاقوى وهى المذففة لا تيقى محها الحياة اصلا فتكون جناية من يحده 
على المجتى عليه واقعة على ميت » ولا ضمان فى العد وأن على ميت بل فيه التعزيسر 
يما يراه الحاكم مناسيا لمثله٠‏ 

وآما غير المكلف الذى هوصاحب الجناية الاقوى والأسبق حديا» نقد 
كان الأصل يفم مح تحني لماي الاق وده التعاس ل التسحس :1 
لكن امتنعذ لك هنا » لأن غير المكلف ان كان حربيا فلا قصاص على حريى اصلا» 
وان كان صبيا أو مجنونا فلم يترفر فيبما شرط القصاص لانعد ام اليلوغ فى الصيسسى 
والعقل فى المجنون اللذين هما مئاط التكليف بالعقوسة اليدنية خاصة ‏ لكن 


الضمآن يسقط عن الحريى جملة أى أنه لا يضمن لا فى المال ولا فى التفسبس» 


لانه غير ملترم أصلا * 
يأما الصيى والمجئون فان كانا من اهل الالتزام !والخضوع للاسلام وبصت 














ال 
القصاص لقيام المائح وهو الصغ راو زوال العقل واما اذا كاتا غير مميزين فحمدهما ‏ 
خطأ فالدية على عاقلتهما خلافا للجمبور فى التسية بين المميز غير المميز مهما 
فى تضمين عاقلتبما مطلقا » وخلافا للشافحية فى تضمينهما فى مالبما مطلقا ٠‏ 

واثما كانت الدية على غير المكلف اذا كآن ملتزما كاملة لانه هو القاتل وحده 4لان 
فعل المكلف يعد ها لا عبرة به لانه جناية على ميت * فال ذلك * أن لش عجره 
غير المكلف عنق المجنى عليه ثم يقطع المكلف يده ٠»‏ 


أما الحالة الرابعة * وهى ما اذاكاتت جناية المكلف هى الأضعف ولكنييا 





اسيق فى زمن الحد وث من جناية غير المكلف الأقوى ٠‏ 

فان الجناية فى هذه الصورة تيجب القصاص على المكلف فى النفس » لأتسسه 
احد شريكين تمالآ على القتل ٠‏ فان عفا عنه الولى لزمه تصف الدية فى ماله » 
للحمدية والاشتراك ٠‏ 

وأما شريكه غير المكلف فان كان حرييا فلا قصاص عليه اصلا » لانه غهر ملقزم 
لاحكام الاسلام لكن ان قدرنا عليه قتلناه للحرابة لا قصاصا ٠‏ 

ما اذا كان غير المكلف صبيا أو مجئونا فان كان مميزا فعليه نصف الديمسة 
فى ماله » وآن كان غير مميز فهى على عاقلته » لان عمده خطأ » كما ذكرئا غهيسر 


٠ ممسسرة‎ 


مثال ذلك : أن يجرح المكلف المجثى عليه جراحة موضحة أوجائفة أو يقصسسح 


يده اورجله » ثم يجتى عليه غير المكلف فيضرب عنقه ٠+‏ فالقصاص بالنفس 





على الجارح » لان الفرض انه متمالى” وقد تثؤر فيه شرط التمالوٌ » فان عفا سه 
الولى لزمه نصف الدية لما ذكرنا قربيا ٠‏ 
أما ضارب العثق فان كان حربيا فلا ضمان عليه لكن يقتل للحراية أن قدرئا 


عليه ون كان صبيا أو مجنونا فعليه نصف الدية وتكون فى ماله ان كان مميزا ٠‏ والافعلى 


عاقلته على ما سيق ترجيحه ١‏ والله تعالى أعلم * 2 2 1 ص 
5-5 12 1 2 7 2 











ع 37د 


المطلب الثانى من الديحث الثالث : وهو ما اذا كان المكلف غير مكافى ” للمجتسى 





عليه » وهذا لا يخلو اما ان يكون أعلى منه » أوأدتى نالكلام هنا فى صيرتين : 
الصيرة الأولى : اذاكان شريك غير المكلف أعلى رتيسة من المجنى عليه » فلا 


يخلو اما أن تكون جنايته مسامة لجناية غير المكلف اومتفايّة معبها ٠‏ فالكلام 





من زا ويتين : 
الزاية الأرلى : اذاكانتجناية غير المكافى* سامة لجناية شريكه غيسسسر 


المكلف » فلا خلاف فى أن غير المكافى * اذا كآن أعلى من المجتى عليه فى الرتسسة 





فلا تصاص عليه » لأن الكفاة شرط فى وجرب القصاصعلى الجانى » فاذا أشترك 
5 معصبى أومجتون أوحربى فى قتل حريى » فلا قصاص على السلم فى 
ذلك لأنه أعلى رتيسة من الحريى » فهولا يكافى* السلم لأن السلم معصع 
باسلامه » والكافر مهدر يحربيته ولا سارأة بين معصوم وبسهدر »> وهذا لاخالاة 


فيه بين أحد من اهل العلم* 












أما اذا شارك السلم صبيا أومجنينا اوحربيا فى قتل ذمى » فلا قساص علسى 


السلم هنا ايضا عتد جمبير أهل العلم » لأن الذمى لا يكافئ » لان الاسلام 


فى المسلم يرتفع به فلا يسا ويه الذمى لكينه وان كأن معصمم الدم لكنها عسسة 


ناقصة لأنها مصحوسة بالصغار «دفع الجزية يسيب الكفراذ لا من ركز رناعسه 

و السهو ضاق 

تحل فى الاتسان اشئع من الكفر » ولذلك فلا يقتص من المسلم للذمي واقفم 

لغ كر خالمر ا وم 

النبى صلى اللهعليه وسلم : ( لا يقتل مسلم بكافر ) وهذا عموم فى كل كافر »)| سإلممدن 
ش وألمو ٠.‏ 

سوا* كان ذميا ا ومعاهدا أو صستأمنا اومرتدا أوحريا © لا استثنا* فى ذلك إحر رهد 


دا ووو ر عمو 


الاك 2 0و 





رقم الحديث . ١1‏ و 10 ا ا وت ال ل 
الديات ايضا ٠‏ ابودايد ج ص48 5 فى الحدد * وراهالتسا عمس سى 
فى القاءة جاعلا ص14 © بالطحاق اسدوة فى قشع معاتستسسيى | بر 
الآظار ج ## ص؟1١ ٠‏ إالدارصى فى الديات جح !ا ص١1١‏ 

















املا »لأن اليكوة فى سياق النفى تحم » فيندرج تحقها كل كافرفى جمييع 
الأحوال » ولا يحل تخصيص كافر من كافر فى ذلك الا ينص صحيح صريح مسن 
كتاباوسنة أواجماع » ولم يوجد شى* من ذلك البتة يخصص هذا الحعمسم 
فييقى على عممه كما هوالأصل : 

قال ابوحئيفة والنخعى والشعيى : يقتل السلم بالذنى » واحتجوا لذلسك 
بما روى عيد الرحمن ين البيلمانى وابن المتكدر ( ان النبى صلى الله عليه سلسم 
أقاد مسلما يذمى » وقال : أنا أحق 0 معدو الآيات الموجبسة 
للقساص]ذ لم تفرق بين مسلم وذمى » كقرله تعالى * الحربالحر بالعيد بالعيد * 

فسرا* كان الحر القاتل مسلما والحر المقتول ذما اوكان على العكس من ذلك ٠‏ 

فان القصاص واجب بينهما للعمىم فى الآية ولا يجوز تخصيص الحطمسيو 
يغير نص بِيِّن » بأجابيا عن حديث ( لا يقتل صلم يكافر ) أن المقسدد بالكافسر 
هنا الح بد ليل قوله ولا ذوعهد فى عهده » 

وجه الدلالة فيه : انه لواراد بالكافر غير الحربى لكان قوله ولا اي سي 
فى عبده تكرارا لا معتى له » فدل على أن الذى لايخو كل الس به 
الحرهبى »هلحق بهدفى الحكم المذكور هنا انك لانه غير معصو على التأبيد 
فلا يأخذ حكم الذمى الذى عصمه الصهد عصمة مويّدة ٠‏ لكن لا يحل قتله 
مدة بقائه على عبد ه » فاذا انقضى عبد هعاد حربيا مياح الدم كما كان قبل العبد ٠‏ 
قلت : ما ذكره الاحناف من الحجة على جواز قتل السلم يالذمى » لايصطح 
لأن عبدالرحمن بن البيلمائى لا يقل حديثه لواسئده نكيف اذا ارسله كما قال 
الد ارقطنى » وما ابن المنكدر فلم يلق النهى صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل ‏ 
ولوسلما لهم صحة هذا الحديث فائنا نقول أن الحديث يحتمل ان يكلبين 


) فتح القدير ج 3 ص٠١ ١5‏ انظر شرح العناية » الجصاص جح ١58 ٠ص ١‏ قال ؛ 
قال أبو حنيفة ' وابويسف محمد وزفر ابن ابى ليلى كثمان البقى يقتل السلم 
بالذمى ٠آ]هاء‏ () شرح معانى الآثار للطحاوى حي ١‏ ص ١190‏ 

() تبيين الحقائق بح ١‏ ص ٠١5‏ الحصاص جح ١‏ ص ١65‏ 

(6 تبيين الحقائق ج 1 ص١١٠‏ 

) نيل الاطار ج لا ص1١‏ 























هلال 
ش )0 1 
السلع قد قتل الكافر المعاهد قيل اسلامه » ثمأسلم فأقاد النبى به اعتيسسارا 
بحال الجناية. » لأنه بمنزلته قبل أن يسلم »© فهو كافى” له » واذ هوكافى* 
له حال الجناية فانه يقتص منه وان تغير حاله يعد الجناية كما هوأحد رأييسن 
0( ْ ش 
فى ذلك » ذفان قاليا  :‏ هذا احتمال» قلنا : وما قلتم من حمله على الحيسسى 
د ون الذ مى احتمال ايضا » فان قالوا : فما معنى قوله اذن : ولا ذذوعسبملد 
فى عبده بعد قوله لايقتل مسلم يكافر » أجبناهم بما ذكره الشكانى حيث قال: 
فأشار بقوله : لا يقتل مسلم بكافر الى تركه الاقتصاص من الخزاعى بالمعاهد الذى 
. المذكور » فيكون قله ولا ذوعهد فى عهده كلاما تأما لا يحتاج الى تقدير لاسيما 
وقد تقرر أن التقدير خلاف الأصل فلا يصار اليه الا لضرورة ولا ضرورة كما ا 
[3 
السالة محل جدل طول بين الطرفين لا أرى داعيا لسرد ذلك الخلاقف 
لان ذلك يخرج ينا عن البدف الذى سقنا هذ هالسألة لاجله » وها ذكرنا 


عشهم هوابرز ما احتج به الطرفان (والله الم" ) 


فاذ! كان الجائى أعلى رتبة من المجنى عليه فانه لا يكافئه فلا يقتص منسسه» 
وائما يكون على الحانى الذى شارك غير اللكلف فى الجناية نصف الدية تكسسون 


فى ماله لانه متعمد »2 وائما وجب عليه التصف لانه احد شريكين فى الجنئا يسسسة 


3 





ىل 3 0 


مثال ذلك : اذا تمالاً سلم وصبى اومجئون اوحريبى » على قتل ذهمى » فقطسع 
السلم يده » وقطح شريكه غير المكلف رجله فمات المجتى عليه* 








(() المجموع ج4١‏ ص75 

0) وهوقول الحثابلة انظر المغنى ج868 ص7 18 كشاف القناع ب ه ص١1١1‏ ب 
وخالفهم فى ذلك الاوزاعى فاعتبر حال الاستيفا* لا الوجوب المخت سسى 
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فان هذه الجناية من الجناياتالمتسامية »2 اذ هى كذلك فان ذلك 

يوجسب على المشتركين فيها القصاصجميعا لكون القتل حصل من فعل جميعصبسم 
بالسهة لانهكان قتلا بالسراية » ولكن لما كان الصبى والمجنون أحد هيا 
غير بالخ والثانى غير عاقل »© كان اليلوغ والعقل شرطا فى التكليف أوجب ذلك 
اسقاط القصاص عتبهما لفقدان شرطه » واذا سقط عنبها القصاص وجبت عليبما 
الدية فتكون فى مالهما أن كانا متعمدين والا فعلى عاقلتيهما » وأما أذا كآن غيسسر 
المكلف الذى شارك المسلم حريا “فلا قصاص عليه اصلا لانه غير ملتزم وانفا يقتتسل 


حرابية لا قصاصا ٠‏ 
ما السلم فلا يقتص منهعتد جصبور اهل الحلمايضا لفقدآن شرط القصاص 
وايد كوه كان © يتغل هنه الشاص امت عليه يدالة: وهو الويكة 
يلما كان أحد شريكين فى جناية متساوة كان علية نميف الدية وتكون فى مالة: 
اما عند الحنفية فيحتبرون السلم كافئا للذمى فيقتصون منه به هنا فسسسى 
النفس لان جنايته معجناية غير المكلف الذى اشترك معه فى القتل كان تمتساهية 
اذ كلتاهما تئديان الى الموتبالسراية ولما كان السلم قاتلا لمكافى * وهوالذمى 
متعمدا فقد وجب عليه القصاص »2 وقد كان الاصل ان يجب على شريكه القتصساص 
ايضا لكن امتئح عنه لقيام المائح فيه وهوعدم اليلوغ فى الصبى أوالعقل فى 
المجنون أوالالتزام فى الحرهى » فآن عفا الولى عن المسلم وجب عليه ضف 
الدية فى ماله لأنه أحد شريكين تمالاً على القتل ٠‏ 
ما شريكه فان كان صبيا أو مجنونا ملتزمين فعليبما نصف الدية وتكون علسسى 
عاقلتبما عند الجمبوريكل حال سوا* كانا مميزين أوغير مميزين » أوتكسون قسسى 
مالهما عند الشافعيية يكل حال أيضا والصواب التفريق بين الميزشيط فقون 
فى ماله وين غير المميز فتكون على عاقلته * 


وأما اذا كان شريك السلم حربيا » قلا قصاص عليه اصلا «انما يقتل حرابسة 




















لد ل#ا7#سسم 

الزاهة الثائنية: اذا كان تجناية الاعلى غير المكافى * متفاوئة مح جناية شريكه 
غير المكلف » فلا يخلواما أن تكون اقوى منها أواضعف ٠‏ فالكلام فى حالتين : 
الحالة الأولى : اذاكانتجناية الاعلى غير المكافى” أقوى من جناية شريكه 
غير المكلف فلا يخلواما أن تكون اسيق منها فى زمن الحدوث »اومتأخرة عنبسا 
فيه ٠‏ فالكلام فيبها من وجهين : ظ 

الوجه الأول : اذاكاننتجناية الاعلى اسبق فى زمن الحد وث من جنايسة 
شريكه غير اللكلف » نعلى الجانى الأعلى رتبة الديةكاطة 6وتكون فى ماله 


أما كين الضمان عليه بالدية لا بالقصاص فلأن الأعلى لا يوُخذ بالأدتى » واما 





كونبا فى ماله فلأئه متعمد » لان الفرض انه متمالى* ٠‏ 

وآما شريكه غير اللكلف فان كان ملتزما كان صبيا أومجنينا لمان طارمةة 
اصلا لأن جنايته لم تقح على شخص حى » لكون جناية الاقوى قد أوصلتالمجنسى 
عليه الى الموت فى الحال ٠‏ 
رأى الجمبور ‏ او معاهد أوستامن أوحربى ©» فضرب السلم عنقه )ا وقطعحه 
ياثنين » ثم قطح غير المكلف اعنى الصبى أوالمجئون أوالحربى يده عفلا قصيساص 
على السلم عند جمهور اهل العلم خلافا لأيى حنيفة لأنه أعلى زتية من المجنى 
عليه » ولا يقتل الأعلى بالأدنى »2 واذ قد سقط عنه القضاض وجيت عليه الدية 
ولما كانت جنايته هى الاقرى لكرنه ضارها للحنق اوقاد! للجشة وكان اسبق 
فى زمن الحد وث وجيمتعليه الدية كاملة لأنه هوالقاتل وحده فلا ينسب السسى 
شريكه القتل اصلا اذ كانت جنايته مذففة فتكون جناية شريكه جناية على ميسست» 
فلا ضمان فيها لكنه يعزر » ولما كان المسلم الاعلى رتيسة متعمدا اذ الفرض1 تنه 
متمالى * وجيت الدية عليه فى ماله » ولا شى * على شريكه » لما ذكرنا سسلا* 
كان ملتزطا وهوصبى أومجتون ٠‏ اوكان حربيا » لأن جنايتهم فى هذه الصسورة 


سير :الله كال اللوة|. زر وا نه 
1 4 اي 0 


مثال ذلك : لوتمالاً مسلم معصبى اومجئون أوحربى على قتل ذمى ‏ علسى 
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اليجه الثائى : اذا كانتجناية السلم الاعلى رتية والاقوى جناية متأخرة فسسى 
زمن الحد وث» عن جناية شريكه الأضعف ‏ فلا يخلو شريكه اما أن يكون ملتزمسا » 

صبيا أومجتيا » وما أن يكون غير ملتزم كالحربى ٠‏ 





فآن كان غير ملتزم كالحربى فلا ضمان عليه اصلا لكونه غير ملتزم لاحكام الاسلام 
لكن أن قد رنا عليه قتلناه للحرابة لا قصاصا * 

وأما اذا كان ملتزما فالضمان عليه بايجاب نصف الدية » فان كان مميزا صبيسا 
أومجئونا فبوعليه فى ماله ولا فعلى عاقلته على ما سبق ترجيحه/ وقيل: 
هوعليه تحمله عنه عاقلته سوا” كان مميزا أوغير ميز » وهوقول الجمبور وضند 
الشافعية : هوني مالديكل حال ٠‏ 

يما المكلف وهوالاعلى رتية والاقى جناية » فلا قصاص عليه ايضا لاتسسسه 
يفضل المجتى عليه بالاسلام الذى لا يكافته فيه الا سلم » واذ لاكفا”ة فلا قصاص 
واذ قد سقط القصاص وجب عليه بد له وهو نصف الدية وتكون عليه كاملة فى ماله » 


لأنه احد شريكين تمالآ » ولأن جنايتهكانت عمد! عد وانا كما بينا ذلك قرييا ٠‏ 


مثال ذلك : اذا تمالاً مسلم معصبى أو مجنون أوحربى على قتل ذمسى 
اوستأمن اوحرهى * فقطع الصبى أوالمجئون اوالحرهى يده » ثم ضسسرب 
السلم عنقه » فلا قصاص على السلم ضارب العئق ان كان المجنى عليه غير ذمسى 
بلا خلاف » لآنه لايكانئه المعاهد وا الستأمن ولا الحيى بخير خسلاف 
من احد من اهل العلم » وما الذمى فقد سيق أن ابا حنيفة يكافى* بيتيما 
ولذ لك فان كان المقتيل ذميا فلا قصاص على السلم القاتل لانهقتل من لايكافشه 


ولا قصاص للأدتى على الأعلى » «انما يجسب عليه نصف ديته وكون فى ماله» 





أما شريكه غير المكلف وهوالاسبق حدرثا والأضعف جناية » فان كان حييا 


فلا قصاص ولا دية عليه لانه غير ملتزم * 


وآن كان طتزما وهوصيئى اومجنون » فعليه نصف الدية لأنه احد شريكيس سن 

















تمالآ على الجناية ويكون فى ماله » والا فعلى عاقلته كما سبق ترجيحه ٠‏ واللسه 
أعلم ٠‏ 
الحالة الثانية : وهى ما اذاكانت جناية السلم الاعلى رتيسة أضعف من جناية 





شريكه غير المكلف ٠‏ فلا تخلوايضا أما أن تكون جنايته اسيق فى زمن الحد وث 
أومتآخرة فيه ٠‏ فالكلام فيها من وجهين : 


الوجه الأول : وهى ما اذا كانت جناية الأعلى اضعف من جناية شريكسسه 





غير المكلف وبتقدمة عليه فى الحد وثه قلا قصاص على واحد منهما لا الاعلمى 
ولا شريكه * 

أما عدم ايجاب القصاص على غير المكلف » وان كان اقوى جناية وبتأخرا قسى 
الحد وث عن الأضعف فلأن شرط ايجاب القصاص عليه قد تخلف فيه فان كان 
حربيا فلحدم التزامه باحكام الاسلام وان كان صبيا فلعدم بلخه وان كان مجنفا 
فلانعد ام عقله الذى هو مناط التكليف ٠‏ 

ما عدم ايجاب القصاص على شريكه الاعلى رتيسة «الأضحف جناية قلأن 
شرط القصاص قد انحدم فيه ايضا وهوانعدام الكفا# بينه وين المجتى عليه» 
لكن يجب عليه نصف دية عمد 2 ماله ٠‏ لأئه احد شريكين تمالاآً فى الجناية ٠‏ 
مثال ذلك : اذا تمالاً مسلم محغير مكلف على قتل ذمى أومعاهد اوجحيسى 
فجرحه السلم جائفة ثم ضرب غير المكلف عنقه » فان كان المجنى عليه ذميسا س 
قالجمهو لا يوجبون القصاص على المسلم * لان السلم اعلى رتيسة من الذ مسسى » 


عند ابى حنيفة يجسب على السلم فى هذه الصورة القصاص بالئض لآنه أحد 





شريكين توفرت فيه شريط القصاصعند ٠٠‏ 
ولما كان المسلم هنا أحد شريكين تمالآ على المجنى عليه وسقط عنه القصاص 


8 
لآأنته متحمد * 


يأما شريكه قان كان حربيا فلا ضمان عليه لا بالقصاص ولا بالدية » لانه ليسسس 
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ملتزما لاحكام الاسلام » فلا يلزمه مالم يلتزمه » لكننا نقتله للحراية * 

أما اذا كان شريكه ملتزبا كان صبيا أومجثينا فعليه نصف الدية لائه احد 
شريكين تمالآ على القتل فان كان مميزا ففى ماله لان عمد هعمد لكن امتئح سه 
القصاص لحدم التكليف » ون كان غير مميز فحلى عاقلته » على ما سيق ترجيحسه» 
خلافا للجمهو اذ أوجيرا الضمان فى الصبى و«المجتون مميزا أوغير مبيز علسى 
عاقلته »© وخلافا للشافعية اذ أوجبِوية فى ماله مطلقا ٠‏ 
الوجه الثانسى : وهو ما اذا كانت جناية المسلم الاعلى رتيسة والاضعف جناية 


هى المتآخرة فى زمن الحد وث عن شريكه غير المكلف صاحب الجناية الأقوى * 





فلا ضمان على السلم الاعلى رتية والأضعف جناية » لأن جنايته اذا كانست 
متأخرة عن جناية شريكه الأقوىف فانها تكون جناية على ميت »ولا ضمان فيئسه» 
لكنه يعزر ٠‏ واما شريكه فبوالذى يضمن يالدية كاملة لانه هو القاتل الا أن يكون 
حرييا فلا ضمان عليه اصلا لما ذكرنا » 
مثال ذلك : اذا تمالاً مسلم وصبى أومجئون أوحريى على ذمى أومعاهد 
أوستاأمن اوحريى »فضرب الصبى اوالمجئون اوالحريى عثقه » ثم قلسننح 
السلم يده » فان جناية السلم لا اعتبار يبا أصلا لانها وقعت على ميت » وليس 
فى الجناية على ميتضمان اصلا» 

وأما ضارب العتق » فان كان حرييا فلا ضمان عليه ايضا » لا بالقسصاص 
ولا بالدية » لكن يقتل لحرايته٠‏ 

اما اذا كان ملتزما كان صبيا اومجنينا فلا قصاص عليه ايضا لانعدام شرط 
القساص فيه »راذ قد سقط عنه القصاص وجب عليه يد له » ولما كان هوالقاتل 
د ون غيره لان جنايته هى المذففة "والمتقدمة فى الحد وث »© اوجب ذلك أن.تكور 


عليه الدية كأملة » فان كان مميزا ففى ماله والا فعلى عاقلته على ما سبق ترجيده ٠‏ 

















م 


أما الصورة الثائية من الفرع الثانى : وهى طط اذا كان شريك غير الكلف 





أدنى رتبسة من المجنى عليه عفلا يخلوايضا اما أن تكون جنايته هى الأقوى 
اوهى الأضعف » والتقسيم هنا وان كان يتفق معالتقسيم فى الصورة الأوملى» 
الا أن الحكم هنا يختلف لاختلاف حالة الباتى المكلف » فبو فى الصوة الاولى 
اعلى من المجتى عليه » نفكان حكمه هناك اسقاط القصاص عنه لان الاعلى لايوُخذ 


٠ بالادنى‎ 


وهو فى الصورة الثانية هنا المكلف الجاتى ادنى رتية من المجتى عليه »فيجوز 
أن يؤخذ بالأعلى لأن فى هذا أخذا ليعض السق © ولا ماتخ من ذلك 
كمن استحق ديئا على رجسل عند التقاضى حط عنهسبعض الدين » بجأمسع 
أن فى كل منهما تنازلا عن بعض الحق »كما كان حط بعض الدين جائزا 
عن المدين ويتقاضى الدامن باقى الدين » فكذلك اذا كان الجائى د ون المجنى 
عليه فى الرتيسة فيصح أن يوُخذ يولانه لوجتى على مثله لقتل به » فاذا جنى 
على من هوأعلى مته فمن با بأولى أنه يقتل يسه »وسرا* كان عدم كفا سه 
الماتحعمن القصاص يسبب الاختلاف فى الدين أو يسيب الاختلاف فى الحيمة 
كأن يكون الجانى المكلف ذميا أومعاهدا أومرتدا © أوعيدا اشترك فى قتتل 
حر » فان هذا الاختلاف فى الدين أوفى الحرية لا يمنع من اقامة الحد 


عليه لما ذكرنا ٠‏ 


والحكم هنا لا يختلف بالنسيسة لغير المكلف الذى شارك المكلف فير 
الكفوٌ لل م لأنه فى مق لا يجب عليه القصاص اما لعدم بلضه 
كالصبى «اما لحدم عتلهكالمجنون وما لعدم التزامه كالحريى »وجب على 
غير الحربى منبم كالصبى أوالمجئون المميزاللتزم نصف الدية فى ماله 


لانه احد شريكين تمالآ فى القتل وان كان غير مميز فهوعلى عاقلته» وسسوا* قفسسى 





00( يأن كآن اعلى منه رتبسة * 
0) أى الاعلى رتبسة من المجنى عليه والأدنى رتيسة منه* 











ذه 41 اعد 
ذلك أن تكون جناياتهم بما يلاقى ظاهر اليدن أوبما .له مور او مختلطة» وسوا* 
كانت متساية أومتفاوتة اذا كانت الاقوى متأخرة فالحكم المذكور هنا لايختلف 
اذا كان شريكهم كافثا للمجنى عليه 1وغير مكافى * له »2 ولذلك ككتفى يما ذكرناه 
وأما شريكهم غير الكفوٌ للمجتى عليه بأن كان ادنى منه رتسة » فسأذكر مشالا 
واحد! ينتظم فيه جميع حالات جناية هذا الشريك من قهقها وزمان وقجهباء 


مثال ذلك : اذاتالاً على القتل ذمى أومعاهد أوستاأمن أومرتد معغير 





مكلف كصبى أومجئون !اوحرهى فن قتل مسلم » فقطع المكلف غير المكاقسسى* 
للمجنى عليه يده وضرب شريكه غير المكلف عنقه * 

فأما ضارب العنق فلا قصاص. عليه قطعا » لانه أن كان حربيا فلا يقتص منسه 
لحدم التزامه » وان كان صبيا اومجنرنا فلا يقتص منه لحدم يلؤه أولفوات 
عقله ؛ لكن عليه نصف الدية لانه أحسد شريكين متمالئين ٠‏ قيل : تكقلون 
على عاقلته يكل حال وقيل فى مالهبكل حال ©2والصحيح التفشيل كما تقسدم 
فآن كآن مميزا ففى ماله والا فعلى عاقلته* 

ما المكلف غير المكافى * للسلم كالذمى ا اللي بالمعاهد 
والمستأمن «المرتد فيقتص منه بالنفس لأنه قد تؤفرت فيه شروط التمالوٌ » وانما 
وجب على قاطع اليد القصاص بالنفس لانه قطع يد من هواعلى منه رتٍبسسة » 
فصح ان يخسذ الأدنى بالأعلى لان فيه آخذ يعض الحق كما ذكرنا * ولو 
أن الحئاية الاقوى كانت هى جناية المكلف غير المكافى* لوجب عليه القمصسسساص 
فى النفس فان عفا عنه الولى ودورت ان موي » لانه احد شريكين متما لثيسسن 
فى الجناية ٠‏ ظ 





0 اعنى يهذ! الاستد راك التذكيريان الذمى عند الحنفية مكافى * للسلم خلانا 
للجمبور 4للا اعتى ان الحنفية لايقتلون الذمى بالمسلم يل قتله به محل اجماع لأن الذمى 
اذا قتل يذمى مثله فيمن هو أعلى مثه كما هورأى الجصهور همن هومثله فى الحصمسة 
كما هورأى الحنفية » فانه يقتل به يقياس الاولى عند الجمبور مقيا سالساراة عتسسد 
الحتفية ٠‏ 





7587# 
ولوكاتت جناية المكلف غير المكافى”* متأخرة فى الحدوث عن جنايسة ضسارب 
الحئق لكانت جنايته هدرا عاذ لا شى * عليه فيها لانه يكون متعديا على حرمسنة 
ميت فيعزر * 
ولوكاتت جناية المكلف غير المكافى* ساوة لجناية شريكه غير الكلف 
لكان عليه القصاص فى النفسان مات المجنى عليه من مجموع الجنايتين » فان عفا 
الولى 207 عليه نصف دية المجتى عليه فى ماله » لأنه أحد شريكين متما لكين 


فى الجنايسة. *أوالله تعالى_أعلم :| برس بسر جر يتجرد . 


ل 
وخلاصة ما فى هذا الفصل كله : أن التمالمٌ وهوالتوافق والتصايون 
على الجريمة » يجعل الجريمة فى حكم الجناية المتفردة » فيجسب على 
المتمالئين جميعا القصاص حيث كانوا مكلفين ملتزمين »© فان اتصف يعسسسض 
المتمالئين يمعنى يتعلق يذاته وجب القصاص على شريكه وستوق فسسسبسى 
التمالوٌ أن تكون جناياتهم بما له مور أو بما يلاقى ظاهر اليدن او مختلطة 


لأن كل ذلك يصببح بالتمالوٌ سببا للموت ٠‏ وسوا* كانت جناياتهم متسامسة 
أومتفاقة اذا كانت الاقوى متأخرة فى زيمن الحد وث-كما يستوى فى ذلك أن 
تكون «باشرة من الكل اومن اليحض فانه يجب عليهم القصاص جميعا بلا فرق 
ينهم » بيحيث يكون من لم يباشر القتل منهم ذا دورمؤشر فى تحصيطمل 
القتل فى المجنى عليه ٠‏ فاذا سقط القصاص عنهم وجيست عليهم دية واحدة 


توزع بعدد رؤٌّوسهم ٠‏ لانها بدل المحل المتلف وهو واحد »2 قيل تلسستزم 


كل واحد متهم دية كاملة » لائبا يدل الفعل منكل والفعحل متعسدد 
فتعدد الدية تيعا له » سرا* فى ذلك أن تتساوى جناياتهيم اوتتفاوت 


لمكان التمالوٌ فيهم ٠‏ [ؤلله تعالى أعلم ٠‏ 
كت 0 














رك 
لفصل الثائى : ة 
]لاك 
0 لاشتراك يلا 
ا تما 





فى هذا الفصل 
مطليان : 
ن * 


أ 
لمطلب 
لب الأول : 1 
وفيه بيار 

يان الشروط التى 

اال يجيب توفرها 

3 لا 

يجاب ال 

ب القصاص ٠‏ 

ص على | لمِد 





ا 
لمطلب الثاد 
: نبى + م 
فى ييان احسوا 

| ل المشترك 

تركين فى القِتا 

ّ بلا 5 

تال بين 

٠ عليه‎ 





وهم ع 
على ثلافة 
بحة أت 

قسام + 


آلة 
لألى : اذ 
3 اذا 
ا كانوا جميعا 
1 القافي 4 6131 وليه الك 
83 لما - ا ١‏ 
ل لث: اذا كانوا اهلا 
بادات خا ش للضما: ٠‏ 
٠ 5‏ 5 ن 
| ضمان صحة 


ليس 1 
هلا للد 
للضمان ٠‏ 











ل ا 


الفصل الثانى : حال عدمالتمال و : 





تصبيد : بعد ان ذكرنا احوال التمالوٌ واحكام المتمالئين © ناس بان نتذك سر 
الآن احكام عدم التمالؤٌ واحواله » تكميلا لموضوع تحدد ألبا شرين تقول الله 


ر_عوا+ 02 المقصود يعدم التمالوٌ هنا أن تقح جناية كل من المشتركين فى الجريعة د ون سابسق 

علم أواتفاق بين المشتركين 0 
ولذلك كان النظر فى هذه الحالة الى كل جناية على اتقفراد ها » فاذا كانت 

جناية احد المشتركين فى الجناية غير المتعالثين فيها غير قاتلة لوانفردت »كانت 
جناية شريكه قاتله لو انفردت » فان كل واحد منهما يعاقب على جنايته كيها 
لو كان متفرد! د » فيحاقب من كانت جنايته غير قاتلة لو انفرد ت. عقاب شيسه 
المتعمد لان فحعله شبه عمد »عاقب من كانت جنايته قاتلة لو1نفرد ت عقسساب 
المتعمد » لأن جنايته عمد عد وان »© فلم يتأثر احد هما يالآخر لاتخفيفا ولاتشديدا 
فكان هذا هو الفرق الأساسى بين حالة التمالوٌ وحالة عدم التمالوٌ لان التمالوٌ 
.كما ذكرئا قيلا يعطى المشتركين فيه حكم الجريمة الواحدة » فيعاقب منكان 
فحله غير قاتل لوانفرد عقاب من كانت جنايته قاتلة لوانفردت » فكان التماللوٌ 
ظرفا مشدد! فى الجريمة ٠‏ ميظهر هذا الفرق بوضوح فى الجناية التى تلاقسسى 
ظاهر اليدن والجناية المختلطة التلى يشترك فيها متعمد وشيه متعمسد 
حيث يراعى فى الأولى لايجاب القصاص على غير المتمالئين ان تكون جنايسة 
كل واحد متهم قاتلة لوانفردت وذلك اذا علم مقدار جنايية كل متهم ولنم' 


00 اشرو م مر 1 و دن كه عمد الا هدك اسه 
متهم القتل بانفراده ؛ولم يتفق محغيره عليه ٠‏ 

00 3 السالك يج 1 ص585 اثظر الشرح ا ٠‏ شرح منح الجليل يج 6 
ص 500 ٠‏ حاشية الدسقى جح 6 ص ١١١‏ اتنظر الشرح الكبير فقد قال : 
والا يتمالوًا على قتله يان قصد كل قتله بانفراد ه من غير اتفاقه معغيره أو قصد 
0 قتل فمات قدم الاقوى فعلا » حيث تميزت افحالمهم » فيقتلٍ 

ممن جرح 1و قطع ويجّد ب من لم يجرح » فآن لم حور لكر > سيا 
1 اولم يحلم الاقوى قتل الجميح ٠‏ ه ٠‏ وانظر ايضا الخرشى ج28 صلم 




















“إن_شاء الله تعالى ٠‏ 


78س 


صاحب الجناية القاتلة » والا بان لم تعلم مقدار جناية كل من المشتركين سلا 
تمالةٌ | وعلمت ولم يعلم صاحسب الفيريات الاقوى فان القصاص يجسب على كل 
واحد متهم يلا فرق ٠‏ وسيأتى بيان ذلك وَعليله٠‏ 

مراعى فى الثانية اعنى الجناية المختلطه لايجاب القصاص عليبما أن يكون 
فحلاهما مما يقتل غاليا أى ان يندرح تحت حد العمد » والا يان كان فعصل 
احد هما مثلا يندرج تحت شبه العمد » والآخر يندرج تحتّالعمد » فلا 
قصياص 500 مشهما »عند جمبهور أهل العلم » ويوجهه الحنابلة 


فى احدى الروايتين عتهم فى شريك المخطى” » كما سيأتى دا حسم 





بيتما لا يظهر هذا الفرق بين التمالوٌ هد مه فى الجناية اذا كانت يجسسراح 
لأن للجراحات نكاية لا تنضيط لكونها فى باطن البدن فيعظم التفاوت 
بينها ولا يمكن ضيطها فناسب التشديد فى شأنها فيستوى فيها من جسسرح 
المجثى عليه جرحا واحد! وين جرحه عشر جراحات لان الجرح اللاحد 

قد يكون له أثر فى النفس لا تعد له جراحات عدة »© ولذلك سقط اعتيار التمالسوٌ 
فق هذه الهرة © فين القصاص علييهم جميعا سبا* كانوا متمالئين أو 9 » فان 
كانت جراح بعضهم لا تور فى القتل فلا تحتبر ولا يقتل صاحهبها » الا عند مالسك. 


فى حال التمالوٌ حيث لا يشترط المباشرة من المتمالكين * ولمعرفة الاحوال 


التى يجب فيها القصاص على المشتركين يلا تمالوٌ ».والتى لا يجب عليهم فيا 


القصاص لابد من حصر ذلك فى شروط لضيط السألة ء ثم تتكلم على احسوال 





() محل وجوب القصاص عليهم جميعا ولويلا تراط ما اذا كانت جنايتسسسم 
متساهة عفان تفارتت اعتير فيبا التمالمٌ » فيقتلون جميعا ان تمال كا 
وألا قدل الاقوى فقط على شريكه ضمان جنايته * 

















هد 861 اه 
غير المتمالئين المشتركين فى الجناية » فيكون الكلام فى هذا الفصل واقعسا 
فى مطليين رئيسيين : 








لمطلب_الأ وط ايجاب_القصاص على الجماعة ‏ ,المتمالئين : 





ل 





هناك شرط لايد من توفرها فى القأثلتين واخرى فى الفققول ٠‏ فالكلام فى 
هذا اللطلب على قسمين 
القسم الأنيل : 

اما اما الشروط التى. يجبب تؤفره! فى القاتلين ليقتص منهم جميعا 0-0-6 
يكونوا متمالثين يي أرصنة :+ 
أولها : أن يكون فعل جميح المشتركين واقعا على سبيل الحمد والقصد * 
0 الاخلاف بين أهل الحلم فى ذ لك ٠‏ قال الخرشى * الجماعة اذا اجتمعوا 
على قتل شخص عمد! عد وانا »© فاتهم يقتلون به ٠‏ تيع السبألة أثهم لم 
يتمالقا ا أه١٠‏ وايضا فقد قال الدردير : وقتل الجمح بواحد 
كائئين فاكثر بواحد » أن تعمد وا الضرب ا ابد 

فى اللباب قال : وفى التصحيبح : قال فى القوائد : وشترط البهاشبسرة 


من الكل يان جرح كل واحيد جرحا ساريا وهذا آذا كان القتل عيد أ * 








وقال الاردبيلى + ولوجوب القصاص على الجماعة شرط ٠*٠‏ الرايح : إن 
يكون الكل عمد | فان يعضهم خطأ أوشيه عمد فلا قصاص على واحد متهم هلسى 
المخطى” حصة دية الخطأ هلى المتعمد حصة دية العمد 0 

من ذ لك يتيين أن المشتركين فى القتل اذا لم يكونوا متمالئين فان كانواقاصد ين 
للقتل عامدين فيه فان فعلهم يستوجب عليهم القصاص »؛ يمعنى انهم أ وبعضهم 
لو ضرهوه لا بقصد القتل كما لوقصد وا المزاح أوالتاديب بما جرت الماوة ييه 





(0) الخرشى ج48 ص ١٠١‏ وانظر ما اد ج ص 11١‏ انظر! 5 
الكبير ٠‏ 

إل اللياب مع 

© الأنار ج اص وهم؟ 








ب لأس 


فماات المجتى عليه فلا يجب عليهم بذلك القصاص ٠‏ | 

لكن المالكية لا يفرقون في ذلك بين أن يقصد وا القتل 6 أولا يقصد وه 
فيقع »© فآنهم يوجيسون عليهم بذلك القصاص » ان مات المجتى عليه بذ لك »قال 
الدردير : ولا يتمالوً على قتلهبان قصد كل قتله بانفراد © من غير اتفا سه 
ب أو كل ضريه يلا قصد قتل فماتقدم الاقوى فعلا حيث تميزت 
0 ٠أاى‏ وذلك ينا “على اتكارهم شيه العمد وجعله معالعمد من يسساب 
القند | 

الشرط الثانى : أن تكون جناية كل متهم قاتلة لوانفردت ٠‏ ففى هذا 
الشرط قولان : 

الأول : أن ذلكششط ٠‏ هليه جمبور أهل ع لأن النظرة الى الجناية 
فى حال انعدام التمالوٌ بين المشتركين فيها انما تكون نظرة فردية أوجزئهة » 
فينظر فيبا الى فحل كل واحد من المشتركين كما لوكان منفرد! فى الجنايسة 
فمن كان فعله شبم يوجسب عليه القصاص لتؤفر حد العمد فيه وجب طليسسسه 


القصاص » وين لا فلا لأنه لميأت فعلا يوجسب عليه القصاص اصلا » وهذا 








يخلافه فى حال التمالوٌ لأئنا هناك ننظر الى المشتركين وأثهم شخص واحسد 
فسوا* فيهم من كان فعله قاتلا أو لم يكن ٠‏ واذ لا تمالؤٌ هنا فى الجئاية عاد 


الاعتبار الفردى لكل مشترك فيها » هوقب على فعله ٠‏ 





() حاشية الدسوقى بج ص 5١5‏ قال الد سوقى : أن قصد القتل ليس شرطا 
فى القصاص »© وحينتذ فيقتص ممن مت حالطعام والشراب ولوقصد بذلسك 
التحذيب ٠آهء‏ 

() حاشية الد سوقى 006 انظر الشرح الكبير * 

0) كشا ف القناع جح ه ص48م4ه مطالب اولى النهى جح 1 ص8١‏ المغخى 
ج48 ص 44 ؟ ٠‏ الائصاف حي ؟ ص8 15 ٠‏ مجمعالانبر جٍ ؟ ص8 ؟1 ٠‏ اللياب 
جح ؟ ص ٠ ١5٠‏ اليجيرى ح ا ص ٠ ١5٠‏ حاشية الدسقى جح 6 ص!151, 
انظر الشرح الكبير * عت مررارا ج كت 


دع حر صنل 5 











د قمأاما هه 
قال السبتى : تتقتل الجماعة بالواحد اذاكان فعل ب 
أصالحا للقثل به ل ش 
ف مت الاعيرة “قال “الواعدي: الى التك. 2 امناا رس يدي اعت 
عن اا سن لقن و بعلت 00 ٠أه٠‏ فنى الكفاية : السألة 
غينا:1ذ احر كل لدو :كرحا 48 اه 
وقال الجلال المحلى : وقتل الجمح بالأحد ١1ه‏ قال عميرة : قال 
الزكشى : بشرط أن يكون فعل كل واحد لوانفرد لقتل “أه قال 
عميرة : يجب تقييد ه هنا بما اذا لم ا ٠أآه»٠‏ 


60 
وأيضا فقد قال البجيرمى ٠:‏ ما اذ! كان ضرب كل منهم يقتل فيقتلون مطلقا 





أىه 

مصسبذا أيضا يقول المالكية فى حال ما اذا علمتضريات كل واحد من الجناة 
كانت كلها متسايهة فى كونها تقتل » أو فى حال تفاوتت الضريات قرة وضعفا 
وجهل من هوذو الضرية الأقى »فيوجسون القصاص على الجميح حفظا للدم» 
وأما فى حال معرفة صاحسب الضرية الأقوى اى الذى ضريته هى القاتللة » 
فانهم لا يوجيسون القصاص على الآخرين »يل يقتل صاحسب الضرية الأقوى 
فقط مكون على شركاكه دية جناياتهم أو القصاص يمثلها فيما د ون النفسسسس» 
وهذا بين من جارتهم فقد قال : الدردير رحمه الله : وأما تعحصسد 


الضرب بلا تمالوٌ فانما يوجب قتل الجميع اذا لم تتميز الضربات »او تميزنتوتساوت 





(0) كشاف القناع جح ه ص08 .٠‏ وانظر مطالب اوى النشهى ج 1 صل ! الائصاف 
ةج ا ص4 ٠‏ المغتى جه ص896 ٠1‏ 

() مجمح الأثهر ج ‏ ص118 

() فتم القدير ج 4ه ص8١‏ انظر الكفاية » وانظر اللباب جح ؟ ص ١١١‏ 

(© قلهوبى وعميرة جح 6 ص 1٠١8‏ انظر شرح المنباج وحاشية عميرة* 

© اليجيردى جح )ص ١5٠‏ 

















اي كد 


)0 
أولم تتساو ولم يعلم صماحسب الأقوى » والا قدم صقب غيره ١‏ أ ه * وقلسد 


بين الحد وى المقصود بالمعاقية هنا فقال : قوله : والا قدمالأقوى ٠٠**أى‏ 


00 
فيقتل » ميقتص من الياقى بمثل فعله ١ه ٠‏ 


صسبذا يظبهر أن هذا الشرط اعنى شرط كون فعل كل من المشتركين و يتا 
للقتل لو انفرد » هوقول حمهور العلما* من الحنابلة والحنفية والشافحية والمالكية ٠‏ 


القول الثائى : وهوخلاف الاظبر عند الشافحية : 





انه لا يشترط أن يكون فحل كل واحصد من غير المتمالئين قاتلا لوانفرد » 
ليوجسب الف 2 ون كل أن يترن ‏ مرعا عنري لاركل انا بحصي 
بشرط أن يكون له مدخل فى القتل كالضرب يا لسوط والعصا الخفيفة حوذلك 
مما لا يّدى الى الموت غالبا » 
قال الجلال المحلى : ولوضريوه يسياط أوعصا خنيفة فقتلوه وضرب كل واحد 
غير قاتل » ففى القصاصعليهم أوجه » أصحها : يجسبان تواطئوا على ضيسه 
يخلافما اذا قتع اتفاقا » الثانى : يجسب مطلقا لثلا يصير ذريعة الى الققل» 
والكالث : لاقصاص على احسد متهم » واحترزيقوله غير قاتل عن القاتل »فيجب 


60 
به عليمهم القصاص 9 | ه >»* 


فقوله : أصحبها : يجب أن تواطو » مفبويه عأن القولين الآخرين مرجوحان 
وجه هذا القول : أن القصاص ينحسى فيه منحى التشديد صيانة للد منا* 
عن الاعتد ا“ عليبا » والاشتراك فى القتل هوالغالب » وذلك يوجسب أن نسقسط 


من اعتبارنا التواطوٌ ود مه مادام أن الجناية قد وقعت يفعل حجميعالمشتركيسسن 








يا 


(0) بلخةالسالك ج ؟1 ص48١‏ انظر الشرح الصغير شرح متم الجليل جح © مب 
حاشية الدسقى بج 6 ص١1١!‏ انظر الشرح الكبير الخرشى ج 4 ص١٠‏ * 

() الخرشى جح لله ص ١٠١‏ 

60 قليوبى وعميرة بج 4 ص ٠١4‏ انظر شرح المنهاج ؛ ومغتى المحتاج جح 6 صلا 
حواشى التحفة جه ص١١غ2‏ انظر تحفة المحتاج * 

(6 قليوبى وعميرة جح ؛ ص4 ٠١‏ انظر شرح المنبهاج * 








000-55 
كان كل واحد متهم متعمدا! فى فعله » ولولم يعلم يفعل غيره » واذ قد 
حصلت النتيجة بمجموع افعالبم كان لايد من ايجاب القصاص عليهم ححا 
سدا لباب التأول والتحايل على القتل باتخاذ الاشتراك فيهعلى تحو محيسسسن 
سيلة للتخلص من القصاص » كأن يقعوا افعالهم يصورة لاتوجحب عليب م 
القصساص » فيقتلون المجنى عليه » ويدفحون ديته » ودفعالمال أخف من الققتل 
قصاصا » فكان لايد من ايقاع العقمسة عليهبم زجرا لخغيرهم عن اركاب 
مثل فعللهم »ولا عبرة بتواطئهم اوعدم تواطئهم فى تغيير الحكم عنهم »لان هذا 
معنى خارج عن مادية الجريمة »2 ولا يحدث بالجناية أى تغيير اذا تغيرت نيسسة 
القاتلين » فان مات المجنى عليه »فسوا* كانوا متواطئين اوغير متواطئهمسن 
فقد حصلت الئنتيجة »4 وهى واحدة فى الحالتين »2 فلم يعد لاعتبار هذه 

الصفة. فى القاتلين وجه أصلا روالله تعالى أعلم*] . 7 | 


الترجيح والمناقشة: 





الجناية القاتلة لوانفردت فير القاتلة لوانفردت فى ايجاب القصاص علسسى 
المشتركين فى الجناية » هوالصحيح » 


وأما قول القائلين من غير الجمبور يأن النتيجة لما كانت واحدة فى الحالسين 


حال التواطوٌ وحال عدم التواطوٌ أوجب انعدام الاعتبار يما يتعلق 
فى الجئاة من اصاف ٠‏ فلا يستقيم لهم هذا الكلام »لأن الجناية اذا عست 
عن تمالؤٌ فان احتمال نجاحها اكبريكثير مما لوكانت يلا تمالوٌ » والتوافق 


فيه » وأما فى حال عدم التمالؤٌ فان كل واحد منهم يوقع جنايته يقصد تحصيل 
النتيجة بمفرده » اذ لا علم له يفحل غيره » وهذ! يقتضى أن يعاق ب على فعلسه 


هوفقط » لأنه لم يكن بينه وين شريكه توافق ارادى واذ هوكذلك فيجسسب 


ان يعاقب كما لوكان منفرد! فى الجناية ٠‏ إوالله تعالى علم * لك لوت رد ود 














-3 4 عه 


الشرط الثالثك : أن ككون جناياتهم متسامة فى كون كل واحدة منها تققل 
غالبا ٠‏ و تت 


وأعقى بالشناين أأن كين كلب قاطة باسياينة © أى الاتكون يعيفيا 


مذفنا ٠‏ كما لوحرحهاحد هما حائفة وضرب الآخر عنقه ٠‏ كما سيق تحديسد 





ذلك فى الفصل الأول ٠‏ 
وائما كان استزا” الجئليات فى المشتركين فى القتل يلا تمالؤٌ مشريطا قسسسى 
أيجاب القصاص عليهم لانه لولم يشترط ذلك فيهم لكان فى نسية الموت السسى 
ذى الجناية الأضعف نسيسة غير صحيحة لأن القاتل ائما هوصاحب الجئايسة 
الأقوى لكونه قاطعا لأثر جناية شريكه »فكانت كما لواند ملتيعد جتاية الأول ثم 
أمّع الثانى جنايته فيه يجامع أن القاتل فى الصورتين »هوالثائى وحده ٠‏ ولما 
كان الحكم فى الأصل هوايجاب القصاص على الأقوى الذى اقع جئايتته 
يحد البروٌ من جراحة الأول كان حكم الفرع ينا * على عملية القياس هوايجاب 
القصاص على صاحب الجناية الأقوى فيه » وكون على صاحب الجناية 
الأضحف ضمان جنايته اما يا لقصاص فيما د ون النفس أى بمثل جنايته » واما بديتها 
أن عفا الولى ٠‏ ولائبات اعتبار تساوى الجناياتفى قتل جميع المشتركين فيبسا 
لوجوب القماس طينيم تقول إمالله التؤيق :| ا 0 
قال الدردير رحمه الله : اما تعمد و : تمالوٌ فاما وو دل 
الجميح اذا لم تتميز الضريات » أو تميزت 536 “اه ٠‏ وايضا فان قسول 
الببتى الحنيلى : وتقتل الجماعة بالواحد اذا كان فع لكل واحد 
. متهم صالحا للقتل 20 “أ ه قول مجممالأنير : قال الزاهدى فسسى 
الح : انما يقتل جميحهم اذا وجد من كل واحسد متهم جرح يصلح لزهوق 
ا »أ ه ٠‏ رأيضا ففى شرح الشراع : وقتل الجمح بالواحد » قال عميسرة : 





(0 بلخة السالك حي 1ص5هم! انظر الشرح الصغير ٠‏ وانظر 52500 
ج ؟ ص 11١‏ 


(©) كشاف القتاع د ه صلق ة ه ٠‏ 
6 مجمعالأتبر ج ا1اص1148 














م 

قال الزركشى : يشرط ان يكون فعل كل واحد لو انقرد لقتل أ ها * قال 
عميرة : يجب تقييد ه هنا يما اذا لم يتبال »اه ٠‏ قال فى حاشية الاقتاع : 
وأما اذا قتلوه يجراحات اوضربات فيفصل : فان كان فحل كل يقتل لوانفسرد 
قتلوا مطلقا 00 أه١أى‏ سواء سالك أولا ٠‏ 

فان هذه النقول عن هولا* الفقباء تدل جميعبها على أن الجناية اذا كانست 
عن غير تمالؤٌ كانتكلها متساهة توجب القصاص على المشتركين جميعا » بد ليل 
انهم جميعا اشترطوا أن تكون جنئاية كل واحد متهم قاتلة لوانفرد ت 4 وهذا إرصف 


ينطبيق على الجنايات المتساهة ؛ أوالله تعالى أعلم ٠‏ | كر ب ورب جرندل و 


فان تفاوتت جناياتبم قتل الأقوى فقط الا أن يجبل أيهم هوالأاقى 


فيتتلون جميحا ٠‏ كما هو رأى ويزانا كي 


وجه ذلك : أن الجنايبة قد وقعتبيقين من كل واحسد متهم وهم متعحصد ون 





فى ايقاعها فى المجثى عليه كانت جناية الأضعف موؤّثرة فى الازهاق »2 لكسسن 
شاركه من هواقوى مته فى الجنايبة فكان اشتراك صاحسب الجناية الأقسسسوى 
معغيره فيبا » غير ماع من ايجاب القصاص على الجميح ٠‏ لانهم لوكائوا كليم 
بمنزلبة صاحسب الجناية الاضعف اى لوكانت جنايتهم جميعا غير مذففسة 
بل قاتلة بالسراية » فانهم يقتص مهم » فكذلك لو شاركهم من هواقوى منبمسسم 
وجهل ذلك الأقوى » أوجسب أن يعتبر أخسيف الحالين وهوكون جنايتبسسم 
جميعا قاتلة بالسراية © معتبر صاحيب الجناية الأقوى كأنه لميزد عليبييم 
فى جنايته » والقاعدة : أن الجنايات اذا كانت متساوية فالواجب علسسسسى 
جميع المشتركين القصاص + اذا كائت افعال كل متهم توجسب عليه القصسساص 
لوانفرد ٠‏ انما كان تتزيل صاحسب الجناية الأقرى منزلة غيره من الشركا* 


ممن جنايتهم قاتلة بالسراية انما كان ذلك من ياب الحكم باليقين » لأن وجسود 





(0) قليويى وعميرة ج 6 ص8 ١٠١‏ انظر عميرة * 

) حاشية الاقناع ج 1 ص/ا16ه٠‏ 

() حاشيةالدسوقى ج )ع ص(8؟ بلفةالسالك ج ا ص1م؟5. شيبح 
منح الجليل يج )ع ص ههء الخرشى ج لا ض ٠١٠١‏ 














#2 
الجناية ذاتّالسراية من كل واحسد منهم حاصلة يقينا “لكن الشك حاصل 
فى أيهم هوالأقرى فيطرح المشكوك فيه ويحمل بالمتيقن منه » ولما كان حصول 
القاينة: 'العاظتنة: باساب رتفا كل اسه شو .رونب أن يعض 
متهم جميعا لأن الجناية اذا تساوى المشتركون فيها وجب عليهم القصساص 
» وأما المشكوك فيه فيسقط اعتباره » والله اعلم ٠‏ على هذا جصمبيور 
المالكية وهو المعتمد 0 ٠‏ وخالفهم فى ذلك اللخفى فأسقط القيصاص 





عن جميح المشتركين فى الجناية ان كانوا غير متمالكين كانت جنايتهم متفا قسسة 
[ف4 : 
وجهل صاحب الجناية الأقوى فيهم ٠‏ رك الكو رصرارة 5 
1 آرره ترراي فنا كم 
عه فيل انلون 2" أن الكتاية مسقت بان الا ال سين ب( الث لرنه 


و 2 خم . 





الآخر فقد قامت الثسسبة فى نسبية الجناية الأقرى الى أحد الجائيسين 






اذ أن عقمسة احد هما تختلف عن عقوسة الآخر لأن عقة الأقوى عتية 
فى النفس وقمة شريكه فيما د ون النفس » فمن وجيت عليه عقهسة مادو 
الئفس لاا يصح ان يوجب عليه عقهة النفس » لآن فى هذا قتل لخير القات 
الا ترى أن الجناية الأقوى تقطح: اثر سرايية الاضعحف »2 فيكون القتل اا 
الى الاأقوى دون شريكه » وفى ايجاب القصاص على الأقوى والأضعف ظللم 
للأضحف أذ هوغير قاتل لان جنايته قد اتقطح اثرها بحصول الجناية الأقوى 
فكان حقه أن يعاقب يمثل فحله » والشريعة تأيى ايجاب الحقوة على سر 
ستحقها » خاصة واتها اشد العقيات ؛ والدما* يحتاط لبها > ووجنسود 

الشسبة فيها يسقطها »2 واذ قد تردد الأمر بيسن أن يكون كل متبما هلو 

الأقهى أوهوالأضعف » أوجب ذلك سقبط القصاص عبطا لمكان الشيبربة. 
المذكورة والقصاص يدرأ بالشييهات* ظ 





(0 حاشية الدسقى جح 4 ص١1! ٠‏ بلخة السالك جح ؟ ص815١ ٠‏ شسسرح 
ش الحليل + العريو 1 1 
الضريات بان تساوث اولم يعلم الأقوى قتل الجميعح » قال يي 
وهو المعتمد »© خلافا لقول الفخمى : اذا لميعلمالأقوى سقط القصاص 
سماء مات مانه اورفح حيا غير مخمر وات يعد ذلك 1*٠‏ ه ٠‏ والظسسر 











كت 5ه 





ولاشك أن ما ذهب اليه جصبور المالكية هوالصحيح » لما ذكرئا قسسى 
توجيه قولهم » رأمأ قول اللخمى فغير سلّم له » لوجوه : 
أولبا : أن تؤخرحد الحمد فى جميعالمشتركين فى الجناية سوا” منهم الأقنوى 
والأضعف » يوجب أن يجب عليهم القصاص يذلك »2 اذا جهل الأقلوقف 
متهما كما هوفزض الفسألة التى نحن فيها* 
تانيها ؛ ان كون جفايسة كل من المشتركين فى الجناية غير المتمالئين فيها كما 
هوالفرض هنا قائلة لوائفردت كما هوالشرط فى القصاصشهم نب ان اقباط 
يجب عليهم جميعا » فان كان احدذهم اقؤى وجهل تعيين ذلك الأقللوى 
مهم » فان ذلك يوجسب الزجوع الى المتيقن منهفى فعل كل مشهم وو 
أن فعل كل متهم قاتل لواتفرد ؛ فيجسبا اقتماص عليهم جميعا ٠‏ كما لو 
لم يكن تفاوت أصلا ٠‏ 
وثالشها : أن قوله أن فى ايجاب القصاص على ذى الجناية الأضعف ظلما 
لان فيه قتل من ليس قاتلا » لكون فعله قد انقطحاثر سرايتهيحصول فعل الأقبوى 
فكان الأقى هوالقاتل دنه » قول غير صحيح » لأن القتل وان تحصل يفحصلل 
الأقهى كان يجب ان ينسب اليه » لكن لما جهل ايهم هوالأقيقى جساز 
أن يكون كل متهما هو الأقرى أوهو الأضحف » ولما كان الاأصل فى مشرهيسة 


القصاص نجر الناس عن الوقوع فى سييه [!وحسب ذلك ايجاب القسسنساص 





بالنفس على الأضعف مع الأقوى هنا لأن حقه لولم تكن جناية شريكه اقوى من 
جنايته ان يجسب عليه القصاص فى النفس لكون جنايتهما متساوتين ٠‏ ولما 
اشترك محه من هو أقوى منه فى الجناية فقد ثقل حكمه من وحوب القصاص عليه 
فى الثفى الى القصاص فيما دون النفس » لكن لما جهل من هوالأقى منهمسا 
الذى يصح أن ينسب اليه القتل دون شريكه وتوفر حد العمد فى كبل 


منهما وجسب أن يقتص منبما معا كما لوكانت جنايتهما متسامة “والله) 


اد ا كرك 3102 











شممة. وم _- 
ش 0 . 


الشرط الرابح : إن لا يتخلل بين الجنايات برؤٌ من يعضها ٠‏ 


فان تخلل البرؤٌ بينبسا لم يكن على من يرت جنايتة قصاص فى الثنقفسسس 


ذل تيك قليه فشا حنذا يقد" :كينا ونون أنفين لاه لزي واغلا افكيا اذ بي 


جنايته يتحصل العلم يأن جنايته وقعت جناية فيما د ون النفس » لانقطاع سرايتها 


(0 


يالبرةٌ فلا 5 لفاغلها اشتراك معغيره اصلا * لتوقف سراية جرحه » 


0 
وهذا مما لا خلاف فيه بين احسد من اهل العلماصلا » لأن للجئاية 


بداية ونهاية أما بدايتها فسن أول وتهبا » بأما نهايتها نهانقطاع سرايتهبا 
اما باليروٌ واما بالموت » وايهما حصل فقد انتهى به اعتبار الجناية » فان حصل 


يحدها جناية من آخر فانبا تكون منفصلة عن الجناية الأولى اذ لا رايسسسط 


بينهما » فيكون الثاتى كما لوحجتى على رجل لاجناية يه اصلا » 





0) 


برعو د 


و1 رص ما 
و باعل 2 01 
يكم 4 سرم م 


ره ذكر' رلك »2 





الأثوار سى ١ا‏ ص 88 !ا قال 5 ولوحبيوب القصاص على الجماعة شروط وه ونه 


له > 


الثالث : ان لا يندمل يحض الجراحات قبل ميته »أ ه ٠‏ مان شورلارادا ع عاملتة , 


الأنوار ج ؟ ص 780 قال : فان اتدمل ثم مات فليس على صاحينها ‏ يعنى 
صاحب الجراحة المتدملة ‏ الا مقتضى جراحته ٠١‏ ىه 

المغنى ج1 ص١4١‏ :قال : اذا قطع رجل يده من الكوع ثم قطهغبها 
آخسر من المرفق » ثم مات »نظرت فان كانت جراحة الأول برئت قهل قطسع 
الثانى فالثانى هوالقاتل وحده » هليه القود أوالدية كامله أن عفا عن قتله 


| وله قطعالأول اونصف الدية 1١‏ ه ٠‏ 


فلم يذكر يحد هذا المقطع خلافا بين الفقبا” اصلا ولوكان لذكره لأتنسه 
كتاب فى الفقه الموازن كما هو معلم » وقد بحثت فى غيره فلم آجد من تسسسص 
على هذه اللمسألة٠‏ وانما قلت : لوكان فيها خلاف لذكره »2 لانه قد ذكسسر 
الخلاف فى السألة الثانية التى هى الشطر الثانى لبذ القضية لقولسه: 


نظرت فان كانت جراحة الأول برئت قبل قطعالثانى » والشطر الثانى فان لسم . 


تيرأ فسها قاتلان٠‏ وذكر الخلاف بين الفقهاء فى هل يقتلان اميقتل 


احد هما لكون الثانى قطع محل سراية الأول كما هوقول الحنهيبة 
٠٠‏ الم ٠‏ فدل على أنه لوكان فى السألة الأولى خاسلاف 
ل وم 














اقلت 
وهذا الشرط من الشررط المشتركة بين حالة التمالوٌ وحالة عدم التمالوٌ 
لما ذكرناٍ والله اعلمك> حب سردمو . 
هذه هى الشروط التى يجب تؤفرها فى الجناة ليصح ايجاب القسصاص 
عليهم جميعا ولو لم يكونوا متمالئين * 
القسم الثانى : 
وأما الشروط التى يجب توفرها فى المجنى عليه ليصح قتل جميحالمشتركين 


فى الجناية عليه فهى : 





)0 
شرط واحد ذوثلاث احتمالات » اذا تيفر واحد منها » استوجب الجنساة 


| القتل به أن تحقق فيدهم شروط القصاص كان المجتى عليه كفا لهم محصويا * 
وهذه الاحتمالات هى : اما إن يموت المجنى عليه مكانه حقيقة »2 واما أن يرفح 
من كان الجريمة مخموا » واما ان يرفح من مكاشها وهو منفوذ المقاتل أوأحدها» 
والّا عن اولياء القتيل واحدا من الجناة وقسمون عليه انه القاتل موقتل وحصده 
معززر الباقون ٠‏ «ائما اشترطوا ذلك فى المجنى عليه » لأن موتهعقب الجيمسة 
أوكونه مغمورا اومنفوذ المقاتل يوجب أن الموت متيقن الحد وثه نتيجة لجنايسة 
هثلا* الذين اشتركوا فى قتله ٠‏ لكن هذا الشرط يختص يه المالكية د ون غيرهم 
قد صرحو بأنه ان لم يرفع مغموا أومنفوذ المقاتل أولم يمت كاتهيل مات 
بعد ذلك فلأ ولياته أن يقسموا على واحد مثشهم يحينونه انه هوالقاهل 
0 
يستحقون دمةه وحصسدد ه 4 ويعزر الآخرون لأن القسامية عند المالكية لا يقتتسل 
0) بلغة السالك دح ١1ص785‏ : قال فى الشرح الصغير : وأما تحجصطد 
الضرب بلا تمالوٌ فائما يوجسب قتل الجميح اذا لم تتميز الضيات أو تميسزت 
تساوت اولم تتساو ولم يحلم صاحسب الأقوى » والاقدم سوقب غيسسره » 
وهذا اذا رفح ميتا أومتفوذ المقاتل اومغمورا حتى مات ٠‏ والا فيه 
القسامة ولا يقتل بها الا واحد ٠أه٠‏ 
وانظر أيفبا شرح مح الجليل ج 6ص 505"! الدسقى بح 4 ص١!1‏ أنظر 
الشرح الكبير * الخرشى ج8م ص١١ ١7‏ يلخة السالك جح اص ٠1860‏ 
© حاشية الدسوقى بي + ص7١5‏ انظر الشرح الكبير : فان تأخر موته غيسسر 
منفوذ مقتل ولا مخمور »قتل واحد فقط يقسامة اذ لا يقتل بالقسامة اكشسر 


من واحد أهى ٠»‏ 








ب لاة آله 
)0 
بسها غمر واحد لضعفها عن البينة حيث يقتل بها الجمح من الفاس » بأما غيرهم 
من الفقباء فيقتلون المشتركين هنا وان لم يمت المجنى عليه فى الحال اذا مسات 


0( 
بسرايتهم * 
سار 1 

مدنا ارسا و والخلاصة: أن الأصل فى الجنايات غير ذا تالتمالوٌ ان يجب على كل جسان 

ونمو ل 7 5 
0 / عقهصة بجنايته بمثلها فمن كانت جنايته قاتلة قتل فاعلها » ومن لا فلا ٠‏ وانسا 
8 ووكاد 

ندع” 0-١‏ يقتل المشتركون فى القتل غير المتمالئين فيه جميعا اذا توفرت فيهم شسسروط 


القصاص منهم ؛: وهى : انيكون فعل الجميح عمدا » وان تكون جنايمة 





كل منهم قاتلة لوانفردت وان تكون جنايتهم متساوية عفى رتبة واحدة من حيسث 
كونها كلبا قاتلة بالسراية » فان تفاوّت هلم الاقوى قدم فى القصاص بالنفسس 
يكون على شريكه القصاص بمثل جنايته فيما د ون النفس ء وما اذا تفات الجنايتان 
يشوك تحني العناية 'الاقين امديما :يحنت" الفياس ماوكا مما زا سن 
جناية الثانى قد وقصت فى المجنى عليه قبل اليرؤٌ من جناية الأول » ليصح 
اعتبارة شريكا محه فى الجريمة والا كان الأول يريئا منها لانقطاع الرابطة 
بينه ين الجانى الثاني بالبرؤ من جراحته » هذا ما يشترط فى الجناة » واما 
المجنى عليه فيشترط لقتلهم يه عند المالكية ان يموث كانه اويرفع مغفيوا 


أومنفوذا لمقاتل » والا فيقتل واحصد من المشتركين ويعين بالقسامة ولا يقل 


بها عندهم الا واحد 4وعزر الباقون أوالله تعالى أعلم* 000000 
سب ع ا 00 م مد 


) بلغة السالك .جح ١‏ ص785 ٠‏ شرح منح الجليل ح ص ه5١ ٠‏ حاث 3 
الدسيقى جح غ صر١؟1‏ انظر الشرح الكبير * الخرشى جاة ص١١1ل1ا٠‏ 

) انظر الأم ج 1١‏ ص7!؟ :قال : واذا ضرب رجلان اواكثر رجلا بما يكسون 
فى مثله القود » فلم بيرح كانه حتى مات »وذلك ان يجرحوه معا يسيسسوف 
اوزجاج رماح أوتئصال نبل اويشى* صلب محدد يخرق مثله » فلم يسزل 
ضما من الجراح حتى مات » فلأولياء* الدم ان شاكوا »ان يقتلوهم محا +* أ ه 
فقوله فلم يزل ضمنا من الجراح حتى مات ٠‏ أى أنه ما تيسراية تلك الجسراح 
متأثرا بها » وذلك يعنى أنه وان لم يمتفى الحال اوتنفذ مقاتلهيل مسسات 
حك مد 6 بسيب تلك الجراح أن ذلك يوحسب القصاص على جميح المشتركين 
فى الجناية عليه* ْ 
لم أر من قال يبهذا الشرط غير المالكية ٠‏ والله تعالى أعلم* 








5 4س 


اللطلب انال : أجيال غير المتهالئيس سن 0 








لا يخلوغير المتمالفين أما ان يكوا جميعا اهلا للضمان 20007 
اهل له ؛ أويكين بتعضهم اهلا للشمان د ون يعض » فالكلام فى ثلافة أقسأم ؛ 


مشا .اذا كان الجناة جمينا اهلا للضمان ٠‏ 


والمقصود. كوم 5 لقنا ان سحن لايجاب الضمان عليهم بنوهسه 
المالى 1 و الفِقَ فى 0007 فى ذ لك البالخ وفير البَالخ من الصبيان والمجائييتن» 
اذا كاتوا مين يا لاسلام أوخاضعين لحكمة كالسلنين والذميين والمعاهديسن 
والستأمنين والمرقدين » فبؤلا" جنيعا من أهل التضمين فاذا احدثوا جنايسة 
واما غير الضامنين اومن ليسوا اهلا للضمان فالمقصود يهم كل من ليسسسسس 
خاضعا لاحكام السلمين اولا يصلح لتوجيه الخطاب اليداصلا » كالحيسسى 
والدابة » أما الحرهى فلأته لم يلتزم بشرعنا فلا نلزمه بما لم يلتزم به » وأمسا 
الداية فليست محلا لتلقى الخطاب قلا يصح وصفها بالتضدين لأن الضمان 
فرع التعليف » فان قيل 5 تكيف وجب الضمان على الصبى «المجتون ؛ مع 
انهما غير بالغين اوغير عاقلين فالجواب : أن ضمائبط ليس من باب خطاب 
التكليف الذى يقتضى القيام يه وجود الحقل «البلوغ » راتما هومن باب خطاب 
الوضح » وهذا لا يقتضى شيئا من ذ لك » ولسبذا وجب الضمان عليهما لأن الضمان 
هنا متعلق يمال الجانى قلا يقتضى وجوه عليهما وجود الحقل والتكليهيمسسف 
الك ودوك اتواة فو نيان القوى" «المدمرة مع نيا عربالفوة: © نا وفيت 
ضمان المتلفات واروش الجنايات لان ذلك من ياب خطاب الوضع لا التكليف * واتما 
لم اجعل هذا التقسيم المذكور هنا كالذى جعلته فى احوال المتمالئين لأن فى 
بعض صوره المذكورة هنا لا يتصور التمالوٌ فيها » كاشتراك الدابة مع شخسص 
فى الحداث الئتيجة » كذا اشتراك المخطى * معالمتعمد أوالصيى والمجنسون 
ظ غير المميزين مح بالخ عاقل !واشتراك مخطتين وحو ذ لك من الصور فيس سذه 
كلبا لا يتصور فيها التمالوٌ لائه يقتضى تبادل الموافقة والقصد الى الجنايسة 














ا 5 
وهومحد مم فى هذه الصو كما سيأتى بيانة ان شاء الله تحألى ٠‏ اذا تيين ما ذكرنا 


فنقول [ والله تحالى التؤيق 3١١14‏ 





اذا كان جميالمشتركين فى الجناية فير المتمالثين فيها اهلا للضمان فاما 
7 ط. 5 
ناشلام فى هذا القسم فى غلافة مَاحنث ! 


٠ 3 مض‎ 1 3 5 5 





البيبحث الأيل : اذا كائا اندي 1 نان أن كم حيينا من سحا 


عليهم القصاص أو جميعا ممن ات أو مختلطين ؛ يبعضهم فمن يجب 
١‏ 
وليه لعشت لمن لا يكبي اي 





وقد سيق بيان اكثر مساكل هذا المبحث فى الفصل الأول »وستختصرها 
الحكم عليها لائه موضوع هذا الفصل ٠‏ فنقول : 





الفرع الأول 1-4 انا اتسين وه بشس لييم الشاض اعلا تدلو جناي" 


اما أن تكولا يما يلاقى ظاهر اليدن أويما له مور فيه أو مختلطة ٠‏ 





(0) والمقصود يقولنا : كائا جميعا ممن يجب عليه القصاص »أى لم يتصفوا 
يما يمنح عشهم القصاص من حيث الذات بان كانوا غير مكلفين اوغير مكافئسسين 
اوايا”أواصبات للمجنى عليه » أو من حيث الفعل يان كائوا مخطئكئ سين 
فان قام ماتحمن المواتع المتعلقة با لذات أو بالفعل فلا قصاص ولا يد خلون 
تحت هذا البحث ٠‏ والله تعالى أعلم٠‏ 


) واآئما كان التقسيم كما ذكرنا ولم تقل فيه اما ان يكونوا مكلفين أوغيسر 
كلفين مقلا لان:غير المكلف » ممن لايجب عليه القصاص » وأيضا 
يقال مثل ذلك فى عدم التقسيسم ياما كافئين اوغيسر كافئيمسن 
ستأتى هذه التقسيمات فى الفرع الثالث ان شا* الله تعالى ٠ ٠‏ 











فالكلام فى ثلاكبة أتراع : 





النوع الأول : اذا كانتِ بما يلاقى. ظاهر اليدن 1 





والمقصود بالجنايسة با يلاقى ظاهر البدن » أن تكون الآلة الستعملة 0 
فى احداث النتيجة تقظل بثقلنها وولأقاشها لظاهر اليد ن دون أن يكون لبا أعدلوهاء 
مور فيه » كالضرب باسطط والعضا والحجر والصدم ايت لا مور له أى غيسسر | حو ذترة 
محدد ©6| والإكاة على عبد 'كالرسى على الأرض أوفى يقر وحوه ؛ فكل 
هذه الجنايات وأ يدخل فى جايها قكون من جملة الجنايات القى فلاقسنسى 
ظاهر اليدن » وهى اما متسايهة أومتفاة ٠‏ 


فالكلام فى هذا النوعمن جانبين : الأول فى الجناية المتساية »© والثانى قسسى 





الجناية المتفاوة ٠‏ 


أما الجائب الأول : وهو جانب الجناية المتساهة٠‏ 





فاما أن تكون بما يقتل يكثرة الحدد كالسوط والعصا أوبما يقتل للف اتحناة 
كالضرب بالمثقل * وفائدة هذا التقسيم هومعرفة ما يجب على كل متهم مسن 
الدية ان وجيت عليه يحفوالولى أوتحوذ لك ٠‏ فاذ! كانت الجناية بما يقل 
يكثرة الحدد أوبالموالاة ؛ فينظر فى مجموع ضربات كل مننهم » وتقسم الديسة 
ك3 22 فان جهلت فعلى عدد الروس وقد سيق يان ذلك 
وان كات ت الجناية يما يقتل يتقله ولا يعشد على العد د كالضرب ينجن كيز حو مسأ 


يقتل 1 فان الذيّة تقسم عليهم فى هذه الحالة على عدذد الرويسن لص دم 





) قليويبى عميرة حي 6 ص١٠ ٠‏ حاشية يجيرى ج ] ص٠ ١54‏ فتح الوهابج 1 
ص ١١٠‏ مخغتى المحتاج حي اص 7٠١‏ الاقناعءج ‏ ص/ا ١5‏ حواشى التحفة 
ع لل ص لا ٠‏ 5 أانظر تحفة المحتاج نهاية المحتاج ج لاص 5 ٠1‏ 

() حاشية يجيروى جح 4 ص٠١٠5١‏ 

() والمرجعنفى اعتنار الفعل القاتل غاليا من غيره هو الحرف والعادة » لأن القاعدة 
أن الحرف يحكم به فى تحديد العمويات!وايضاح السهمات * راجعالاشياه 
والنظائر ص5/8 فقد قال : قال الفقها“ :كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضايط 
له فيه ولا فى اللغة يرجدفيه الى العرف »مثلوه بالحرز فى السرقة والتفرقه فسى 
البيع » والقيض » ووقتالحيض » وقد ره » والاحيا*» والاستيلا” فى الغصب » 
والاكتفا * فى نية الصلاة بالمقارنة الحرفيه يحيثكيعد ستحضرا للصلاة على مم 

















ل ١ا٠#ه‏ 
اتضباط نكاية كل منهم قياسا على الجراحات » كذلك اذا كانت يما يققل 


بالعدد وجهل مقدار ضرب كل منهم 6 والله ا رج وك ديت مرو . 


فالكلام فى هذا الجاتب اعنى الأول فى ثلاث حالات : 





الحالة الأولى : اذا كاننتجناية كل منهم مما يقتل بالموالاة والعدد »فالقصاص 
واجب على جميحالمشتركين فى الجناية لأن الفرض أن جناية كل منهم قاتلة غاليا » 
ليصح وصفهم بانهم جميعا ممن يحب عليهم القصاص كما هو المفروض فى الفسرع 
الأول منالبحث الأول ؛فان عفا الولى وزعت الدية عليهم يعدد ضرباتبسم 
ل والا فعدد ة 
مثال ذلك : اذا اشترك ثلاثة أشخاص فى ضرب رجل فضريه كل منهم نحوا مسسن 
خمسين سلطا فمات عفان القصاص فى هذه الصورة يجب على كل واحد مشيع ؛لأنة 
متعمد أهل للضمان ولأن فعله مما يقتل. غاليا »فوجب عليه القصاص كما لوكسان ظ 
منفرد! فى الجناية ٠‏ 
فان عفا الولى عنهم الى الدية »وجييتعلى كل مشهم يحسب عدد ضرياته » ولما 
كان كل متهم قد ضيرب المجنى عليه نحوا من خمسين سوطا »وجب توزيع الديسة 
عليبم اثلاثا » على كل منهم ثلشها »ولو أن أحد هم ضربه ثلائثين سرطا وهى مما 
يقتل غاليا والثانى اسعين والثالث خسين سرطا لكان على صاحب الثلاثئين يسيع 
الدية لان مجموع الضربمائة عشرين سوطا فتكون نسية ضرب الأول وهى ثلاشسون 
سوطا الى مجموع الضرب هى ريع المائة والحشرين فيجب عليه ريبع الدية بعدد 
ضرياته يحب على الثانىئ الذى ضرب اريعين سطا ثلث. الدية » ينسية ضيسسسسه 
الى مجموع الضرب »وجب على الثالث خمسة اجزا* من اثنى عشر جز مسن 
الدية بنسيسة ضريه الى مجموع الضرب أيضا ٠‏ 
ست اختاره النووى (غيره ٠‏ أه وهذا الذى يقتل غالبا من هذا النوع يحدده 
الحرف ٠‏ والله اعلم * 
() قليوبى صصيرة ج 6 ص ٠ ٠١9‏ حاشية يجيربى ب 6ص 15١‏ فتح الوهاب 
لج ا ص١٠١١ ٠‏ مغتى المحتاج لج 6 ص ١ ٠‏ الاقناموج ؟! ص7 ١9‏ حواشسى 


التحفة ج8 ص 2*7 انظر تحفة المحتاج ٠‏ نباية المحتا ج ج ‏ ص ١10‏ 
0 حاشية يمجيرسى ج ع ص٠ 1١1‏ ْ 0 








م 

فان جهل ضرب يعضهم فالدية عليهم فى هذ هالحالة بعدد رؤوسهم » فسان 
كاتوا ثلاشة فهى عليبم اثلاث » وان كانوا اربعة نأرباعا وهكذا » وائما كانسست 
جناياتبم هنا وأن تفات تمن حيث الكمية متساهة » لأن الكل مرصوف بأته 
يقتل غاليا » فهم فى رتية واحدة » قد سبق أن حددنا معنى الجنايبة 
المتسامهة بانها ما يؤّدى الى الموت بالسراية كما هوالحال فى جنايتبسم 
هنا > مالسا ةا قبن القن كو عضا ها يمل بالسراية معميسيني] 
مما يقتل فى الحال ©» وسيأتى بيان ذلك قيعاران شا الله تعاله/: ف وك 
الحالة الثانية : وهى ما اذ! كانت جناياتهم تلاقى ظاهر اليدن 0 
مما يقتل لا يعدد كالالقاء* من شاهق أو الضرب بحجر يقتل غالبا ؤفحو 
ذلك » فيجب القصاص عليهم جميعا أيضا لأن فعل كل متهم موص وف 
بأنه يقتل غالها » فالجناية متساوية » فيجب القصاص على المشتركين فيبا 
وان لم يكونوا متمالئين » لان كلا متهم لوانقرد بالجناية لوجب طيه القصاص 
فان عفا الولى ألى الدية فهى عليهم يعدد رؤوسهم لعدم انضياط تكاية 
كل منهم » كما فى الجراحات ٠‏ 

مثال ذلك : دفعه إحد هما من شاهصق ورين عليه الآخر حجرا ولم يتمسالآ 
فما تالمجثئى عليه » فالقصاص يجسب عليهما » لأن فعلهط قاتل غالبسما 
وهما متحمدان من أهل الضمان ولم يقم فيهما مانح من ايجاب القصاص عليهما ؛ 
فيجسب » كما لوانفرد! بالجناية » فان عفا الولى عنهماالى الدية » فيسسى 
عليبما مناصفة » يعدد رؤٌوسبما فلوكان الجناة اكثر من اثنين لكان تالدية 


عليهم بنسيسة رئوسهم فان ثلاثة فائلاثا وان أربعة فأرياعا وهكذا ٠‏ 





وانما كانت الدية عليهما بعدد رؤوسهما. لان نكاية جناية كل متها لا تنضيسسط 
فلا يمكن المناسية بينبهما كما أمكن ذلك فى الضرب بالسياط اذا كان الصدد 
محلوبا » فان نكاية السوط الواحد معليية ولا تتفاوتمعالسوط الثانى وهكذا 
لانها تلاقى ظاهر اليدان فيمكن معرفة تكاية ضرا تكل من الضاريين لذلك» 


كع جل 


8 عصبورس ع م2 

















0# ان 


مشهما فوجسب تقسيم الدية عليهما يبعدد روؤصهما كما اوجينا ذلك فى الجراحات » 
يجامح اتحدام غيط تكاية جناية كل مهما » واذ لم تضبط النكاية وجب اعتسار 
ما يمكن ضيطه وهو عدد الرؤوس فتوزع الدية علينهها يعدد رؤضهما_؛روالله تعالى 
ألم ءا ا 
الحالة الثالثة : اذا كانت جناية بحضهم مما يقع تحت الحد وقتقل 

بالموالاة » وجناية الآخر مما يقتل بالمرة أويالثقل » يجب القصاص عليبما 

اذ الفرض ان فعل كل متهما يقتل غاليا ليصح وصفالفاعلين بأتهما متحمدان ‏ 

يجب عليبما القصاص » وانما وجسب عليهما القصاص لان كلا متهما يعاقسب 

كما لوكان متفرد! » ولما كان فحل كل منبما يقتل غاليا لواتفرد فقد تحصل 

فيه سيب القصاص ٠‏ فان عفا آلولى فالدية عليهما يعدد الروّس كالجراحات»٠‏ 

مثال ذلك : اذا إشترك رجلان فى قتل شخص فضريه احد هما ضها يتلل 2 

غالبا كأربعين سلطا وضربه الآخر يحجر يقتل مثله » فمات ولا تواطلوٌ 

بينهما ٠‏ وجب القصاص عليبهما كما لوكانا متفردين فان عفا الولى عتهما الى 

الدية كانتعليبما متاصفة بعدد الرئس كالجراحات » لأن نكاية ضارب الأسواط 





وان كانت منضبطة لكنها متضبطة فى نفسها لا بالنسية الى غيرها أذ كيف يمكسن 
معرنة نسبة هذه الضريات الى الضرب بالحجر الذى يقتل غالبا » واذ لسم 
تعرف نسبة التكاية بينهما فلايد من الرجوع الى ما يمكن أن تضيط يسنه 
الجناية وهوصد د الرئس » فيلغى اعتيارعدد الضيات » وعتير عدد السسرؤوس 
لان كلا الجفايتين موصئفة بانهما مما يقتل غالبا »فوجسب اعتيار ذلك 
فتقسم الدية على عدد الرئس ولما كان القاتلان هنا شخصين فقط وجب ان توزع 
الدية عليهما مناصفة بنسية رؤوسهما * وهكذ! يقال لوكانوا أكثر من اتسين 
كان يعضهم ولو واحدا! لم تعلم ضرهاته اوكانتمما لا يقتل بالموالاة فيجب تقسهيم | 
الدية بحدد الرئس ١‏ والله تعالى أعلم* بع بوك 
وأما الجائب الثانى : وهوجائب الجناية المتفاة ٠‏ 


. فان الجناية بما يلاقى ظاهر اليدن فى حال كون المشتركين فيها غير «تمالئيسن 
























ل 3 ا 


وهم ممن يجب عليهم القصاص غلا تخلواما أن يكون الاقوى هوالأسبسبق 
اوهوالمتأخر ٠‏ 

ولا يحنى كون احدى الجنايتين اقوى من الآخرك أن الجناية غير الأقنيىيى 
لا تقتل غالبا » بل المراد كما ذكرنا غير مرة أن التفاوت فى الجناية يعتسسسى 
أن بعض الجئاة يؤدى فحلهم الى الموت بالسراية وعضهم الآخر يؤّدى اليسه 
فى الحال * 


فالكلام فى هذا الجاتب أعنى الجانب الثانى يقح فى ثلاث حالات : 





الحالة الأولى 5 أن يكون الأقوى هو الأسبق : وفى هذه الحالة يجب 





القساص على الأقوى فقط » ولا شى* على شريكه الا التعزير لاثه متعد علسسسى 
حرمة ميت * أذ أن الأول قد اوصل المجتى عليه الى الموتلأن فعله قاتل 
فى الحال » واذ هوكذلك فالقتل ينسب اليه وحده * فيقتصمنه د ون شريكه» 
فان عفا الولى عنه الى الدية » فهى عليه فى ماله لأن الفرض أنه متعمد * 

مثال ذلك : أن يعمد رجل الى آخسر فيلقى عليه صخرة كبيرة »فيقتل سه 
ثم يضربه الآخر يحجر » فان الأول هوالقاتل دون الثائى » لأن الصخسرة 
الكبيرة اذا القيتعلى شخص اما على رأسه أوعلى صدره فاتها تقتله فى الحال 
فان غبريه آخسر ينعد ذلك يحجر و«أن كان يقتل غاليا لكنه لا يعد عاملا فى 
القتل لأن الجناية الأولى قد اصملت المجنى عليه الى النتيجة قيل يداية 


الجناية الثانية » ولذلك فان القتل ينسب الى الأول لأنه هوالذى ازهق ‏ 





الحالة الظانية * أن تكون جناية الأقوى هى المتآخرة : «فى هذه الحالة يجب 





القصاص على الأقى بالئفس » واما شريكه فيقتص منه يما د ون الئفس اى يمل 
جنايته »ان امكن ذلك » والا فعليه ضمانبا بالارش أن كانت محددة والا فحكوبتها 
مثال ذلك : اذا ضرب رجل شخصا بحجر فبهشم يحضعظامه ثم القى عليه آكر صخسرة 


فقتله» فان جتاية الثانى هى الأقوى » لائه هوالذى ازهق التفرفى الحال م 

















2-068 سس 


بأما جناية شريكه الأول » فائما كانت اضعف صضتبها لاأن المجنى عليه 


ايوم #* 


يقى سعد ها حيا حياة مستقرة * 


فان عفا الولى الى الدية » وجب على صاحسب الجناية الأقوى دية 

كاملة لأنه هوالقاتل » فيكون عليه دية النفس كاملة » واما شريكه ال فى 
)0( 

رمى المجنى عليه يحجر » فان هشم العظم فعليه ارش الهاشمة وهسى 


0( 
عشرمن الابل » كما هوقول حصهور اهل العلم ٠‏ 


ف تكله + وك موزالة انالك قد ويم عستم 
وان لم يجرح الجلد » كذلك اذا تقل الحظم » فعليهدية المنقلة وهسسى 
خسة عشر من الايل يلا خلاف * وهذا اذا علم مقدار جناية راص الحجر» 
وأما اذا لم يعرف مقدار جنايته » وذلك كأن يعت الصخرة المذففة على محل 
قوع حجر الأ » فخييت آثار جنايته » فيجب على الأول نصف دية الحمد» ‏ 
وكون فى ماله 4 واتما وجب عليه النصف لأن ككاية جنايته غهر منضيطة لاختفاء 
معالمها بجناية الثانى فيجب عليه من الدية ما يجب على رجلين اشتركا فسسى 
الجناية » ولم تعلم نكاية كل منهما فتقسم الدية يعدد الرؤس » فيجب علسسسسى 
رامى الحجر الأول ثصف الدية » واما ملقى الصخرة فيجسب عليه دية كاملسسة 


لانه هوالقاتل اذ جنايته قاطعة لأثر: حناية الا'ول » فلم يكن لذلك شريكا لله 


فى النفس ٠‏ أوالله تعالى أعلم* 1 2 
ف اله + اولتدععاك ]لكوم روت لز 





لبشمها الحظم وهى فى الوجه والرأس خاصة » انظر المختى جح 8 ص 611 ضير لاماد ‏ 
. كب 2 5 
(0) وهوقول جمهور اهل العلم ٠‏ قال اين قدامة *: وكثر من يلغنا قله 0000 
من أهل العلم على أن ارثسها مقد ريحشر من الايل ٠‏ أ ه ٠‏ انظر المخنى 
عاطم ص 1/1 ٠5‏ وى مور( اج حركم كك , 
المغتى جم ص 271 ٠‏ خش الراراج جكي5: 4 . 
(© المغتى جص 1/7 ؟ : والمئقلة زائدة على الهاشمة » وهى التى تكسسر 
المظاموَزيلبا عن مواضعها »فيحتاج الى نقل العظم ليلتكم » وفيها خمسس 
عشرة من الايل باجماع من أهل الحلم حكاهاين المنذر ٠ه‏ وفلى 
الباشمة والمئقلة ككون ديتها فى مال الجانى سوا* كان متعمدا اومخطفا 
لانها دون الث "٠‏ ( 














جوانا* امه 


الحالة الثالثة : وهى ما اذا كانتجناية الاقوى والأضعف واقعتين فسسسى 





وت واحد ٠‏ فاذا وقعت جناية الاقى فى عين الرقت الذى حصلت فيه جناية 
الأضعحف وجب القصاص على الأقوى متهما فى الثفس » هلى الآخسر القسصاص 
بمثل جنايته ان كانت مما يجب فيه القصاص » 
مثال ذلك : القى رجل جد امي ال 
ولا تمالوٌ القى آخر عليه صخرة كييرة فمات ٠‏ 





فان روى الحجسر وان كان مما يقتل غالبا اكنه يقتل بالسراية لا فى الحال » 
وأما القا* صخرة كبيرة على المجنى عليه فانها تقتله فى الحال يلا سبلسة »كسأن 
تلقى على رأسه أوعلى صدره » ولا كان فعل الأول يقتل بالسراية» 
وفحل الثانى يقتل فى الحال »© فان جناية الأول تكون هى الأضعف وجتاية 
الثاني وهوصاحب الصخرة تكون هى الأقوى » اذا اجتمح فى الجناية 
عاملان احد هما اقوى من الآخر ولا تمالؤٌ بينهما فى وقت واحد »2 وجب 
على الأقوى القصاص فى النفس 4 لان فعله هوالقاتل وكون على شريكه القصاص 
فيما د ون النفس يمثل جنايته أن كانت مما يجب فيها القصاص * 


فان قيل : كيف لا يجب على ذى الحناية الأضعف القصاص فى النفس سس 





مح كون جنايته قد تسرى الى النفس * 

فالجواب : أن جناية الأضعف اذا شاركت جناية الا'قوى فى تحقيق النتيجسة 
فانه لا عبرة فى كونها قد تؤدى الى الموت بالسراية أولا تؤدى اليه لأن جناية 
ظ الأقى تقطع اثر فعل الأضعف يكين كما لوائدمل ثم وقعت جناية الأقوى 


يعد الائد مال » وائما كان كذلك لأن الاحتمال كما هووارد فى كون جناية 





الأضعف قد تسرى الى النفس فانه ايضا يرد عليه أن حنايته قد تتدمل فلا تسرى 
الى النفس وراعاة احد الاحتمالين دون الآخر »يسلا برهآن تجكسبم 
واضح »© واذ قد تعارض الاحتمالان كما ذكرنا كانت جناية الأقى قد كيت 
مكان سراية الأضعف » فقد ناسب أن يترجح الاحتمال الثانى وهو فب سرض 


كون جناية الأضعف قد يركت لان ازالة محل سراية الجناية يكون فسسى 














بالا* غ5 سمه 


محنى برا # الجناية واندمالها لانعدام السراية فى كل متها حقيقة قسسى 

الاتد مال أو كنا فى قطع اوازالة محل سراية الاعف سان نا ب 
الأتوى » باذ ذلك كذلك ظان الواجب على الأقوى ان يقتص دي 
هلى الأضعف مثل جنايته كما لوكان متدملا > قان عفا الولى عنهما الى الذدية 
كآن على ذى الجناية الأتوى الدية كاملة بدال النفس » هلى شريكه الأضعف 
دية نايت ان كاحت مقدارة فى الشرع » والا فحكويتبا فان لم ييعلم مقدار جناية 
الأضعف » وجب عليه نصف الدية » كما لواشترك. فى الجناية رجلان فضيساه 
ولم يعلم ضرب كل متهما أولم يعلم ضرب احد هما وعلم ضرب الآخر » يجامح 
' اتحدام ضيط النكاية فى كل من الفرع والأصل »2 فيجب عليهط الدية يبسهدد 
الرؤس كالجراحات ٠‏ فيكون على ذى الجناية الأضعف فى المثال المذك ور 
نصف الدية لائه احد عاملين فى الجناية » وكون على الأقوى دية كاملة لانسه 
هوالقاتل » وهى طييبهها فى مالهما لانهما متحمدان كما هوالفرض فى هذا البحصث 


الذى تحن فيه ٠‏ الله تعالى أعلم*| _ سم ا 5 


اه وس 7 
0 
4-0 1 0 


النوع الثانى من الفرع الأول فى الميحسث الأول من القسم الأول فى القفصل الثانى : 





وهوما أذا كانت جناية غير المتمالئين الضامنين المتعمدين الذين يجب علييوسسسم 


فلا يخلواما أن تكون جناياتهم متسايهة أوحتفاوتة ٠‏ فالكلام فى حالتين : 





اما الحالة الأوى : ما اذا كانت جناياتهبم متسا 
وى يأ هم ية: 





وقد سيق أن ذكرنا فى الفصل الأول المقصود بالجناياتالمتساءوية » وقلنا . 
أن ذلك يعنى كون الجنايا.تكلبا أما قاتلة بالسراية اومذففة أى قاتلة 
فى الحال » وآن اختلفت الجراحات كما أو كيفا فلا عيرة يسهذ! الاختلاف 
ما دامت مصؤة بائها تقتل بالسراية » لان للجراحة كاية فى ياطلن 
البدن فلا يكن ضيط كايتها » فرب جرح واحد ايلخ من عشرين جرحا » ورب 


مضحة ابلخ فى أحداث القتل من آمة » وهكذ! فلا عبرة ياختلاف الكم كما لا عبرة 

















58 0 


باختلاف الكيف فى الجراحات » بخلاف الضرب بما يلاقى ظاهر البدن فسان 
الكم والكيف فييها »2 لهما اثر فى اعتبار الجناية يهما لأن الجناية بما يلاقى ظاهصسر 
البدن يمكن خبط تكايتها لانعدام الفارق الكبير بينبا فى التأثير على المجنسى 
عليه » ولذ لك لم يعتهر فى الجراحات التمالوٌ دم التمالو اذا تساوت » بينعساسا 
اعتبير ذلك فى الضرب بما يلاقى ظاهر البيدن » لان الا هلاك يقصد بالجرح 0 
ولا يقصد بالضرب يما يلاقى ظااهر اليد ن الا أن تصحيه ضاف تدا ل على قصسد 
الاهلاك يه » كالتمالوٌ عليه أو موالاة الضرب فيه » حو ذلك ٠‏ 


مثال ما اختلفت فيه الجراحات المتساوهية كما كان الحكم نيبا وأحدا : مالسو 





اشترك ثلاضة فى قتل شخصفجرحه الاول جرحا واحدا » وجرخسهالشاتسسى 
خصس جراحات وجرحه الثالشعشرا » فالجناياتكلها متساهة » لأنبا جميعها 
تقتل بالسراية » فيجسب القصاصطيهم جميعا فى التفس ٠‏ لان الموتقد 
تحصل من مجموع أفعالهم لاتضمام آلام جناية الثانى الى الام جناية الأول واتضمام 
الام جناية الثالثالى الام جناية الأول «الثائى » فعجزت نض المجكسى عليه 
عن احتمالها فمات » نكان كل متهم صكولا عن النتيجة كما لوكان منفرد! فسسسى 
الجناية © لأن جنايته قد احدثت آلاما فى ياطن المجنى عليه فلعلها 555 
جئايته وان كانت جرحا واحدا هى التى قتلت المجنى عليه » لان آلام الياطصن 
لا يمكن ضبط تكاياتبا ومثل ذلك يقال فى الجانى الثانى والثالث ٠‏ 

راتما وجب القصاص عليهم جميعا معكون جناياتهم مختلفة فى الكم لأن الموت 
قد حصل يفعل جميعهم فلا يمكن اضافة الموتالى وأحند متهم د ون غيسره» 





)0( قليوبى 00 0 انظر حاشية عميرة قال : قال الزركشى : وفارق 
الجراح ط فيها ذلك يعنى التواطوٌ ‏ لان الجرح يقصسد 
ب اماد ا لوا ل 1 وانظر اليجيرمي جَ ) مد 
فتح الوهاب جح ؟ ص١١١‏ وبغنى المحتاج جح ا ص١1‏ 
00 تليويى وعميرة حي ؛ ص ٠١4‏ انظر قليويى : وفارق الجراحات فيما مر يسان 
الضرب لا يقصد به الاهلاك غالبا ولا يعظم تأثيره لكيه فى ظاهر البدن ٠‏ 


اه * 














4 + عابت 


)0 
كما لا يمكن أسقاطهعنتهم جميعا » لكون الموت قد حصل. ولايد من آنا سه 
الى من يصلح أن يحال الهلاك عليه » والمشتركون هنا يصلح ان يضاف البلاك 
اليهم جميعا لاحتمال كون الموت حاصلا من فعل كل واحد منهم لا يعيئنه» 


<< يالل تعالى أطمة | 


لله تحالى أ 
0 
مك7 فان عنا الللى الى الدية كاتنتعليهم بعدد رئوسهم اثلاث على كل منهم شيا » 


1 


يكين فى ماله لأن ن الفرض أتهم متعمد ون ٠‏ واتما كان تالدية سبعدد الرؤس لا 


: : 422-00 
الجراحات لاثبا غير متضبطة النكاية كما ذكرنا »| وألله تعالى أعلم *) برك ج268 
7 0 ميمه - 


ومثال ما اختلفت فيه الجراحات المتسايية كيفا كان الحكم فيبها واحدا :مالو 





اشترك فى الجناية ثلاشة اشخاص » فجرحه الأول موضحة ولثانى آصة 
والحالك جاه » فالقصاص واحسب عليهم النفن حنينا 4 لصلاحية جتايسسة 
كل متهم أن تون هى القاتلة » وذلك لان الجراحات كما قلنا تلاقى ياطلن 
اليد ن فلا يمكن معرفة نكاية كل منها فرب موضحة أبلخفى تحصيل الموت من آمة» 
واذ ذلك كذلك » فالقتل 202000 لصلاحية أن يكون كل منبمم 
هو القاتل 1 » ولا يصح اسقاط القصاص هم لان الجناية قد حصلت 
بفعلهم 4 وان عفا الولى عنهم الى الدية فهى عليهم أثلانا أيضا بعدد س2 
ومثال ما اختلفت فيه الجراحات فى الكم والكيف معا الكو الم نيبا احدا: 





مالو اشترك فى الجنئاية شخصان فجرحه الأول مموضحتين وجرحه الثانى فلاث 
جوائف فمات عقتلا معا ولا عبرة بكون جناية الأول بالايضاح وهى جرحسان» 


وجناية الثاتى يالاجافة وهى ثلاث جراحات »؛ لان العدد 2لا عيرة به اصلا فسسى 





() قليويى وعميرة ج 6 ص ١١1‏ انظر حاشية عميرة ٠‏ الكافى ج ١‏ ص١١‏ 

0) الكافى ج 7 ص١١‏ : وان جرح رجل رجلا جرحا »2 وجرحه الآخر مائكه» 
هما سوا* » لانه قد يموت من الواحسد ولا يموت من المائة »© ولا يمكن اضافسة 
القتل الى احدهطا بعينه » ولا الاسقاط فوجب على الجميع ٠‏ ] ه * 














الت 





الجراحات » كذا اختلاف اصاف الجراح بيئبم لا جرةيه » فى الجراحسات »؛ 
لأن للجراحات أثرا فى الباطن فلا يمكن ضبطه ومعرفة مقداره » فيجب تعليق 
الحكم فيه على ما يمكن ضبطه واعتباره » وهوعدد الرؤس » فيكون فى حال ايجاب 
الدية عليبم على كل منهما تصفبها لأن عدد الرؤؤس المشتركة فى الجفاية اثنان» 
فتكون عليبما مناصفة فى مالبما لكونهما متعمد ين * 

والخلاصة: أنايجاب الضمان على المشتركين فى الجناياتالمتساوة انما كسان 
متساما أيضا فى القصاص وِفى الدية وان اختلفت جناياتهم كما ب » لعلائة أمور : 


الأول : ان اشتراط التساوى فى ذلك يؤُدى الى أن لا يجب قصاص فى المشاركين 





فى ا » لان اشتراط وجد جرحين مسا وين من كل وجه لايجاب 
القصاص لا يكاد يويجد ٠‏ ولووجد لكان من ياب الاحتمال »والأحتمال 
لا بثهتيه حكم » لان شرط وجوب القصاص أن يكن السااة بيسسسى 
الجرح فى المجتى عليه والجرح فى المقتص منه والشرط يحتبر الحلم يوجود ه 
ولا يكتفى باحتمال الوجود » بل الجهل يوجوده كالعلم يحدمه قسسى 
اا * الحكم ٠‏ بمعنى أن كينا تجبل تحقق ساواة هذا الجرح للجرح 
فى المجنى عليه يوجسب ان شرط القصاص لم يتحقق تعيينا » لان الجبل 
يوجود ذلك التساوى كالعلم بعدم وجوده » وائما تجهل تسا الجراح 


لان.اثر الجراحسة كائن فى الباطن 6 غرب انسان يموت من جراحة وأاحدة 





(0)المغئى ج 4 ص٠11‏ ٠حسواشى‏ التحفة ج48 ص7841 ٠‏ الانصافج ١‏ ص1 ؛؟غ 
الكافى جح 1ص ٠ ١١‏ مغتى المحتاج جح 4أآص15 ٠‏ البجيرمى بج 6 ص * ١5‏ انظر 
حاشية المرصفى »عقليهى وميرة ج 6 ص ١١7‏ اتنظر شرح المتهاج قال : والا أى 
وأن لم يذفف الثانى أيضا وبات المجنى عليه بالجنايتين كأن اجافاه اوقطسع 
الاول يده من الكوع والثانى من المرفق فقاتلان يطريق السرايه ٠ه‏ واتظسر 
مطالب أولى النبى جح 5 ص8١‏ يقال اين قدامة فى المغئى جا 4 ص٠‏ 15: ولا 
يحتبر فى وجوب القصاص على المشتركين التساوى فى سيبه »فلو جرحه ريجسل 
جرحا والآخر مائه او جرحه احد هما مورضحة والآخر آمة او احد هما جائفة والاخسسر 
غير جائفة فمات كانا سوا * فى القصاص والدية ٠‏ ه ٠‏ 

المغثئى جه ص 113١‏ قال : ولا يعتبر فى وجوب القصاص على المشتركين التساوى 
كد ا ا نط 
اذ لا يكاد جرحان يتساوان من كل وجه ٠١‏ ه ٠‏ 

عرزل المختى جا ص 11٠‏ 59 

















1 اعت 


. موضحة ولا يموت من ثلاث جوائف وهذا مدرك بالحس والمشاهده أ والله أعلم » 7 5 
00 عبد رميو 


الثانى : ولأن الجراح اذا صارت نفسا سقط اعتبارها » بمحنى أن الجسراح '' 
اذا أد ت الى القعل » فان الجارحين ييعاقبون عقاب القتلة » فيعتبر كل واحسد 
متهم قاتلا كما لوكان مستقلا فى الجناية » فلوآن ثلاشة اشتركوا فى القتل فجرحه 
الأول مضحة والثانى جائفة والثالث باضعة فمات فان على كل منهم القك فسى 
النفس لان للجراحة أثرا فى الياطن فلا يمكن ضبط تكايتهم فيعتبر كل واحد 
مهم كما لوكان منفرد! فى الجناية فيكون صصئولا عن النفس ء فلا تكون قرة احدى 
هذه الجراح موجبسة للقصاص على صاحبها دون غيره » يل يكوئون جصيعا 





00 
فى القصاص والديسة ٠‏ 


ولذلك فان الجراح اذا صارتنفسا سقط اعتبارها كما لوقطح رجل اطراف 
المجتى عليه كلها فمات » وجيت عليه دية واحدة » فكان كما لوقطع طرفا واحدا 


الثالث : ولان الموت لما حصل يفعل الجارحين فانه لا يكن اضافة الكم يطالى 


ومس سو سه وه 


6 
وأاحد مثمهم د ون غيره كما لا يمكن أسقاطه عتهم 6 نتعحين أن يكون عليهم جميعا 


لتحقق تأثير جرح كل منهم فى الزهوق وأنما لم نضف الحكم بالموت الى واحد ضهم 


لان الفعل قد حصل من.كل »2 وترتب الموت على فحلهم جميعا » فلا يمكن اسقاطه 


عتهم لذلك » أوالله تعالى أعلم * 1 مع كتورعي ,برجت 


«) المخئى ج لهم ص*٠9١ 1‏ () المخئى جاه ص١٠1١‏ 

زو نفس المرجع * 1 

(© قليويى وعميرة ج ؟ ص ١١17‏ انظر حاشية عميرة فقد قال : قول المتن كأن 
اجافاه اوقطح الأول يده من الكوع والثائى من المرفق فقاتلان :أى لانه 
لا يمكن اضافته الى احد هما د ون الآخسر ولا اسقاطه ٠‏ ! ه ٠‏ واتظر الكافى 
ج ص١١‏ قال : وان جرح رجل رجلا جرحا »وجرحه آخر مائة » فهمسا 
سا * لانه قد يموت من الواحد ولا يموت من المائة ».ولا يمكن اضافة القتقلل 
الى احد هما بعيته »2 ولا الاسقاط فوجب على الجميح ٠‏ أ ه * 

















عد 2-57 


وأما الحالة الثانية من النوع الثانى : وهى ما اذا كانت جناياتهم متفارتة : 





.ناما أن يكون الأقوى اسبق حدورثا أومتأخرا فى زمن الحد وث أو متحديسن 
فيه » فالكلام من ثلاث ةأوجه : 
الوجه الأول : اذا كانت الجنايتان متفاوتتين كان الأقوى اسيق حداظ مسن 
شريكه » فالقصاص على الأقوى فقط » ويكون القصاص عليه فى الئفس » لأئه هو 
القاتل » اذ يفعلهتم ازهاق الروح لأن الأقوى لا تبقى معجنايته حياة اصلا» 
فتكون جناية شريكه بعد ه لا عبرة بسها لأنها جناية على ميت » وانما يجب عليه 
التحزير فقط اذ لاعقهة محددة فى الشرع ل ل 


فان عنا الولى عن القاتل الى الدية وجبتعليه كاملة فى ماله لأن الفسرض 
أثه متعمد كما هو موضوع البحسث الذى الل :| كسرع دهكيزى 


الوجه الثاتى : اذا كانت الجنايتان متنا تين كان الأقوى متأخرا : والفرض 
فى هذه الحالة أن يكون فهل الخ يوحت طايه القصاص فى التفلسس 





لولا فحل الأقوى » بأن يكون لفعلهاثر فى الازهاق اى مما من شأئه ان يحدث 
الموت »© وهذا ينطيق على كل ما عدا الخد شة الخفينة » كالجراحه الباضعة 
والد امية والحارصة والموضحة والجائفة ضيرها » فهذ هكلها مما لوما تالمجتسى 
عليه يعد ها لوجحب على الجانى بها القصاص فى النضض »2 لانها مما يحسسد ث 
القتل » ناذا اجتمعحت واحدة من هذه الجراحات معمن كأن فعله قاتلا فسسسى 
الحال وهوما وسدثاهبالأقوى ؛ فان القصاص فى النفس يجب فى هذهالحالة ‏ 
على الأقوى المتأخر حدرًا * واما شريكه فيجب عليه القساص يمثل جناي سه 
ان كان تمما يجسب فيه القصاص » والا وجسب عليه أرشها أن كانت مقدرة والا فحكويتها 


ٌْ :0 
معزر لأن. القصاص سقط عنه لمأن 





) قليويى وعميرة ج 6 ص ١١1‏ انظر شرح المنهاج * 
(0) الاشباه والنظاعر ص 6+٠‏ فى با بالتعزير.. 











#ا5عسه 
مثال ذلك : اشتركا فى العدوان على رجل فجرحسه الأول ياضعة أو موضحة 


ثم ضرب الآخر عنقه فالقصاص على الثانى فى النفس » لأنه هوالقاتل اذ يفعله 





كان زهوق الروح » فينسب القتل اليه » واما شريكه فيجبعليه القصاص » ياضحة 
اوموضحة » ولوكانت جائفة مكان الموضحة لما وجب عليه القصاص لانبا مسا 
لا يّين فييها الجيف لكونبا غير منضبطه » فتتعذر الممائلة بين الجرح المقتسص 
منه والمقتص له »© ويقئص فك فنريكة الأقوى فى الثفس لأنه هو القاتل دونه » لكونه 
قاطعا لاثر جنايته٠‏ ان عاذ انزيك جر تست ا لقا امريد الالختدن لاطا سبي 
اتقطاع السراية فى كل فان عفا الولى الى الدية وجسب على ذى الأقى دية 
كاملة بد لا عن التفس » واما شريكه فيجسب عليه أرش جنايته ان كانت مما له أرش 

مقدر فى الشرع رالا فسحكوية ؛ كأن كانت باضعة كما هنا فقد قيل لاتوقيتفيبا 

أى 00 » وهو قول أكثر الفقبا* وهى الرواية السمية عن لله 
بالشاقحى واصحاب الأى » وقال يها قيليم الا وزاعي اه وقيل 
فيها ببحيران © وهى لعو ١‏ 


الايبل » وان حائفة فحليه أرش الجائفة ثلث الدية » وهكذا »“ والله تحالى أغلم 0_0 
ش عوبر 
7 : 





9) المختى جد ص (24 قال : والشجاج السماة عشر : خس متها ارشهسا 0 
مقدر **+٠*‏ وخمس لاتوقيت فيها + ]اه ٠‏ ثم ذكرها ومنها الباضحة * ورنزاس دارا 

0) المبذب جاص ٠159‏ 

تبيين الحقائق ج 1 ص"7 ١١‏ قال : و«فى الحارصة والدامعة والداهية 
والياضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل ١ه‏ 

(© المغتى جة ص ٠ 64١‏ 


6 المغقى ج 4 ص 641 قال * وهوقول زيد بن ثابت +1 ه ٠‏ 








د 

الوجه الثالث : اذا كان الاقوى متحدا مع الأضعف فى زمن الحدوث » 

يأن كانا واقعين معا فى وقت واحد » فالضمان بالقصاص فى النفس علسى 
الأقوى مثبما فقط » وأما شريكه فحليه القصاص فيما د ون التفس 550 
مما يقتص منه » مما قيل فى الوجه الثاتى يقال فى هذا الوجسه » إذ لا فارق» 
لأن الجناية الأقوى فى الوجبين قاطعة لأثر جناية الأضعف »2 فيعاقب الأضعف 
كما لوجتى على المجتى عليه يجنايتة ثم يرى”* المجنى عليه منها ويعاقب شريكسه 
عقاب القائل لأنه هوالذى فوت نف المجتى عليه ٠‏ ولذلك فلو أن الولى عفا عسسن 
القساص الى الدية وجيتعليهكاملة » واما شريكه فعليه ضمان جنايته بالارش أو 
الحكوية على ما تقد م٠‏ ظ 

وما قلناه من وجوب القساص على الأقوى فى الوجهين الثانى والثالشد ون شريكه 
هوقول جمبور اهل اللمء خلافا ناي فقد ذهب الى أن القصاص 





7 
0ن )0 حوا شى التحفة جلهم ص 591 انظر تحفة المحتاج ِ تهاية المحتاج جح /اء 
5-5 ل ص ٠ ١53‏ حاشيه ابن عابدين حي ه ص ١8١‏ انظر تنوير الابصار س 
داك ك | الكافى بج | ص١١‏ 30 مطالب اولى الشهى بج 1 ص٠‏ 161 ٠‏ الاتصباف 


هلكات 3 ٠. 0 ٠‏ 5 #2 
يس الصاد سأء ج 4 ص (154091- 501 ٠‏ المغثى ج 8 ص 716 ٠‏ الأم بج 1 ص18 يداح 


الصنائح ج لاص18! ٠»‏ اللمسوط يج 11 ص ٠ ١7١‏ المختى جا ص١‏ ٠١٠؟‏ 
التاج «الاكليل جح ص 165 ٠‏ قليوبى وعميره ج ؟ ص ٠١‏ انظر شرح المنهاج 
فيه ٠‏ مختى المحتاجح ‏ ص ٠١١‏ أطا الحنابلة فقال فى الكافى حي " ص١ :١‏ 
وان قطع احد هما يده ثم ذبحه الآخر اوشق يطثه وابان حشوته » فعلسى 
الأول ما على قاطع اليد منفردة » والثانى هوالقاتل ٠ه ٠‏ 
وأما الشافعية : فقال فى حواشى التحفة جه ص ١5١‏ انظر تحفة المحتاج : 
فان ذخف احد هما فقط فبوالقاتل فلا يقتل الآخر ٠ه‏ * 
وأما المالكية : فقال فى التاج والاكليل ج ١‏ ص 165 : قال ابن شاس 1 
اذا طرأت ماشرة على باشرة قدم الاقوى » فلوجرح الأول وحزالئائى 
الرقية فالقد على الثانى ٠‏ أ ه +٠‏ وما الحنفية فقد قال فى حاشية ابسن 
عايدين جب ! ص 14١‏ انظر تنور الايصار ؛ شق يطنه بحديدة » وقطع آأخسر 
عنقه » ان توهم بقا » حيا يعد الشق قتل قاطع العنق »الا قتل الشاق وهمسزر 
القاطع ١ه ٠‏ 
(0) الميسوط ج !١‏ ص الا١‏ : لوقطح احد هما يده عمدا ثم حز الآخر رقبته 
بالسيف »يجب القصاص فى النفسعلى الثانى والقصاصفى اليد على الأول » وضند 
زفر *** يجسب عليهما القصاص فى التفس ٠‏ أ ه ٠‏ 





يجب على الأقرى والأضعف يلا فرق بينهما فيه ٠‏ واستوجبه العدٍ وى من المالكية 
ول ا ٠‏ ققيل يقتل صاحب الأقوى 518 وقد سيق فسى 
الفسل الأول بيان وجه قول كل ققلنا : 

إن وجه قيل الجمبور فى ايجاب القضاص فى التفس على الاقوى د ون الأضعسف 


أن جناية الأقوى تقطع أثر جناية الأضعف فيكون كما لواند ملت جراحته ثم قتلسه 





ذ والجناية الأقوى بجامع انقطاع السراية فى كل من الأصل والفرع* 

00 . 
ووجه قول زفر أن الموت ائما تحصل يعد جنايتهما فكان لكل منبط اثر فى 
تحصيل النتيجة لكن أثر أحد هما فى القتل أكبر من أثر شريكه » وهذا لا يمسسسع 
من اعتباره مشاركا له فى القتل » لأن الأوصاف فى الجراحات لا تعتير قرة وضعفا 

60 

كما لوقطح احد هما اصبعا من اصا يحه وقطح الآخر يده أورجله » فانه يجب 
القصاص على الأول كما يجب على الثانى ان تحقق موتالمجنى عليه يعد 
فعليهما » فيكون الجامح بين المقيس والمقيس عليه هنا هوحصول النتيبجسة 
بيحد فعليهما معا » فيضاف القتل اليبما معا » فيقتلان إوالله اعلم”] وك 00 
ووجه القول الثالث : ان المعتبر هواخر جناية الأقرى » فتكون جناية الأضعف 02720 


واقعة فى ميت » فيعزر * وقد رجحنا قول الجمبهور لما ذكرنا من توجيه قوليم » 








)00( الخرشى ج 8 ص لا : قال : ولواجبهز شخص على متفوذ المقاتل من غيسسره فلا 
يقتص الا من الا" ول »4 ويرث؛ ويورث » على الثانى العقوة بالاجتتباد كما هو 
احد أقوال »أ ه قال العد وى فى حاشيته عليه : أشار أبوالحسن لهذه 
الأقوال فقال : ولواجهز شخص على منفوذ المقاتل من غيره » فقيل يتقتل 
بيه الأول ولايرث ولا يورث » و«الثانى : يقتل به الثانى يرث هيمسورث 
والكالث : يقتص من الأول يرث ويرث » وهواحسن الأقوال » محبسارة 
اخرى : «نى سماعأبى زيد انهيقتل به الثانى ولا يكون على الأول الا الأدب 
اى لائه من جملة الاحيا “*يرث ومورث ودمصى بما شا* من عتق ؤيره © أيسسسسن 
رشد : والأول اظبر أى الذى يقول يقتل الأول ٠‏ 
فى قتله لكان له وجه ٠‏ ه 1 1 

(0) انظر حواشى التحفة جم ص١11١‏ 

الميسيط ج11 صالا١‏ 

(© المسيط جح 11 ص ١7١‏ 














اك 
مينا أن قياس زفر قيا سمح الفارق »2 لأن المقيس عليه من الجراحات المتساهسة 
لكون قطح الاصيع وقطع اليد كلاهما من الجناياتالتى تؤّدى الى الموبتبالسراية» 
واما الفرع المقيس فهو من الجناياتالمتفاوتة » اذ جناية الأ ول بالسراية وجناية 
الثانى تقتل فى الحال »2 فلم يسلم هذ! القياس » لان القياس معالفارق باطل 





النوع الثالسثمن الفرع الأول : 





وهوما أذا كانت جناية الضامنين المتعمدين الذين هم ممن يجب علييهم القصاص 
خط يعدا يلاقى :ظاهر البيدن صعضها ناموي للايغلواة إن ن تكسسون 


فالكلام فى حالتين : 





الحالة الأولى : اذا كانت جناياتبم متساية » فان ذلك يوجسب عليهسسسم 
القساص فى الئفس جميعا ٠‏ لأن الجناية المتساهة توجسب نسية القتل الى 


جمييع 1 لمشتركين فيبها بلا فرق ٠‏ 





مثال ذلك * قطع احد هما يده وجلد ه الآخر خسين سرطا فمات » فان كسلا 
الجنايتين مما يقتل بالسراية غاليا + فهما متسامتان »2 فوجب القصاصعليهط » 
لأن النتيجة انما تحصلت بفعليهما معا » فلا يصح نسبة القتل الى احدهما 





لأن الآخر قد شاركه فى احداث آلام فى المجتى عليه » ولا يصح اسقساط 
| القصاص عتهما لأن الموت حصل يفحليهطا واذ ذلك كذلك » فالواج ب أن يتسب 
القتل اليهما معا فيقتلان جميعا , :قا وهنا :مهما اليلن: دن ينا :درية كا لصسة 
يتناصفائها » أن الافعال المتساية تيجب التساوى فى السيسة » ليما 
كانت الجئاية مختلطة يعضها بما يلاقى ظاهراليدن وبعضها بما له مور فيسهء 
فقد اجتمع فيبها جنايتان احد اهما متضبطة النكاية وهى جناية ضارب الخسين سطا 





(0) المغتى جاص 15٠١‏ 











| 2# 
والثانية غير منضبطة وهى جراحبة قاطع اليد » واذ قد اجتمح فى الجناية مآ هبو 
منضبيط الثئكاية محما ليس مثضيطا »© وجب ان تكون الدية عليبما يعدد رؤوسبما 
قياسا على مالوكائت الجناية بالضرب وجبهبل ضرب احد الضاريين ٠‏ 
وجه هذا القياس : أن الجناية بالضرب بالسرط وحره 2 اذا علمتالضريسبسات 


من الضباربين فان الدية توزع كما سيق أن ذكرنا على عدد الضزيات » فان جبل 





ضرب كل متهم أويحضهم وجيت الدية عليهم بعدد رؤوسهم » لائهم فى حال 
العلم بالحدد يمكن ضبط تكاية كل منهم لكون اثر الضرب بالسرط لا يكاد يختلف 
لأن السبط يلاقى ظاهر البدن » فناسب ان توزع الدية عليهم يحدد ضرباتهيم» 
أما فى حال ما اذ! جبهلتضرباتهم اوضرياتيعضهم فانما وجيت القية بصي 
18 رئوسهم لأن حصول الجناية من كل منهم متيقن © فتناط الدية يذدلك 
المتيقن .٠‏ 

ومثل ذلك يقال فى الجراحات هنا قياسا عليه » لأن الجراحات لما كانسسيت 
تلاقى باطن البدن فلا يمكن ضيط ككاياتها » فوجسب أن تنئاط الدية يما يكين 
ضيطه من عد د الرئس » فتكون العلة الجامعة بين الأصل والفرع هى اتعسدام 
ضيط تككاية الجناية فى الأصل الذى هوالضرياتالمجهولة العدد » والفرعالذى 
هوالجراحات » ولما كان الحكم فى الأصل هو وجوب الدية عليهم يحدد الرؤوس وجب 2 
أن يكون الفرعكذلك يحدد الرؤوس لاله تعالى أعلمء) رمك عسدوو؟ عنمل 


الحالة الثانية : اذا كان تالجناية بينبما متفاوتة : 





وأما اذا كان تالجناية المختلطة التى يلاقى يعضها ظاهر اليدن محضبا 


الآخسر ذا مور فيه متفاوتة فلا يخلو ايضا من ثلاشة اوجه اما ان يكون الأقسوى 
)0 
هوالأسيق أوهوالمتأخر أو متحدين فى زيمن الحد وث ٠‏ 





(0 وهذه التقسيمات فى الأتراع الثلائة وان كانتمتفقة من حيث المدأ لكنها تختلف 
فى حال عفوالولى الى الدية » ففى حال ملاقاة الجناية لظاهر البدون تبسوزع 
الدية على عدد الضريات »وفى حال كيبا ذا تمور فى اليد ن فالذية يع سد د 
الرؤوس »ففى حال كينها مختلطه فبى يعدد الرؤس ايضا ٠‏ ولذلك كان لابق 
من اعادة الكلام عليها عند كل نوع مختصرا بقد ر ما يظهر يه المراد. معايسبسراز 
المعتى المقصيد بالامظة التوضيحية + 











الوجه الأول : أذاكانتجنايةالأقوى هى الأسيق » فالضمان على الأقوى 





وحد ه 4 ولا ضمآن على شريكه لكنه يعزر » لانه تحد ى على حرمة ميت* 

مثال ذلك : أن يضرب رجحل عثق المجنى عليه » ثم يرمى عليه الآخر صخرة » 

ولا تمالؤٌ » فالضمان بالنفسرعلى ضارب العتق » د ون شريكه » لائه هو الذى 
فوت حيا ة المجتى عليه » فينسب القتل اليه فهو القاتل فحليه القصاص » واما 
شريكه فائما عليه التحزير فقط لانه متعد على حرمسة ميت لكون جناية الأول قد 

اوصلت المجتى عليه الى النتيجة يمقرد ها » فلا اعتبار لفحل شريكه معه أصلا * فان 
عفا الولى الى الدية فهى على ضارب العنق وحده » لائها يبدل جنايته » وآذ هو 
القاتل وحده فالدية عليه وحد ه » ولما كان متحمد! فى فعله كما هوالفرض فى 


هذا المبحث وجب أن تكون عليه فى ماله »أوالله تحالى أعلم ٠١‏ رم ليع ريه ,4 
١‏ 0 م1 ور ١‏ 


الوجه الثانى : اذا كانت جناية الأقوى متأخرة فى الحد وث عن جنئايمة 





شريكه » فالضمان بالنفس يكون على الأقوى » واما شريكه المتقدم وهوالأضعف 
فيجسب عليه القصاص بما د ون النفس يمثل جنايته: أن كانت مما يوجب القصاص» 
ذلا فالارش أن كانت محددة والا فحكوية + وند. زفر يقتلان معا ٠‏ 


مثال ذلك 5 اذا ضرب رجل المجتى عليه خمسين سرطا ثم ضرب الآخر عنقه» 





فالقاتل الذى يسأل عن النفس فى هذه الصورة هوضارب العئق » لأنه هلو 
الذى ازهق روح المجنى عليه لان فعله مذفف فلا تيقى معهحياة » فينسب 
القتل اليه لانه اقوى الحرامل فيه »اذ انهيقطع أثر حكم الذى يكون تهله »ولذلك 
لم يقتص من شريكه الاضبعف وان كانت جنايته تود ى الى الموت » لان جنايهيهة 
شريكه الأقوى توّدى الى الموت فى الحال و«تلك بالسراية » فكانت ضية الحنسق 
اق : فيقدم صاحهبها بالقصاص وقتص من شريكه بمثل فعله فيضرب خسسسين 
سوطا »2 وما زفر فيقتلهما لأن الموت حصل عقب فحليهطا ٠‏ قان عفا اليلى هما 
وجبت الدية كاملة على ضارب العنق » هيجب على شريكه تصفالدية » أما كوبا 
تصف. الدية فلأته احد عاملين في الجناية » ولأن الجتاية مختلطة بقعت مسسسن 


فاعلين اثثين »2 ولما كانت جناية أحد هما ذ1 تعد د والأخرى غير ذأت عدف وجسسسب 











هسعئأ١ةا‎ 


تقسيم الوية عليبما ببعدد روؤوسها لائعدام وجك مايقايل الاعداد فى ألا ولسى 
لاستخراج نسيسة الدية على صاحسب الخمسين سوطا »وما وجوبها كاملة علسسى 
ضارب العنق فلأئه هوالقاتل اذ لا بيقى معفعله حياة أصلا »ونا * على 
قول زفز فان عفوالولى عنهما يوجسب عليبما الدية مناصفة لأنهما شريكان فسسسى 
الجباية . 2 ظ 

اليجه الثالث : اذا كانت جناية الأقوى والأضعف متحدتين فى زين الحد وث» 
فا لقول فيها كالقول فى كل صورة اتحد فيها العاملان فى زمن الحد وث كان 
احدهها اقوى من الآخر » كما سبق بياته فى الفصل الأول » وملخصه : ان فى 


الضمان عليبما ثلاث اتجاهات : 





الاتبجاه الأول : إن الضمان على الأقوى فقط د ون الأضعف » سوا*كان الضمان 





بالقصاص اوبالدية 4لأن فعلة قد احدث الموت فى المجنى عليه لأول وهلسة 
فتكون جناية شريكه الأضعف جناية على ميتفلا اعتبار بها يحال » لأن جنايته انما 
تمت فى حال عدم استقرار الروح فى المجنى عليه » تخريجا على اعتبار آخر جناية 
الأتوى » فتكون اول جناية الأضعف واقعة فى المجتى عليه 00 . 


الاتجاه الثانى : أن على الأقوى القصاص فى الثفس » وولى الأضعف القصاص 





فيما د ون النفس » لأن جناية الأقوى قد عمت جناية الأضعف وقطحتها » وانمسا 
اعتبرت جناية الأضعف فى هذه الصورة لأنها فى أول وَهها كانت وفى المجتى عليسسه 


حياة ستقرظ"! فالاعتباولاًولجناية الأقى » أى قبل تمامها ٠‏ 





() انظر حواشى التحفة ج48 ص11١‏ تحفة المحتاج قال : تثبيه : هلل 
على مقارن المذفف ارش جرحه أو قيده لاستقرار الحياة عند اول الاصابسة 
آولا »لعدم استقرارها عند تمام الاصاية »كل محتطل ققد تنافى فسسسى 
ذلك مفهوا قولهم : ان تقدم الجرح على التذفيف ضمن ؛ أوتأخسسر 
فلا » والذى يتجه الأل ١٠آهه‏ 

(0) نفس المرجسع 


ب ٠اأغأسه‏ 
الاتجاه الثالث وهوقيل (إثر أن القصاض بالنفس يجبعلى الأقوى والأضعسف 
محا »سنا “كان الأقى متأخزا اومتحد! معالأضعف فى زفن الحددوث ٠‏ لان الموت 


انما تحضأ كبو كتايينة » كاتا سكولين عن النفس بلا فرق بيتها ٠‏ 





وذ سيق أن رجحتا قول الجسهور وهم النوجيون على الأقوى ضمان التفسس » 

وى الأضعف ضمان جتايتة يما د ون النفس » لما ذكرنا عنهم. من توجيه لقطبسسم » 
بأجبنا عن قيل زفر بان جناية الأضعف وان شاركت فى الجناية وأحداث الالسم 
المقدى للموت مدالأقوى » لكتها تتقطح بوجود الأقرى » لان جنايته تسل 
كان سراية الأضعف بأماتتها للسجثق عليه فى الحال » فتكون الجناية الأفسسي 


ا 





(و) النبسوط ج::؟؟ ص١١‏ 





702 5 
الفزع الثانى من الجحث الأول فى القسم الأول : 
ست 
اذا كان جميع المشتركين غير المتما لين شدي رف يع متو اليج لين لقا ين 
٠ 00 2)‏ ش 
0 » آما لانعدام الكافأة بينهم وين المجنى عليه 2 وما لكذهيم اصبسوا 
للمجنى عليه » اما لكون فعلهم مأذونا لبميه فى الشرع ءواما لكضهم صببائ] 
00 ْ 


أو مجانين اما لكضهم حربيين ؛ فالكلام فى خص صور : 





الصورة الأولى : اذا كان جميح النشتركين غير المتمالئين اعلى رتيسة من المجئسى 
عليه ٠‏ أى أنه لا يكافشهم فلا عافن كرو يكل عاق #«لكم تمي ليو لامح 
فى أموالهم » وذلك اذا كائوا متساين فى الجناية ٠‏ سوا “كانت جنايتهم مما يلاقى 
ظاهر اليدن » أو له مور فيه | ومختلطة » واذا كانت جناياتهم متساوة ونقط 
القصاص لمعتى يتعلق فى ذاتبمكما هوالحال هنا » ووجيتالدية بدل القصاص 


قمبى علينهم يعد د رؤوسهم » فآن كان اثثين » فمناصفة » وان ثلاثة فمثالشكسة »0 





وهكذ ا : 
مثال ذلك : ان يشترك ثلاثة رجال احرار سلمين فى قتل عيد أوف مسسسسى 
من غير تمالؤٌ بينهم » فيقطع الأول يده » والثانى رجله »ووضحه الثالث » فالقصاص 


قد كان يجب عليهم جميعا لولا قيام المائح فييهم » وهوكون المجنى عليه لا يكافشهم 








9) والمقصود بمن لا يج بعليهم القصاص » انهم لا يجب عليهم من حيث اتصاضهم 
بصنة تتحلق فى ذاتهم » لافى افعالهم » لان الفرض اتهم من اهل الضمان » 
وهم متعمد ون » ومع ف لك امتتحعتهم القصاص » لقيام الماتح المتحلق يا شخاصهم » 
وذلك كأن يكون جميحالمشتركين بد ون تمالوٌ بينهم آيا” للمجنى عليه » كاشتراك 
الأب معالجد فى قتل الاين » كذا الأبمعالأم فى قتل الاين »أولصسدم 
الكفاءة بين الجناة والمجنى عليه » كأن كانيرا احرارا اشتركا فى قتل عد » 
أو صلمين اشتركوا فى قتل ذمى » وهكذا اذا اتصف الجئاة بصفة تتحلسسق 
بذاتهم لا بأفعالهم » فاتهم يندرجون تحت هذا الفرع » والله تعالى أعلم* 

0) يقد ذكرت هذه الصور مفصلة محكون العلة فيها وأحدة وهى كون القصاص 
ممتئعا عنهم لمعتى فى ذاتهم »2 لأننى ارت بيان آرا* الفقها* فى كلك 
صورة منحا لتد اخل الأراء فى الصور اذ! ذكرناها مجملة ٠‏ 





دم 
كما هو قو جمبز اهل العلم » خلافا للحثفية والظااهرية ع ايه سانا 
القماص على العيد فى قتله الحر والعكس بلا فرق بيتهها ود سبق بيسان 
وجبة نظ كل منهما وسيأتى مزيد بيان لذّلك ف محله » ان شاء الله تعالتى 
0 لا قعاص علينهم على قيل الجمبور فالدية فى الذمى القيمة فى الصف 
| تجب طييهم فى ماهم لانهم متعنة ون » وأنما قلت القيمة » لان العهد لادية لسسه 
يل فيه القينة اذ هومحل لبج والغرأ" » و3 ك كذ لك ٠‏ الحر » يثنا وتام نسم 


الذية بهد 5 رانين لكين الجراحات من لا يتقبيما 





ط كما تقدام 8 


ول ذلك يقال نيما لوكانت جنايهم با يلاقى ظاهر اليد ن كأن يضييه أحد هسم 
ياحجسر يقتل غالبا ثم يضيه الآخسر حجر ينل غاليا ايضا ولا تناطوبيْنَبما » 
فالدية أوالقية طليهما مناصفة يبعداد روسهما ٠‏ 


وأيضا سشَّ ذلك يقال فيما اذا كانتت َنَايكهم مخطلطة وهى متسايّة «لأنشه> 
8 56 تعالى أعلم 
مركم 0 إءا اذا كانت جنايتهم مفارئة تالمنان عن ١‏ الا'قوى وُحد ه أن كن هوا سيسق 
فى رمن الحد وثلأن جثاية شريكه محه 3 ( كأن يمرك 
حران فى قتل عبد فلا قصاص لقيام المائح عند الجمبور خلافا للحنفية والظاهرية » 
إواتما وجب على الأقى مشهطا ادية ية كاملة لأنه هوالقاظ د ون شريكه اذ أن زُهسنوق 
ارج قد تم يفعله هو ٠‏ ان كات ت جناية الأقؤى هى المتأخرة فالضمان طسى 


الأتوى يكامل الدية أ والقيمة فى ماله لائه ع واما شيكه فيجسب عليه تمان 








جرحه أ »كما تقدم بيأن ذلك غير مر 6 ؛ فلو جرحه الأول جائفة كيتاب 


الثاثى عثقه » فعلى الأيل أرش الجائفة قى الله »ضَلى شريكه دية كاملة فى 


ماله أينا > وما اذا عي الأ : يحجر يفل غاليا. شرب الاق فق مدن 





00 إحوا شى ! التحفه جه ص18 ] انظر ا ٠‏ جواهر الككيل ج ؟ مره هم 

ةس ]1 اتظر حن ليشار فيه ) تلوق وَصطْرَة نج 4 ص 7 ٠‏ انظر 

شرح الهاج «الأم ج 1 ص ٠ 7١‏ الخرشى جاه ص7 ٠‏ اليداعجب لاء 
01 











مساك 

الأول 9 الدية لاله أحسد عريقين فى ألجناية ولى الثانى الدية كاملة لأقسينه 
هو القافل اذ ان فعله مذفف فينسب القثل اليه ٠‏ ' كذا لوكانت جناية الأضافف 
مما يتف بالحدذد 1 والموالاة ٠‏ واما اذا كانت جنايشبها متحد تين ف صن الصند وثم 
فقيل . ا الضمان علق الأقوق فقط ؛ لأن قعله هوالقاتل اذ الفرض أنة مدقيف 

عتبار| بآخر جثاية الأتوى فقكون جناية شريكه جناية على ميت » قيل. يكون اليصان 
5-50 جقايته : فالأقوى عليه دية كاملة » ؛.والأضحف علهة أرش جنايتسه» 
لأن فعلهيكون قذ قن وقح فى المجنى عليه وفيه حياة صدتقرة » لان الفرض 2 
فى . وقت واحسد ويل هما سنا” فى الضمان وذ سيق ترجيح القيل بوجيب 
الضمان على الأضعف ا جنايثه أو حكويشبا ؛) يفل الأقرى ديه كاملة افشِنارا 
بأ جناية الأقى »© وقد سيق بيانه قبلا ٠‏ 
الصورة الثائية : اذا كان جميحالمشتركين فى الجناية غير المتمالثين فيها أصسولا 
للمجنى عليه » فلا قصاص عليهم ايضا »© لقيام المانح فيبم وهو صف الأية سسواء 
كان المشتركون ابا وجدا! اشتركا فى قتل الاين أوأيا ما أوجدا من تل 


الأب مع الجد من قبل الأم »اوالجدة من قبل الأب محالجدة من قبل الأم » 





فاذا اشتركتاى طائفة من هوّلا * المذكورين فانه لاقصاص عليهم » لان فيهم محتسي 
الاب القى تقى مانعا من ايجاب. القصاص عليهم ٠‏ واذ قد سقط مننهم القصساضص 
فقد وجب عليهم بدله » وهوالدية٠‏ فا نكانتجناياتهم متساهة شهى عليهسم 
اتن مره كانه جايس الست سور تضق السسوان 
اومختلطة فان كانرا اثنين فمناصفة ران ثلافشة فمثالثة »© وهكذا وما اذا كانسست 
جناياتهم متفا وتة كانت جناية الأقوى هى الأسيق فلا ضَمان على فهزه لا يقصناص 
ولا بدية » لان جنايته تكون واقعة فق ميت > آذ لا تبقى بناة لد سل الاش 
فى المجئى عليه وائما يجب على الأقوى فقط داق في البجين عليه كاملسة 
لائنه هوالقاتل » وهحزر شريكه » 


مثال ذلك : أن يشترك الأب والجد أوالاب والأم فى قتل الاين 4 ين 





الأب عنقه ثم تقطع الأم ايه م بعلا اهلا قصاعن عليهما أما الأم فلائها لم تتتقسل 





حت 2 أت 
أصلا اذ أن جنايتها انما كاتعقب موت الاين لان الأب قتله بموح لا تبقسسى 
محه حياة اصلا » فتكون جناية الأم جناية على ميت » لكنها تحزر ٠‏ وما الأبفائما 
سقط عنه القصاص ران كان قاتل عمد لوجود معنى الأبية فيه واذ قد سقلبسمط 
عنه القصاص لذ لك 5 » فقد وجب تعليه الدية كاملة اذ لاشريك له فى الجنايسة 
فهو القاتل وحده وَكون فى ماله لان فعلهكان عمد! عد وانا » ويعزر لتعديه أيضا » 
ينا * على قاعدة كل من سقط عنه القصاص لماتح وجب قاقد 
أما اذ! كانت جناية الأقوى متأخرة فالدية عليه يكامطبا لأنه هوالقاتل »أمبسا 

شريكه فان كانت جنايته جرحا مضمينا بمقدر فى الشرع فعليه ارشه وال فحكومتس سه ؛ 
وآن كانتيما ناك داه اليد فعلية يك الدية #الانة كاعد" عامليك سنس 
الجناية حالةكون جناية احد هما غير منضيطة النكاية فتوزع الديةكما ذكرنا علسسبى 
عدد الرؤوس كالجراحات » ولكن لما كانت الجناية الأضعف فى المثال المذكبير 
هى قطح اليد » فضمانها ينصف الدية لان فى اليد نصف الدية ٠‏ وائما وجسب 
على شريكه كمال الدية لائه هو القاتل لكون فعله قد قطح أثر فعل الأول فكان 
كما لواتدمل الأيل ثم ضرب الثاتى عنقه » فحلى كل عقوسة جنايته *أوالله تعالسي] 
! 
0١ 24‏ لما اذا كانتا متحدتهن فى زمن. الفعل ففى تضمين الأم فى المثال المذكسور 

قولان كما سيق ان ذكرنا » وهما أولا : أن عليها ضمان اليد يديتها لا بالقصاص 

لانها فى محنى الأب » وائما وجب عليها الضمان مراعاة لأول جناية الأب ٠فائها‏ 

واقعة فى الابن قيل أن يوصله الأب الذى هوضارب العنق الى الموت » فتكسسون 

واقعة حالة كون المجنى عليه ذا حياة مستقرة ٠‏ 

وما القول الثانى فى تضمين الأم فهو أنها لاتضمن معالأب مراعاة لآخسسر 

جناية الأب فانها عند نبايتها تكون ولا حياة فى المجنى عليه لأن السيف لاتيقسى 

محه حياة اليتة » نتكون بداية جنايتها قد تمت فى شخص ميت » فيجسب التحزيسر 

عليها دون الضمان » وقد رجحنا القول الأول بأن العبرة انما هى فى أول الجناية 


لك 


)0( الاشباه والنظاعر للسيوطى ص.وع فى باب التعزير ٠‏ 





478دت 
لافى نبايتها » بد ليل أننا لم نراع احتمال سراية قطع اليد الى النفساذا انضمت 
اليبا جناية ضرب الحنق »2 فهذا مراعاة منا لأول الجناية لا لآخرها * 
وهذا أعنى جعل ضمان النفض كاملا على الأقوى فى حال كين الأقهى متأخسرا 
أوتعدا فى إن الاوك مدشريكة الأضمف موقيل جديو اهل العلم #خلافت] 
لزفر حيث اوجحصب الضمان عليبما بالسهة » هنا“ على قوله فان الضمان يكون عليهما 
هنا بالدية مناصفة لانهما عاملان فى الجناية » وهى مما له مور فتقسم الدية 


بينهما مناصفة الله تحالى أعلم”| ع الكو ل جسلى در هرو ١‏ 


الصوة الثالغة : اذا كان جميحالمشتركين فى الجناية غير المتهالئين فيبها مأذ فسا 
لهم بها فى الشرع » فلا قصاص عليهم أيضا » لقيام مانح القصاص فيهم ؛ وهنسو 
كون فحليم مأذونا به 





مثال ذلك : قطح أحد هما يده قصاصا ثم قطح الثانى اصبعه قصاصا إيضاء 





فمات عفلا قصاص على أحد مثهما لان فعلهما غير عد وان »2 أذ هو مشسسسسروع 
فى ضمائه بالدية » قولان 8 | 

الأ : لاضمان بالدية ايضا » لأن الحد قتله » والفرض أن المقتص لم يتصسد 
عله » واذ ذلك كذ لك فلا ضمان عليه اصلا لطا عن اللا بسي 


00 


ولقول عمرو على رضى الله عنيهما :) لكاي ني ان نال للااواية لد السحسة 
)00 0 60 
قتله ) ٠‏ وهوقول الحنابلة والشافعية ٠‏ 





0 تبيين الحقائق جح 1 ص ١١ ١‏ 

0( رواه ا لييسبقى فى الحد ود ج 4 ص 14 ٠‏ وقد روى اليخارى مثله فى الحذ ود 
جم ص 9347 ابن ماءجه فى الخد يد أيضاً بج 1ص8 40 رقم ١515‏ عن على 
بلفظ ما كنت لأقيم حدا على أحد غيموت تأجد فى نفسى مثه الا شسسارب 
الخمر ٠آهه٠‏ 

المغتى جاغخاصة !7 

(© المهذب بج ؟ صاءة ١‏ 





هت 


[ 2 00 
الثانى : أن عليبما الضمان بالدية لا بالقساص »2 وهوقول أبئى حنيفة عطلا* 


طاو الشعس الدالى © انااوفة كط الات هيما علآن: 'السترع 

اذن لهما فى فحلهما بالاقتصاض » رمأ وجه وجوب الدية علييهما والله أعلسسم 

فهوأن القطع منهما وقح قتلا لا قطعا » والفرض أن فعله هولم يكن قتلا يسسل 
قطعا »فى القتل مقايل القطع حيف ظافر أفيجنب الضمان لحصيل ذلك الحيف 
قياسا على المخطى * ا فعله ها كأن رن ميدأ قاماب اسافبساء 
فان رهى الصيد مأذ ون فيه شرعا » لكن قثل الشخص غير مأذون فيه » فهو وان قتله 
خط فان الدية لاتسقط لذلك الخطأ » فيكون الجامع بين الأصل والفرع هلو 
الاباحة قى فعل الجاتى فى كل ملقيط * 0 


الترجيح والمناقشة : 





ولكن الظاهر «الله تعالى أعلم ان لاضمان عليهما فى هذه الحالة 4لأن أذ 


الشرع بالقصاص مح وجود احتمال ان يجّدى هذا القصاص الى موت المقتسسص 





مته د ليل على أن ما ينشأ عن ذ لك القصاص من غير تحد من المقتص - يكسسسون 
هدرا » والا لتحرز الناس عن المطالية باقامة الحد خهفا من الضمان المترتسب 
عليه » وى هذا تضييح للحد ود تجرفة للجناة على فعل الجناية لانهم يأشسون 
القصاص بحدها لخوف الولى من أن يؤّدى ذلك الى موت المجنى عليه » وهذا 
خلاف مراد الشارع من ايجاب القصاص اذ كيف يتحقق الردع والزجر مع وجس ود 
عوامل تشجح على ارتكاب الجناية وهى كما ذكرنا أمن الجانى من العقهسة 
لخوف الولى من ان تقدى العقوسة الى موت المجنى عليه فيوجب عليه ضمائنه 
يديته » وايضا فان الضمان انما يجب باحد أمرين اما بالتقصير كما فى تيسن 
المخطى او بالتحدى كما فى تضمين المتحمد يذ لا تقصير ولا عد وان من المققص 
فلا ضمان عليه» 





(0) تبيين الحقاعق ج ١‏ ص ١1٠‏ وخالفه صاحباه ذقالا بقول الجصبور من الشافعية 
والحنابلة وغيرهم * 
6 المغتى جد ءاصقا 





لد 5”7”7؟ سه | 
واما قياسه على المخطى* فقياس معالفارق »© لأن المخطى* وان قعحستل 
باحا لكنه لم يقصد الفحل ولا الشخصاصلا » فاختلف ما بينه مين المقتسسص 
فائه قصد فحل القطع فى شخص الجانى المقتص منه » فلم تسلم لهم العلة 
الجامعة وهى الاباحة فى كل »اذ شمةفارق بين الاصل «الفرع » والقهيساس 
مع الفارق نفاسد » نما اتينى عليه فبوفاسد ٠‏ وايضا فان قتيل المخط سي" 
لا عد وآن مثه فضمن بالدية بخلاف قتيل الحد أوالقصاص فائه متعد لكونه نحصل 


ما أوجب عليه القصاص فيهدر ٠‏ 


00( 00 ْ 
ومن جهة الاثر فقد روى اليخارى وابن ماجه عن عمير بن سعيد عن علي 


قال : ماكنت اقيم على أحد حد! فيموت نيه » فأجد منهفى نفسى الا صاحب 
الخمر 4لانه ان مات وديته » لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه * 


وهذا واضح فى أن اقامة الحد على الوجه المطلرب شيعا بلا شطط 55 
لا يوجب الضمان على من اقامه © لانعليا لميكن يجد فى نفسه شيئلا 
من موت المحد ود فى غير الخمر لان غير الخمر كلها حد ود مقدرة فاذا اقيسم 
الحد المقدر فى المجتى عليه فقد انتفى الحيف والحد وأن فيه » فان زاد المقتصس 
فان الحيف يظببر فيه لكون الحد محددا! فيمكن معرفة الزيادة والقوف عليبا * 
آما فى الخمر فاته غير محدد فى السئة كخيره » يل كان حسد الشارب علس سسى 
عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ع أن يضسسسرب 
بالجريده «التعال والمخائيق ٠‏ فسراء اقيم الحسد على شارب الخص يهسذه 
البيكة اواتقيم عليه اسعين سطا أوصانين » فان الحيف يكن أن يتحصل فسسسى 


و عم 1ك 


() اليخارى جام ص11 فى الحد ود 

() ابن ماجه ى 1 ص8 480 فى الحد ود رقم الحديث ٠1515‏ 

0 انظر البخارى جه ص ١137‏ فى الحد ود * وسلم جح ؟ ص ١11١‏ فى الحد ود 
رقم الحد يث 1 واآبوداود جح ! ص 2775 فى الحد ود * 

(© الثوب يلف ليضرب يه* 





2 5 
جميحها » واذ شمة احتمال لوجود الحيف فى ذلك » فالافضل فى حقالامصام 
أن يضمن المحد ود لاحتمال ان يكون الحيف هوالذى قتله فيكون كأئه فقتل فى غيسر 
الحد فيضمن ٠‏ وهذا يختلف عن الحد ود المحددةكما ذكرنا » ولهذا رجحنا 
ان لاضمان على المقتص اذ! ترتب على فعله موت المقتص منه »> أن لم يكن حيهسصسف» 
لاتعدام 55 الضمان وهو التعدى أوالله تعالى أعلم*) عر ع تع . 
الصيرة الرايعة * اذاكان جميح المشتركين فى الجناية غير المتعالثين فيها صبيانا 
أومجانين عفلا قصاص عليهم أيضا بلا خلاف ٠‏ وذلك لقيام المائح فيهم وفسسسو 
عدم البلوغ فى الصبى 2 ودمالحقل فى المجئون »2 وأذ قد سقط عتبمس م 
القساص لذلك » فقد وجبت عليهم الدية يذلا منه » فقيل هى على عواتلجمم 
يكل. حال سرا*كانوا متحمدين كما هو الفرض فى البحث الذى ثحن فيه »أو لا» 
وسو ” كان مميزين اوغير مميزين ٠‏ هببهذا يقول جمبمر أهل 8 »كما ذكرئا 
قيل هى فى أموالهم بكل حال مديقرل الشائعية والظاهر التفسيل ٠‏ وذلسك 


انهم ان كاترا مميزين نالدية عليهم فى اموألهم لان الفرض انهم متعمد ون كما قلتنا » 





وان كانرا غير مميزين فالدية على عواقلهم » وان كان بعضهم مميزا وحضهم فيسسر 
مميز » فعلى المميز تصييه من الدية فى ماله ولى غير المميز نصبيه من الدية تحملهيسا 
عنه عاقلته أن يفلخ ظثا فاكثر كما هوالأصل فى أن الحاقلة لاتحمل ما د ون الثلسسث 


ولو قيل بهذا فى مذ هب أحمد لكان له وجه قال ابن رجب تحت قاعدة منسقطت 





00( المغنى جه ص 140 ؟ ٠‏ تبيين الحقائق ج 1 ص ٠ ١1١‏ قليوبى وعميرة جى 0 
ص ٠ ١١١‏ نباية المحتاج ج لا ص١7‏ 1 ٠‏ الدسقتى جح 6 ص8 1١‏ معالشسسرح 
الكبير ٠‏ يلخة السالك ج 1 ص415! ٠‏ التاج الاكليل ج ١‏ ص 5 15 *الخرشى 
ج هد ص ٠١ ١ ١‏ لفراكه الد وائى بح ؟ ص ٠ 13١‏ البيسوط جح 8! ص 7-117 16 
حاشية. ابن عابدين ح ه ص ١19١‏ انظر تنور الايصار ٠‏ بدائح ج /ا ص١111‏ 
الجصاص يي ١‏ ص55١‏ شرح منح الجليل ج 4 ص8 790 ٠‏ بداية المجتهسد 
جح !اص 47٠‏ ٠السبجة‏ شرح التحفة ج ١‏ ص16 ٠17‏ 

() قليوبى وعميرة ب 6 ص ١١١‏ مح شرح المتهاج ٠‏ تباية المجتاج 
ج لاص1!! ٠الأم‏ جاص71 ٠‏ | 


جه أت 


عنه الحقهة ٠٠الخ ٠‏ وها الصخير اذا قتل عمدا! وقلنا ان له عمدا صحيحسا 
ضهف فلي لقي بال أه «اما تقسيمها عليهم ففحسب جنايتهم » فان كانت 
بما يلاقى ظاهر البدن كانت جنايتهم مما يقتل بالموالاة كالسط والعصا والحجر 
الصغير الذى لا يقتل مثلهغالبا » علمت ضرياءتكل منهم فالدية عليهم يعسدد 
ضرباتبم وان جهلت اوبعضها فبى عليهم بيعدد رؤوسهم* 


وأما اذا كانت جنايتهم بما لا يقتل بالموالاة بل قد يقتل بالمرة الواحدة كالقاء 
صخرة كبيرة على المجنى عليه » أوالقائهعن علو » فان الدية أيضا تكون عليهسم 


يعدد رؤوسهم مادام ان فعل كل منهم يقتل غالبا » ليندرجوا بذلك تحت 


00 
كلها تقتل بالسراية كانت معا اى أنها متساهة ٠‏ 





00 


عنه العقيسة باتلاف نفس اوطرف مح قيام المقتضى له لمائع » فائه يتضاعسف 
عليه الخرم متخرج على ذ لك مسائل : ٠ ٠ ٠‏ وينها : الصغير اذا قتل عمدا قلشا 
أن لهعمد! صحيحا ضؤغف عليه الدية فى ماله ٠‏ أ ه ٠‏ وهذا التص وان كان غيسسر 
صريح فى المراد » لكن قوله فيه : وقلنا أن له عمدا صحيحا » يدل على أن فسسى 
المذ هب قول بذ لك » لكن ابن قدامة اطلق ولم يذكر أن فى المذ هب وؤيهسين 
بل قال فى المغئى ج48 ص 1١10‏ : وبا يلزم الصبى والمجنون قعل سسى 
عاتلتبما لان عمد هما خطأ ٠‏ ! ه ٠‏ ا 

وقد سبق أن ذكرت اتنى لم اعثر على هذا النص لاين رجب الا يعد 
ان استقر الكلام على هذه الصورة » ومع ذلك فهوغير صريح فى ذلك * 

وائما كانت متساية فى الككم أيضا لان الفقبا* اعطوها اعتى الجراحسات 
المتسامة بكينها تقتل كلها بالسراية حكما واحدا انظر المراجحالتالية: 
حواشى التحفة ج 4 ص 191 انظر تحفة المحتاج ٠‏ الاتصاف ج١1‏ ص 66١‏ 
الكافسى ح ‏ ص ١ ١‏ مغتى المحتاج ى ا ص ١17١‏ ؟ حاشية اليجيرص جا 3 
ص٠ ١5‏ اتظر المرصفى : قليويى وعميرة تج 6 ص7١٠‏ انظر شرح المنساج 
مطالب اولى التبى ج ٠ ١ص ١‏ بدائح الصنائحع جح لاص579* 





ب 736 5س 
)0 


واما اذا كان تمتفاوتة كان الأقوى :هوالأسبق فلا شبى “على شريكه الا التحزير 


فل ش ٍ 
ان كان مميزا يكون على شرهكه الدية كاملة »© فان كان مميزا ففى مالهعلى احنسد 


6 (0 


القولين وهو الصحيح »2 وان كان غير مميز فحلى عاقلته * 


60 


واما اذا كان الاقوى متأخرا فعليه الدية كاملة على شريكه نصفها ٠‏ 
واما اذا كانت جنايتهما فى قت واحسد » فقيل يضمن الأضعف النسصطف 


وقيل لاشى” عليه ٠‏ وما الأقوى فيضمن كامل الدية ٠‏ وقد تقدم الكلام فى هذا 


٠ وافيا‎ 





00 


00 


6 


6 


وآئما وجب على الأضعف المتأخسر عن الأقرى فى زين الحدوث التحير 


لانه متعد على حرمة ميت انظر : المغنى 4 ص٠*؟‏ حواشى التحفة 
بج 4 ص 37917 انظر تحفة المحتاج ٠‏ جواهر الاكليل ب ؟ ص هه5٠التاج‏ 
قليوبى وعميرة يج ) ص ١٠١1‏ انظر شرح المتهاج ٠‏ الأم حي 1 ص١7‏ ٠الخرشي‏ 
ج 8 صللا ٠‏ يدائع الصنائعع ج 7 ص8 ٠11‏ 


الأم ج ١‏ ص19 ٠‏ حواشى التحفة ج48 ص11! مغئى المحتاج بج ) ص١١‏ 
ص ١م ٠‏ 1 


قليوبى وعميرة ج ص ٠١١‏ معشرح المنهاج ٠‏ نباية المحتاج ج ا ص77] 
الأمج “اص 9! ٠‏ مغتى المحتاج ج 6 ص !1 ٠‏ القراعد ص17؟ 

المخنى ح د ص 595 ٠‏ تبيين الحقاعق جح 1 ص8١ ٠‏ قليويى وعميرة ج كا » 
ص ٠١١‏ انظر شرح المنهاج ٠‏ نباية المحتاج ج / ص 1115 حاشية الد سوقى 
ي © صل ١‏ 1 محعالشرح الكبير ايضا * بلغة السالك ج ٠ص785 ٠‏ التقساج 
والاكليل .د 1 ص1 155٠الخرشى‏ ج 8 ص١١‏ الفواكه الد واتى ج ١‏ ص١١11٠‏ 


الابصار ٠‏ الجصاص حي ١‏ ص1 ٠ ١6‏ شرح منح الجليل ج 6 ص51 ٠‏ بداية 
المجتهد جح ؟ ص١‏ 15؟* 


.واثما وجب على الاقوى دية كاملة لانه هو القاتل وما شريكه فحليه تصف الديسنة 


لائه احد شريكين فى الجناية طلم تنضبط تكاية جنايته والدية انما هى يبدل القصاص 
وقد كان يجب علييهم لولا عفو الولى اوقيام المائحانظر : المسط ج11 مألل 
المغثى جه ص١٠٠! ٠‏ الأمج 5 ص١3‏ التاج والاكليل ي 1 ص 15 ٠‏ حاشية 
ابن عايدين ى ه ص ٠ 78١‏ الائصاف بي 4 ص 553 *مطالباولى الى 
١‏ ص ٠ 7٠١‏ حواشى التحفة ج 8 ص 716 انظر تحفة المحتاج ٠‏ الكافسسى 
ج ا ص1١ ٠‏ قليوبى وعميرة ج 4 ص1١١‏ انظر شرح المنهاج * 


573١‏ مه 


وانا اذا كانت جنايتهم بما له مو فى البدن »2 كانت متساءية فعليهم الدية 
بحدد رة وسهم وان كانت جناياتهم متفاة كان الأقى اسيق غلا شى* علسسسى 
شريكة » ولى الأقوى كامل الدية »6ران كان الأقوى متأخرا فعليه الدية كاملسة 
على شريكه تنصفها ٠‏ 

فان اتحد!ا فى زمن الحد وث » فمن نظر الى أول جناية الأقوى أوجبعلسى 
شريكه الضمان معه »© لان جنايته تكون حالسة كون المجنى عليه ذا حياة » صسسسن 
نظر الى آخسر قت جنايته اسقط عنه الضمان لأن جنايته تكون ولا حماة ستقسرة 
فى المجنى عليه » نكانت جنايته جناية على ميت فيعزر ٠‏ وقد سبق توجيه كلل 
ذلك »2 مياته » والحمد لله تعالى فى الفصل الأول ٠‏ 


الصورة الخامسة : اذا كان جميدالمشتركين فى الجناية غير المتمالئين فيبا 
حربيين ٠‏ فلا قصاص ولا دية عليهم أصلا »© سوا ”كانت جنايتهم بما يلاقى ظاهسر 


البدن اوله مور فيه او مختلطة وسراء كانت متسا هية أومتفايّة © وسوا* كانت متحدة 





فى زمن الحد وث او مختلفة » لان الحربى غير ملتزم باحكامنا أصلا قلا يلزص سه 
مالم يلتزم » وائما يقتل للحرابة » لا للقصاص » ونى قتله للحرابة لا عبرة يجنايتسه 
كما ولا كيفا بل ولولم يجن على احسد فانهيقتل © وانما دخل فى هذا التقسيسم 
لانئه وأن كان لا يضمن لا بالقصماص ولا بالدية ‏ داخل تحت من لا يحب علههسم 
القساص » فذكرناه تكمله للتقسيم “أوالله تخالى أملم* ببو يميه ش 
الفرع الثالث من الميحث الأول فى القسم الأول من الفصل الثانئى : وهوما اذا 
كانيا متحمدين غير متا لين فى الجناية. وكان بعشنيع مسن يجن طييم القسستساضن 
هعذبهم ممن لا يجسب عليسهم والمقصود يمن لا يجسب عليهم القصاص هم كل 
من اتصف يصفة فى ذاته لو زالت نه لوحب غلية القمان كالاب ويحوه٠‏ 
ولا يخلو من امتنح عنه القصاص لمعنى فى ذاته اما اقالكن تعلة ضمينا © او غير 








6ه 


الحالة الأولى  :‏ اذا كان فعل من امتنععنه القصاص مضمينا ٠‏ كما فى شريمسك ' 





“الأب والأم » وشريك البكافى” للمجنى عليه كحر شارك عدا فى قتل عبد اومسلم 
شإرك ذميا فى قتل ذى ٠‏ هما فى شريك الصبى والمجدون ' 


فالكلام هنا فى صور ثلاث : 
مسن لهند نوجي ا ات با ول ل ار ا 19و90 


الصورة الأولى : فى شريك الأب أوالأم ٠‏ فاذا اشترك فى الجناية أب واجنيسي 





.فى قتل الابن »ففى ايجاب القصاص على شريك الأب رأيان لأهل العلم* 


00 
'الرأى الأول : لا يجب عليه القصاص » وهى احدى الروايتين عند الحتابلسة 





0( 0 
لكنها ليست المذهب عند هم ©.وهى ايضا خلاف الأظبر عند الشافعية وأحسد 


© 
اقوال عند المالكيسة وه يقول الخنفية ٠‏ 


ك4 


وجه هذا الرأى : قد سيق فى الفصل الأول ان ذكرنا ذلك © كتيده 





مختصرا فقيل والله الترفيق : «ائما ذهب اصحاب هذا الراى الى عدم 


ايجاب القصاص على شريك الأب » لاحتمال ان يكون الموت انما تمصل يفحصل 
من لا يجب عليه القساص »2 وذلك شيهة تد رأيها الحدد 2 


فان قيل أن هذا المعنى موجود ا اذا اشتركا فى قتل شخ تمر 





فان احتمال أن يكون موت المجنى عليه متحصلا من فعل أحد هما ك هن الآعييييزر 
وارد كورود احتمال مرت المجتى عليه من فحل'الأب الذى لا يجب طيه القصياص 
فبلا سقط القصاص غن الاجنبيين كما سقط عن شريك الأب بنا” فلى هذا التعليل 
المذكرر ٠‏ 


لذ 


المغلى ني اد ص 46 ؟ 


المغثى ج81 ص 114 ٠‏ لقوله : ولثا ٠‏ أى فى الرد على القائل باسقسساط 


القصاص عن شريك يك الأب ا له + 
التاج «الاكليل ج 1ص.41؟0٠‏ 
بدائم الصنائح ج ٠‏ ص1 ؟؟ 0 الحصاص حي ١‏ ص1 1١14‏ 


ردكت را تمان أطدا ‏ 
عمدري اهز ' 


1 





ا ##عد 


فالجواب : أن الاحتمال المذكم فى الموتبفعل احد الاجنبيين وان كسان 
وأرد ١‏ لكن لا تحب مراعاته هنا لان قن مراليانة سدا لباب القصاص ؤتحا للتفاتسى » 
لأن القتل باشتراك اجنييين أكثر حصولا منه فى اشتراك الأب معالاجنبى والقصاص 
ائما شرع لثغي القتل بين الناس » وما قال الكاسانى : الزجر انما يكون نيمسا 
يغلب ار ٠ه ٠‏ تكان يلزم من مراعاة المعنى في ايجاب القصيساص» 
التشديد فى الاجنهيين لكثرة وقهه »2 د ننه فى شريك الأب لقلة وقبهه ع 


وأيضا 1 القياس يقال انه لما سقط الحد عمن وطى * جارية مشتركسسة 
بيئه هين شريكه » وجب أن يسقط القصاص ايضا عن شريك الأب غى :قتل الابسسن » 
لأن الحلة بينهما واححدة » وهى انحدام اكان تمبيز تصيب الواطى* المسساح 
له يسيب مشاركته فى ملكية المطلو”ة » لان ملكهما مشاع فى الجارية » وايضا 
فائه لا يدرى فعل أى الجانيين هوالذى قتل المجتى عليه » لصحسة ورود الاحتمالين 
معا اعتى احتمال كون فعل الأب هوالذى قتل فلا يجب القصاص على شريكسه 
فى هذه الحالة »2 واحتمال أن يكون الموت قد تحصل من فعل عسي 
وحينئذ فيجب القصاص عليه » 

ما كان الحكم في الأصل هواسقاط الحد عن واطسى* الجارية » فسان 
ذلك يوجسب أسقاط القصاص عمن شارك الأب فى قتل الاين ٠‏ وحهث كانت 
العلة فى الأصل كالعلة فى الفرع وجنب أن يكون حكم القرع هوكم الأصتل 


ام 


وهواسقاط القصاص عن شريك الأب /| والله تعالى أعلم »| 57 
ل ورغ 





0) يدائع الصنائح لاص ٠170‏ 
0( 38 وما بعد ه تابع لتوجيسه القول باسقاط القصاص عن 'شريك الأب 2 :وليس 
تابعا للجواب على الفئقله المذكورة * والله الموضق ٠‏ 





6176 سم 


الرأى الثانى : انهيجسب القصاص على شريك الأب فى قتل الابن » وهو 





محتمد الروايتين عند السابلة كما هواظبر القولين عند الشاتمية » واحد اقيال 
عند ا 

وجه هذا الرأى : هوأن جناية الأب منفصلة عند النظر فيها عن جناية 
شريكه الأجنبى لأن الفرض ان لا تواطوٌ بينهما » وأيضا فان كون فعل كل منهما 
ميجيا عليه حد العمد لأن فعله ‏ كما هوالفرضص ‏ قال غاليا بوك فاتيدا 





للفعل والشخص » فاذا سقط القصاصعن احد هما لمحتى فى ذاته فلا يقتضى ذلك 

بالضرورة اسقاطه عن شريكه »اذ هوستحق للقصاص بكل حال » لان فعلسسه 
عبد عد وآن » قياسا على من اشترك فى قتله أجنبيان ثم عفا الولى عن اأحد هما » 
فان عفره لا يقتضى سقوط القصاص عمن لم يعف عنه » كما هورأى جمبور أهمسل 
الم » خلافا لابى ع » حيث أسسقطه بحجة احتمال 55 المسوت 
قد حصل يفعل المعفوطه فيكون فى قتل شريكه قتل لخير القاطل » اتشلا 
أوجب القصاص عليهما فيما اذا لم يعفو الولى عن الجانيين الاجنبيين لأن التتل 
متردد بيثهما ناذا قتلناهما معا علمنا يقينا باننا قتلنا القاتل لاثه لا يخرج عسسن 
أن يكون باحدا متهما »2 فاذا عفا الولى عن احد هما اورث شيبهة فى الأخس سر 
هل هوالتائل أم المعفوضه » والقصاص يد رأ بالشيسبات٠‏ 


الترجيح «المناقشة : 





قد سبق أن رجحنا قول الجسبور لأن هذا الاحتمال فى الاجتيييس سن 
لاعبرة به كما ذكرنا قربيا لأن ووع القتل بالاشتراك بين أكثر من شخص حالة كونهسم 


اجائب عن المجنى عليه يكثر وقوه فئاسب أن يشتد الحكم على المشتركين فيسسه» 





0 المغتى جا ص ٠ ١91‏ راتما كان هو المذ هب عند هم لائه هوالذى ذكسره 


الخرقى واستدل له اين قدامة ورد على الرأى المخالف» و انظ[ حش رالارارا توت . 


(0) قليويى هميرة ب ع ص8 ١١‏ انظر شرح المتهاج ٠‏ 

©) التاج والاكليل جح " ص125» ش 

(© الأم ةج ص!؟ ٠‏ الكانى ج ‏ ص8ه ٠‏ يدائع الصنائعج /ا ص7 ٠14‏ 
69 بدائح الصنائم ج لا ص ٠54‏ 





6179سه. 


فخا لباب القصاص سد! لباب التفائق ٠‏ لأن فى اسقاط القصاص فى متسل 
هذة الصورة اعتئ اشتراك الأجنبيين لتلك الحلة وهى احتمال كون المسسوت 
متخصلا من فصل أحدهما دون الآخر » اسقاط للقصاص فى أكثر صوره ».ومسسى 
الاشتراك ٠‏ 

وآما.قول من اسقط القصاص عن شريك الأب وهم اصحاب الرأى الأول أن المسوت 
يحتل أن يكون من فعل الأب » نيكون ذلك شيبهة فى فصل شريكه الأجنيي فقسول 
لا يستقيم » لأنه كما يحتمل أن يكون القتل حاصلا بفعل أحد هما انه تسيل 
أن كن حاصلا يفحلبما معا ».ولما. كان الأصل ان فعل كل منهما قاتل فاليسسسا سس 
ليند ريج تحت ححد العمد كما هوالفرض فى الوحث الذى نحن نيه وجسسمب 
أن يكون على كل مقهما القصاص قطعا ».كته امتئعصن أحد هما لمحنى يخصه فى 
ذاته لافى فحله لان فعله عمد عد وآن ولولا ذلك المعنى المتعلق بذاته لوجسب 
عليه القصياض > قلا يكون لذلك المعنى أثراصلا فى اسقاط القصاص لان الشيبهسة 
ان اتت فائما.تاتى من جهة الفحل لا الذات » كأن يكين أحد هما متحبسبدا 
والآخر مخطكا 4راما تحلق المانع بذات الفاعل فلا يقر اصلا على الشريسسبك 
فيكون الاجنبى كما لوكان منفرد! فى الجناية لأن استحتاق الأب العفو معكسون 
2525008 عليه القصاص فى الأصل لملا ذلك المانعيجحله كأثه غير مشتسسسرك 
فى الجناية » من حيث اثر اسقاط القصاص عنه '[والله تعالى أعلم م| إوالله تعالى آملم ".سروك كب لوكين 

وما قلناه فى الأب هنا نقرله فى الأم لوانها شاركت اجنبيا فى قتل ابنسا 
لأن للأم حكم الأب ع اذ.هى أححد الابهن » ولان المعتى الذى سقسسط 
فيه القصاص عن الأب وهو كينه سيب وجدد الاين فلا يكون الاين سييا فسني 
عدمه موجود كذلك فى الأم ولا غرق ٠‏ يل لحلها اولى يسهذا الحكم ليساسادة 
التأكيد على برها فى الشرع » وقد سبق بيانه فى الفصل الأول ٠‏ 
فان قيل : ان اللحديث تص في الوالد فقط تكيف اد خلتم عليه الأم ٠‏ 


مسجم سم ره 


فالجواب ؛ ان الوالد يطلق على كل متبهما كما يقال للأب والد فاتهيقال لسلام 








5 

والدة » وذ قيل فيبها ذلك فالحديث يتناولها نصا ؛ قال تعالى * وقضى ربك 
الا تعبد وا الا الي انا * وال تعالى * قل ما انفقتم من خيسسر 
فللا لد ين والاقريين اليا * يقال تحالى * ان ترك خيرا الوصية للرالديسسن 
بالادريين ال فسمى الأب والد! كما سمى الأم يذلك »© وهذا بين٠‏ 
والحمد لله تعالى ٠‏ وقد سيق بيان ذلك وفيا فى الفصل الأول ٠‏ 

الصورة الثانية : شريك الككافى * للمجنى عليه ٠‏ كأن يشترك حر وجد فى قل 
عبد © أوسلم وذمى فى قتل ذمى كذا لوكان شريك السلم مغاهدا أوصتامتسا 


أومرتدا أوحريا فى قتل من يماثلهم ٠‏ 





وهذ! التمشيل اثما يصح 0 حر يبد فى قتل عبد ©» وسلم وذمى فسسسى 
قتل ذمى » قان للاحقاف خلانا فيا » وللظاهرية خلاف فى الحبد 0 
واما على رأى جمبهور اهل الحلم فيصح التمثيل هذه الأمثله المذكوة كلبلا ٠‏ 
والذى راعيناه فى هذه الصورة من هذين المذهبين هوقول الجمبو » لان فيه 
قتل عض الجناة وبتح القصاص عن العض الآخسر » والفرع الذى نحن فيه هو 
كون عض الجناة ممن يجسب عليسهم القصاص ومعضهم لا يجسب عليهم حالة كسسون 
جميعهم متعمدين ٠‏ ولذلك فسنستبعد قول الحنفية والظاهرية هنا عن الدخول 
معئا فى هذه الصورة لانهما يوجبان القود على جميع الجناة فيها لكون الكنا*ءة. ب 
متحصلة بين الجناة عند هم وين المجتى عليه ٠‏ ناذا اشترك عند الحتفية سلسم 





(0 الاسرا*آية ؟١‏ 

0) البقرة آية 1١١8‏ 

6( البقرة آية +18 

(© فقد سوى الحنفية بين الحر والحيد «الذمى والسلم انظر تييين الحقائعق 
جح 1 اص ٠١# 5٠ ٠١‏ * 

(© حكاه ابن قذ امة عن داود فى المغتى فذكر أنه يقول يقتل السيد بحيد ه فمسن 
باب أولى اذا لم يكن سيدا له ٠‏ اتظر المغتى ج 8 ص78 ! ولكتى لم اجسد 
ذلك عن داد. فى المحلى لابن حسم * 1 

0 المغتى دمص 596 ٠الأم‏ جاص ب مغنى المحتاج جغ مره ؟ 





ا579سسه 


وذمى فى قتل ذمى قتل المسلم والذمى كلاهما لأن الذمى المقتول فكأ فيس سى * 
لهما ©» كذا لوقتل حر ويد عدا قتلا يهعند هم وند الظاهرية لحصول ألكنا“ة 
بين القاتلين «المقتول وتفقون معالجمهور فى الحكم على باقى السسصو المذكسوة 

رأما قول جمهو اهل العلم فهو أنه لا يقتصمن السلم للذمى » ولا من الحسسسر 
للعيد » لحدم التكافدٌ بينهما ٠‏ ّد سيق بيان وتوجيه قول كل منهما فسى 
الفصل الأول ٠‏ ظ 

فاذا اشترك مسلم وذمى فى قتل ذص » قتل الى فقط:عتد الجمهمر » 
كافى* للمجنى عليه اذ هومن جنسه » وما السلم فيجسب:عليه ضمان جنايكته 
يديتها ٠‏ مثال ذلك : لوأن مسلما جرح ذميا ثم جرحه ذمى آخر كيسسدات؟ 
فالقتل واجسب على الذمى » وما المسلم فيجسب عليسه 57 دية ذمى »2 لأتسسه 
احد شريكين فى الجناية المتساهسة* 

قيل : بل يجب عليه دية كاملة ٠‏ يدية مسلم » وهو قول عند الحتابلة 5 
وجه هذا القول : أن القصاص لما سقط عن الجاتى هنا الذى هو الس اسم 
لمانحفيه وهوكينه أعلى رتيسة من الذمى » أوجب ذلك أن تضاعف على السلم 
الحقمة »© لأن فى ذلك زيادة زجسر للناس عن قتل غير المكافئين لهوان دهصهم 





اوذميا أومعاهد! اوستأمنا ٠‏ كان بدلا من ايجاب تصف الدية لكوئه أحسسيسد 
شريكين فى الجئاية » وجسب يذل ديةكاملة للذمى مراعاة لمعثى امتفاع ايجساب 


القصاص غليه » وذلك كمن سرق من غير حرز اوفى نجاعة فائه لاقطع عليس سه 





0 القواعد لاين رحسب ص7 177 قال .فى القاعدة الاريحين يعد الماعنة 0 
مى سقطت عنه العقهنة باتلاف ثفساوطرف مح قيام المقتضى له لمآ سح 
فانه يتضاعف عليه الخرم ٠‏ هتخرج 3 سائك : منها * اذا قتل 
صلم ذميا عمدا ضمثهيدية مسلم ٠‏ 





0 
لقيام الا بوي عليه الغرم لذلك » وهومثلا قيمة المسروق كذا لوقلح الاعسور 
عين صحيح كانتعليه دية كاملة » لقيا م ماتح القصاص منه وهوكونه ذا مين وأحسدة 
لواخذت بجنايته ليقى ولا بصر له » كذا الضالة: المكتوة يضمن قهمتها مرتهيسبن » 
ومثل ذلك لوقتل السلم الذمى سد لايد ية ذم وما حدم 5 

ايجاب القصاص عليه ٠‏ ش 

و هذا اقل هو القاعدة الاريحون يد الناقية أن القوادٍ لابن رجشب 
لوبي وال من متتل هن الففينة باتلاف نفس » اوطرف" مع قيام المقتضى 
له لماح » فانه يتضاعف عليه الغرم »متخرج على ذ لك سال ٠ه‏ ودكسبسر 
مه م ذكرتاه متها آنفا وذ اخذام 


التيجي وامنائفة 03 





والظا هر من ذيئك القولين والله تعالى ألم هو القول الأول الذى يوجسسب 
على السلم تيف دية الذس لاغير » لان ذلك هوالواجب فى حقه » والقسسول 
يان فى آيجاب الدية كاملة عليه ردع للأعطى رتهة عن التجرة على ايقاع الجنايسسة 
فى الأدئى ضه رتهسة” حفظا: “لد ما “غير المكافئين: هد القوى لا يسم 
الآ ن الردع لا يتحقق بالمال: فى كل حال ؛ لكون الناس يتفا تون فى امتلاكسه 
535 الحصول علية »فلغل . السيلم كان مليئا فلا تظنبر فيه الحكمة من ايجساب 3 
دية الذمئ “كاملةعلية والردغ أنما يتم كافلا. فى القصاص وحده »باذ لاكقنساءة ظ 
بين الجائن والمجنى عليه فلا قصاص واذ لا قصاص فلا 'دية كاطة. لكرنه 0-5 
شريكين فيلزمه التضف (والله اعم" ] - رمد و عبدبركجنة] ١‏ ظ 
وأما احتجاجهم : : بتشتعيف قيمة السروق «الكنالة وجعل دية الذمى المتتسول 

كدية السلم القاتل قغير صلم لهم © لأن ن تضحيف العقوسة غلى السارق تق 
3 فى المجاعة انها كان يد لا عن القع لمحل الشيبة فى فعله ؛ فلحلة أذ سدق 


فى تلك الظروف قد فعل ذلك من باب الاضطرار لا الاحترا فأ و التسلط علكسنئ 








(0) ثفس الفرجمح السايق ٠‏ 





-4#84عد 
مال الخير » واذا دخلت ( لعل ) فى الفعحل صلحستان ككون شبهة فقسسى 
القطع كما صلح جعل الاكراه على الزنى شبسهة فى استاط الحد عن المرأة كمسا 
ف عمف ل وليس سقوط القصاص عن السلم كائنا للشسبة ٠‏ وانما 
سقط عنه لقيام المانئع فى المسلم ٠‏ والمانعغير الشسهة » فلا تمائل بين الصورتين * 

أما تضحيف الخرم على من سرق من غير حرز » فاتما كان ذ لك تحزيرا لا حدا 
لكونه لم يأتما يوجسب عليه القطح اصلا » واما المسلم فقد اتى ما يوجسب عليسسسه 
القصاص لولا قيام ذلك الماتع فيه » وهوعدم كفا الذمى له » وثهة فرق بيسن 
ما ثبت ثم سقط لمانح » وين مالم يثيت أصلا » وثل ذلك لا يتحد فى الحكسسم 
لاختلاف العلة فيهما ٠‏ 

وأما ايجاب دية كاملة على الاع اذا فقأ عين رجل صحيح فعلى فرض القول 
بذ لك فائما كان ايجاب الدية كاملة عليه فد!* لحينه الصحيحة © اذ فى إذهابها 
اذهاب لكل يصره وليس هو من ياب الرد ع والزْجر ٠‏ 

ولى ذلك فلا يستقيم ايجاب ديةكاملة على السام المذ كور بقطفايذ مى , لانغى 
ذلك ايجابا لأكثر من الواجسب شرعا » «الاموال لا يجوز اخذها يخسسير 

شم لوصحم لهم ايجاب الدية كاملة على المسلم لامتناع القصاص عنه » فيلا 
اودبوا مثل ذلك على الأب فى قطعه يدابنه لقيام المانعمن ايجاب القصساص 
على الأب » واذ لم يقولوا ذلك هما الذى جعل الذصى اولى بذلك المعئسى 
من الأب محكون العلة فيهما واحدة »2 وهى سقوط القصاص عتبهما لقيسام 
الماح فيهما » باتعدام الكفاءة فى الأول »2 ووجود معثى الأبرة في الثانى ٠‏ 
فان قيل : أن هذا قياس فاسد الاعتبار أو هذا الالزام ليس بلازم »2 لان امتناع 


القصاص عن المسلم فى قتله الذصى “ائما كان يسيب انعدام الكفا ”7 بينبها 











(0) قليهى وعميرة ‏ ؟ ص ١71‏ انظر المتهاج وحاشيه عمهرة ٠‏ 


ا 





:0 ايت 

وامتتاعه عن الأب فى قطعهيد ابنه انما كان بسيب معنى الابة » فاختلسف 
ما بيشبما من علسة » فصح أن يختلف ما بيتبطا من حكم » فكان القياس مختلف 
العلة فبوفاسد الاعتبار ٠‏ 

قلنا ‏ أليس امتناع القساص عن السلم فى قتله للذى اتما كان لمحتسسى 
فى ذات السبلم وهوكونه سلما رأليس امتناع القصاص عن الأب فى قطع الايسسن 
ائما كان لمعثى في ذات الأب » فالعلة واحدة فيهط »2 فوجسب أن يكسسون 
الحكم بينهما واحصدا! » كان التفريق بينهما تفريقا بين متماظلين © يشل 
ذلك يرك »2 و«الله تحالى أعلم» 





الصورة الثالثة * فى شريك الصبى والمجنين ٠‏ والكلام فى هذه الصورة مسن 





زامتين : 
الا'ولى : فى تضمين شريك الصبى «المجنون ٠‏ 
“ر الثائية : فى تضمين الصبى والمجنون ٠‏ 


الزاهة الأرلى : أما شريك الصبى «المجئون ففى تضمينه اربعة اقوال لأهسل 





|العلم : 


الأول : ان عليه القسر بير حال وهو احدى الروايتين عند الحنابلة * 


مس سوسس ووس عه 


الكاثى : لاقصاص عليه يكل حال ٠‏ لكن اصحاب هذا القول يختلذون فى وجوب 


لحسشتسشدس 


أ الدية » فقيل هى على البالخ فى ماله » ,ما الصبى و«المجنون فعلى عاقلتيمنا 


وهو قول الحنفية ٠‏ ويل هى على عاقلتهم جميعا الصبى والمجنوين وشريكبيا 
وهو قول الأوزاعى ٠‏ [ ا 

الثالث: التفرقة فى الصبى والمجنون بين المميز رخير المميز » فحلى شريك المميز 
00000 غير المميز » وهواصم القولين عند الشافحية » ظ 
الرايع : التفرقسة بين الصبى «المجنون نيجسب القصاص طى شريك الصيسسبسى 
أن تمالاآ » ولا فلا ؛ ولا يجب على شريك المجنون قصاص أصلاء وهوقسيل 
عند المالكية ٠‏ 















421 حآر 
سرس اف لسار 
50000 0 . ا اك رهق 
ا .0 2 
فى البيان فى التوجيه والترجيح » فنقول والله تحالى التفيق : 000 
ش ورعاها 
أما القول الأول : وهو القائل بايجاب القساص على شريك الصبى المجنه| “بالك 
)0 أدماتر؟ »> 
٠ 5‏ ( (سما هر عا 
من عند هم * وأحسد قولى الشافعية ٠‏ لجال 
4 حا 


ال ابن قدامة : ألما اذا شاركيا فى القتل من لا قصاص عليه لمعتى فنسسى 
فعله كالصيى والمجتون فا لمحيح فى المذهب آأته لا قصاص عليه + * * سن 
00 


أخسد ٠أآى‏ 

وانما اعتير ابن قدامة امتناع القصاص عن الصبى و«المجنون لمعنى فى فعله 
لا فى ذاته ينا “على أن عمد الصبى «المجئون خطأ » وأذ هو من باب الخطاً 
فالمئح يتعلق بمحتى فى الفعل لا فى الذات ٠‏ 

قال الشيرازى فى المهذب : وان اشترك صيى والخ فى القتل فان قلنا: 
أن عمد الصبى خطأ لم يجب القصاص على الهالخ ٠٠٠‏ وان قلنا أن عمد » عسسد 
هد 
وجه هذا القول :2 هوأن الجناية الى لاتمالوٌ نيبا توجسب أن ينظر السسسسى 
00( 
كل فرد فيها على أنه جان منفرد فى الجناية » فمن أوجيبت جنايته قصاصا اققسص 


منه ولا نظر الى جناية شريكه فسوا*كاننتمما يوجسب القصاص أولا فان القصاص 








) المخئى ج81 ص ١95‏ 


0 الأمج ١‏ ص1 14 ٠‏ قليوبى وعميرة ج 6 ص 1١١‏ انظر شرح المنبساج 


المبذب هج ١‏ ص ٠ ١7‏ تنباية المحتاج ج /اص 1171 ٠‏ مغثى المح تساج 
06 المغنى ج868 ص ١50‏ )6 المسبدذب جح ؟ ص١‏ 


© المغتنى جه ص 1550 قال : هن احمد رواية أخرى أن القود يحجسسسب 


على البالخ الحاقل ٠٠٠‏ لان القصاص عقمسة تجب عليه جزا* فحله * فى 
كان فعله عمد! عد وانا وجب القصاص عليه ٠‏ ولا ننظر الى فعل شريكه يحصال 
٠‏ أهء٠‏ 


_ م 
7 





5 4 
لا يسقط عنه » فيحاقب كل منهما بحسب جنايته * ولما كانت جناية البالغ هنا 
الذى شارك الصبى اوالمجنون عمد! عد وانا كما هو الفرض فى البحث الذى 
تحن فيه فقد وجب عليه بذ لك القصاص » ولما كان شريكه وهو الصبى أوالمجئسون 
ممن لا يجسب عليهم القصاص لكون فحلهم فى معتى الخطأ أذ لا يصح لهما قصد 
فقد سقط عنه القصاص »2 وويجب عليه بد له تحملة العاقلة » قياسا على شريك 
المخطرة يجامح أن كلا من المخطى* رالصيى ا والمجتون لا اثمعليهنا فى 
فعلهما ولما كان شريك المخطى* الذى هوالأصل المقيس عليه لايقتل غفان 
الفرع المقيس يأخذ عين الحكم المذكير فى الأصل لاتحاد العلة المذكسسورة 
وأما القول الظاتى : وهوالقائل ياسقاط القصاص عن شريك الصبى والمجتسون 
سرا*كان الصبى «المجنون مميزا! أوغير معيز فبوقول الحططية وأصح الروايتيسن 
لت ب لكدرض ميل عند الحثاجلة » وهو خلاف المعتمد عند الشافية ٠‏ ظ 





الزراء !اج حانصر 

الويف سر قال فى تنوير الابصار : ولواشترك قاتل العمد مع من لا يجسب ءا 

المحبور عا لاحك 0 2 3 1 5-7 5 
خالل امطر الحو » كأجنهى شارك الأب فى قتل ابنه »كأجنهى شارك الزوج فى تقطلل 
كيك , 


زوجته » عاقل مدعمجنون © هالخ مح صبى ٠٠٠‏ فلا قود على احد هما 
)60 
أى لا قصاص على واحد منهما فيما ذكر ٠‏ أ ه ٠‏ 
يقال ابن قدامة: : أما اذا شاركرا فى القتل من لا قصاص عليه لمحن فى فحلسه 
)6 
كالصبى والمجئون » فالصحيح فى المذ هب أنه لاقصاص عليه ٠١‏ ه ٠‏ 





(0 حاشية ابن عابدين جح ه ص١5‏ انظر تنور الابصار بدائمح الصنائحعج ؛ » 
ص 0 !؟ ٠‏ الميسوط ج11 ص97 35 الجصاص جح ١‏ ص5 ٠15‏ 

2( امس 0 
010 ص 1101 9 محنى المحتاج م 

60 المغنى 12 0 





تك 7 انمه 

قال المحلى فى شرح المتباج : ولواكره بالخ مراهقا على القتل ففعله فحلى 
البالخ القساص ان قلنا عمد الصبى عمد وهوالأظهر فان قلنا خطأ »فلا قمصساص 
على اليالخ لائه شريك 50 ٠ه‏ «المراد بالصيى هنا الذى له نوع تييمز 
فهو الذى رايت جلك ار فعله عمد! أوخطأ ؛ أما غير الممهز فحمده 
وخطك فى الخطأ ©» هنا #على خلاف الأظهر ووعدم اعتبار تمهيز الميسسى 
والمجئون يل جحله فى الحالتين فى حكم الخطأ فانه لاقصاص على شيك 
الصبى و«المجتون ٠‏ 
وجه هذا القول : وائما بنى اصحاب هذا القول بايد ال ش 
القصاص عن شريك الصبى و«المجئون على أن الصبى والمجنون لا يصح ليما 
قصد ولا بينى على اراد تهما حكم » لحدم اكتمال او وجود اداة التييسز 
عتد هما واذ ذلك كذلك فان افعالهما فى حكم فعل المخطى؟* » بجامع أن كلا 
متهما أحدث الجناية لا يقصد »ولا اثم علييهما فى فحلهما »* ولما سقط القصاص 
عن المخطى * لكون الموت 5 هل كان من فعله أمْ من قحل شريكه المتعمد 
ان يسقط القصاص عن شريك الصيسى والمجتون لعين العلة المذكوة 
واذ قد داخل هذا الاحتمال فقد حلت الشينبة 007 المتحيد > والقسبة ' 
تدرا الحد قلا قضاص على شزيك المخطى * كما لا قصاص على شزهك ‏ العسنى 


والمجتون ' لاتحاد هما فى علسة الحكم كما ذكرنا .0 





قال 8 وين جهة الأشر را فقد صال مجتون. على جك بالسيف نقتلنه» 
9 ذلك الى على ين ابى طالب د » كان 


ذلك يَيُعضِر ين المحانة رض آلله هم وال 4 انّعيفاة اساي 





0 قليويى وعميرة ج 6.ص ١١١‏ انظر حاشية. عميرة 50 :إن قلتنا 
عيد. اليق' عي : 6آى الذى له نوع تمهيز وهو الأظهر ٠‏ ٠أهه‏ 

00 رواه البيهقى عن على ين ايى طالب مر ين الخطاب بلفظ : عيد ' الميسسمسى 
والمجثون وخطوّهما خطأ ٠١‏ ه » وقال اسناده ضعيف ٠‏ ج 8 ص١1 ٠‏ واما 
“الاي اليا وم الصلب فقد ذكره الزيلحى فى تبيين الحتاء لق ا عا 











2-26 

فبذا على رضى اللهعته يسوى بين المعيز غير المميز من المجانين » هلحسق 
بهم بناء على ذلك الصبيان » بجامح عدم التكليق فى كل منهما » فيكون عصد 
الصبى والمجئون وخطوهما سوا* فى اعتباره خطأ » بد ليل أنه لم يسأل عنه هفل 
كان المجتون الصائل مميزا ام لا » فدل على أن الدالتين عنده سوا* » قسسد 
كان ذلك بمحضر من الصحايه فلم ينكر عليه ذلك أحد متهم فكان كالاجماع*وأيضا 
فان الصبى مظئة المرحمة » نيجب ان يتحى فى الحكم عليه منص التخيف 
رفقا يه » لان الثيى صلى الله عليه وسلم قال ( من لم يرحم صغيرنا ولم يوتسسسسر 
كبيرتا ل ) .اذ قد نظرنا الى المخطوه وهو عاقل كامل الادراك صحيسسح 
الارادة بالرحمة » تأوجبنا عليه الدية » وحملتها عنه عاقلته تخفيفا للحكم عليسه» 
فالصبى اولى بتلك الرحمة وذلك التخفيف منه »© فيجسب انلا تكون الديسة 
عليه فى مالةيحال 2 بل بعتب أن ليا تالت لكان تممه 

ولما كان الحمد مينيا على القصد » والقصد نفك تعلق العام بالق امهل 
العلم اثما هو الحقل » والحقل عند الصبيان معد وعم اوتاصر » فكيف يتحقسق 
٠ 000‏ 

بمعتى أن انتفا* الحقل يستلزم انتفاء الارادة والاختيار الصحيحين » وشصل 
ذلك لوكان العقل قاصرا »2 والشرع انما ائاط الاحكام التكليفيية بالعقل الذى 
هومحل تلقيها » فاذا كان ذلك المحل لميتأهل للتلقى بعد »فكيمسسف 
يمكن أن تترتب الاحكام على ما يصدر عنه من فحل » وهوبتلك الصفة » ولذلسك 
فهم لا يؤخذ ون بذئب 4 فلا يعاقيون عليهاصلا لائهم غير صالحين للتأتيمسسم 
قياسا على الأكم 200 الخلاف بين اصحاب هذا الاتجاه وين القائلين 
يايجاب القصاص على شريك الصبى والمجنون المبيزين هوهل عمد الصيسسى 
والمجئون عمد أم خطأ » وما عمد الصيى غير المميز فمحل اتفاق بان عمده وخط سأه 





(9) الحديث رياه الامام احمد فى السئد جح ١‏ صلم 
() نفس المرجسسع» 
(© 44 6ه 





ظ 50 
و 0 50 5 ا 5-7 ' 
آم القرى القالث : وهو القاعش بالتفريق فى الصبى 0 
قير المميز مسن الاق تريق: المبيز القصاص ولا يوجسب على شريك غيسسسسر 
المسيز القساص اصلا ٠‏ 5 لأسن 8 
بقال ابواسحق الشيرازى : وان اشترا صبي ل “فان قلنا 


أن صد الصبى ‏ خيلا سد القماس لى الجاع +٠٠‏ يان ن قلها. أن عمد عد 





وجب 06 فهو كثريك الأب 1١‏ ه 0 وقد نص غير وإحسد من الشاقعيسسة 
على أن ن المحتمد عند هم هوالتفريق > بين السيز وخصره > تأل الجلال المحلى : ولو 
اكره يالغ 5-6 على القتل فقصلة » فعلى اليالغالقصاص أن ن قلا عمد الميى 
عمد دالا 1 وقد. بين جميرة فى حاشيته أن ن المقصود بالصبى والمجتبون 
هنا هوالذى له وغ. تصيز فقال الس 7 1ن ناس لد حك 
أى الذى له نوع ير هاه ٠‏ ب 

5-5-0 يكن للشافعية فى غريك المبي اوالمجنن قان‎ ٠ 
عليه القماص » ون هذا القوى هوأن ن. الصبى. مطلقا سيت كلن مميزا أو سر‎ 
ميز قار ن فعله فى حكم الخطأً ولوكان متعمدا. » وقول بانه يجب القساص على‎ 
* شرا يك الصبى  المميز والا فلا ؛ وجناء على اسار عبد هعمد‎ 


ويه هذا القيل رمف أ الصبى ا 
وقصد معتير اذ أن اداأة التعييز موجودة الديه 0 فوجسب عليه ينها الفمسسانء 
لكن لما ,كان د ون البلوخ ؛ كانتعقوسة القصاص أقس. الحقوات | » فقد اوجسسب 


ذلك , أن نلا توقع الاعلى كامل. .الارادة وسحيح القصد :ولا يعرف ذلك يقس 





الا .فى البالغين 0 افوجسب ار 6م دون فيرهم لان القماس لا يجسسسب 





0 ليوب وعمرة ج ‏ سا٠‏ 1 - الشباج يك مدويية 


0( القبذب 8 0 0 
© قلهوبى وعميرة بي 6 ص١١٠‏ أنظر شرح الشبان . 
(6 قليويى وميرة ج ؟ ص ١١١‏ انظر حاشية عميرة ٠‏ 
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بالشيهبة وهى عدم تحقق كمال القصد حال انحدام البلوغ هنا 6 فأ وجسسسب 
ذلك التفريق بين البالخ » «المميز وغير المميز » فيوقح على البالخ الحعقهمة 


بقسميها اليدئى ولمالى » وما المميز فتوقع عليه العقهة المالية فقط دون 
البد نية » بأما غير المميز فتكون على عاقلته عند الجصبهور لتيقن انعد ام أداة التمييز 
عند ه اذ لا عبرة بقصد ه وارادته »© وند الشافعيه فى ماله يكل حال لأن الشيبهة 
بإن اسقطت القصاصفلا تسقط المال لان المال لا يسقط بالشببهة * 

فاذا اعتبير فى المميز قصده وارادته » فان فعله يأخذ حكم فحل البالسخ 
من حيث الصف لا الاثر » فيقال فيه ان عمد هعمد وخطأه خطأ ولكن لايتر سب 
عليه ما يترتب على عمد البالخ وهو القصاص حال الحمد »2 وذِلك لقيام المائس بسع 
فيه وهوعدم اليلوخغ ) واذا سقط القصاص وجب عليه يد له وهوالدية » وآذ كان 
عمد هعمد ! » فالدية فى ماله » كالحال فى البالخ الذى يقتل متحمد! ) ثم يحفببو 
عِنِه الرلى الى الدية ؛ قاتها تكون واجببة عليه فى ماله » لان الجاقلة لا تحصيبل 
”* ْ 

ولذلك صم أن يقاس شريك الصبى المميزعلى شريك ا ٠»‏ يجام ييح 
أن فحل كل مثهما مضمون بالدية 6د ون القصاص لقيام المانح فى الأب » وقياميله 
فى الصبى «المجتون وهواتخدام البلوغ فى الصيى «اتعدام كمال الحقبل 
في المجئون المميز * ولما كان الحكم فى شريك الأب هو وجوب القضيسياص 
عليه » فان ذلك الحكم ينتقسل الى الفرع تيجب على شريك الصبى والمجنون 
القصاص ايضا لاتحاد العلة بيئيهما وهى أن فعل كل 500 . 

أما اذا كان الصبى و«المجئون غير مميزين فان فعلبما يأخذ جكم الفهيل 
الخطأ ؛لأن كلا متبهما اعنى فعل غير المبيز وفعل المخطى” ينتج عن غيببير 2 
قصد من الفاعل اليه » أما فى المخطى* نظاهر وذلك لأن الأصل فى 


المخطىوك؟ أن يقصد فعل شى* فيصيب غيره » فتكون اصايته لذلك الغير ناتجة 





() الصهذب جح ؟ ص76١ ٠‏ مغنى المحتاج ج ) ص١1٠‏ 





نت 5277 4ه 
عن غير قصد منه اليه » رأما الصيى والمجنون غير المميزين فائما كان فعلهها فسسسى 
2 الخطأ » لأن اراد تبما لما يفعلانه غير متحققة » وقصد هط اليه معد مم 
اذ لم يصدر ذلك متهما عن عزم وتصميم بحيث: تنحقد يه النية متوجسه اليه القتصد 
نكان بذ لك كالمخطى* من حيث وتوع الفعل متبهما د ون سابق قصد هرم وتصميسسم 
لتحصيل ذلك الفعل على ذلك الوجسه » وجامع أن فعل كل منهما لا اسم 
على الفاعل فيه » لأن الاثم لا يتحقق الا بالعزم على المعصية والقصد اليياء 
ولذ لك ورد فى الحديث ( ان الله تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان وها استكرهوا 
ا ولا خلاف من أحد من أهل الحلم بأن المراد بالمرفوع فى الحد يسسث 
هوام الخطأ لا عينه وحقيقته اذ هو واقع فلا سبيل الى رفحه اواتكاره » فيدل 
يد لالة الحس على أن المراك بالمرفوع هنا ليس عين الخطأ يل اثمه١‏ وللهسسسذ! 
صح أن يقاس شريك الصيى غير المميز على شريك المخطى* للعلة التى ذكرئا 
ذلك يكون قد بان وجه القول بالتفرقة بين شريك الصبى المميز وشريك الصيسى 
غير المميز > أيالله تعالى أعلم» | مصكك ع روج 
أما القول الرايح ‏ وهوالقائل بالتفرقة بين الصبى «المجنون »2 تأوجسسسب 
القمناص على شريك الصيى ان تمالآ والا فلا »© واما المجثون فلم يوجب على 
شريكه القصاص اصلا ٠‏ فهوقول المالئية » 
قال الشيخ الدردير رحمه الله : «وقتل شريك صبى دون الصبى أن تميالآ 
معا على قتل شخص » ولى عاقلة الصيى نصف الدية لان عمد هكخطئه » فسان 





عاقلة الصخير تنصفها ».0 ولايقتل شريك مخطية ولا شريك مجنون يل عليه نصف 





() بلفة السالك يج 1 ص2815! ٠‏ تبيين الحقائق ج 8 ص79١ ٠‏ المختعبسى 
نج اه ص 1536 الحخصاض جح ١‏ ص8 ٠ ١1‏ اآكانى بج ا ص١١‏ قليويبى': وجميسسرة 
حي ع ص ١٠١١‏ انظر حاشية قليوبى * 

(0) الحديث رواه ابن ماحجسة .فى ياب الطلاق ج ١‏ ص1 50 رقم الحديث ٠61‏ 0 

8 حاشية الدسقى جح )ع ص5148 انظر الشرح الكبير ٠‏ شرح هنح الجليل ج غ 
ص١١ ٠‏ بلضة السالك اا الخرشى باص 11 «التسساج 
والاكليل عا 0 








0 كر 

الدية فى ماله » هلى عاقلة المخطوة اوالمجئون ا 6 

وجه هذا القول : وانما فرق المالكية بين شريك الصبى وشريك المجتون »فأ وجبوا 
القصاص على الأول د ون الثاتى لأن جناية الصبى مح شريكه لاتكون قاتلة فسسى 

الغالب » اذ فعل الصبى ضعيف » كان احتمال موت المجنى عليه من فعل 
البالخالذى شارك الصبى اكبر » لأنه يقتل غالبا >لقيته » كانت الشسسبة فى 
فحل البالخ ضعيفة لأن فعل الصبى الذى شارك اليالخ فى الجناية لا يكفسى 
لجحل جنايته فى المجنى عليه ذا تاثر يمكن أن يورث شيهة فى كون مو تالمجشسى 
عليه قد تحصل من فعله د ون البالخ أومن فعله هو وفعل اليالخ معه » وذ لم 

تتمكن الشسسهة فى فحل البالخ فالقصاص واجسب عليه وحده ٠‏ 





وأما المجنون فيختلف عنه فى ذلك اذ أن فعله يكون فى الغالب ذا قرة ميطش 
لأن فيه معثى الرجولة وقَّها » للا يلزم من فقدان الحقل فقدان القة »ع يل 
هو فى حال غياب عقله اقوى مثه فى حال رة » فكان احتمال أن يكسون 
المجنى عليه قد ماتمن فعل المجنون اقوى من احتماله فى فعل الصبى © واذ 
قد قوى هذا الاحتمال » فان ذلك يوجب وجود شيهة قهة فى فعل شيك 
المجئين » واذا احتمل أن يكون الموت قد تحصل من فعل الهالخ العاقل 
أو من فحل المجئون » فان هذه شيهة تمنع ايقاع القصاص فى البالخ العاتل 
كما هوالحال فى شريك المخطى* » يجامح احتمال موت المجنى عليه من فعل 
من لا يجب عليه القصاص متهما اعنى المجتون اوالمخطى* » وذ قد اتحسدت 
الحنة: وعدي أن يقد انكر » ولما كان الحكم فى الأصل الذى هو 
شريك المخطوة هواسقاط القصاص عنه وجسب ان يسقط القصاص ايضا 
عن شريك المجئون » لاتحاد العلة المذكورة بينهما وماك اس مير يسدر 
وأما قول الأوزاعى : باسقاط القصاص عن شريك الصيى وإيجاب الديةعلييما 
تحملها عشهما عاقلشتهما فوجبسه |لالله تعالى أطو يا رب ودعي برك عردل. 

أن الشيبة قوتفى فحل اليالخ » لاحتمال ان يكون الموت متحصلا من فصل 





و ا 1513 


)0( بلخة السالك ج ؟ 1 انظر الشر- الصخير 





:6ن 


الصبى د ون شريكه » فان صم هذا الاحتمال فالؤجبب على الصبى تصييسسمه 

من الدية كأحد شريكين فى الجناية فيكون عليه نصفها تحمله عنه العاتقلة 
ظ يحب التصف الآخر طلى شريقه البالخ ' وكون على عاقلته ايضا » لان جنايته 
لم تكن هى القائلة على وجسه الحلم واليقين » ا كذ لك. “فقد أشييت فعل - 
الفيسي لوج الاحتمال فى فعلينهما »واذ قد وجبتطلى عاقلة الصيسسسى 
فكذ لك تجسب علي عاقلة البالخ. » لاتلسحاب الاعال المذكور ف سه 





العرجين والمناقشة قشة * : بالظائهر من هذه الاقوال جفيعا والله تغالى أطم هسو: 
القول الغالك منها وهو القائل ل فى الصبى والمجتون بين الميز وفسسبره » 
ذلك لما ذكرنا من توجيسه 00 





1لا اناب الاتجاه الأول وهو القاعل بايجاب القصاص مطلقا على ريسك 
الميى والمجثون سلا كان الصبى والمجنون مميرا أوغير مميز 4 فخير صلم “لان 9 
الشرع قد 9 ال ل الاكام ثأويب على السيز الاستعذان 
عند الدخرل فى الثلاث الأوقات فى اليم ؛ واوجب التفريق بينه هين اخراته 
فى المضاجع »كما اعنديدةا أن تركوا الصلاة ©» وذلك اذا يلغيا يسن 
العاشرة » كما فى قوله عليه الصلاة والسلام. 1 مر اولادكم بالصملاة. لسهس بسع 
اعرف عليها لحشر * وفرقوا بينهم فى الشاجع ) رغير المميز غير كلف 


يشى * من ذلك أصلا ٠‏ واذ ذلك كذلك فلا يستوهان فى. الضمان بالدية. » نتجب 





على المميز فى ماله لان عمددة معتهر فهو عمد » واما غير المميز فعلى عاقلته لان عصده 
غير معتير فهو فى حكم الخلا 4 هاكا كدلك ,. فا لعاقلة هى الى عمل هيه 
ضمائةه ٠‏ ظ 

وأمأ قول اصحاب الاتجاه الثانى الات القصاص عن شريك وسكي 
ا ص ع ارصا لط ا 








00 الحديث رياه ايودادد فى الصلاة ج ١‏ ص 195 








ا ممعس 

قولهم هذا طى أن فعل الصبى «المجتون فى حكم فعل المخطئ واستد لسو 
لذلك بالادلة التى ذكرنا .ثمة عند توجيه قولهم ©» وهى منقضة علييهم : 

أما أولا : فان قرلهم أن مجئونا صال على رجل يسيف فقتله فقضى على يسسن 
أبى طالب بالدية على عاقلة المجتون » وقال ان عمده وخطأه سوا“ » فائنسه 
على ل لايد ل على المراد » لانه ليسفى هذا الأثر “أن المجئون 
كان ذا تمييزاولا » ولحل قول على : ان عمده وخطأه سوا* »كان فى ذلك 


النوتيق ١‏ يموهر و ييز اسلا #اواك فد دغل فيه هذا الاحعال. نه يط تسيل 





يه الاستد لال » ولواراد على رضى الله عنه تحميم هذا الحكم على كل مجتون » سوا * 

كان مميرًا أوغير مميز » لقال : أن المجئون عمده وخطق سرا* » اعثى لأدخل 

عليه أداة العمىم وهى لام الجئس ليعم المميز ؤيره متهما > أما وقد قال فسسسى 

ذلك المجئون بعينه ان عمده وخطأه سا* » فان ذلك يوجسب مراعاة حال 

ذلك المجئون المحين صاحب الحاد ة المذكورة » وذ لم يرد فى الا سر 

ما يدل على أن ذلك المجنون كان مميزا أوغير مميز » فلا يصح حمل الخير علسسى 

احد الاحتمالين د ون الآخر » لان ذلك فيه تحكم فى النص يغير د ليل يسنسد 

احد الاحتمالين المذكورين »والاحكام لاتؤخذ بلحل وسى ويما “(والله تعالى ) ٍ 
: 0 7 

أعلم ٠‏ ظ 000 


2772 
رأما ثانيا 5 فان قولهم يان الصبى مظّنة المرحمة لقوله عليه الصلاة والسسسلام : 


( من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا لي ا ) فان الحديث عام في كل الأحوال 
والذى نحن يصدد الحديث عنه خاص » وهومجال » العقهة جزا* علسسسى 
الفعل » لان الحديث فى معرض الزجسر عن الظلم والقسرة على غير ستحة هس سا 
وهو الذى لميات فعلا يوجب عليه الأخذ بقرة وشدة المنعه من المعساودة 


الى مشله »واحيانا تكون الشدة .والقسة هى عين الرحمة » على حد قول القائل : 
قسا ليزْك جروا ومن يك حازما * فليقس احيانا على من يرحسسم* 








(0) ود سبق ان ذكرنا قول البيبقى : أن اسناده ضعيف ٠‏ انظر سئن البيبقى 
حال ص ٠ ٠11١‏ 
0) ره الامام احمد فى المسند ج ١‏ صلا95! ٠‏ وانظر ايضا بج ؟ ص" ١‏ ؟ مته* 








501: 

ولذ لك فلا مانعمن ايقا ع الشدة والقسرة فى وقتها حلها » بأى وت السى 
من ايقاعها بمن تحدى على حرمات غيره فى الدم او الحرضاوالمال » ولما كسسان 
الصيى المميز قد باشر أو شارك من ياشر الجناية على شخص » وهو وإن كأن فيسسسر 
كلف » لكنه يميز نيعرف الخير من الشر »© فان ذ لك يوجسب عليه العقاب » لكسسن 
الحقاب لما كان اما ماليا أوبد نيا » كان الصبى غير بالخ بعد »2 فقد تأاسسسسب 
انيه طلية اخف الحقمتين » وهى الحقهة الماللْلَهٌ » لان ذلك لايتنافى 
مح عدم يلؤه » لاسيما وهومميز » نكان أيجساب الدية عليه فى ماله د ون العاقلة 
متناسب مع حاله » وهوكينه غير مكلف لكنه مميز » ويتناسب معفعله ايضا وهو 
كيئه عمد ا » فليس فى الحكم عليه يذلك خروج عن ذلك الحديثأصلا * بل ذلك 
هوعين الانقياد للحديث » لانهعين الرحمة بالصبى المميز الذى اربما يوجسب 
عليه تلك الحقمسة زجرا لدعن الح الى مانيه هلاكهاذا يلخ » وهذه فى 
الرحمة ٠‏ 

واما ثالث : فان قولهم أن الحاقل المخطى* لما استحسق التخفيف ل 
وجيت الدية على عاقلته »فهؤلا” وهم اغرار أولى بهذا التخفيف » فوجب أن عون 
الديه على عاقلتهم من ياب أطِى » فلا تسلّم لهم هذا القباس » لانه قياس مسح 
الفارق »© وذلك أن المخطى *كان اولى بالتخفيف لانتفا* قصد الققل ده 





اصلا »بل حصل القتل منه بد ون قصد وسابق عزم منه عليه » وليلا أن عامل 
اخرى خارجة عن ارادته ما فعل الجناية اصلا ٠‏ 

وهذا يخلاف الصبى المميز الذى تعمد قتل المجنى عليه !اوتحهد مشاركسة 
غيره فى قتل المجتى عليه » غان فعله هها كان باصرار مثه © محعتؤر الارادة سه 
المطلقة لديه » نباشر عمليسبية القتل يقصد صحيم فلا يستوي. هو اإلسذى 
حصلت الجناية منه بد ون ارادته » ظ 

ولواشهم عكسرا تياسهم هذا لكان ادخل فى الصححة » ذلك أن المخطسسى* 
اولى بالتخفيف من المتحمد وأن كان «هبيا مميزا © لائه لم يقصد الفعل وم يقصد 
الشخص » اوقد يقصد الفحل لكته لم يقصد الشخص» وما الصبي اميد 


)١(‏ ويعزر بما يراه القاضى ٠‏ انظر الاثهاه والنظاعر ص . 64 فى با سيدا لتعزير. 





ون قاين 

المتحمد »فقد تصد الفعل والشخص معا »2 وقد كان يجسب عليه القصاص بذ لسك 
لان هذا حد العمد » لكئه امتنح عنه لقيام المانح وهوائحدام التكليف فيه ٠‏ 
مذلك يظهر طافى قياسهم من فارق ٠‏ واشهم لوعكسوه لكائيا اقرب الى الصسسياب 


ع لصلكيد 


ررد 


ا 


وأما رايحا :1 فلأن قولهم : لا سلّم تحقق الحمد منهم لأنه الهس 
عيارة عن القصد » وهويترتب على العلم والحلم بالعقل »2 وهم عديما العقل 


أوقاصره »نكيف يتحقق منهم القصد »2 فصارا كالئائم* 





فان قطهم هذا ايضا لا يصم » لاننا ننفى أن لا يكون للصيى المميز قصس سد 
صحييح » لان كزنه مميزا يقتضى انه يختار © فيعرف الخير من الشر » والضسسار 
من النافع »© واذ قد صم اختياره » فقد تيستعلمه وآذا وجد علمه »2 فقس سد 
وحجسد قصده » هوج القصد يكون الحمد »© فصح أن المميز له عمد كالبالسسخ» 
ولا يفضله البالخ الا بالبلوغخ » ولذلك صح قياس شريك المميز على شيعمك 
الأب » كما صح قياس الصبى غير المميزعلى شريك المخطى”* [ 

ثم نسألهم : أرأيتم الصبى المميز لوجنى على رجصل فضرب عنقه » ثم يلسسس 
وادرك بعد القتل بساعة اكنتم ترون أن هذه الفترة الوجيزة جدا »كانت 
فى لان تنقله من شخص لاعمد له لانه لا قصد له لان القصد يترتب علمسسسى 
الحلم والحلم كائن بالعقل » والصبى المذكور لاعقل له »فلا يصح ان يوصيف 
فعله يالعمدية »2 ثم عندما بلخ بعد برهة اصيح لهعمدا »لان لهعقاسلا» 
موجود العقل وجد العلم »ووجدد العلم وجد القصد والقصد هو العمد 1 
فهل تكفى هذ ه الفتره لتحويله الى شخص كامل القصد والارادة » فكان بيسسسسن 
ساعة ساعة متخهرا من عديم للحقل الى ميفيره » أفتفرقون فى قصد» و«ارادتهييسن 
الجنايتين وليس بينهما ساعة من الزمن » فى حين أن الاتجاه الذى ارتضيئنساه 
نيس فيه هذه البوة بين الصيى و«الككلف » لائنا نقول : إن الصبى كلما تسرب 
من اليلوخ كلما أقتريت يه المسثولية من الكمال » فبوحالة كرنه صبيا غير مهيز لسسسم 





07 

نوجسب غليه لا قصاصا ولا دية 4 بل اوجبنا الذية على عاقلته » لاته لأأيصح سه 
قصد اصلا » لاتحدام عقلهالذى هومحل الحلم المدى الى القفيف: © فسيسئ 
حال كون الصبى 'مميزا فان السكرلية تقترب يه من الكدال فتوجسب عليه المسال 
الأنه اخف الحقيتين ءللا نوجب عليه القصاص لانه اقساهما فيجبان لاتوقايع ‏ ' 
'عقهبة القماص الاعلى منكان كامل الحقل © صحيح القصد والارادة: ١‏ 

فاذ؟ صار التنبى المنيز يالفًا اجبنا “عليه القصاص فى التض لائه أمبسسسح 
اهلا لايقاع الحتاب”غليه بنوضه المالى اليدتي 

يذلك لا يكون ثمة بون كبير بين البالخ هين الصبى »فلا يكون التحوا 
من اللاسكولية الى السكولية الكاطة يلا واسطة بينهما © وثهوت هذه الواسطة 
قي أدخل فى الاعتجار إوالله تعالى أعلم“) كج عبليوجهر ل . 
يأما خاسا 5 أثأن قياسهم الصْبى على الناكم يجامع “عدم تحقق القصد من كل 
مشهمًا » فلا يصم أيضا » لان النائم لاقصد له البقة © فهواشيه بالهت 
التي » وقد كان رسول ا 7" ا 





ل ) » والجامح بين الميت والنائم عدم القصد عن كل متنها »امنا 
ألضبى السسيز فذوا قصد “رارادة صَحَيحيْن © لأتهما صدرا عن الغقل السسيسذى 
هومئاط العلم » والملم مناط القصد فلا هصح أن يصف فحل الميسسسى 





(0 الحديث زناه البخارى ةج 8 ص 860 فى الدعوات ٠‏ وسلم جح 6 ص81 ١٠١‏ فسى 
باب الذكر أرقم الحديث ٠ ١,1‏ الداردى جح ؟ ص 191١‏ ياب فى الاستقفذان 
وان ماحسه يج 1 ص7 ١1١‏ فى الدعا* رقسم الحديث ٠88/8آ‏ واخسسسيد 
ةج غاص 156 وني هص 68م ٠!‏ 





اه 
منفسم المجال عندئذ للعقل الياطن » والصبى السيزيعيد عن ذلك 
الصف فصح ان قياسهم قياس معالفارق ٠‏ وا كان كذلك فهوباطل » ونا ترتب 
عليه فهو ياطل اينما ٠أوالله‏ تعالى أغلم ٠‏ برع وف برهن جزعرا. 
واذ قد شينتبطلان ما ذكروه من الأدلة على جحل فخل الصبى كفعل المخطوة 
فقد أن تور عدا واذ هوخطأً فالاءتبار به ساقط إوالله تعالى ألم" ) روعالا" 


وأما قول اصحاب الاتجاه الثالث : وهم المفرقون بين الصبى المعوز وغير المعيسز 


فهوالقول الحق الذى لا يعدل بهغيرهء ولا يصار الى سواه لما ذكرنا فبسسى 
وما قول اصحاب الاتجاه الرابع ة وهمالذين فرق بين شريك الصيى وشريك 
المجتون » نأوجِينا القصاص على شريك الصبى يكل حال سوا*كان مميزا أوغيسر 
مميز » لكن يشرط أن يكون متمالأً معه على القتل » رما اذا لم يتمالآ عليه فلا 
قصاص على شريك الصبى سواء كان الصبى مميزا أوغير مميز »رما المجئون فسلا 
يجسب على شريكه القصاص سوا *كان المجنون مميزا أوغير مميز ٠‏ فائه لايستقيسم 
لهم هذا التفريق أيضا » لأن العيرة فى الجناية انما هى بالوسيلة الستحملة 
فى تحصيلها غاليا » لافى شخص الجاتى » فان ثمة سائل للجناية لاتعتمد 








فى تحصيل النتهيجة فى المجنى عليه على قرة الجانى الجسمائية » وذلك 
كالمسدس والقنبلة ونحوها من الأسلحة ذا تالفعالية الذاتية التى تلهدى 
عين الحمل بلا تظر الى الستعمل لبها » فان قوتها الفعالة لاتختلف لواستخد مها 
صبى مميزأوغير مميز كذا لواستعملها بالخ قوى الجسم أوضعيفه » تسسنارة 
تكون اداة القتل تعتمد فى تحصيلها للنتيجة على قة الجانى الجسيسسة 
كالرسى بالحجر أو الضرب بالعصا والسط » فاذا كان الجانى فى هذه 
الحالة ضعيفا فان جتايته غاليا تكون ضعيفة التأثير فى المجنى عليه»ء 
فالحيرة بالآلة لا بالشخص ٠‏ 

اذا صح ذلك » فان التفرقة بين الصبى و«المجنون » يجعل جناية الصيسسى 
مع شريكه غير ذات أثربحجة أن فعل الصبى ضعيف معفعل شريكه »فلا تكون 
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فى فعل الشريك شيبهة لأن القتل قد تحصل من فعلهغالبا » لكونه شديسد 

التأثير فى المجنى عليه دون الصبى » وجعل جناية المجنون متساية فسبسى 
الشدة معجناية شريكه ا وسية لاله تود 'النسية الن قن رسيي 

المجنون يحجة احتمال تحصل الموت من فعل المجئون كما يحتمل أن يكسون 
الموتمن جناية شريكه » فالشسهة هنا قيهة توجسب اشقاط القصاص يخلافها 
فى جناية الصبى محشريكه ©» فان هذه التفرقة لاتصم © لما ذكرئسسا 
ىا انك انج عه ىسل الفتين #الففال وى فيل شيب 
بلا رمم وذلك اذا كانت الآلة الستحعملة فى تحصيل النتيجة مما لايعتمد ‏ 
فى تحصيل القتل على قرة الجانى الجسسمية» - 0 


وأما اذا كانتت جناية الصبق: . مما يُعتمد على القة الجسمية فى الجاتسسسى 
ولا تال بينه مين شريكه قان القن بايجاب القصاص على ركه عتم :1 
لأن كلا متمهما فى حال ''اتخدام التمالوٌ يعاقب على جنايتهكما لوكان منفرد | 0 
ٌْ واذ كانت :جناية الصبئى بِما:يحتضٍ على القوة الجسمية فى الجانى فان قعلسسه 
"يذهل فى الجبناية القى لا تقتل غالبا » فلا توجب شيهة فى فعل شريكسه» 
اسان البالغ عقمة الفتعمد يجب عليه القصاص #محك زر اتسين 
نصيهه من الدية » ويكون فى ماله ان مميزا والا فعلى عاقلته *. 
ولذلك فآن أطلاق القول بان فحل الصبى لا يوجيب وجود شسسبة فى فحل 
وتحليل ' ذلك يأن فعل الصبى لا يقتل فى الغالب » قول مجائسب 
ل بين الآلة الغين تعضد فى تحصيل النتيجة 
على قر الجا الجسمية وين التى لاتجتمد على ذلك م وأما تسهة الاوزاعصى 
فى يجاب الدية على الصيى والمجنون وشريكهما تحملها عاقلتهم »فقول لم 
٠‏ أرله وجها أأملا »لآن قعل شريك العبى ليس خط : ولا شيدصد تيف وجسب 
ضبمائه على الخاقلة كل الذى ذكرناه آنفا ائما: يتعلق بايجاب القماص طلسي 
أشريك الصبى والمجتون أوعدم. إيجايه علينه ٠‏ 








(() هذا بناء على احددى الروايتين عند الحنابلة فى شريك المخطى ؛ وانسا 


كان شبه المتعصمد :كا لمخطى فى ١‏ نسخا ب الروا يتين عليه لأن الاب ساقفط 
عنهبطة الى بدله وو الديسة. 





الزاية الثانية : 





وآما فيما يتحلق بوجبب الضمان على الصيى «المجئون وشريكبما أذا عفا 
عنه الولى أوقام فيه مائح القصاص » فنقول والله تعالى التؤيق “» 





أما فى حال ايجاب القصاص على شريك الصيى والمجتون » فان على الصيسسى 
أو المجئون ا ا 0 ة فسكل* 
كانت يما يلاقى ظاهر البدن اوبما له مور فيه فان الديسة تقسم عليهما متاصفسة 
ان كاتا اثنين وثالثة ١‏ نكائرا ثلائة وهكذا » ومسقط تصيب شريك الصيسسسى 
أو المجئون اذا وجسب عليه القصاص »اذ لا يجمع عليه بين القصاص الدية 
لانها يدل عته » ولا يجمع بين البيدل والضدل فى شخص واحد » وامااذا عفا 
عنه الولى اوسقط عنه القماص لخير عفوالولى ككره أبا للمجتى عليه اوتحوذلك فأ 
عليه تصف الدية المذكوره 000 » واما الثصف الثائى الذى وجسسسب 
على الصبى أوالمجثون فقيل يكون على عاقلته » وتيل فى ماله مطلقا سسسنواء 
كان مميزا أوغير مميز وقيل على عاقلتهما مطلقا » 
يالأول قال الجمبور من أهل الس" » هالثانى قال الشافحية واللالست 
قال الجاع الفحين التفصيل فان كان مميزا ففى ماله والا فحلى عاقلفه» 





قد سيق بيان ذلك غير مسرة ٠‏ 
وأما آذ! كانت جنايتهم متغاوّة كانت جناية الأقوى متقد م فالدية علية وحسده 


بكمالها لأنه هوالقاتل » فان كآن هوالبالخ فنهى فى ماله » وأن كان هوالميسى 








+ اعتى الصيى وشريكه » اوالمجثون وشريكه‎ )١( 

2( المغثى جا ص 156 ٠‏ الفياكه الد وأثئ جح ؟ ص ١١؟ 00١‏ 5 
٠ 16 ١‏ التاج والاكليل ج 1 ص ؟ 16 ٠‏ الخرشى ج 8 ص ١١‏ 

6( بلخة السالك ج ؟ ضص26م ١‏ *تبيين الحقائق ىق ج 1 ص1١‏ المغتى ج 2 ص 19 ؟ 

قليويى وسيرة ج 6 ص١١١‏ انظر شرح الضهاج 0 

(© قليوبى وعفيرة ج © ص ١٠١١‏ مع شرح المتهاج ٠‏ تباية المحتاج جح /ا ص1171٠-‏ 
مخثى المحتاج ج أ ص ٠1١1١‏ 

© الحصاآاص جح ١‏ ص1 ٠١5‏ 








أو المجئون فقيل على عاقلته وقيل فى ماله مطلقا » والصحيح : ان مميسرا 
ففى ماله آلا فحلى عاقلته* 
وأما اذا كانت جناية الأقوى متأخرة » فان كانت جنايتاهط مما له مور فسسى 
| ش )0 
البدن فحلى صاحب الجناية الأقوى دية كاملة »2 لائه هوالقاتل ع وطلسى 
شريكه دية جنايته* ظ 
بأما اذا كانتت جنايتهما متفاة وهى مما يلاقى ظاهر اليدن » فالدية كاملة 
على الاقوى » على شريكه ضمان جنايته على ما تقد م * 
ويثل ذلك يقال فيما لوكانت جناية احد هما يما يلاقى ظاهر اليدن الآخسر 
بما له مور فيه » فالدية عليهما بيعحدد روّوسهما أنكاتت متساهة » والا فعلسى 
الأقهىدية كاملة هلى شريكه ضمان جنايته على النحو الذى قدمنا “وليه ) 
ا 
١‏ _تعالى أعلم٠‏ 


ب م 1 1 








(0 المغنى ج8 ص0١ ٠‏ شرح منح الجليل ج ؟ ص8 10 ٠‏ بداية المجتهد 
حا اآاص٠‏ 1غ ٠‏ قباية المحتاج حا لاص١7١؟ ٠‏ الدسقى ج آص8 ١؟‏ انظر 
الشرح الكبير ٠‏ الفواكه الدوانى ج ؟ ص١١؟ ٠‏ الأمجج1اص!591+بلغة 
السالك يج ؟٠ص888‏ اتنظر الشرح الصغير ٠‏ مغنى المحتاج جه ص١1*‏ 
المتهاج والاكليل جح 6أصهة 1١‏ الخرشى ج87 ص ١ ٠١١‏ 
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الوجة الأول * 
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الحالة الثانية من الفرع الثالث : وهى ما اذا كان فعل من أمتتح عنه القصاص 





غير مضمون عليه ٠‏ فلا يخلو من امتنع عنه القسصاص حالة كون فعله غير مضسون 
عليه » اما ان يكون المجتئى عليه شريكا لغيره فى قتل نفسه » وأما أن يكون"' 
حربيا » واما أن يكون مأذ يا له بفعله فى الشرع » فالكلام فى ثلاث. صسسور 


٠ أيضا‎ 


الصورة الأولى : فى شريك النفس ٠‏ 





صورة ذلك : أن يجرح رجحل نفسه عمدا كما هو الفرض فى اليحسثكة 
الذى نحن فيه وهوان يكون جميح المشتركين فى الجناية متعمدين » شلسم 
يجرحه آخر عمد! » فيموت المجنى عليه » وسوا* فى ذ لك ان يتقد م جرح الاجنيى 
على جارح نفسهاو يتأخر عنه ما دام أن الجنايتين متساوتان ٠‏ 

ولا يخلو جارح نفسه المتعمد »اما ان يكون قاصدا صداواة نفسه وما أن 
يقصد قتل نفسه ٠‏ 


فالكلام فى هذه الصورة من وحهبين 04 





اذا كان الجارح لنفسه قاصدا مداياة جرحه * كتسيعح سه 
الجرح الذى جرحه به شريكه » ثم يموت بعد ذلك »4ويدخل فى ذلك 
ما اذا استعمل يعض العقاقير الطبية أوالسمم 5 استعمال ذلك الى 
م للقن هله الس وجا لا تعلو اتجاتق فلن عقه اناآق كن والسيها” 
يان فعله هذا يقتلهغاليا اوغير هالم يذلك » فالكلام فيه من زاويتين : 
الزاوية الأى : 
ذلك شريك المتداوى وصورته : ان يجرح شخصا فيتداوئى المجنى عليه يسم 
مثلا ©» فيموت عفبل يكون على شريكه قصا صم لا » ولابد تيل بيسان 


الآرا* فيه من تمبيد لذلك فنقول وباللهالتوفيق : 





أذا كان الجانى على نفسه عالما يان فعله يقتلهغاليا * مسن 


لقد اباح الشرع للانسان أن يتداوى من أى مرض يصييةه » يل قد لسضصض 


الثيى صلى الله عليه وسلمعلى التداوى فقال ( تداووا! فان اللهما اتسزل 
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دا “الا واتزل محه حك وذلك حفظا للنفوس من التلف. » لان فى التداوى 
اخذا باسباب الشفاء » وان كان فى ححد ذاته لا يخير من القدر شيكلط 
فى السيرة ان النبى صلى الله عليه وسلم ؛رسل الى سعد ين محاذ طبيسا 
يرعى شثينه بعد أن اصيب فى غزة الخندق يسهم فى تكله » وقد أسكد عسسى 
لحمرين الخطاب يعد طعته 8 » ولهذآا نظائركثيوة فى الشرع تدل علسسسى 
أن التداوى ماح شرعا بل مند وب للحديث المذكور آتفا لأنه اقل مراتسب 


٠ 


الأمر 
وأما حديث: السبعين الفا 3 تعلو العنية عرست وك وشمده 
( الذين لا يكتو ون ولا 2000 فخارح مخرج الحض على مطلق التوكل 
ولا ينافى ذلك أصل اباحة التداوى ٠٠‏ ا 
فاذا كان التداوى ماحا فى الشرع فلا ضمان على فاعله » لا بالقصاص ولا بالدية 
نتكون هذه السألة داخلة تحت الحالة الثانية التى تحسن فيبا ٠‏ 
اذا ثيت ذلك تقول : لوأن رحجلا جرح شخصا فتداوى المجتى عليه يمسسم 
وهو يعلم اته قاتل غاليا » ففى وجوب ال لج لاهل العلم قر 


( 00 
القول الأول : ان على شريكه القصاص ٠‏ وهوقول للحنابلة ووجهعند الشافعية عرلرها؟ ابم 
م دك الاضوال 














60 
واحد اقوال عند المالكية ٠‏ 


وجه ذلك : ان المجروح اذا تداوى يسم كأن يعلم أن هذا السم يقتل فى الخالب 





اكاك دوات 
(0) رواه سلم فى ياب السلام ج ؟ ص ١1715‏ رقم الحد يث 75 بلفظ لكل دا * د وا* » 0 
ورواه اليخارى فى الطببى ‏ ص8 ١٠‏ ورواه اين ماجه ج ؟ صلا ١٠١‏ * 00 
0) رواه الامام أحمد فى المستد بح ه ص١7 ٠‏ واليخارى فى الصلاه ج ١‏ ص9؟١1*‏ 
وسلم جح ! ص ٠١7/1‏ 0) رواآه الامام أحمد فى السثد جح ١‏ ص65٠‏ 
(© الحديث رواه اليخارى فى الرقاق جح 8 ص ١5 ٠‏ * وسلم فى الايمان ج ١‏ ص ١14‏ 
رقم الحديث؛ .كلا" والترمذى فى القيامة ج ؟ ص١1‏ 11 ٠‏ 11 
(© الائصاف ج 4 ص١٠65‏ المغثى ج #8 ص 798 الكاقى بج 7 ص ٠٠١‏ كم عير العف[ اع مي 
حركى ثم" 


9 قليوبى وعميرة ج 6 ص ٠١9‏ انظر شرح المتهاج ٠‏ حواشى التحفة ج 4 ص ]| 
انظر تحفة المحتاج ٠‏ 

0 التاج والاكليل ج ١‏ ص 157 ٠‏ حاشية الد سوقى بج 4 ص 1١4‏ انظر الشسروح 
الكبير ٠‏ بلغة السالك ج 1 ص86"اء 





+1 شه 


فائه وآن قصد يه التداوى يكون قاتلا لنفسه » فيكون على شريكه القصاص» لاتئسلسه 
شريك من امتنح عنه القصاص لمحتى فى ذاته » فيكون فعله داخلا تحت حسسد 
الحمد » لتوفرعتصرى الحمد فيه وهما قصد الشخص والفحل با يقتل غاليماء 
وأذ هو متعمد نان شريكه يكون شريكا لمتحمد » وكون كما لواشترك فى القتقتل 
رجلان متعمدان » ثمعفا الولى عن احد هما فييقى القصاص على شريكه كما هو 
قرل جمبور اهل العل خلافا لآيق يشوف + ظ 

والأمر كذلك فى شريك المتداوى بالسم القاتل غالبا فاته اذا تناول السسم 
مح علمه بكوئه قاتلا غاليا 55 شريكه شريكا لمتعمد ‏ » ذلك أن جئاية الشخسص 
على نفسه واشتراك آخر معه فى الجناية على نفسه »2 يوجب القصاص علس سى 
الشريك » فلوأن رجلا جرح نفسهثمم جرحسه آخسر فمات » فان الضع ان 
بالقصاص يكون على الثانى ا لان الفاعلين كائا متحمدين » ولما كسان 
أحد هما هوعين الجاتى والمجنى عليه » اعنى يه جارح نفسه » فان ذلك لايويجب 
عليه الضمان لائه هوالذى جتى على نفسه » تقبط القياضه اين امعسناظ 
القساص صن شريكه » لان الحمدية متفرة فى فعل كل منهما © يانما سقط القماص 
عن الجارح لنفسه » لكيه معاقب عليه فى الآخسرة فاك الاليا » فيكون سقوط 
القصاص عنه آئما كان لمعنى فى ذات الفال لا فى فعله » فلا يؤّثر على شريكه 
فيجسب عليه القصاص لان جنايتهكانت عمذا عد ونا » فقد. انطيق فيها حسد 
العمد فحليه موجه + وهو القصاص أو يد له وهوالدية أوتصفها على رأيين كما 


سيأتى بيانه » وتكون فى ماله لانه متعحمد ٠‏ 





00 شرح ممح الجليل ج +ص58! ٠‏ حواشى التحفه ج 8 ص8 ٠ 5١٠‏ بطالسب 


©) لانه منتحر » ففى الحديث: : ومن تردى من جيل فهويردى فى ثار جهئم 
رواه أحمد ىج ١ص ٠155‏ 











21 يد 


كذلك فان الذى يتداوى بالسم القاتل غاليا » يكون متعديا وجانيا على نفسه 
ولما كان فعله هذا عن عمد مثه وقصد » فقد أتطبق عليه حد العمد » لان الفسرض 
انهعالم بان هذا السم يقتل غاليا » واذا كان كذلك فهوكجارح نفسه » يكسون 
شريكه شريكا لجارح نفسه * 

ولما كان الحكم فى شريك جارح النفس هو وجوب القصاص عليه كما ذكرنا 
فان هذا الحكم ينسحب أيضا على شريك المتداوى بالسم العالم ياته يقل 
غالبا » بجامح أن كلا منهما متحمد فى فعله واذ هما متحمدان فشريكهما شيك 
متعمد ويعلى مما سيق ان شريك المتعمد يجب عليه القصاص ؛ لان الفعليسن 
جميعا ينطبق عليهما حد العمد » فوجب عليهما القصاص لذلك* فاذ! سقط 
القساص عن المتداوى بالسم العالم يكونه يقتل غالبا لمعنى فى ذا تالقفاعل 
وهو كوئه متعد على نفسه » فان ذ لك لا يوجحب اسقاط القصاص عن شريك-ه 
لانتفا* ذلك المعنى فيه » فييقى على أصل وجوب القود عليه » كما لوكانسسست 
الجاية من فعلين عمدين » ثم عفا الولى عن احد هما فان ذلك لا يسقط القصاص 
عن شريكه كما هوأصح 5 فى ذ لك خلافا 0 » كما ذكرئا. 


٠ قبلا‎ 





6 (6: ْ 
بذلك قصاص » وهوالرواية الثانية عند الحنابلة والشافعية وهى خلاف المعتمد 


ووم م سو 1غ 


() الأم ج11 ص 11 ٠‏ الكافى جح ا ص8 ه ٠‏ بدائح الصنائع ج /ا ص 1117 
زول الائصاف ةج 1 ص ٠ 51٠‏ الكافى جح ”7 ص١١‏ د هد ١‏ هوا لعو رعره انم[ سروالار داع #رصصتت» 
(© قليوبى وعميرة ج #4 ص ١٠١4‏ انظر شرح المنهاج ٠‏ حواشى التحفة 


1-2 اه 


الأب وهذ! مثله لأن المأذ ون له متحمد فى جنايته كذا الأب متحمد فيها » فقولهم 
فى شريك الأب يتسحب على شريك المأذون لمأوالله تعالى أعلم رعرع لوه من : 


وجه هذا القول : ان المتداوى فى هذهالحالة يكون مخطئا فى فعله » لأن 





الانسان لا يقصد قتل نفسهعادة »© فاذا تداوى المجنى عليه يسم قاتل غالبا 
مح علمه يه » فان ذلك لا يدل على أنه قصد قتل نفسه »يل ان فعله هذا يكون 
من يا بٍالخطأ » لكون الدافع لهالى التداوى بالسم هووجيد الالمالناتسج 
عن الجراح » وكون السم يقتل غالبا لا يعنى ان الموت سيكون محققا يتنآ ولسسسسه 
بل غالب فيه »> ووجود هذا الاحتمال وآن قل هوالذى يدفم المتداوى لتثناول 
السم القاتل غالبا » فيكون اصل تناوله انما كان يقصد التداوى ©» ووقوع المسوت 
بذلك السم يكون غير مقصود له » فهو كما لوروى شاخصا ظنه شجرة فيان رجلا » 
فان فعله لا يكون قتلا عمد! 4لانه وآن قصد الفعل لكنه لم يقصد الشخص »كذ لك 
الأمر فى المتداوى فانه قصد التداوى فرقع فعلهقتلا لا:اصلاحا » كان 
فعله خطأ » واذ هوخطأً فان شريكه الذى جرحه يكون شريك مخطى *» وشرييك 
المخطى * لاقصاص عليه فى أصح ا فى ذلك » لان الموت لايدرى هطلل 
هوحاصل يفعل المخطى * ابل شريكه المتعمد أم بفعلهما معا ٠‏ 


واذ قد حصل الشك فى ايبما هوالقاتل » فقد “حصلت الشيهة فسسى 
فحل المتعمد » والشسهة تدرأ الحد فتكون الحناية غير متمحضة عدا 
منهما كما هى غير متمحضة خطاً متهما » وذلك فينو الف تهة: 
فيسقط القصاص عن الشريك المتعمد »الى بدله فقيل : ا 





(0 الاتصاف جح ة ص21 ٠‏ المغتى جه ض 144 ٠‏ تليوبى وصيرة بي ؛ مدل 
ائظر شرح المنباج ٠‏ الكافى جح ١‏ ص ٠ ١١‏ حواشى التحفة 4 ص 5*5 سه 
الأم ج 1ص !؟ بدائح الصنائح جح /اص 1185 ٠‏ الخرشى ج 8 ص١١‏ الاج 

١١ ص‎ ١ الفواكه الدوانى جح‎ ٠ 56 75 والاكليل ح 5 ص‎ ٠ 

60 حواشى التحفة جا ص 5٠١5‏ انظر تحفة المحتاج ٠‏ مغنى المحتاج ج 4غ 

ص١7 ٠‏ المغتى جاه ص58؟٠‏ 


4س 


)0( 
قيل : يلزمه دية كاملسة مكون ذلك فى ماله لان فعله عض عد وان ©» صيأتى 
: سس 
توجيه القولين معاإان شا * الله تعالى » رس كوعب دوو سريت ١‏ 
مثال ذلك : اقيعرد رجل شخصا مضحة اوجائفة عمدا » ثم يتدا وى المجنى 
عليه بسم قاتل غالبا وهويعلم ذلك منه » أويصح الجرح أن اقتضاه الأمسسر 


مع الفرض بان البلاك غالب فى حال توسعة الجرح فيفعل المجتى عليه ذلك 





ممه 


فيموت ٠‏ 
أما فعل المجنى عليه فاتما كان بقصد التداوى «دفع الضرر الذى تسج 

عن آلام الجرح المذكور »فاذا ادى فعله الى الموت فائط يؤدى اليه خلأ 
اذ لم يقد المجنى عليه قتل نفسهيل مدااتها 4لان العادة جرت ان الانسان 
لا يقتل نفسه فى الغخالب وذلك بفعل عامل حب البقا* » فاذا تداوى انسسان 
بسم يقتل غاليا مععلمه يه » فان ذلك لايدل على أنه اراد قتل ئفسه انلهمسا 
اراد التداوى على رجاء » فاذا تحصل من ذلك موت المتداوى فانه يكين 
عن غير قصد مئه اليه »2 فيكون مخطنا. فى استحمال ذلك السم » هكون شريك له 


0( 
يذلك شريكا لمخطى * »© ولا قصاص على شريك المخطى * فى اصح القولين فى ذ لك 





)0( القواعد لاين رجحب ص 7 ١ 7١‏ فقد قال فى القاعسدة الاريعين بعد المائة : سي 
سقطيتعنه العقوسة باتلاف نفس وطرف معقيام المقتضى له لمانعب وهو هنا 
مشاركته لمخطى  *‏ فانه يتضاعق عليه الغرم 1١‏ ه وذكرلذلك امثلة نبا 
مضاغفة قيمة المسروق على السارق من غير حرز » وتضمين السلم القاتل للذمسى 
بايجاب دية مسلم عليه ومثها لو قلع الاعور عين صحيح وج بعلى الاعور ديسة 
كاملة ٠‏ الخ ٠٠‏ وسألتنا تدخل فيه من حيث أن مآنعالقصاص عن شيك 
المتداوى بنا* هذا الرأى وه والسقط للقصاص عنه قد تحصل فيه وهوكوئه 

شريك مخطى * » فاذ! سقط القصاص عن الجانى لمائح وجب عليه المضاعهفة 
كما هى القاعدة هنا فيجحب عليه دية كاملة بد لا من تصفبها تخليظا عليه *والله 
تحالى أعلم ٠‏ 

(0©). الائصاف جح 1 ص ٠ 21١‏ المغنى ج48 ص18 ٠ ١‏ قليوبى وعميرة ج ؟ صم * 1٠‏ 
انظر شرح المتباج ٠‏ الكانى ب ؟ ص١٠ ٠‏ حواشى التحفة ج81 ص١ ١‏ ؛ انظر 
جحفة المحتاج خف الفا جا سن ا ٠‏ شرح منح الجليل ج ‏ ص86 ٠10‏ 
يلخة السالك ةج ؟1اص 17481 ٠‏ الخرشى داة ص ١١‏ حأ شية الذ سوكس سسى 
جح ةا ص1١1!‏ ٠الأمجاص”17‏ يداعع الصنائح ج اص 1170 القاج 
والاكليل ج١1‏ ص ٠ 51 3١‏ الفواكه الدواتى ج ؟ ص ١١‏ 9 





ع عع 
)00 
وان قد سقط القصاصفقد وجب ب له وهو الدية قيل كاملة على شريك المتسداوى 
00 
الترجيح والمناقشة : 





الظاهر والله تعالى أعلم أن القول الأول وهوالموجب العا ل ينه 
المتداوى هوالصحيح » لما ذكرنا فى توجيه قوللهم * 

رأما قول أصحاب الرأى الثانى يان الانسان لا يقتل نفسه فى الغالب » فصحيح 
لكن هذه الحالة التى تحسن يصدد الحديث عنها » هى من قييل غير الخالسب» 


لأن الانسان قديلجاً فى خض الحالاتالى قتل نفسه تخلصا من الآلام التسسسى 


اصابته » سواء كانت آلاما نشرة أ وهدية #دوفة ا نناعه عرف كمسو 
متعحمد! قتل نفسه » ويكون شريكه شريك متعمد فيقتص مثه* 


وأما قولهم : أن فحله وقح يخير قصد منه للقتل »© فخير ملم » لان كونسه 
يحلم أن هذا السم يقتل غاليا » ثم يعمد معذلك الى تناوله و«التداوى بله» 
قانه يكون متعمد! قتل نفسه »6 لكونه مند رجا تحت حد الع » أذ هوآن يعمد 
الى شخص فيقتله يما يغلب على الظن ميته به » كذا لوعمد الى نفسه فقتلبسا 
بما يخلب على الظن الموت به » 


ولذلك فان قياس شريك المتداوى بالسم على شريك جارح نفسه © أصسسح 


من قياسه على شريك المخطى * إوالله تعالى أعلم* اح صم ف وي م من 


الزاية الثانية من الوجه الأول فى الصوة الألى : طا آذ! كان الجا تس سسى 


على نفسه » يسيع الجرح أواستعمال السم يضعه على الجرح أويشربه »© غيسسر 





عالم يكون ذلك القعل مما يقتل غالبا ٠‏ 





٠1"8ص القواعد لاين رجسب‎ )١( 

9) الائصاف جح ١‏ ص ٠ 575١‏ القواعد لاين رجيب ص79 ٠‏ الأمج ص51 ل 
حواشى التحفة ج48 ص 25٠5‏ تحفة المحتاج » مغنى المحتاج حي ) ص١1٠‏ 
المغثى جه ص3948؟ ‏ الأثوار ج ؟ ص ٠788‏ 











1 16 كسم 
وصورة ذلك : أن رجلا لوجرجح آخر 3557 أوجائفة أوقطع يده مشلاء 
فعحمد المجثى عليه الى سم قاتل غاليا ©» قذاوى به نفسه » ولم يعلم يانه يقتقتسسل 
علا قات 5 0 : 





فان النتيجة فى هذا المثال قد تحصلت من مجموع فعلين ؛ آحدهما فعطل 
الجائى الأول وهوالجارج اق رم مدل لفق قلي م 

والفحلان متساهان حك الجناية ؛ وذالك لان فعل الجارح يلا الشيق 
المرت بالسزاية » كذا فان فحل المجنئ عليه أيضا يؤدى الى الموت بها : 

ولما كان الفحلان متسازؤين » فان الضمان يجسب ان يكون عليهها باالدنهسة 
ايضا قن أن الفاعليق لآ مان غلية ف قملة »لفح يخضه :فاون كسس ة + 
وهو كيزه فاعلا لذلك بنفسه + يقصد الثداوى » ولط كان غير عالم يحال السنسم» 
اته يقتل غاليا » فان ذلك يحَلى ان فعله م ياب الخطا ؛ فيقون شريكه مزيكا 

واذا كان شريكا لمخطى* ففى الضمان عليه بالقساص اتجاهان : 
الاتجاه الأول : أن القصاص يسقط عنه »هجسب عليه بد له * وهو قول + 


أهل ا ظ 












() المغثى جا ص348؟ ٠‏ قليويى وعميرة بج 6 ص4 ١١‏ اتظر شرح المشهسساج أو هزاءنهبًا؛ 
حواشى التحفة ج8ة ص4٠‏ 2 انظر تحفة المحتاب « قال ابن قد امة : وان | عل ١سامهو,‏ 
كان السم يقتل غالبا بعد مدة احتمل ان يكون عمدا لخطأ أيضا لائه لسسسم | © الطاء الام 
يقصد القتل واتئما قصد التداوى » فيكون كالذى قتله ٠‏ كذا والصسسياب | وبل 
كالذى قله » والمقصود يه قوله : والحكم فى شريكه كالحكم فى شريك الخاطسى” 
أه٠‏ يدليل قوله : احتمل ان يكون عد الخطأ ٠‏ فيكون شريكه شريكا لش 
المتعمد »© وآذ هوكذ لك فان شريك المتحمد وشريك شبه المتحمد متحد أن فسسى 
الحكم ٠‏ والله تحالى أعلم * 

حاشية ابن عايدين بج ه ص 111١‏ انظر تنور الابصار ٠‏ بدائع الصنائحج ٠‏ » 
ص ه1؟ + الحصاص جح ١‏ ص1 ١5‏ شرح مقمح الجليل ج ع ص8 15 الف راك سه 
الدوائى ب ؟ ص ١١؟‏ ٠الخرشى‏ ج8 ص ١١‏ بلخة السالك جح ؟ ص 581‏ 
الدسبقى جح ) ص5١5 ٠‏ المخئى جاةا ص17 ٠ ١‏ ثباية المحتاج ج لا ص 1519  *‏ 
مغتى المحتاج ج ) ص ٠١‏ «الا"مج اص 17 + قليويى وعميرة ج ؟ ص8 *٠١‏ 
انظر شرح المنهاج ٠‏ التاج والأكليل ج 1 ص 155 ٠‏ حواشى التحفة ج81 صلا ٠‏ 6 
انظر تحفة المحتاج * الائصاف د ا ص8 0 ١5‏ ضر ا تراراج حركم .5 . 


واورعيطا . 





-11غن 

علد كلا أن السمنتيجة انما تحصلت من فعلين » احد هما يوجب القصاص 
وألثائى لا ويه » واذ هى كذ لك فقد تخصل فى فعل المتحمد شببهة » لأن ' 
النتيجة كط يحتمل أن عون من فعل الموجب » فاذبا ايضا تحتمل ان تكون 
من فحل غير الموجب » وذلك لأن لكل منهما اثرا فى الأزهاق ؛ فلا يصح تسبسة 
ألموت الى أحد هما 520 ذلك الاحتمال » فلا يجب فيها القصاص" 





ولما كان الفعلان متساويين كان احد هما لاضمان على صاحيسه اكه فعل ذلك 
بننفسه » فهوغير ضامن لفعله فى الد نيا ا يأثم يه فى الآخرة » لائه فحل ما ابا 
له الشرع » وهؤمد اواة جرحسه بما يعتقد ائة يُناسبه » فكان اصل بدن ةا 
مه التداوى 2 ولكن هذا التدأؤى رفن لا مداياة فكان فحله من باب الخطاً ؛ 
لغدم قسد الجانسى قثل تفسه » لقونه غيْرْعالم بصف ذلك السم اه 
سيؤدى اليه سيح ذلك الجرح ٠‏ 

اعفن تكو نان عتاكه #الامة افر حرناة و يون الاستحتين: 
وسقوط الضمان عن شريكه » لا يوجب أاسقاطه عنه هو ؛ لكن لما كان المنتداوى 
مخطأ فى فعله » فقد سقط الضمان بالقصاص عن شريكه لوجود تلك الشيهة قسسسى 
فعل المتداوى »هجب على الشريك بدل القصاص » وهوالدية » وتكسسسون 
فى ماله لان الفرض انه متعمد كما هوالبحث الذى تحن فيه » قيل عليسسسه 
نصفها كما ذكرنا قبلا وسيأتى تعليله 
الاتجاه الثانى : أن ذلك يوجب علية القصاص ولا يسقطه عنه * وهى راينسة 
يي د قو الي 
يجه ذلك : إن النتيجة وان تحصلت من مجموع الفعلين كان احدهصلا 
موجبا للقتل بالآخر غير موجب له » فان ذلك لا يوجب اسقاط القتقلل 
عمن وجب عليه » لكونه داخلا تحت حد العمد وإذ هو كذلك فحليسه 








(0 المغنى جم ص 547 ٠‏ الاتصاف ي 4 ص8 0 ٠‏ وهذه الرواية مرجوحة ٠‏ وإزت و سمّرها 
00 التاج والاكليل جح 1 ص ؟ كاك 0 مجاعم 
تزجع كك منه ٠‏ 








21ح 

موجب القتل العمد » وهوالقصاص » اوالدية فى مالهان عفا الولى اليبسا» 
وأما شريكه » وهوالمخطى* » فانه لما كان فاعلا لما أباح له الشرع فحله» 
كان ذلك الفعل فى نفسه هو فاته لاضمان عليه بذ لك أصلا » فيسقط تصبيسه » 
ويقى ' على شريكه المتحمد حكصسه الخامريه » أى أن ن شريكه لا يتأثر اصلا بوصطصسف 
من شاركه » فالنظر يكون فى هذه الحالة 520 
أوجسب فنمله عليه القصاص اقتص مثه ٠‏ ومن لا فلا ولذلك فلا أ ثر لاشتراكبسا 
فى النتيجة اصلا: »| ونالله تعالى التوفيق سرع وووعب بروجدز و ١‏ 


الترجيح و«المناقشة: 





والظاهر والله تعالى اعلم ان القول ياسقاط القصاص عن شريك المتسداوى 
الذى لم يعلم بحال السم انه يقتل غالبا هوالصحيح »2 وذلك لتمكن الشبهبسسة 
فى فعل المتحمد © والأصل أن القصاص'يسقط بالشببهات ولا اعظم شيسهة فسسى 
فحل المتعمد من مشاركة المخطى * له »2 وذلك لما ذكرنا فى توجيهالقسول 
الأول .من احتمال كون فعمل المخطى* هوالمحصل للموت د ون المتحمد * 

وأما القول يأن ن النظر فى شريك المخطى“" يكون منفرد ! عن شريكه فقول لايستقيم 
لأن الموت كان نتيجة لفعلين مختلفين احد هما يوجب القصاص والثائسى 
لا يوجيسه » ولا يدرى من أيهما كان الموت » فدخلت الشيهبة فعل المتحميد 
فيسقط عنه القصاص » فلا يصم الفصل بين الفعلين لذ لك » والله تعالى أعلم ٠‏ 
الوجه الثاني من الصوة الأولى : اذا كان الجارح لنفسه قاصدا قتلباء» 
فلا يخلواما أن تكون جئايته سايمسة لجناية شريكه فى كون كل منبما تؤدى الى 
الموت بالسراية » واما أن تكون أقوى منبها فتؤدى جنايته على نفضه الى قتلها 
فى الحالء 000 








(9) المغنى جة ص]ا؟؟٠‏ 








فالكلام فى هذا الوجه من زاوتين ايضا : 





الزاهة الأرلى :> اذا كانتجناية الجائى على نفسه بقصذ قتلبا عمدا مساهية 
لحتاية شريكه »هيد خل فى ذ لك ما اذا جرحه رجل فوتتضسع المجثى عليه الجسرح 
لينتم التقام الجرح أورقاً الدم لهشخب فيموت » أوتناول سنا يقتل غالبا يقصد 
قثل نفسه تخلصا من آثار الجناية٠‏ 





ا فان فى هذه الصزرة قولين لأهل العلم : تذكرههما باختصار4ذ قد ذكرناهما 








: كلل سور 

قربي : عسرالوهاب (عم 
[اتكزار باعلال 

القول الأول : ان على شريك الجارح لنفسه القصاص »2 وهو أظهر القول سم اكامب الى 





ظ 7 000 
عند الشافعية و«الحنابلة واححد أقؤال عند المالكية 


وجه ذ لك : لان سقوط القصاص عن الجاتى على تشهبالجرح اوبالشسْتم 
القاتل غالبا آئما كان لفعنتى فى ذاته » وهوكوته جانيا على نفسه فليس سئسسولا 
فى الدغيا عن جنايته » واتما يسأل غنها فى الآخرة ©» وهذا المعنى غير موج هد 


شريكه بل :يخص الأول » فهو نتعلق نيذاته لا يفحله لان فعله عمد كما هنو 





٠‏ واذ قد سقط 0 على نفسه فلا 'يوجنب ذلك اسقاط نه 
عن م الوك كما تقدم ذكره قياسا على شريك الأب © يجا مس سع 
أن سقط القصلاص عن الأب بالجاتى على نفسه اثما كان لمطتى فى ذاتيفساء 


' ش 007 
كما هوآصح القولين فى شريك الأب ٠‏ 





(() قليويى وعفيرة ي ؛ ص8 ١٠١‏ انظر عميرة * الفغتى جاه ص1158 ٠‏ التناج 
والاكليل ج 8 ص !161 ٠‏ 

الاتصاف بح 4 ص 4230 ٠‏ المغثى ج1 ص148؟ ٠‏ حواشق التحفة ج18 طن 
أنظر تحفة المحتاج ٠‏ مغتى المحتاج ج 4 ص!؟ ٠‏ قلهوبى وضيرة ج ؟ » 
ص8 ٠١‏ انظر شرح الفتباج وحاشية قليوبى ص11 ٠‏ نباية النحتاج 
7 ص 1771 - 5 ٠‏ الكافى ج 17 ص١١‏ ٠الأمج‏ 1 ص1ه ٠‏ الأتسوار 
ىج أاص 86 1ه 

() حواشى التحفة جه صلا٠‏ ع اتظر تحفة المحتاج ٠‏ قليمى وعيسسسرة 
ي اص ١١‏ آتظر شوح الشباج ٠الاتوار‏ ج ؟ ص 7/8850 "الاتسماف 
جح و ص8 ٠60‏ 


1 

القول الثائى : اثه لا قصاص على شريك الجانى على نفسه * فم دراه وومةه 
عند الشافحية المت يه : 

وجه ذ لك : لان مشاركة الحانى على نفسه مع الجارح فى تحصيل النتيجة 
يوجب وجود شبسهة فى فعل شريكه اذ قد يكون ألموت متحصلا يقفعتل 
الجاتى على نفسه » فلا يكون على شريكه القصاص لانه ليس قاتلا » كما يحتصعمل 
ان يكون الموت من فعل الشريك » واذ ثصمة شبهة فى فعل المتعمد فلا قصاص 
مح الشبسهة ؛ قياسا على ششريك المشسلى * » بجامخ أن كلا من الجانى على تفسسه 
والمخطى ” لاقصاص عليبما + قد سيق بيان ذلك ورجحنا فيه القول الأول صسح 
يبان وجسه ذلك الترجيح (والحيد لله ]| رض وكو جم روك مزهو . 

مثال ذلك : أن يجرح رجل شخصا جائفة اويقطع يده » فيوسسع المجنسى 
عليه جرحه أويمتنععن رقأ د مه معتمكنه من ذلك بقصد أن يؤدى ذلك الى 





قتله » أويتناول سما يقتل غالبا للتخلص من آلام الجراح بقصد قتل نفنسله 
بت يي 

فان الجنايتين فى هذه الصورة متساوتان » لان جراحة الجارح الذى اجاف 
المجتى عليه أوقطع يده تؤدى الى الموت بالسراية » كذلك فان توسيح الجبرح 
أو شرب السم القاتل غالها أووضعه على الجرح بقصد قتل النفس كل ذلك 
يكدى أيضا الى الموت بالسراية اذ ليس ذلك مذففا واذ كانت الجنايتان 
متساويتين » فان الضمان يكون على المشتركين فى تحصيل النتيجة بالتساوى 
فيجسب القصاص عليهما معا فى النفس » لكنه امتنح عن الجائى على نفسه لاتسسه 





() قليوبى وعميرة ج ص4 ١١‏ انظر شرح الشهاج + حلاثى التحفة ج 8 طُلدٌ 


انظر تحفة المحتايج * () الائصاف جح 1 ص١1 ٠‏ الكافى بج 7 ص١١‏ 

0 حيث لاقصاص عليه انظر : الائصاف بح ؟ ص١5‏ ؛ ٠‏ المغئى ج 8 ص1 ؟؟ ٠‏ 
قليوبى وعميرة ج 6 ص8. ١٠١‏ انظر شرح المنهاج ٠‏ الكافى جح ص ١ ١‏ حواشى 
التحفة ج 4 ص 2٠14‏ انظر تحفة المحتاج ٠‏ مختى المحتاج حي ا ص١1‏ ل 
شرح مئح الجليل جح ص8 ٠750‏ بلغة السالك ح ؟ ص88 ٠‏ الخرشسسى 
لم ص١١‏ حاشية الدسقى جح 4 ص5!١؟‏ ٠الأمج‏ 6 ص17 ٠‏ يد اأئسسع 
ج اص ٠١١‏ ش 





7ت 
لايضمن جنايته على نفسه فى الد نيا وائما يأثم بها فى الآخرة » وهذا معنى يختسص 
الجائى على نفسه » فلا يتعدى اسقاط القصاص عنه الى شريكه »اذ لا شيببسة 
فى هذه الصوة فى فعل شريكه المتحمد »2 فيعاقب كما لوكان متفردا فى 


)0( 
الجناية ٠‏ فان عنا عنه الولى الى الدية فحليه نصفها فى مالسه* 


الترجيح «المناقشة: 





وقد رجحنا فيما خلا القول الأول لأن الجناية هنا لم تتمكن برا ليسي 
لكون شريك الجاتى على نفسهكشريك الأب بجامععد م القصاص على كل تبصا » 
واحتمال كون الموت متحصلا من فعل 'من لا يضمن جنايته وهو الجانى على نفسسه 
لا يشر فى اسقاط القصاص عنه لا"نه يستحسق القصاص لواتفرد اذ أن فعلسه 


قال غالبا » والنظر فى المشتركين فى الجناية غير المتمالئين فيها انما يكسسون 





ا 0000م . ٠‏ 


الزاية الثانية : اذا كانت جناية الجانى على نفسه اقوى من جناية شيكسه» 





وذ لك كأن يجرح رجل شخصا فيقتل المجتى عليه نفسه بمذفف كأن يشسسرب 
سما قاتلا فى الحال أويذيح نفسه فيه قولان : 

الأول : لاقصاص على الجارح شريك الجانى على نفسه فى النفس بل نيما 
01 يقتص منه بمثل جنايته » فى أصح القولين فى ذلك ؛ ان كانت مما 
يقتص منه رالا فأرشها أو حكويتها ٠‏ ا 

وجه ذلك : أن جناية الجانى لل 50000008 


فى الحال فانها تقطع اثر جناية الألا » فتكون كما لو جرحه انك عليه 








(0 الائصاف جح ؟ ص١5:1 ٠‏ القراعد لابن زنجسب صم 5 
حواشى التحفة جه ص5 4 انظر تحفة المحثاج ٠‏ مخنى المحتاج ج ؟ » 
ص١7 ٠‏ المغش ج81 صخ ؟1 ٠‏ الأنوارج 1 ص72898* 2 

6 الائصاف ح ؟ ص ٠ 5317٠١‏ قليويى وعميرة جح ص9١٠١‏ انظر شرح الشبساج 
مغئى المحتاج ي ؛ ص ٠ 3١‏ المغنى جه ص198؟ ٠‏ نهاية المحتاج ج 27 
ص15 ٠‏ حواشى التحفة جه ص9٠‏ 4 انظر تحفة المحتاج ٠‏ مطالسسسب 
أولى الشهبى ج 1 ص1٠‏ ! 





ب 7١‏ 5ه 
ثم قتل نفسه أوقتله آخر فانه لاضمان قطعا على الجارح الأول 4لان جراحته 
قد اتقطحت بالبرئٌ »ا وبوقوعالجناية الأقوى لكزبا ازالت محل سراية 
جراحته » فكانت كما لوبرئت ثم جنى الثانى على المجنى عليه | وجتى هوعلسسى 
نفسه ٠‏ وهذا فى اصح القولين كما ذكرنا * 
القول الثانى : ان القصاص بالتفس يجب عطليهما معا » وهوقول زفرمن ألسطلية» 
وجه قوله : آن ن النتيجة قد تحصلت من فعل الأضعف والأقوى على سسياء» 


فكان للاضحف أ* ثر فى تحصيلها كما كان للاقوى اثر فيه ايضا معتفا وت ما بيهمن 








الأثرين » ولا يمنع هذ! التفاوت ايجاب القصاص على الأضعف لأن الجناية 
لا يراعى فيها اختلاف الأساف لمحي ةالعدى ولاانن وت القن : * الا تسرى 
ان شخصا لوجرح المجنى عليه جرحا واحدا وجرخه الآخر عشرا اوخسين 
رمات المجنى عليه انه يجب القصاص ليها بلا فرق © وايضا آلا ترى أن رجسلا 
لوجرح المجنى عليه موضحة. وجرحنه الآخسر جائفة أوقطع يديه أو رجليسه 
لكان القصاص و«احبا عليهما معا » واذ لا اعتبار باختلاف الصفة فى الجنايسة 
فان ذلك يوجسب ايجاب القصاص على الأضعف فى حال اشتراكه معالأقسوى 


الترجيح والمناقشة : 





وقد سبق أن رجحنا القول الأول الذى هوقول جسهور اهل العلم لمسسا 
ذكرئا من كون جني تقطع جناية الأضحف لازا لتها محل سرايقيها » 

وأما قؤل زفر ؛ ان اختلاف الجنايات فى الأوصاف لايش بن يجاني القصاص 
على المشتركين فيه 1 تعاديخ ما دام أن الجنايات شاتة آلا ترى أن الجسسرح 
الماحد والجراحات الحشر » كلها توّدى الى الموت بالسراية لا فى الحال » 





0 المبسط حج 11١‏ ص الا١ا٠‏ 
0) المبسيط جح 1؟ ص1لا ٠*١‏ 








كالاعس 
وأيضا الا ترى أن الجراحة المورضحة والجائفة وقطع الايدى اوالارجل كل 
ذلك أيضا يئدى الى آلموت بالسراية » بآذ ذلك كذلك فان الجناياءتالمذكورة 
كلها من باب الجتايات المتسامهة » ولسنا تخالف فى أن الجناياتاذا كانت 
متساوية فان الأوصاف لا تؤثر فى اسقاط القصاص عن بعض الجناة د ون يعحسض 
بل يجب القصاص على جميع المشتركين يلا فرق فى أصح الأقال 5 ٠‏ 

لكتنا تخالف زفر فى الجنايا تاذا تفاقت » فتئحن لا تسوى بيقبها فسسسسى 
القساص لأن جناية الأقوى تقطع جناية الأضعف لازالتها مهل جناية الأضعف جملة 
ولان الموت ينسب الى الأقوى 'لا الى الأضعف لائه هوالذى حصل الموت © وس 
يفعله فحل الأضعف* 

ولذ لك فلا يصح قول زفر أن الموت تحصل بالفحلين معا »© لأن جناية الأول قد 
حصلت فى المجنى عليه آلاما .يقدرها فوجب على الأضعف القصاص بمثل جنايته 


فقط لائه جارح وليس قاتلا وقد سيق ييان ذ لك قيلا والجيد لله تعالى * 


الصوة الثانية من الحالة الثانية فى الفرع الثالث: : وهى فى شريك الحريى * 





وهذه الصورة لا تدخل. ضمن هذا البحبث » أعنى البحسث الأول » وذلبك 
لان الكلام فيه مقصور على بيان ما يتعلق بالضامنين من الجناة المشتركين فسى 
الجناية بد ون تمالوٌ بينهم عليها » والحربى غير ضامن أصلا » فلا يكون يذلسك © 
داخلا تحت هذا اليبحسث 0 وانما ذكرته هنا تكميلا للقسمة الي ائبتها فتنكنئ 


أل الكلام على الحالة الثانية » المندرجة تحست الفرع الثالث الذى هو 





00 والاقوال الثلائة هى كما تقدم ٠‏ الأول الل لي را ٠‏ العا 
وجمه على الأخير * الثالث : وجوه عليهم ان مات المجنى عليه مخمورا ولسم 
يأكل «لم يشرب بين الجنايتين » والا فالقصاص على الأخير * 
مراجعالقول الأول وهو المطلوب هنا هى : الائصافي 5 ص1 54 ٠‏ الكافنى 
ةج "اص ٠ ١١‏ قليوبى وعميرة ى 4 ص1 ١٠١‏ انظر شرح المتهاج معحاشيبة 
عميرة أيضا ٠‏ المغئى جه ص١151 ٠ ١61‏ الأمج ١‏ ص17 * حواشسى 
التحفة جه ص 796 انظر تحفة المحتاج ٠‏ مطالب الى الهس سى 
ا ا ٠‏ مختى المحتاج ب 














7ع اه 

اشتراك اكثر من شخص فى الجناية وهم جميعا اهل للضمان لكن يعضهم يمتنسسع 
عثه القصاص ومعضهم يجب عليه » ثم قسمنا من امتندعنه القصاص عند الكل سلام 
على الحالة الثانية الى قسمين : آحدهط : لاضمان عليه اصلا ٠‏ لا بالقصاص 
عليه الضمان بالدية فقط » كالأب المشارك فى قتل ابنه » ويدخل معه الجد 
والجدة والأم * 

ولما كان البحث المذكور اعنى البحث الأول يختص البحث فيه بحالة 
المتحمدين مين هم اهل للعناق > نان الشون "بشع فق اذلف عالأعه ليسي 
من أهل الضمان » اذ هوغير ملتزم بشرعنا اصلا » فلا يلزمه مالم يلتزمه ٠‏ 

سيأتى فيما بعد أن شا* الله تعالى بيان الحكم فى شريك الحريى فى البحث 
الثالث » وهو المختص لبيان حكم اشتراك ضامن فير شامن فى الجناية على شخيص 


ا ل 
ولذلك فلن نتكلم عليه هنا فى هذا البحث » والله الستحان على التام » |2 المتكر ابر 2 
(ر روز هاء العبارء 


الصورة الثالثة : من صور اشتراك شخصين احد هما يجسب عليه القصا ص والثانى 





يمتنح عنه » وهى ما أذا كان فعحل من امتنع عنه القصاص لمعثى فى ذأته غيسسسسر 
مضمون عليه » كشريك. المأذ ون' له فى فحله شرعا » 

مثال ذلك 1:5 شريك دافع الصائل وشريك المقتص وشريك المتداوى » ومتحوه* 
وصورته : أن يفحل الشخص ما اذن له الشارعبفحله » كأن يد فح صائلا بما 


ا ا 





جنايته أويجرحه رجل نيتد اوى المجنى عليه » فاذ! تعدى رجل آخر علسسسى 
الصائل فقطع يده » اوتعحدى على المقتص منه واحد ث. فيه جئاية »مرمات 
الصاعل أوالمقتص منه من الفعلين معا فان الجناية فى هذه الحالة يكسسون 


قذ اشترك فيها عاملان احدهما مأذون لهبفعله شرعا »2 والثانى لا » فيل 








انه 


يكون لاشتراك المأذ ون له معغيره اثر فى اسقاط القصاص عنه أم لا : 


فى ذلك اتجاهان لأهل العلم : 





الاتجاه الأول : ان ذلك لا يؤوشر على من لم يوٌذن لهبالجناية على المجتسى 
0-0 )0( ْ 
عليه » يل يجب عليه القصاص وهو اظهر القولين للشافعية وهى رايسة 


9( 3 
عند الحثابلة وقول للمالكية٠‏ 


وجه هذ! الاتجاه : وائما وجب القصاص على شريك المأذون له 4لان الفعل 





الذى احد ثه المأذون له » لاضمان عليه فيما يترتب عليه من الآظر » ألا تسسرى 
ان رجلا لوقطع يد رجل قصاصا »أو لدفع صياله » أو لأكلة ظهرت فسى 
يده » رأى الطبيب قطحها فقطحها ثم سرى القطع الى نفسه » لما كان عليه 
فى جميعذلك شى* أصلا » لائه مأذون له فيما فعل واما سريان القطع فشى* 
خارج عن ارادة القاطح وحيث كان القاطع مأذ وا له بفعله فبوغير متعد» 
فلا ضمان عليه » ولواعتبير سريان القطع فى ذلك لما صح أن تقطع يد سارق 
ولا قاطع ولما صح دفع صائل اصلا »2 لان كل قطع يحتمل أن يسرى الى النفس 
ويحتمل الحكس » واذ قد أذن الله بقطح يد السارق والقاطع ودفعالماتل 
والمتداوى » مح وجود هذا الاحتمال فان ذلك يدل على أن القاطح فى شسسى * 
من هذه غير مسكول عن سريان قطعه » واذ قد وجب القطع فى اماكن كان القتل 
فيبا حراما وان سرى الى النفس دل ذلك على أن القاطع غير سئول اصسلا 
عن سريان القطع الى النفس » وذلك كوجوب قطع يد السارق محأن قتله حسرام » 





وعميرة ج 4 ص8 ١١‏ انظر شرح المثهاج ٠‏ الأنوار يج ؟ ص ٠180‏ 
0 ) القواعد لاين رجسب ص18 79 ٠‏ الكافى جح ! ص١٠ ٠‏ المغتى ج48 » 


ص6 9؟ ٠‏ الائصاف جح ؟ ص81 ٠‏ كه هن الروامز عر يرع عبر و لرس م نعورها #ناج) 


) التاج الاكليل ج 1 ص557٠‏ حنض إراءا واحة ف نز حركي 59 . 








ب هملاذ5سه 
ولما وجب القطع لقيام الميجب وهوالسرقة »معحرمة قتل السارق لقيام 
سريان الى النفس غير مضمون على القاطع »2 ولا لوقع الناس فى الحرج وليطل 


د حاو اس 


بج أما الفحل الذى احدثه شريك المأذون له فغير مأذون له يه فى الشصيع » 
وذ هوكذلك فهومتحد فى احدائه فى المجنى عليه © فيضمنه وما يترتب عليه مسن 
أثر » فلوأن رجلا قطع يد رجسل عد وانا »-ثم سرى القطع إلى نفسه فمسات» 
فآن على قاطح اليد القصاص فى النفس » لان قطعاليد فى هذه الصورة غير مأذ ون 
له به » فهو متحد » فيكون ضامنا لسرايته بالنفس كما لوقتله يمذفف كسيف ويحوه* 
فالسراية تبح للفعل » فان كان مأذيا يه فى الشرع فهدر >والا فشميّة أيضا ٠‏ 

واثما وجسب القصاص على المتعمد المساوى فى جنايته لجناية المأذون له» ‏ 
لأن النتيجة قد حصلت يمجموع الفعلين » المأذون لهمعغيره » لكنه لما 
سقط القصاص عن المأذ ون له لمعتى يخصه »2 وهواباحسة الشرع له ذلك الفعصل 
فان ذلك لا يوجسب اسقاط القصاص عن شريكه » لتوفر اسباب القصاص فيه 
معاتعد آم المائع وهذا لا يقتضى شسهة فى فعل شريكه فلا يصح القول يسسان 
ذلك يوجب اسقاط القصاصعنه كما سقط عن شريك المخطى* » لان الجانسى 
الذى لم يٌذن له فى جنايته لم يكن له اصلا أن يفعل تلك الجناية فى المجنى 
عليه » واذ قد فعلها يدافع الحدان والظلم فقد استوجسب ان يوقع عليه 
العقا بالمحدد لتلك الجتاية » فيكون النظر فى هذه الحالة الى كل مسن 
الجائيين على اتفراد » فمن سقط عثه القصاص لمعنى يخصه »© وهوكون فعله 
هنا مأذ يا لهدبه » فلا يسقط عن شريكه » عي بك لفن فى قعلة » سبع 
انتفاء المائع من وجوب القصاص عليه * ظ 

وهذا بخلاف شريك المخطى* » فآن الجناية فيه لما كانت حاصلة من فعلين 
احد هما عمد والآخر خطأ فقد يكون فعل المخطى” هوالذى أدى الى النتيجة 








2--1- 


دون فعل المتعمد »2 كما قد يكون العكس 537 مثل هذه الشيهة يؤدى 
الى اسقاط القصاص » لكونه يدرأ بالشبسهات ٠‏ 

ولذ لك فالصحيح ان يقاس شريك المأذ ون له »على شريك الأب :4 يجا مسسع 
ان كلا مثهما لا يضمن » أما المأذون لهفلا يضمن لا بالقصاص ولا بالدية » لاه 
فعل ما أبيح له فعله شرعا » واما الأب فلا يضمن بالقصاص ايضا » لوجود محنسى 
الأبية فيه » وهو معنى خاص به لا يشاركه ني هالأجنيى وليست الشيبسسسة 
حاصلة فى فعل الأب بل فئ ذاته »كما انها ليست حاصلة فى فحل المأذ ون 
له ٠‏ بل فى ذاته » ولا يشاركهما شريكهما فى هذهالصفة » ولذلك يكننا القسول 
كقاعدة عامة : كلما وجد اأذن من الشرع بالفعل كان ذلك مسقطا للقصاص عن 
الفاط © كلما وجد صف يتحلق يشخص الجانى فان ذلك يسقط عنه القصاص 
ولوأن هذا الصف انتفى عنهما لثيت القصاص فى حقهما كثبوته فى حق شريكهما * 

فاذا لم يأذن الشرع يقظع يد المجنى عليه لكونه لم يكن سارقا أوصائلا 


او مقتصا مثلا » فان كل من يقطح يد ه يكون متحدد يا عليه وظالما له » ومن سم 


يجب عليه القصاص لحد وانه » حيث لامانع * وايضا فان كل رجل يقتلل 
4 


غير ولد ه ظلما عد وانا يكون متعديا » فيستوجحب عليه ذ لك القصاص )الائتفضا* 
صفة الأبية فى الاخير » وصفة المأذ ونية الشرعية فى الأول * 


0ك 


القصاص لمعئى فى ذاته »وجب القصاص على شريكه » والله تعالى وله ان ألم لطا 


سيأتى الكلام على شريك من امتنح عنه القصاص لمعنى فى فعله عند 7 


على شريك المخطى* | أن شاء الله تعالى + . ووس سف كتوم 


الاتجاه الثاتى : مد عن عن شريك المأذون له ٠‏ وهوقيول 

00 0) 

() حواشى التحفه ج 8 ص 4 ه 6 انظر تحفة المحتاج »© قليوبى وعميرة ج ) ص ٠١1‏ 
انظر شرح المشباج ٠‏ فيمن تداوي يسم * لان مطلق التداوى .أن ون به. 

(0) المغتى جة ص558 ٠‏ الكاقى ج 5 ص١3 ١‏ ع ص امير عع ( ريإ سر الائادا 








همه 2 


نه 





اش سم 
)0 

الحئفية » تخريجا على قولهم فى اسقاط القصاص عن شريك الأب لان جنايسة 

. المأذ ون لهكجناية الأب بجاموان كلا مثهما كان عن عمد متبما وقد سقط القصاص 

عنهما لمعنى فى ذاتهما ٠‏ 


جه هذا القول : ان الجناية ائما تحصلت يمجموع الفعلين »ا ئ أن فسوات 





المجنى عليه كان نتيجة لقطذيده قصضاصا أودفعا لصياله » ولقطع الثانى 
رجلله مثلا عد وانا وظلما ٠‏ 

<< وذلك أن ألم جراحة قطع اليد ترك فى المجنى عليه اثرا » ولما قطع الآخسسر 
رجله » فان ألم قطع الرجل قد اتنضم الى قطح اليد » وهجسزت_ نفس المجنسى 
عليه عن اآحتمال مجموع الآلام المتحصلة من كلا الجنايتين فمات » 56 
اضافة الك الى احسد الفاعلين با ولى من اضافته الى الا خسر ولما سقسسسط 
عن المأذون له » وجب ان يسقط ايضا عن شريكه ؛ لأن فى ايجاب القصاص 
على شريك المأذون له نسيسة للقتل اليه » وهذا غير حاصل » أذ الموت قد 
تحصل من مجموع الفعلين معا لا من فعله وحده » نأورث ذلك شيهة قفلسى 
الحكم عليه بالقصياص » لاحتمال أن يكون الموت مضافا الى اجد هط د ون الآخبر» 
فيكون القتل قد تحصل من موجب للقصاص غير موجب له » فلم يجب علسسى 
واحد متبماءلذلك الاحتمال قياسا على شريك المخطى** 

وجه هذا القياس : ان المخطى* اذا شارك متعمدا فى الجناية يآن قطسسسح 


المتعمد يد المجنى عليه مثلا واطلق آخسر عليه الثار خطأ آذ لم يعلم يس له 





فأصايه فى عرف ثن اطرافسه » ثم مات المجئى عليه ٠‏ 





)0 انظر قولهم فى اسقاط الفط ته يك الآب ؛ الجساص نج ١‏ ص61 اقال: 
وقد اختلف الفقبا*ء أ الب انال والفجئون «العاقل والعائ د 
والمخطى * يقتلان ر< حلا عفقال ابو حئيفة وصاحياة :: لاقصاص على واحس سد 
مهما » كذ لك لو كان احدهما ابا المقشول فعلى الأب و«الخاقل تصسسف 
الدية فى ماله ٠]آه ٠‏ والشاهد قوله لاقصاص على واحد ضهط ولوكان 
اجد هما أبا » وهو ظاهر * ش 








:8غ 
فان النتيجة هنا قد تحصلت من مجموع الفعلين » كان أحد هما موصلا 
للقصاص وهو فعل المتعمد »والآخسر غير موجسب له »وهوفعل المخطى” ؛ ولا 
يمكن اضافة الموت الى احد هما د ون الآخسر » أذ كما يحتمل ان يكون المجنى 
عليه قد مات من فعل المتعمد » كذلك فاته يحتمل ان يكون موته من فطل 
المخطى ”* »2 واذ قد وجد هذا الاحتمال » فقد يطل ان يضاق الحمكم 
بالموت الى احد هما د ون الآخر * ولما كان احد الجانيين لا يجب عليه 
القساص عفقد أثر ذلك فى شريكه »؛ نأسقط عنه القصاص ايضا » لان القسصاص 2 
يسقط بالشبهة » وهى هنا شسهة قهة: » لان الموت يمكن أن يكون من فعحصل 
المتحمد » كما يمكن أن يكون .من فعل شريكه »يلا فرق » ولا مرجح لاحدهما 
على الأخسر ٠‏ 
نكما أن الحكم هنا بالقصاص على شريك المخطى* قد سقط لوجيد الشبببة» 
فاته يسقط كذلك فى شريك المأذون له » لان فعل المأذون لهقد أحدث فسى 
المجتى عليه أثرا » وانضمام جناية الثانى اليه فقد ازدادت الآلام وضعف ست 
الئفس عن احتمالها جميعا » فادى مجموع ذلك الى هلاكه »2 فيكون موتسسسه 
نتيجة للفحلين محا »كما فى شريك المخطى* » ولما كان المأذون له غير 
ضامن لجنايسته لان الشارع أذن لهبها »© فقد سقط القصاص ايضا عن شريكه 
لاحتمال أن يكون الموت قد تحصل من فعل غير المعاقب » وهو المأذون له» 
وهذا الاحتمال يورث شسهبة فى فعل شريك المأذون له »والشيسبة تسقط 
الحد » فيكون الأصل المقيس عليه هنا هو شريك المخطى” » والفرع المقيسسس 
هو شريك المأذون له+* وككم الأصل هوسقيط القصاص عن شريك المخطسى * 
والعلة الجامعة بين الأصل والفرع هو وجدد الاحتمال فى كل ؛ اطغ سى 
احتمال ان يكون موت المجنى عليه اتما كان من فعل من لم يوجب فعله قصاصا ٠‏ 
ولما كان حكم الأصل هو سقوط القصاص عن شريك المخطى * للاحتمالالمذكور 
كان حكم الفرعيحملية القياس هذه » هو كم الأصل » فيسقط القصساص 
أيضا عن شريك المأذون له ٠٠٠‏ والله تعالى أعلمّ 


س0 











ج5779 هد 


الترجيح :والنناقشة 5 





'والذى. يظهر لى والله تعالن أغلم هوأن الاتجاه الأول هوالصحيح » 
. لما ذكرئا عنهم عند الكلام على توجيسه. مذ هبسهم * 

واما قياس اصحاب الاتجاه الثاتى شريك المأذون لهعلى شريك المخطنى*» 
يجا مع سقوط. القصاص عن كل من المأذ ون له والمخطى* »2 فقياس مح الفسارق» 
وذلك إن المخطئ * انما سقط عته القصاص لشبهة فى فعله لاا فى ذاته وأما 
المأذ ون له فائما سقط عنه القصاص لماتحفى ذاته لا فى فعله عفافترقا » أضى 
الأصل و«الفرع المذكورين » «القياس ممالفارق باطل © ونا انينى عليه فيو 
باطل ٠‏ 

آلا ترى أن المخطى * لما شارك المتعصد فين الجناية.بدون قصد منه » كسان 
فحله مؤثرا فى ازهاق روح المجنى عليه » لكونه احد الحاملين عفقد اوجهيت 
مشاركته اسقاط القصاص عن شريكه لقرة الشيهة فى كون فعله هو الذى أدى الى 
القتل أوفعل شريكه*٠‏ 

ميفارق هذا شريك المأذون له » فان النأذون له انما اقدم على الجنايبة 
متحمد | فيها » تكان كفا لواشترك فق لاتجنالة بفسه ان يها أكون من القن سيب 
دون الآخسر » ا ا لا ييجب اسقاط القصساص عن الثائى »كما 
هو الرأى 0 فى ذلك » والمأذ ون له قد. اسقط الشرغ غثه القصاص أ وليم 
به ا 6 وان كان متحمع ' » لانه اخ جذا كرا لانن الفسسرع» 
فانتفى عنه الحد وآن .© فيثتفى عنه الغيمان تبيعا لذلك ٠‏ وأما: شريكه فييقى علبسى 
الأصل » وهوأن فجله لما كآن عد عقا ونا » فقد اتنب عليه الففن »فلا 
يد شر اسقاط القصاص عن شريكه المأذون لهعلى ايجايه عليه لاتهما جائهيان 
1 1 1 ذ1ذ1اااا 00 


() قليوبى وعميرة ج ؟ ص8 ١١‏ انظر شرح المنهاج ٠‏ حلاشى التحفة جدة »© 
ص ٠8‏ ؟ انظر حاشية الشروانى * شْ 


5 

متعمد ان سقط القصاص عن احد هما لمعتى فى ذاته لا فى فعله »© فلا يو تسر 
انقاط التصاضئه: قن آيجايه على شريكه + كما الوكانا جانيين. قد اج كتسسل 
منهما على شخص غير الذى جنى عليه الآخر ٠‏ فآن زيد! لوقتل بكرا » وققتل 
عمرو سعدا » يعفا ولى بكر عن زيد ©» لما أوجب ذلك سقيط القصاص عن عمسرو» 
لان كل واحد متببما مستحق للقصاص لتثفر حد العمد فيه »كذلك فسان 
الحمدية متوفرة فى فعل المأذون له وفى فحل شريكه » فآن سقط القسصشساص 
عن المأذ ون له لمحنى يرجسع آلىئ ذاته ٠‏ وهوكونه ستحقا لذلك الفعل » لايوجب 
اسقاطه عن شريكه المتحد + لأن ذلك المعنى الموجود فى شريكه منتف عله » 
فييقى على الأصل »2 وهو وججبوب القصاص عليه » 

وسواء فى ذ.لك إن يتقدم المأذون له فى الجناية على شريكه » أويتأخس سر 
عنه 0 » فائه لا عبرة عامل الزمن بيثهما »ما دام آن فعل احد هما 
حدث حالة كون جناية الأول لم تيرأ » وذلك ليصح أضافة الموت اليبمسا 
معا ٠‏ كما سيق بيان ذلك فى الفصل الأول من هذا الباب ٠إوالله‏ عمالسي) 
0 رلك وروي 


0 


اذا سقط القصاص عن شريك من ليس فعله مضمينا عليه : 





وذلك كأن يشترك فى الجناية مأذون له وآخر غير مأذون له » وآل الامسسر 
الى الدية فهل يجسب على شريك المأذ ون له نصف الدية أم يجب عليه ديسسة 
كاملة »فى ذلك اتجاهان لاهل العلم : 


00 
الاتجاه الأول : أن ذلك يوجب عليه كمال الدية » وه وأصح الرايتين ع نأحمد 





() حواشى التحفة ج48 صلا٠‏ 2 انظر تحفة المحتاج ٠‏ ودم اعتبار الزسسن 
المذكور مخصوص فى الجناية المتساوية ٠‏ أما المتفامة فليسستكذ لك ٠‏ 

القواعد لابن رجحب ص78 قال : اذا حصل التلف من فعلين إحد هما 
عاذ فيه » والآخسر غير مأذ ون فيه وجب الضمان كاملا »© على الصحيح أله 
فقوله على الصحيح » يدل على أن هناك روايه أخرى هى غير الصحيح فسسى 
المذهب ٠‏ وهى الموجيسة لتصف الدية على غير المأذ ون ٠‏ 











ع ا 

وجه ذفك :أن المأذون لداذا أَهِع فى المجتى عليه جنايته فانه غير متعسسف 
فيها » واذ هوكذلك فان جنايته تكون فى حكم العدم ء كما لوسقطت عليه 
صخرة نقطعترجله ثم قطع آخر يده » فمات فان قطع الرجل فى هذه الصورة 
صهدر »© لحدم صلاحية عامل القطع فيه للتضمين تكان فى حكم أالعدم» 
مشبهه فى ذلك المأذ ون له ٠‏ بجامع كون كل منبما غير ضامن لفعله اما لكوئه 
غير متحد فيه وما لكينه غير أهل للتضمين اصلا » ولذلك كان شريك المأذ ون له 
كأنه منفرد فى الجناية على المجنى عليه » واذ هو كذلك فآن الضمان يجسسب 
عليه كاملا »كما لوضرب رجل عنق آخر نقتله » لان جناية المأذون له مسح 
غير المأذون له لا اعتبار بها تكانتفى حكم ا فيستقل الفتحدى الذى 


00 
شارك غير المتحدى وهو المذ ون له » بالضمان ٠‏ 


مثال ذلك : استحصق رجل غلى آخر قطح يده أما سسرقة ياما قسأكما تتطعب] 
ثم قطع آخر رجله مثلا أو اوضحة أوأجانه » فمات المُجتى عليه #فلا فى ” 
على المقتضص لأنه فعل ما اذن له يه الشرع لكا عع ل ين ول 
شريكه دية المجنى عليه كاملة ؛ لاثه انفرد بالعد وآن عليه * اذ فعل المأذ ون 








عه و 
له مه كالحدم فسقط الاعتبا ريه ا والله شعالى التفيق ٠‏ - و عمبوكص عا و كدزدو. 
ش 60 
الاتجاه الثاتى : يتن فلي قضنة الدية » وهو ثانى الروايتين عن أأحمد وه يقل 








00 القاغد الاين رجسب من خا 

75 40م اطن8” 

:6 قداكان الى صلى. الله عليه صلم ايه لي الاق أن ما سه 
اليقتص مثه كما فى صاحسب النسعة ٠اتظر‏ نتن أب دايد افى الديات 
والشسائي فى القسامة 3 6 . المغنى جا ص8 +1١9‏ 1 

6 حواشى التحفة جيه ص4 0 انظر تجخة. المحتاج ١‏ منت المع 0 
ص ١؟ ٠‏ المغئى جاه صة؟؟١‏ . 

0) حاشية اين عأبدين ج هص 741 ٠‏ فقد قال ا لك 

00 يسكين فى يطثه فجى *, له يمن يخيط الجرح يرد الامعا* يعد ظبورها مسن 
مكاتها » فلم يمكنه ذ لك. آلا بتوسيع الجرح فاذن ابوالصينى يذ لك » ففعمسسل 
الطبيب ذ لك ثم مأ ت الصبى تلك الليلة »قال ابن عابد ين : فينيشى أن يجحسب 
قف الدية عل ن الجارج فى ماله » 5 الفعل الآخر مأذ ون فيه نكان هدراءأه» 








58س 


يجه ذلك : أن الجناية لما اشترك فيها عاملان آثنان ؛ وقد أحدث كل 





متهما فى المجتى عليه اثرا »كاتت النتيجة متحصلة من مجموع هذين العاملسين 
على السواء » لأن اثر جناية المأذ ون له موجود فى المجنى عليه » سوا *كان الجانى 
مضمون الفحل أو غير مضموئه » واذا كانت الجناية متحصلة من مجموع الفحلين * 
فلا يصم اضافتها الى احدهما دون الآخر » كما لواشترك فى الجناية رجلان 
عا الولى عن احد هما د ون الآخر » فان العفو عن الأول لا يسقط اعتبسسار 
آلام جراحه » فلا يجعل الثانى كأنه منفرد فى الجناية »يل يكون عليه 
ضمان تصييه كشريك فيها » يجامع ان كلا متهما اأحدث فى المجتى عليه 
آثرا لكن فحله فيه غير مضمون أما الأول فلكونه مأذ ونا لهبه » واما الثانى الذى 
هوالأصمل المقيس عليه فلأن الولى اسقط عنه الضمان » فيجسب على شيكه 
نصف الدية يكل + لأته “شلك عامقين :ذديا الى التشيجنة عاما طى فريك 
السيح » فانه لا يضمن ألا نصييه فقط » نعما وجب على شريك العو ل 
الدية تكذلك يجب على شريك المأذ ون له تصفها بجامع ان كلا مثبما أحد 
عاملين فى الجناية » فتقسم الدية عليهما بعدد رؤوسهما ان كانت جناياتهما متساوة ٠‏ 
أما اذا كانت جناية كل من المأذ ون له وشريكه متفاوتة » فآن كانت جناية 
المأذ ون له هى الأقوى كانت هى المتقدمة فلا شى * على شريكه الا التعزير لاتسسه 
متحد على حرمة ميت وما اذا كاتت جناية المأذ ون له وعى الأتوومةأ ع سسرة 


عن جناية شريكه » فحلى غير المأذ ون له ضمان جنايته اما بالقصاص أن طلبسه 





) تكملة فتح القدير جح ٠ 1!١ص ٠١‏ تبيين الحقائق ج 1 ص ٠ 1١9‏ اليحر 
الرائق ج848 ص ”3 15 ٠‏ حاشية ابن عابد ين جه ص١58آ‏ انظر تلوس سسر 
الأيصار ٠‏ السيسط ب 11 ص5١ ٠‏ سيأتى بيان ان الحنفية لايوجيسون 
شريك السيّع القصاص يل تصف الدية » واما غيرهم من الشافعية 
والحنابلة والمالكية فلهم فى ايجاب القصاص على شريك السيبعقولان ؛قول 
يجب عليه القصاص وقول يجب عليه نصف الدية فقط اتظر المراجعالتالية 
فى ذلك : الاتصاف ج 1 ص51غ2 ٠‏ المغتئى جا ةا ص8 1؟ ٠‏ الخرشه سسى 
جاطة ص ١١‏ ٠يلغة‏ السالك ج ؟ ص81! ٠‏ التاج والاكليل ج 1 ص5 14 » 
حاشية الدستقى جح ؟ ص1١1‏ أنظر الشرح الكبير * مغتى المحقاج 
ج أ ص١1 ٠‏ الأم ج 1 ص71 ٠‏ حواشى التحفة ج / ص7٠‏ 2 ٠‏ اتظسسر 
تحفة المحتاج ٠‏ والأنار جا اص 15858* 








عدت ااه 
الرلى آذ الفرض انه متعمد »2 وما بالدية أن عفا الولى ليها » فيجب عليه دية 
جنايته متها فقط « 
وأما اذا كانت جناية غير المأذون له هى الأقوى » فعليه الدية كاطة سسسسوا* 
كانت جنايته هى المتقدمة أو هى المتآخرة عن جناية المأذون له » واما المأذون له 
فلا شى “عليه لاقصاصا ولا دية ولا تحزيرا ل » هذا 
على قول الجمهور وهم الذين يفرقون بين الجناية الأقوى والأضعف نيوجيسون 


00 
على الأقوى ضمان قاتل الئفس ولى الأضعف ضمان جنايته فقط * 


وأما زفر من الحتفية فان الواجب على شريك المأذون له هنا بنا* على 
قوله هوتصف الدية » لائه يسوى بين الأقوى والأضعف فى القصاص ان 
نكذا تتحكس تلك التسيهة عليبهما فى الضمان بالدية » فيجب على غيس سر 
المأذون له نصفها لأته أحد عاملين أديا الى النتيجة وقد سبق أن رجحتا 
قول الجمهور على قول زفر » لأن فعل الأقوى وان كان شريكا فى الجناية للأضعف 
لكن فحله يقطع أثر فعل الأضحف » فيكون معه كالحدم بالنسبسة لازهاق 


الروح » لأن الروح اثما زهقت يقينا بفعل الأقوى لكينه هوالمذفف يضاف 


القتل اليه د ون الأضعحف “الله مكالى أعلم * الو عقوو 





ج ةم صغ2 ٠‏ 2 انظر حاشيسة الشروائى ٠‏ 

9) حواشى التحفة جا ص797 اتظر تحفة المحتاج ٠‏ نباية المحتساج 
5-3 لاص ه559 ء حاشية ابن عابد ين ةج ه ص 12١‏ انظر تنوير الايبصار 
الكافى ج ص١١‏ 10 ٠‏ مطالب أولى النبهى جح 5 ص ٠ 15.1٠‏ الاتصاف 
ج 4 ص 6401 207 ٠‏ المغتى جاة ص٠1‏ 73815 ٠‏ الأم ج 1 ص ةا 
ها ٠بدائع‏ الصنائح حلاص78١؟ ٠‏ اللمبسوط جح 11 ص١7١‏ ٠التساح‏ 
والاكليل ج 1 ص 2 55 * مختى المحتاج بح اص ٠ ١7١‏ قليويى وعصيسسسرة 
ج أ ص7 ١١‏ اتظر شرح المنهاج ٠‏ ظ 

0 الميسط ج15؟1ص1لا١٠‏ 





د 0ه 





الترجيح والمناقشة : ؛: 0 


والظاهر من هذين الاتجاهين والله تعالى أعلم| هو الاتجاه الثاني وهو الموجب 
على شريك المأذ ون له تصف الدية فقط ٠‏ وذلك لما ذكرئا فى توجيه قولهم* 
فان الالام العى أحد ثتها جناية المأذ ون له قد اجتمحت الى آلآلام التى أحدنتها 
جئاية غير المأذ ون له » فكانت النتيجة متحصلة من مجموع الفعلين محا » فهما 
متساهان من الناحية المادية فى تحصيل النتيجة » لكنهما يختلفان فسسسى 
لين » قياسا على شريك المخطى * فان جناية ايدان لزان ريقة نت حنا 
القصاص فان اعتبار كوها مشاركة فى تحصيل النتيجة لايسقط ولذ لك اعتيسسر 
فحل المخطى* معالمتعمد شبهة فى فعل المتعمد تسقط عنه القصاص كملا 
0ن القولين فيهء نتكون العلة الجامعة بين الفرع الذى هوفعل المأذ ون 
له والأصل الذى هوفعل المخطى” هى اعتبار الالام الناتجة عن جناية 
كل منهما مؤثرة فى تضمين شريكه » فيجب عليه الضمان كأحد عاملين فى الجناية 


. فليس هوفى حكم المنفرد فيبها * 


بأما قول أصحاب الاتجاه الأول وهم الموجبون على شريك المأذون لسسسه 
كمال الدية : ان المأذ ون له لما كان غير متحد » كان فى حكم العدم فيستقل 
شريكه بالضمان » فغير صحيم » لأن الاثر الذى احدثته جناية المأذون له 


فى المجنى عليه حاصل فى المجنى عليه يكل حال اعنى أنه قد ساهم فى احداث 





(0) حاشية اين عابدين حٍ هص ١1١‏ انظر تنوير الايصار ٠‏ قليويى وعميسرة 
يج غخص84 ٠١‏ انتظر شرح المنهاج ٠‏ الأم جاص7؟ مغنى المحتاج 
ىج غاص ٠ 1 ٠‏ نهاية المحتاج ج لاص ٠ 17٠‏ الكافى ىج اص ١١‏ “الاتصاف 
ى أ ص8 0 2 ٠‏ المختى جذا ص17 5 بلغة السالك ج ١‏ ص81" اتظسر 
الشرح الصغير ٠التاج‏ والاكليل جا ص!]؟ ٠‏ الخرشى ج 8» 
ص ٠ ١١‏ الحصاص جح ١‏ ص1 ٠١5‏ 








ب 88غ5سه 
النتيجة فيه » سرا “كان فعله هذا مذ ونا له يه فى الشرع أولا » واذ هو كذلك 
فلا يصح اضافة الجناية الى احد هما د ون شريكه » لأن ذلك خلاف الحسسس 
والمشاهدة فيه حيف على غير المأذون لهبايجاب الضمان عليه وحد ٠‏ كامسلا 
مع وجود من شاركه فى احداث الموت » قياسا على شريك السبيع كما ذكرتا 
بجامع أن آثر جناية السببع والمأذون له معتير فى أنه احسد عاملين شارك فى 
تحصيل النتيجة باحداث آلام فى المجنى عليه مضافة إلى آلام شرك راذا هو 
احد شريكين فى الجناية وهى متساهة وجب عليه اعنى شريك السبع وشريسك 
المأذون له » تصف الدية فقط »للا يلزم من اسقاط الضمان عن المأذونت له 
والسبع لكون الأول غير متحد والثاتى غير اهل للضمان لا يلم من اسقاط الضمان 
عنبما اسقاط اعتبار الالام المترتيسة على جنايتبط التى شاركست بانضابا 
الى آلام جناية شريك كل منبما فى احداث النتيجة » وهذا بين (والله تعالسى| 


72 1 
0 


البحث الثانى من القسم الأول : وهوما اذا كان جميحالمشتركين غير المتمالثين 


مخطئين ٠‏ 2 
فلا تخلو اما ان تكون جنايتهم جميعا يما يلاقى ظاهر اليدن »!ويما لله 








النوع الأول : اذاكانت جناياتهم جميعا يما يلاقى ظاهر البدن ٠‏ 

ولا تخلو جنايتهم بما يلاقى ظاهر البدن اط أن تكون مما يقتل بموالاة صدد 
واما ان تكون مما يقتل بغير موالاة ولا عدد أى بالمرة الواحدة وأط أن تكسون 
مختلطة » فالكلام فى ثلائة فروع : 





الفرع الأول : اذاكانت جناياتهم يما يلاقى ظاهرالبدن وهى مما يقتل بكثرة 


الموالاة ٠‏ فلا يخلوايضا اما أن كين ضرياتكل واحد شيم معلوة أو سر 








الزامة الأولى : اذا كانت جنايتهم بما يلاقى ظاهر البدن وهى مما يقتل بالمؤالاة 














ب 481ةسه 


وكانت معلوية العدد فالدية عليبم بعدد ضراتهم » 


وجه ذ لك : وأنما وجبست عليهم الدية بعدد ضرباتهم » لان ضريآءتكل مش سسسم 





لا تتفاوت فى التأثير على المجنى عليه » كما سيق بيانه » لأنها تلاقى ظاه سر 
البد ن » واذ لا كبير تفاوت بينها ضهى منضيطة التكاية » ولما كان التضمين هنا» 
يراعى فيه قرة النكاية من الجانى فى المجنى عليه وضعفها » فان ذلك يوجسسسب 
أن يراءعى فيه كثرة الحدذ وقلته من كل جان لأن ذلك يبين مدى قرة نكاية 
كل منهم لأن ككاية ضربة كل واحد منهم لا تتفاوت كثيرا معنكاية ضيسة 
الآخر »فصح ماقلئا من وجوب التقسيم على عدد الضيات لا على عدد الرؤؤوس" . 
مثال ذلك : ضرب رجل شخصا عشرين سطا يظئه حرهيا وضربه الثانى مثلبا 





ففى هذا المثال اشتراك ثلائة مخطئين فى القتل » لأن كلا منهم كسان 
يظن انه يضرب مهدر الدم فبان محصها » كمن رمى شاخصا يظته ميدا 
فيان انسانا »؛ ولما كان مجموع الضيات ثمانين سوطا فان ذلك يعنى أن النتيجة 
تحصلت بمجموع هذه الأسراط فوجسب ان تقسم الدية على مجموع الضرهات فيكون 
على كل ضارب تسية ضريه من الدية » فأما الأول فيكون عليه يحبا » لأن تسبسة 
ريه الى مجموع الضربات هى نسيسة باحد الى اربعة فيكون عليه الريح » وعلسه 
الضارب الثانى عليه الربع ايضا لان كلا منها ضرب المجنى عليه عشرين سولا 
وهى بالنسبة الى الثمانين تساوى الريع » نيكون مجميع ما عليبما هوتنصسف 
الدية » وأما الثالث فيكون عليه نصف الدية لانه ضرب المجتى عليه اربحين سوطا 
وهى يا لنسبسة الى الثمانين تساوى التصف » وكون تصيب الأول منالديلة 
عليه فى ماله لأئه د ون الثلث ٠‏ والحاقلة لا تحمل ما دون الثلث كما هوأحد 


)0 00 0 
القولين فى ذلك » و«الثاتى إنها تحمل الخطأ بالغا ما بلغ » وثله يقال فى 
اك 
() المغتى جة ص 42 ! 
() المغتى جه ص 1/7 


لامعا 

الضارب الثاتى »وما الضارب الثالث فتحمل العاقلة عنه تصبيه » لائه قوق 
)0 ْ 

الثلث بلا خلاف ٠‏ 


الزاهة الثاتية : وهى ما اذاكانت جناية كل منهم غير معلوية العدد »أوعلم 





ْ 000 


2 
يبمعدد روسهم * 


موجه ذ لك : ان الجناية أن كانت معلوية الحدد كل وأحد من اآالجنساأة 





لكن لم يعلم من صاحسب ذلك أوذاك » فان معرفة ذلك العدد فى هذه الحالة 
لا اعتبار به » لأن نسبسة هذا العدد الى صاحيسه غير معروفة » فهى فى حكسسسم 


غير المنضيطة اذ كيف يكن توزيمالدية على الجناة حال العلم يحدد الضربات 


. تقسيم الدية عليسهم بعدد رؤوسهم لأن عدد الرؤؤوس من الأمور المتضبطة 


التى يمكن احالة تقسيمالدية أليها » 

ومثل ذ لك يقال فيما لوجهل عدد الضربات من كل ضارب » فان الدية تجب 

فى هذهالحالة على كل متهم يعدد رووسهم ايضا » لأن عدم العلم يعدد 

ضربات كل منهم يوجصب وج الجهل بنكاية جناية كل منهم »أذ لم 

تحلم كم ضريه الأول كم ضربه الثانى » واذ ذلك كذلك فان الواجب تيلم | 
الدية عليهم يعدد رؤوسهم كالجراحات » بجامع ان تكاية كل من الاصل المقيسس 
عليه وهو الجراحات والفرع المقيس وهوالضريات المجبولة الحدد اوالسبة» 
غير منضبطة » اما الجراحات فان عدم انضباطها ناشى * من كونها ذا تاثر فسيسى 
الباطن فلا يدرى مقدار ئكايتها اذ رب موضحة تود ىالى الموتد ون الآمسة 
أوالجاعفة » واذ لا اتضباط فيها فالواجسب ماعاة ما هومنضيط فى الجناية 


وموعد د روو س الجاريحين فتقسم الدية علييهم يعدد روو سهم * 





(0) المغئى ةا ص 46” ٠‏ 
0) حاشية بجيرى ج 6 ص١٠؟١‏ 
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مثال ذلك : أاشترك في الجناية على الشخض المذكم ف النظل لايق 
رجلان يظناته حربيا فضريه احداهما عشريى سوطا وضرهه الفا عثرة ا سواط ولم 
تحلم صاحسب الحشريق . 535 صاخب الحمزة » أوضريه كل شهنا. سات 
روجام ك عون الأ ولا كم ضريف الثانى : يفل ذلك لوضزيه الأول عشريسن 
سوطا وضريه الثائى وام يمد دون ؛ فالزاجب في كل ذلك أن ن تقمييسسم 
الديسة علييهم بيعدد وو سهم خف الدية عليهم فلأديم ا 

يأما وجوب ظسكُم ألذية علييهم بعد 0 فلأن اناف يضمت 
غير منضبطة »أ ولأ ثكاية احد هما غير منضيطة وفى كلا الحالين لا يكن تقسيسم 
الذية على الضرهات اما لكضبا فجبولة العدد وما لكونها مجبهولة النسسة 
٠‏ يذلك .يوجدب سيم الدية على مأ يبن ضيظة من الجناية وهو د الرئس » 
فكانت عليهم يحدد 5 » أن اهْنيْن فنأصفة وان فلاة فمثالفة وهكذاء 
واللهعمالن أطره ١‏ [ 
الفرع الثاتى : اذا كانت جنايتهم با يلاق ظاهر أليدن »وهى صا يقتقل 
لا بالمؤلاة بل بألمزة الاحدة شرة مها م مالدينة ا فى هسنذة 
الحالة يعدد رؤوسهم ٠‏ 


وجه ذلك : أن النكاية لماكانت متسامهة من كل واحد منهم فى المجتسى 





عليه لكون فرش السألة انها من الجناياتالمتسامة لا المتفايتة » وأذ هسسى 
كذلك » فان الضمان يكون على المشتركين فى هذه الحالة يعدد ريّصهم لأن الفرض 
ان كل واحد متهم ضرب المجنى عليه بحجر واحد على التحوالمذكور من 
كينه يقتل غالبا » كان الضمان فى هذهالحالة يشيه الضمان فى الجراحات 
بجامعأن كلا منهما متساوى النكايسة مع شريكه ولما كان حكم الأصل. المتيسسس 
عليه وجوب الضمان على الجارحين يعدد رؤوسهم لما ذكرنا من الحلة » وجب 
ان يكون حكم الفرع ينا *على عملية القياس هو عين حكم الأصمل ؛ فيجسب الضصان 


على الضاريين بالحجر الذى يقتل غاليا الدية يعدد رئسهم ؛ ولاعسسرة 














ع :#1 كيت 

بكون حجر بعضهم اكير من حجر بعض ما دام أن حجر كل متهم يصدق 
عليه انه يقتل غالبا » الا ان يكون حجر احد هما مذففا فيكون هوالقاتل 
د ون شريكه * 

ومحل كون الدية عليهم يعدد رؤوسهم ما اذا كان كل مثهم قد ضريه واحدة 
فآن كرر فعلى كل متهم نسبسة ضرباتهم كالموالاة ٠‏ 
مثال ذلك : ألقى رجل حجرا فأصاب شخصا ولم يعلم به ورمى آخر حجرا 
آخر نأصاب ذلك الرجل أيضا ولم يعلم يه أيضا فمات٠‏ 





ففى هذا المثال اشتراك شخصين مخطثين فى قتل رجل » وفعل كل منهما 
يقتل يالثقل لا بالمالاة » ولما كان الأول قد ضربه بحجر واحد والثاتسسى 
كذلك » فان جنايتهما تكون من باب الجناياتالمتسايؤة نتجب عليبسما 
الدية مناصفة ٠‏ ولوأن الأول رص بحجرين تأصابا المحثى عليه والثا تسسسى 
ربى حجرا واحد! فالدية عليهم فى هذهالحالة أثلانا » لأن تكاية جناية 
الأول منضيطة لكوتبا يما يلاقى ظاهر البدن كذا الثانى »2 واذ هى منضيطة 
فان تقسيم الدية عليهما يحسب جنايتهما ممكن » فكانتالدية عليبما اثلائاء 
قياسا على ما يقتل بالموالاة من الجنايات التى تلاقى ظاهر اليدن »© يجام اع 
اتغباط التكايسة فى كل من الاصل والفيع الله تمك آعلت؟ يري ككش يلوه تارق . 
الفزع الثالث : اذا كانت جناياتهم مما يلاقى ظاهر البدن » وهى مختلط سه 
بحضها يقتل بالموالاة محعضها يقتل لا بحدد يل بالمرة الواحدة » فالواجسب 
تقسيم الدية فى هذه الحالة يعدد الرؤوس * 





أوالآخرين غير محلوية »© واذ ثمة جان غير معلمم التكاية فان ذلك يوجب توزيحالدية' 
الآخر يعد د روؤصسهم » ولذلك وجسب تقسيم الدية على عدد الرؤو س إذ «السسسقى 


منضيطة د ون +#بنليات , | لراحاه ٠‏ 
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مثال ذلك : ضرب رجل شخصا عشرة اسواط ورمى عليه آخر حجرا طلم يعلسم 
يه ثم مات المحنى عليه فالذية علييما متامفة بعدك روكسهنا #لأآن مسد 3 
الضريات ران كانت منضبطة فى ذاتها لكن جناية شريكه المخطى “غير منضبطة 
اذ هى مما يقتل يالمرة الواحدة لا بالموالاة والعدد » واذ لا اتضباط فى 
جناية الثانى بالنسبسة لجتاية الأول فجنايتهم كجناية الجارحين يجامح عدم 
انضباط الثكاية فى جناية كل منهم٠‏ 

فان قيل : أن الجراحات تختلف عن الجناية المختلطة هنا من حي ثأن الجراحا' 
ظ كلها لاانضباط لنكاياتها جميعا » واما المختلطة فبعضها منضبط معضبا 
غير منضبيط » فهط غير متسامين » فلا يصح القياس عليها » لانه قياس مسسع 
الفارق * 

فالجواب : أن هذا الفرق لا اعتياريه » لأن الدية فى حالة معرفة تكاية يحسض 
الجنايات د ون يعض لا يمكن تقسيمها على الجناة بحسب جناياتهم 4لأن مراعاة 
الجنايات لا ييكن »اذ يعضهلٍ محلم معضها غير معلمم النكاية فلا يمكن قسمتها 
لا بمراعاة الحدد ولا بمراعاة النسسة » واذ ذلك كذلك فلايد من اعتبار ما يكن 
ان يكون منضيطا فى الجناية ليصح تقسيم الدية عليه » وليس ذلك الا فى عيدد 
رؤس الحناة واذ عد دهم معلوم فالدية عليهم بيعدد روؤوسهم ؛ كالحال فيمسا 
اذا كاتنت جناياتهم مما يقتل بالموالاة وجبل عدد ضريا تكل منهم أوعلمسست 
ولكن جهلت نسبسة الضريبات الى اصحابها «٠‏ يجامح عدم انضباط جنايمة 
.كل من الفرع المقيس والأصل المقيس عليه » ولما كان حكم الأصمل هوتوزيح الديسة 
عليهم يحدد روُوسهم » وجب ان يكون حكم الفرع هوعين حكم الأصل فيجسب 
تقسيم الدية على المختلطين بحسب رؤوسهم » فان كانوا اثنين فمناصفة وان ثلافة 
فمثالشة وهكذا ٠‏ ظ 


فان يلخ نصيب كل منهم من الدية ثثا فأكثر » فهى على عراقلهيبم 











لحك 





والا ا فقيل هى عق مواقلهم يكل ا انأ عي ابن عد 
فقيل دنب عليه الدية فى ماله كما هورياية ند الحلبلة ول نسب 
ل مالل / ضيب الغلاف هو أنه يأيينا يلحسق بالعط أم بالخلا ؛ 
وهذأ كلة فيا أذا كافك جناياقهم نا كه أى ققد نى ألى الموتبالسراية. 
رأما اذا كاغت ت متفاوقة. ؛ فا ن كانت جئاية الأقى مققدمة فعليه كمأل الذية »ولاشى * 
على شريكه الا الفحزهر لغدم لتحرزه يقد هتك حرفة بيت ٠‏ ويل لا هن *عليه» 
وان كانت جَنّاية الأفوى متآخرة » فعلية كفال الدية. : وى هزيكة الغ 


جنايته فان احذكت غاهة فعليه ارشها ولا فحكوشَبَا غلى ما تقذم 7 
0 ٍ و2 
تعالى أظمة) ‏ - 0 
: ش 22 5 ٠‏ 





التوع الثاتى : أذا كانت جنايا تهم عا لا ال 





وأما أذا كانت جِناية المخطئين: يما لت ف اليد ن #فلا يخلواما أت شِ 8 


جناياتهم متساوة أومتفانتة ٠‏ فالكلام فى فرغين : 


الفرع الأول : اذاكانت جنايات المخطئين متسايهة » فألدية عليهم جميعا 





يعدد رئوسهم » ولا عجرة ياختلاف أوصافها ولا ياختلاف أعدادها ٠‏ 

مجه ذلك : كما ذكرنا غير مرة » أن الجناية يما لهمور فى البدن » ليست 
منضبطة 5000 احدثت الموت د ون جائفة أو آمة »2 يحوها »وذلك ‏ 
لأن الجراحات تلاقى باطن البدن فيعظم التفاوتبينها » فلا يمكن ضبسط 


تكاياتبا » وأذ هى كذ لك فان الدية تقسم على الجناة يعدد رؤوسهم لأن عدد 





(0) المغنى جاة ص١2 ١!‏ 

) ههديقول .علقمة واين ابى ليلى لابين شيرمة كثمان البتى وايى ثور ٠‏ اتظضر 
نيل الاطار ج لا ص15 وانظر المغئى ج 8 ص 110 * 

© المغثئى ج1ءص ه77٠‏ 











0ع 
الرؤوس هوالحنصر الوحيد المتضيظ فى هذه انحائنة فتوزع الدية يَأعقيَاره هو 
د ون غيره * ١‏ 
مثال ذلك : اطلق يفل الثار على هدف فطاشت الرصأصة «اصابت شخصا 
فى يطنه فجرحته جائفة ©» واليأيه ألغسر خطأ . يسكين فجرحه موضبحة آوآمة »فمات 
المجتى عليه » ففى هذا المثال اشتراك رجليَنُ مخظتين فى الجناية » كاتسست 
جناية كل منهما لها مورفى اليدن لانها من الجراحات وقد تحصلت يمح دد » 
مع كون جناي ةكل متهما مساهة لجناية الآخسر » واذ هما كذلك فالدية عليبما 
يعد د رؤوسهما لعدام الشياط كايية جراختة كل متهما » أذ رما ادت الجناية 
المضحنة الى النقيجنة ذ ون الجائفة : وكذلك ريما ادت الجائفة اليبسا 
0 فلا يكن أضافة القثل الى أحد هما ذف الآخسر ؛لأنالجناية 
قد حصلت عقب فعليينا » كما لا يمكن اسقاطها عنهما لأشبا حصفت يُتَعلبقِناء 
ويج هذا الاحشال أعنى احتمال ان يكوئ الموت من فعل الموضح ف ون الجافف 
أوالعكس يوجب اضافة القتل اليهما محا لاشتراكهما فيه يقينا ٠‏ 


ا 
5 5-6 3 5 1 5 6ك م 55 رك ١‏ أرامر ريم 
والقاعدة : أن الجراحات لا اعتبار فيبا بالكم والكيف اذا أحدثت القتقل* : 
سيب مركر” العا كره 






كرنبما مخطئين » فالدية عليهما يحدد رؤسهما » ولا عجرة بكون جراحة الثانسى 
اكثر » وذلك لوجود عين الاحتمال المذكور وهوكون الموت قد يتحصل مسن 
المضحة د ون الجائفتين » لأن فى اليدن مقاتل خفية فريما افق تالموضحسة 
مقتلا خفيا ولم توافقه الجائفتان »2 وربما يموت الشخص بقطح انملة من اصاب 
ولا يموت آخر من قلع يده اورباعة أوكليبما » فالجراحات غير متضبطة 
واذ هى كذلك فالواجب تقسيم الدية على الجارحين باعتيار ما هو متفيط فسى 
جنايتهم وهوعدد الروس » فان كان الجارحون اثنين فالدية عليهما مناسفة 


وان ثلاشة فمثالفة وهكذا ١٠والله‏ تحالى أعلم» ] مع ومن ايم كسرعرل. 


القرع الثانى 5 اذاكاتت جناياتهم متفارتة ٠‏ فلا يخلواما أن تكون جناية الأقوى 











متقدمة أومتآخرة أومتحدة معها فى زمن الحهروث ٠‏ فالكلام فى ثلاث حالات م 





اعد 


الحالة الأىلى : اذا كانت جناية الأقوى متقدمة 3 الحد وثْ ٠‏ فليس فسسى 





هذه الصورة اشتراك فى الجناية إلا تجاوا : لأن جناية الأضعف اذا قحست 
بعد جناية الأقوى فائها تكون جناية على ميت » ولا عبرة بالجناية على الأموات 
أذ لا قصاص فيها لكن يجب على فاعلها التعزير » وآنما الحبرة فى الجنايسات 
بما كان مقها فى الاحياء فقط » مأ أن د الأول والقائق. اعد ”قن ايفين 
عليه فعلا فنهما مشتركان فى الاعتذ!ء عليه » لكن جاه امه ا شور الامسينا 
جناية على حنسى + وَجَفاية الثأنى غير محتبرة لأثنبا جنأية على ميت » ولذ لسك 
اعتير اشتراكهما مجازا_“(والله تعالى أعلم») رب كك عه روج حر و . 
وحيثكانتت جناية الاقوى متقدمة فى زمن الحد وث » فالدية عليه وحده» 
ولاشى * على شريكة لأنه متعد على حرمة ميت » لكون جناية الاقوى أى المذفف 
قد احدثت الموت يلا مبلة » فيكون القتل مضافا أليه د ون غيره 2وآذ هسسسو 
قاتل وتد سقط عنه القصاص لكينه مخطئا كما هوفراليحث الذى تحن نيه 
فالواجسب أن يكون عليه يدل جنايته دي ةكاملة لان صاحبها هوالمفوت للحياة 


لح لاما 


.مهوعدت الحالة الثائية : اذا كانت جناية الأقوى متأخرة فى زمن الحد وث » حالسسمة 
كونهم مخطتين جميعا » فالدية تجب على الأقوى كاملة تحملها عنه عاقلتله 
لائه مخطى * » هلى الثائى وهو الأضعف دية جنايته فان كانت ثلثا فاكثر فعلى 
عاقلته » والا ففى ماله » وقيل ا 

مغال ذلك : أطلق رجل النار على هدف ظنه صيدا فيان شخصا فأصايه 
جائفة » ثم اطلق آخر النار على ذات الهدف يظنهكذ لك فيان شخصا فقتلنسه 
فى الحال*٠‏ 


فان جناية الأول ضعيفة لأنبها تؤدى الى الموت بالسراية » واما جنايسة 





() المختى اط ص7846٠‏ 








ا 


الثائى وهى المتآخرة فقهة » لانبا ذففت المجنى عليه » فكانت جتاية الثانى 
هى القاتلة »2 ولذلك وجب على صاحهدها ديةكاملة لانها يدل النفس» 
واما شريكه » فان حنايته اضعف من جناية الأول » واذ هى كذلك تالضمان 
على صاحهها بما د ون النفس » اتما كان كذلك لأن انضمام جناية الأقوى اليه 
قطحت اثر جنايته * نكانت كما لوبرئت ثم جنى عليه الثانى ٠‏ فيكون على الأول 
مقدار دية جنايته فقط وهوأرش الجائفة «فيبها ثلث الدية » وآذ هى ثلثالدية 
فهى على العاقلة تحملها عنه » لأن العاقلسة تحمل الثلث فط فوق ٠‏ 

عند زفر أن الدية فى هذه الصورة تكون على كل من الجاتى الأول والثاتسى 
مناصفة » ولا نظر فيها عند ه الى قوة الثاتى وضعف الأول » لان الجناية قد 
تحصلت من مجموع الفعلين » ولا عبرة يكون جناية الثاتى اقوى لأن الجنايسة 
بما له مور فى البدن لا عبرة فيها بتفاوت اوصاف الجناية كما لاعبرة هيلا 
باختلاف عدد الجراحات بين جان وآخر * 

وقد سيق غير مرة أن قلنا ان قول الجمهور هوالصحيح ؛ لأن جنايسسة 
الأضعف قد اتقطعت يزوال محل سرايتها وهواليدن » لأنهقد زال بمعكله 
يفعل الأقوى لكون فعله قاتلا فى الحال » واذ قد زال محل سراية الأول »فان 
جنايته تكون .كما لوبرئت » ثم جنى آخسر على المجنى عليه » فانه لا علاقتة 
فى هذه الصورة بين الجارح الأول الذى برئت جراحته و«الجارح ال تان سى 
الذى ذنف المجتى عليه »لائها أصبحت جناية 'ستقلة لكون الير* تاصطلا 
بيتهما فكان المذفف هوالقاتل وحده ٠‏ 

وأما قوله ان الجناية قد تحصلت بمجموع الفعلين فخير صحيح » لأن جناية 
الثانى وهى الأقوى قد قطعت سراية الأول وهى الأضعف » واذ قد قطعتبا 
نكأن كل «احدة من الجنايتين وقعت صتقلة كما ذكرنا لانها تكون معها كما 
لويرئت الأولى لزوال سرايتها يزوال محلها وهواليدن «اذ ذلك كذلك 


تكأن الجنايتين منفصلتان ٠‏ فيجب على كل من الجانيين نصبية من الضمآن » أما 











الأضعف فيجب عليه أرش حنايته وهو ثلث الدية لاتها جائفة » اما الاقسوىق 
فيجب عليه دية كاملة لان جنايته هى المذففة ٠‏ وتكون على عاقلتبهما 


لأتهما مخطئان كما هوفرض البح ثالثائى الذى تحن فيه كاوالله تحالسى 


ا 


م 


6 الحالة الثالتة ؟ وهى ما اذا كاتت جنايتهما متحد تين فى زمن الحد وث ٠‏ ففسى 
القول الأول : الضمان يالدية كاملة تحملها الحاقلة على الأقوى فقط »ولاشى” 
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على شريكه »وذلك » لأن جناية الأقوى لاتبقى معها حياة فى المحنى عليسسه 
اصلا لأنها مذففة والاذفاف يوّدى الى الموت يلا مبلة » فكان الموت مضاقا 
الى الأقرى فقط ٠‏ اعتبارا بآخر جنايته » فتكون جناية شريكه جناية علس سى 
ميست * 
مثال ذلك : أطلق زيد ومرو النار على هدف ظناه صيدا فيان رجلا فأصمايه 
ريد اصابة قاتلة فى الحال » واصابه عمرو فى يطته جائفة مثلا » والفسرض 
ان اطلاق النار منهما كان فى وقت واحد ٠‏ 

فالواجب فى هذه الصورة ينا ءعلى هذا القول ان يجب على من اصابته 
هى القاتلة كمال الدية 4لان القتل حدث يفعله هو » اذ لا اثر لفحل شريكه 
معه لانه يكون جناية على ميت اذ الفرض ان فحل الاقوى قد ذفف المجنى عليسه٠‏ 
فيكون اصحاب. هذا القولى قد راعرا آخر جناية الأقوى فكون جتاية شيكسسه 
جناية على ميت فيعزر »وقيل لا تحزير لمكان الخطأ منه »والخطأ مرفوع » و«الأول 
أظبر لتركه التحرز » والمرفوع اثم الخطأ ولا يلزم من رفعه منح تحزيسسره 
الا ترى ان المخطى* تجسب عليه الكفارة وهذا تعزير له » كذ لك المخط سس سى* 


ل 
فى الحد وان على حرمة ميت يجب تعزيره د ون الكفارة /٠‏ والله تعالى أعلم* 000 1 
القيل الثائى : أن الدية تحب على الأقوى كاملة » يجب على التفانللى ‏ 
دية جنايته ٠‏ اعتبارا بأول جناية الأقوى لابنبايتها »© فتككون جناية الأ: 
5 جار 0 موى 2 


قد حصلت قيل تمام جناية الأقوى واذ هى كذلك فائها تكون واقعة حالةكلين 2 

















3ك 

المجنى عليه ذا روح فتعتير » فشثجب عليه لذلك دية جنايته» فالواجب بناء 
على هذا القول ان يضمن الاقوى كمال الدية كلانه هوالقاتل 00 #أستنا 
الأضعف نعليهدية جنايته فان اصابسه جائفة كما فى المثال المذكور فعايس سه 
ثلث الدية «تكون على عاقلتهما لانهما مخطئان » وآن اصايه موضحة فعليه خمسسس 
من الابل أرش المضحة وهكذا ٠‏ 

وعلى القول بتضمين الا ضعف معالأقوى فى هذه الصورة اعنى اتحاد هما 
فى زمن الحد وث فانه ثمة قول ثالث : وهوقول زفر » ان الواجب على كتل 
مقهما نصف الدية » لان الجناية واقعة من كل منهما ولا عبرة باختلاف الصف 
فى جنايتهما » كما لا عيرة ياختلاف العدد بينهما ٠‏ 


الترجيح «المناقشة: 


وقد سهق أن رجحنا قيل الجمهو على قوله لان جناية الأقوى سلا “كاتسست 
قيل أومع جناية الأضعف فانها تكون قاطحة لسرايته واذ هى كذلك فلا يضاف 
القتل اليه » وانما يضاف الى الأقوى دونه » وأما هو فيجب عليه ضمان جناي ته 
5 د ون الئفس ٠‏ 

أما القول باسقاط الضمان عمن شارك الأقوى فى الجناية حالة كونهما متحدين 
فى زين الحد وث اعتهارا يآخر جناية الأقوى لا بأولها فلا يصح » لكون الفسرض 
أنهما حا معا » فاعتيار آخرها لا أولها اغفال للواقح ( والله تعالى أعلم) ك لكوك 2 
النوع الثالث : اذا كانت حناية المخطئين مختلطة بعضها يلاتى طهر لسن ْ 
معضها له مور فيه٠‏ فالدية عليهم يعدد رؤوسهم ان كانت جناياتهم متساية ٠‏ 
وجه ذلك : أن اجتماع جنايتين احداهما منضيطة وهى ما كان منها يلاقى 
ظاهر البدن وان محلى الحدد «النسيية كالضرب بما يقتل بالمالاة » وثانيتههما 
غير منضبطة التكاية كالجراح سواءكانت موضحة اوجائفة اوغيرذلك 


فان ذلك يوحسب على المشتركين كما ذكرنا قبلا الضمان سعدد ووو هسم 








1 

وذلك لان عقي النية علق الجناياتغير سكن » » اذ لو لمت نكاية أحدى الجنايتين 
وجهلت الأخرى نكيف يمكن تقسيم , ألدية على من لم تعلم نكاية جنايته »اذ لا نسية 
معروفة بينه هين شريكه كى تقسم الذية علينهم تلك النسية. : وأذ لاااشباط قسيق 
حنايتهما * فاللأجب أن تقسم الدية, على ما هومتضيط فيها وهوعدد الرتفنية < 
ل اسع ب مو أكونهما انين ع 6 
مثال ذلك : . صرب فل شخضًا . عشزة. أساط ثم اطلق آخر عليه الناسار 
يظناته صيْة! فجرحتة جاءفة ثم أت السجنى عليه 5 

فل هذا ألمثال يحنت ٠‏ على 9 الأساط : صف الدية كما يجبعلى شريكسه 
الذى اطلق الفا ر نصفها ايضأ + وذلك لاجتماع جثايتين احد افا ستتنبسشة 
والأخرى غير منضيطة »للا يمكن تقسيم الدية عليبما فى هذه الحالة الا على 
عدد رؤمسهما » لان ذلك هوالمنضيط فقط فى هذه الجناية »كما فى الضريسات 
القى يجهل ضايوها » أوالجراحات » بجامح اتعدام انضباط الئكاية فسسى 

ر 

وأما اذا كانت حناية أحد الجانيين اعنى الضارب أوالجارح أقوى صسسن 
الأخرى أى أحداهما تهّدى الى الموت بالسراية والأخرى مذففة » فسان 
كان الأقق -متقدما فى ارين الحذاوك نالأسر واضم وذلك أن الدية مجسسب 
بكاملها على الأقوى تحملها عاقلته » لانه هو القاتل فيضاف القتل اليه د ون شريكه * 

وان كانت جناية الأقوى متأخرة فى زمن الحد وث عن الا أضحف فالدية يكمالها 
على ذى الجناية الأقوى كما هورأى الجمهور » خلافا لزقر خيث أوجبها عليهما 
مناصفة ؛ لكونهما عاملين فى تحصيل النتيجة ٠‏ 

وقد اجبنا عن قوله بان جناية الأقوى تقطع سراية الأضعف بازالتها محل 
سرايتها » واما أذا كانت حنايتا هما متحدتين فى زمن الحد وث وهما متفا وتتسان 
فقد ذكرنا الأقوال الثلافة فى ذلك قربيا » فأغنى عن اعادته ٠‏ 


والدية فى هذه الأحوال كلها على العاقلة ان بلغت ثلثا فاكثر على قول » 











58و شةسه 


)0 
وقيل بل هى على العاقلة يكل حال ٠‏ وقد سبق التوجيه لذلك «الترجيسح 





ع البحث الثالث من القسم الاأول : اذا كان بعض المشتركين فى الجناية مخطئين 





معضهم متعمدين ٠‏ لا يخلو المخطى * الذى هو شريك المتعمد فى الجناهية 
على شخص اما ان تكون جنايتا هما متسا ويتين أو متفا وتتين ٠‏ فالكلام فى حالتين : 


الحالة الأولى : اذا كانت جنايتا هما متسا ويتين » فللعلما * فى تضيئبمسا 


قولان : 

القول الأول : لا يجبالقصاص على واحد مثههما اصلا ٠‏ ههيقول جمهمورا و الرشوّر 

00 0( زرا ©2000 ل سر الوجماء > أعر 

اهل الحلم مشهم الحنفية والشافعحية » واصح ا الحتايلة ومسو ورا الس 

قول عتد المالكية » هديقول الحسن بن ا بس ش ا 
النش الاك 

وجه هذا القول ؛ أن النتيجة لما اشترك فى تحصيلها فعلان احدهما| لاعن 


خطأ «الآخر ععدا فان ذلك يوجب وجود شيهةنفى فعل المتحعحمد 
منهما » لاحتمال ان يكون الموت ائما تحصل يفعل المخطى” وحده فيكون فعحل 
شريكه المتحمد فضلا فلا ينسب القتل الا الى الأول وهوالمخطى * » كما يحتمل 


60 
العكس >6 6 بان يكون فعل المتعمد هوالذى احدث الموت فى المحثى عليه 





0) 


المغتى جه ص #86 


0) حاشية و م و كه 0 : لواشترك قاتل ل 


(0 


(0 


ذكر 0 البحر الرائق ق ج 4 ص7 15 بدائع ا ل 


الجصاص بح ٠ ١5ص ١‏ الميسط جح ١1‏ ص57٠‏ 
قليويى وعميرة حي ا ص8 ١١‏ انظر شرح المنهاج قال : ولا يقتل شيك 
مخطى * وشريك شبه عمد ٠‏ أ ه وانظر الأم ج 1اص!1! ٠‏ مغثى المحتاج 
نا د اما ا ا ا ٠‏ حواشى الك سر 
تحفة المحتاج 

الكاقى ب ص ٠٠‏ قال : القسم الثالث : ان يقتلا مكاا فا واحد هما عامد والآخر 
مخطو؟ ففيه روايتان اظهرهما لاقصاص فيه ١٠أاه‏ وأنظر ا 00 اماس 
المغتى جاة ص ٠1117‏ و ضري اراواتَ ها فشر وار0 0 7 


م 1 


عورته 5 











ةة5 سه 


وحيث حصل الشك فى أيهما هوالقاتل كما ذكرنا فلا يصح ايجاب القسصششاص 
على وأحد نثهما اصلا » اما المخطى* فلأن الخطأ ماتح من القصاص باجصاع 
اهل العلم » وما المتعمد فلأن الشبهة قد دخلت فعله كما ذكرنا » والشيسهة 
تدرأ الحد » تقياسا على من قتل رجلا يفعلين احد هما عمدا و«الآاخسسسر 
0 » يجامع حصول الشك فى أيهما القاتل » نكما أن الذى يجتى علسسسى 
رجل بفعلين أحد هما عمدا والآخر خطأ لا يجب عليه القصاص لاحتعمال 
كين الموت قد تحصل بالفعل الخطأ دون العمد والشبهة تدرأ الحدء 


فكذلك الأمر فى رجلين يشتركان فى قتل شخص وكون فعل أحدهما عصدا 


والآخر خطأ » لتمكن الشبسبة المذكورة فيهما »اذ ليس اضافة القتقتل 


0( 
الى احدها بأبلى من اضافته الى الآخر 26 والله تعالى أعلم* بوكب سبو > 


و 


فان قيل : أن هذه الشبهة بحينبا حاصلة فى اشتراك متعمدين ايضاء 





ان قد يكون فحل احد المتحمدين هو القاتل د ون فعلى شريكه » نكيف 
وجب عليهما القصاص فى هذه الحالة معأن الشبهة واحدة فى الحاليسن» 
اعقى حال اشتراك متعمدين وحال اشتراك متعمفد وبخطى** 


فالجواب : كما ذكرنا قيلا أن الشبهة وان كانت فى الحالتين موجودة » لكسن 





لم نحتبرها مؤغرة فى حال اشتراك المتعمدين فتحا لباب القصاص وسدا ليساب 


6ن( 
الحدوان » اذ ان الاجتماعفى حال التعمد فى القتل اكثرمنه فى حال 





> (©6 بلغة السالك ج ؟ ص85 انظر الشرح الصغير قال : لا يقتل شريسك 
مخطى * ولا شريك مجئون ٠ه‏ واتظر أيضا : التاج والاكليل ج 1 صد 
الدسوقى جح أ ص١1‏ واثظر الشرح الكبير ٠‏ الخرشى جح 8 ص١١‏ الفواكه 
الذ وآأنى ج ؟ ص١!١؟ ٠‏ شرح مئح الجليل ج 6 ص8 10 * 
إل الحصاص جح ١‏ ص1 1 
© بدائع الصنائح ج لاص ٠ ١15‏ الائصاف جح ا ص8 55 ٠‏ التاج والاكليل 
لج 5 ص17 5؟ ٠‏ الميسط جح 11 ص17 ٠الخرشى‏ جح 8 ص ٠١١‏ الفواكه 
الدوائى ج17 ص١١! ٠‏ حاشية الدسوقى جح اص1!5٠‏ 
(0 المختى ج .ص 17؟ ٠‏ مختى المحتاج يج + ص١١‏ قال : ولا يقتل شيك 
مخطى * وشبه عمد لان الزهوق حصل بفعلين احد هما يوجبه والآخر ينفيه أ ه 
) بداععالصناعع ج لا ص ٠ ١10‏ البيسوط جح ١1‏ ص17 ٠‏ حاشية الدسوقى جح © » 
ص ٠ 1١4‏ الخرشى ج 8 ص ٠١١‏ الفواكه الد واتى جح ؟ ص١١1*‏ 
69 بدائع الصناعع ج لا ص 170 5+ 








©0 ٠ >» 


اجتماع عامد ومخطى* » والشرع ائما يراعى ما يغلب عه بين الئاس للحسسد 
منه » واما يعدي فامعاكيكة :الح وشية اقل تيا فنا ار ا فكان فعصل 
كل من المتعمدين المشتركين فى الجناية يقتضى التشديد عليهما » لمتسسسح 
الناس من ذلك الفعل والأمر ليس كذلك فيما لا يحصل الا نادرا فالشيبسة 


فيه مؤثرة لانتفا* المعتى الذى من اجله انتفى اعتبار الشيهة فى المتحمد يسن 


ا ”الله تعالى اله 
ا ش واذ قد سقط عنهم القصاص » فقد وجب عليهم بد له » فيكون على المتحمد 
. 0( 
تصيف الدية وتكون فى ماله » هلى المخطى * تنصفها ايضا وكون على عاقلته» 


وذلك لأن العاقلة تحمل الخطأ من الجنايات اذا يلغت ثلث الدية فأكسر 








ور 


فى احد قولى أهل العلم » وما المتعمد قلا تحمل عنهعاقلته من ذلك شيا 

اصلا يل هى فى ماله قلت الدية أوكثرت ٠‏ المتحمد متهما يحزربما يراه 

الحاكم مثاسبا لمثله » وحد المالكية ذلك التعزير يحيس سنة وجلد 

مائة » وذلك جريا على عادتهم فى تحديد التعزيرات كيلا يؤّدى ذلك السسى 
وقوع الحيف من القاضى * 
ولكن الحصهور الذين لم يحدد وا ذلك نظروا الى أن اعتيار العدالة فسسى 

القاضى تمنعه من الحيف كما هوالأصل فى العدالة انها تحمل صاحهنها علسى 

اجتناب الظلم » رأيضا فان الجناة المتعمدين يختلفون فى استحقاق العقهيسة 

بحسب دثالة الفعل الذى فعله » فقتل الغيلة ليسكقتل المواجهمسة 
والمغالبة » نيجب على القاتل غيلة من التعزير اكثر مما يجب على الثاتى الذى 


كان قتله مواجبة الله تعالى أعلم ٠‏ 





(0) يدائح الصنائح ج لا ص175 ٠‏ الميسوط ج1! ص11 ٠‏ حراشى التحفة 
جا 4 صلا١٠‏ 5 أنظر تحفة المحتاج ٠الأم‏ 1 ص17 ٠‏ مختى المحتاج 
اج ؛ ص ١‏ ؟ ٠‏ المختى جة ص11 + حاشية الدسقى حي 6 ص5١؟‏ إنظر 
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القول الثانى : ان القصاص يجب على المتعمد الذى شارك المخطى* فسسى 





امارد > معر ور فنع لسزئلة رجو اقرف للش اقوال الماكيلة 
لكنه ضعيف عند هم » هه يقول الزركشى ال واين قاسم 0 ري 
خلانا لجستو ظ ظ 

وجه هذا القول : ان الجناية وان اشترك فى تحصيل نتيجتها عاص د 
ودخطى * فان النظر يجسب أن يكون الى كل واحد منهما كما لوكان متفردا فى 


)6 
جنايته » فمن اوجبست جنايته عليه قصاصا عوقب به سوا *كان شريكه متعيسدا 





ايضا أومخطنا » لأن كل جان يؤفذ يجنايته ولا يسأل عن جناية شريكسه 
بل ولا تر عليه اصلا » ولما كان المتعمد قد استوفى شررط القصاص وجسب 
عليه القساص كما لو كان منفرد! فى الجناية » وما 500 ةيا 
جنايته كما لوكان ضفرد! بسها أيضاء وذلك قياسا على مالواشترك فى الجناية 
رجلان هفا الولى عن احد هما فان العفوعته لا يوج ب اسقاط القصاص عسسن 


المتحمد الآخر كما هوأصح الرأيين فى ذلك »2 وقد سيق بيان ذلك مسسع 





0 المغثى ج1. ص97؟ » الائصاف ج 1 ص8 50 قال : واذا اشترك فى 
القتل اثنان لا يجب القصاص على احد هما كالب والأجنيى ٠*٠‏ ٠والخاطىء‏ 
والعامد ففى وجوب القصاصعلى الشريك روايتان اظهرهما وجوه على شريك 
الأب وسقبطه عن شريك المخطى* ٠‏ أ ه فيكون القول بايجاب القسصاص 
على شريك المخطى * اذن مرجوح ٠‏ والله اعلم * واتظر الكافى ح 7 ص ١١‏ 

) التاج والاكليل ج ١‏ ص ١5!‏ قال : ( لاشريك مخطى* ويجنئون ) . يعد 
قوله ‏ ( هلى شريك الصبى القصاص ان تمالآ على قتله) ئص ابن الحاجب 
أن حكم المجئون كحكم المخطى* »وقال ابن عرفة فى العامد اذا شركه 
صبى اوأب !ومحئون اومخطىئ؟ اومن لايقتص منه ستة أقوال » ومن المد ؤة : 
لوكانت رمية الصبى خطأ ومية الرجل عمدا وبات منهما معا 6 فأحبالى ان 
تكون الدية عليهما معا 4لانى لا أدرى من ايهما مات  »‏ قال أبن يوئنس 
: يريد تصف الدية على 'الرجل فى ماله ٠‏ قال محمد : وان قتل رجسلان 
رجلا احدهما عمدا والآخر خطأ قتل المتعمد » ولى المخطى* تصسف 
الديهأ ه فبذا التص ابرز لنا وجود قولين فى المذ هب اعنى عند المالكيسة 
واثما قلت ان القول ياسقاط القصاص عن المتعمد المشارك للمخطى * ارجح 
لأن احدا غير صاحب التاج والاكليل لم يذكر القول الثانى الذى يوجسب 
القصاص على شريك المخطى* » فدل على أن القول به مهجور فى المذ هب 
والله تعالى أعلم * سس 








ْ ش - 8 000 
التوجيه والترجيم المانع فق هذا القياس يالل والقرع موصتيدم | 
تأثر كل من الجانيين بمشاركة ره له » ولما كان حكم الأصل الذى هنسو 
اشتراك عامدين فى الجناية عفا الؤلى عن اهنا هوايجاب القساض د 

شريكه الآخر »لق قد توقرت فيه شروط القتل الحمث كان حكم الفسرع 
العقواسن هوعين حكم الأصل امقيس عليه لاتحاد هما فى ألعلة المذكوة ؛ فيكون 
اللاجب على / شري يك التخطى * القصاص كوجصه على شريك المتخمد ولا فرق » 

ولما كات النعيجة ة قد اشترك فيها عاملان ؛ ووب القصاص على 
المتحمد 55 فان الوأجب علق شريكه الفاغ الذق فوا لمخطى * تصصلسف 
دية الخطأ » لأن الأصل أن ن الذيسة لو وجهستت طيمهنا اك لني د 
رئّسهما لأن الفرض ان ج احنا يتينهنا ١‏ اوتا ؛ أذ هما اثقان فين ليب 
مناصفة على كل منهما تصفها »أذ قد وجسب القصاص على المتحيد اشببا 
وهما اثتان فيجسب على المخطى * مهنا نصف ألدية ؛ ونكون على عأقتقه 
لاثنها تحمل الخطأ اذا كان ثلث تأكثر © ويجسب عليه فى ماله علق زقيسسة 


)0 
مؤينه ٠‏ ( والله تحالى أعلم "| : 








( مقتى المحتاج ج 6 ص١٠‏ قال : ولا يقتل شريك مخطى * وشيسسه 
عمد *** باستثتى الزركشى والدميرى. وابئ قاسم مالوقطط سح 
شخصى طرف رجل عمدا » ثم قطح آخر طرفه الثاتى خطأ عم 
سرى الى تفسه بيات » فعلى المتحمد القصاص ٠أه‏ فدل هذا 
النص على وجود اتجاهين للشافحية فى ضمان شريك المخطى* » لكن 
الراجح متهما عتد هم هوالقول ياسقاط القماص خقد قال الشريتى 
بعد ذكر قول الزركشى مي : وهو ممئوع » فان شيك 
المخطى* لاقصاص عليه ٠‏ أ ه 
(© المغقى جم صض17١‏ قال : لائه شارك فى القتل ‏ عمد أ عذ واتا فوجب 
عليه القصاص كشريك العامد 1١٠‏ ه ٠‏ وانظر الكانى بح ١: ١١ص ١‏ 


ما يتعلق بالكفارة مفصلا * 








والظاهر من هفين ألقولين ل لعاله ذه * : هوالقول اك التامتل, 
ياسقاط القصاص عن شريك المخطىة وذلك لتمكن الشينبة فى فعل المتحمد 
ولما ذكرا فى توجيه قوللهم »لما ما ذكرِه أصحاب القوى الثاتق فخير سَلّم لهم *. 
:اما أولا : فان قولهم بالنظر الى كل شما منقصلا اغن الآخسر لا يبح 2 8 


أن النتيجة قد تحصلت سعد الفحلين فلعا من فيز ات يكن 








جنايتهما كالجناية الواحدة واذ لا فاصل فالحكم يكلف مريرة ها لوكائست 

كل جئاية منفصلة عن الأخرئ » وحيتّكانت جنايتهما واحدة فان قياس 
جنايتهما على مالوكانت الجناية من شخص واحد يفعلين ان صدا 
والآخر خطأ » قياس صحيم » لأن الجنايات اذا تعددت ولم يتخلل 

بيئها برو فانها تحتبر كالجناية الواحدة فيعاقب جميح المشتركين فيها عقصاب 

من شارك فى النتيجة »ان كانت جناياتهم متساهة ؛بان كانت كلبا 

مما يؤدى الى الموت بالسراية و«اذ كان ذلك كذلك فان النتيجة فى حال 
اشتراك المتحمد معالمخطى* .لم تتمحض عمد! كما لم تتمحضخطأ » فلا يصسح 
نسبتها الى احدهما دون الآخر » فيسقط عن المتعمد كما هوساقط عن 

المخطى * » فثيت أن قياسهم اشتراك المتحمد مع المخطى* على اشت راك 
الايد ين “تان لاسن * الأمان لد اعداد العلة بيئبما 2 إذ بيسن 
الأصل المقيس عليه والفرع المقيس فرق واضح وهوأن الأصل المقيس عليسسسه 
كين من جنايتين كل واحدة متهما توجب على صاحهها القصاص لواتفسرد 
فكيف اذا اجتمعا 2 وما الفرع المقيس فاته مكون من جنايتين احداهما توجب 
القصاص والأخرى تسقطه فلا يستوى فيها الانفراد والاجتماع » ولذلك 
فان الفصل فى التظر بين الجنايتين غير صحيح بل هما كالجناية الواحدة ير 
احداهما فى الأخرى فتقوى الشببة فى فعل من وجسبعليه القصاص فيسقسط 


عنه بها يجب عليه يد لها وكون فى ماله كما ذكرنا * 





810 
انا فاميا 4 “تن عقو نان انقاط العنامن عن انين “الا رودب اماطحيته 
فك المحعمة عاماامش السفوين انها انين عن الحدهيا ايدب لصحيه 
اسقاط القصاص عن شريكه » فان قولهم هذا فاسد ايضا لأنه ليسفى موضوع 
السألة »ع ذلك لأن السألة منحصرة فيما يجب على كل واحد من الجئاة 
فى حال كون فحل احد هما عمدا والآخر خطأ ٠‏ وليس الكلام فى الاستيفا*» 
لأن الاستيفاء » منفصل عن الوجوب فلا يد من معرفة ما يجب على المشتركيسن 
فى الجناية أولا » ثم الاستيفاء* شى* آخر لا علاقة له فى اثياتما يجسسب 

بذلك الفعل اولا يجب به » فحال الوجوب غير حال الاستيفا** 
ألا يرى أن حال الوجوب لا يجسوز أن يكون فيه من وجب عليه الحكم طائحصسا 


لله تعالى وليا له » لأئه متليس بالمحصية وهى القتل » أو الريّى ان كانت الجناية 





فى عرض أو تحو ذ لك عفان زيمن الوجوب أى زمن فعل ما يوجب الحد يختلف 
عن حال أستينا” موجب ذلك الحد لأن ذلك القاتل اوالزانى الذى 
هوعاص لله فى حال ارتكابه ما يوجب عليه الحد قد يكون فى حال استيفاء 
الحد منه ويا لله تعالى عايدا تقيا » فصح أن حال الوجوب تختلقف عن 
حال الاستيفاء » ولذلك فلا يلوم من اصدار حكم معين فى حال الوجطوب 
إن ينسحسب ذلك الحكم على حال الاستيفاء » فلا يصح مثلا أن يقال: اذا 





اشترك فى القتل متحمد ان عفا الولى عن احد هما وقد قلتم يان ذلك العف و 
لا يوجب اسقاط القصاص عن شريكه » فليكن الأمر كذلك فى شريك المخطسى* 
لاننا تقول ان ذلك لا يلزم لاختلافمابين السألتين اذ أن كلامهم هذا واقلح 
فى الاستيفاء* وين الوجوب الاستيفاء انفصال تام فلا يلزْم من وجوب 55-0 
وجسوبالآخر ٠‏ ولذلك فلا يصح قولهم يأن المخطى و«المتعمد لما سقلط 


القراض ادن المع " خنزيا وقنيه خلن التععيد راشا اط لمتحي بن ميو 





() ذكر مجمل هذا البئد الحصاص فى احكام القرآن ج ١‏ ص7 ٠١5‏ 
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3 باح ها 0ف نشت الكلطة مسق بق قن ا لي 
القصاص بعقوالق فى المتعمد غيره ياسقاط الشارع فى المخطى*» لأن المخطسى” 
252200 عليه الضمان فائما وجب عليه يالدية لا يالقسصاص » فالقصاص ساقط 
عته بحكم الشارع لا يطلب الولى » واما فى حال اشتراك المتعمدين فان القصساص 
فى حا ل عفوالولى عن احدهما اتما سقط يسعفوالولى لا بحكم الشارع لان حكم 
الشارع فيه وجوب القسياص » فاختلف ما بين الأصل المقيس عليه والفرع من العلة 
فيطل ذلك القياس »رصح أن ايجاب القصاص على شريك المتعمد اذا عفا 
اليلى عن شريكه المتعمذ الآخسر لا يلرْم منه ايجاب القصاص على المتعسد 
الذى شارك المخطى* فى احداث النتيجة » لأن الكلام فى الأول اثما هو 
فى الاستيفاء والكلام عن الثانى ائما هوفى الوجوب »2 وقد ثبت الفرق بينبما 
لجرو 2 أما ثالثا : فاته لا يصح أن تكون النتيجة حاصلة بفعلين ٠‏ وكون أحدهما 
موجبا للقصاص والآخر هوجيا شال ابتدا* أى قبل عفوالولى أوقيام ماتسسسح 
القصاص ٠‏ لأنه اذا يك أن أحد العاملين فى الجناية كان مخطاتكقا 
والفرض أنه شريك لغيره فى الجناية » فان الجناية تأخذ حكم الخطأأ > اذ 
لا يصح ان يقال ان بعض روح المجنى عليه زهقت بفعل المخطى* وهمعضبماأا 


الآخر بفحل المتعمد » لأن الموت لا يتبحض » واضافته اليبهما معا لايصسح 





(0 الحصاص ح ١‏ ص ١87‏ قال : وايضا وجدنا فى الأصول امتناع وجوب 
المال والقود فى شخص واحد الا ترى اته لوكان القاتل واحدا 
فوجب المال انتفى وجوب القصاص » كذلك الطء اذا وجب سه 
المهر سقط الحد » كذلك السرقة اذ! وجب يها الضمان سقط القطسع 
عتدنا لأن المال لا يجسب فى هذه المواضع الا مح وجود الشيربة 
المسقطة للقود و«الحد ٠أه ٠‏ قاله فى معرض الرد على القائظليهين 
يايجاب القصاص على المتحمد شريك المخطى* * وقد وجهت فى الصلب 
كلامه » والحمد لله ٠‏ 








5 
ل واحد متهما ثم ان اضافته ال "د هنا دون الآخر تكم بلا وجسه 
حق » لقبة الشك فى كون القاتل هوالمتعمذ أؤالمخطى* » اذا قهمست: 
الشيبة فانها تسقط الحد قلعا “ فلا يقفص تن المتعمد لذ لك ه 
وأما رابيعا ' رابيعا : قما ذكره الخصاص قق مخض أغبات أن ن القول باسقاط القصاص عمسن 
المتعفد المتحنة الى شأ رك المخطى * فى النتينسة أولى من القول بايجاب القصاصعليه 
حيث فال ؛ هما يذل على أن سقوظ القد فيا وسفنا اولى من ايجابه »ان القود 
قف يُشَحيْل نالا ينهذ اميه فح ايع فيما'اذاعنا البق عن ادا الى الديةات 
والمال لا يقحول قدا بوجه ‏ يعتى اذا كان القتل خطأ أو كان عمدا ثم عفنا 
الولى الى الدية فاته لا يصح لهبعد ذلك العد يل عن الدية الى القسصساص 
اصلا لأن فيدعكد! من الا دتى الى الأعلى اومن الا خف الى الأشد ولأن فيه 
تلاها فى الحقوق حيث يثيت شيئا وطليبه ثم يعدل عنه ويرفضه ‏ ككان مالا ينفسخ 
الى غيره اولى بالاثهات مما ينفسخح بعد تبيته الى الآخر » كان سقبط القود 


0( 
عن أحد هما مسقطا لهعن الآخر ٠‏ أ ه + أوالله العليم يالصواب* 8 ع رمك 6 
لا ل ر 


الحالة الثاتية : اذا كانت جنايتا المتعمد والمخطى” متفا وتتين » فلا يخلو 





أما آن تحلم جناية الأقوى والأضعفاو لا تعلم » فالكلام فى تين : النوع الأول : 
اذا علمت جناية الأقى : فلا تخلو اما ان تكون هى جناية المتعمد أوالمخطوء 
فالكلام فى فرعين : 

الفرع الأول : اذاكانت جناية المتعمد هى الأقوى » فلا يخلواما أن تكسون 
جارد ف اقفن قن المتأآخرة »© أو هما متحدتان فى زمن الحد وث ٠‏ فالكلام 
فى ثلافة زؤيا : 


الزامة الأولى : اذاكانت جناية المتعمد الذى هوالأقى متقدمة »فلا شى* 





(0 الحصاص بح ١‏ ص5 ١5‏ 
)0 © جح ١‏ ص7 ١5‏ 








0 4 اده ال لان المخطى * إملا أن ن جنايقه عَدُون 3 ميتاذ الفرض 
ان جناية ألاقوى قد ذ أوسلت السجتى عليه الى التقيجنة قبل 6 جناية شريكه 








او جعلت فى كم أ 0 إوسلته إلى ى حركة شياع وق هذه الحالة اعقسى 
تشنفد هتنا يكون 
فضلا 0 له ف ال أن ليه انيز 0 ا 0 
يقول جمهور اهل الحلم كما سيق أن ذكرتا ل فق ذلك ايو محمد 


بن حل فيوجتها على من جثى على تسل مضو فى للركة لذ بون القضاص ٠‏ 





007 


عر الرقا ىت 
ميعن القلة 


تكرار 10 (و» 
ا 









وجه را اين حزم : أن المجنى عليه لا يخلو أما حيا أوميتا » ولا واسطلةء» 


يكن فانه يعد فى حملة الأحياء* فيأخذ حكمهم 4والا فهوميت اعتى اذا لسم 





يكن ذا حركة اليتة فائه يكون ميتا » وحينئذ تكون الجناية عليه جناية 
على ميت » فلا يجب على من جتى عليه فى هذه الحالة الا التعزير لتعديه 
على حرمة ميث * 

والظاهر هوما ذهب اليه الجمهور من التفرقة بين حركة المذيس وح 
اذا سبقتها جتاية فجعلوا الجناية عليه بيعدها جناية على ميت »© وبين حركة 
المذيوح اذا لم تسيقها جناية فجعلو! الجناية عليه جناية على حى » 

أما كلام ابن حنم فصحيح اذا لميكن سبب يحال البلاك عليه» 
ولا سيما أذ! كان مذخفا كما فى ساألتنا » فان كان سيب يحال عليه الهملاك 
فان المجئى عليه يكون فى هذه الحالة ميتا حكما » 0 
كن بيت » ففيها التحزير فقط »أو الله تعالى أعلم* ب 
مثال ما اشترك فيه متعمد. ومخطى* وكان فعل المتعمد فيه هو لق 
والمتقدم فى زمن الحدوث » هوما لو ضرب رجل عثئق آخر ويعد 
يرهة ألقى عليه آخر صخرة من علو ولم يكن يعلم بو جود ه 5 


() انر ملاع 





ا ل كك 


فان المسكول عن الجناية هنا هوضارب اعد فقط » لائه هوالذى أحداث 
النتيجة فى المجتى عليه * فيكسون كو الج » فيجب عليه القصاص 
لانه متعمد » فان عفى الولى ألى الدية فهى عليه بكمالها »2 لائه كان متنفرد! قسسى 
القتل »فينفرد بالضمان ؛ ولا شى* على شريكه » لكنه يعزر لتركه التحسسرز 
ظ ل ا ل لساب ون عع كضعب 3 لوم ج عع . 
الزاوية ألثاثية : اذا كانت جناية المتحمد الذى هوالأقوى متأخرة عن 
جناية شريكسه المخطى” فالضمان فى هذه الصورة يكن على المتحمد بالقصاص 
وأما المخطى* فيضمن جنايته يديتنها و تكون على عاقلته ان كانت ثلثا فأكشسسر أ 
ع امه رأيين فى ضمان العاقلة » والثانى ان العاقلة تحمل الديسسة 
بكل حال سوا كانت اكثر اواقل من الثلث » وقذ سبق بيان ذلك مح| 
التيجيم + الحمد لله » ؟رري وريج ويفا ؛ 
وجه القول بايجاب القصاص على المتحمد فى هذه الصورة: هوأن الجناية 
الأولى التى هى جناية المخطى * لما كانت اضعف من جناية المتعمد فان جناية 
الأخير تكون قاطعة لأثر جناية الأول فتكون جناية المخطى* »كما لو 


)0( 
برئت ثم جنى المتحمد على المجنى عليه جناية صتقلة فعليه ضمان النفض » بجامح| 





اتقطاع السراية فى كل من الأصل المقيس عليه الذى هو انقطاع السرايسسة ‏ 
بالبرعٌ » والفرع المقيس الذى هواتقطاع سراية المخطى* ذى الجنايسة 
الأضعف بجناية المتحمد ذى الجناية الأقوى » ولما كان الحكم فى الأصل 
هو ايجاب القصاص على المتعمد الذى اوقح جنايته بعد البرؤٌ من جنايية 
شريكه » فان حكم الفرعيكون هو حكم الأصل » فيجب على المتعيد الذى 
هواقوى العاملين القصاص » لأن فعلهكان قاطعا لسراية جناية المخطسى * 


اذازال محل السرايسة وهوجسم المجتى عليه ياماتته » واذ هو كلك 





() الام بج 5 ص1؟ ٠‏ المغنى 8 ص ٠ 14١‏ مطالب اولى التبى ج 1 ملل 


الائصاف بح 1 ص1 ٠66‏ 








0 


فالقتل ينسب اليه وحنده » :ويكون على المخطنى * ضمان جنايته يد يتها * 
مثال ذلك : حذفك رجل سيفه فأصاب شخصا خطأ لائه لم يعلم يه فجرحسه 





موصحة: مفلا ع عثربا العمر عله 4 #السان طل غارب العقق بالنس اانه 
قاتل عمد ؛ وأما شريكه الفخطى * فحليه ضفان جنايثه وهودية موضحة خمسسس 
من لايل 4 تويكو فى ماله لأنه ف وان الثلث. “وما كان كذ لك فلا تحملسه 
الحاقلة » وقيل عل هو فلى غاقلته لأدها تحمل الغطا يكل حال فل أو 5 


كشر » والظاهر الأيل » وقد سيق بيان ذلك وتوجيبه »الله تعالى أعلم * ا 









الزاوية الثالئة : أذاكان فحل المتعمد وشريكه المخطى ” متحدين فسسسى ار 
مك١٠‏ لم شور 
زمن الحد وث» » فالقصاص على المتحمد ذى الفعل الأقوى » على شريكه ضمسان كرالرو © 


مرهرا المع 
در 


وجود الروح فى المجتى عليه مستقرة وذلك لان الفرقى اتهما متحدان| خراعط 
فى ؤمن الحدوث » فاذ! نظرنا الى آخر حنايته » كانت جناية المخطسى * 
جناية على ميت » فلا ضمان عليه + وهذاالذى ذكرناهاتجاهان لاهل العلم 





جنايته ٠‏ هذا اذا نظرنا الى أول فعل المتعمد لأنه حينئذ يقع فى حال 


فى اعتبار اشتراك العاملين فى الجناية مح اتحادهما فى زيمن الحدوث 
هل ينظر الى أول فعل الأقوى منهما أو الى آخر فعله » فمن 
إلى أوله أشرك الأضعف محه فى الضمان لأن جنايته تكون فى حى »© وتكسون 
هنا على عاقلة المخطى* » ومن تنظر الى آخر جناية الأقوى جعل السألة 


وماس اسيقية الأقوئ 30 جناية الأضعف غير معتيرة لاتها جئاية على 
: )5 530 
ميت » وقد سيق بيان ذلك مع او والحمد لله تعالى * دوع لرشاكط0. 


الفرع الثائى 1 الثائى : اذا كانت جناية المخطىء هى الأقوى ٠‏ فلا يخلوايضا اما 


الاو 0 : اذاكائت جناية المخطى” ا وكانت متحدة 





معجناية المتعمد فى زمن الحدوث * تكما ذكرنا قرييا أن من نظرالسى 


١‏ 1 لطر معكة 
0 بطر يلكي دكك. 





ّ 0 ٍِ 5 
آول: حفاوته فخل. الآقيف ا عليه الضمان بالقصاص يمثل حتايته يسا 
فاون النفن ء لان جفايته هى الأضعق م ؛ وذلك لاأن اول جنايته تصاد ف وجود 
الروح مستقرة فى المجثى عليه فتكون جفاليته جلاية على حى ون تكلن السشسي 
آخر فعل الأقيى لميوجب عليه شيئا لأن ن جر فنغله هادف عيوة] الت 
عليه لأن فجال الأقرى يقتل فى الحال فتكون جناية الأضعف بناءعلى ذلك 
جناية على ميت ؛فالدية كاملة على المخطى* ميعز المتعمد لست وهر 
الزاية الثائية : اذاكاتت جِنايّة الاق والأضعف مختلفتين فى بسن هرا 
الحد وك ففينبا جبتان ! 
الجهدة الأ ولى : 





ف ن كافك جناية الاقوى الذى هوانشان * فى هذه الحالة هى المتقذمة 
فى زمن الحد وث فلا شن على المتحمد لان جنايته تلون جفاية على ميستكة 
كأن يطلق رجل النارعلى هف فيصِييبٍ آذمها لم يعلم به فيقثله ثم يقطسسسع 
آخر يداه + فعلى يطلق الناردية المجتى عليه وكون على عاقلته © وى 


شريكه المتعمد التحزير فقط لانه متعد على حرمة ميت * 
الجبة الثانية: 


وان كانت جناية الأقوى الذى هوالمخطى* هى المتأخرة فى زمن الحد وث» 
فحلى المتعمد الذى هو صاحب الجئاية الاضعف ضمان حنايته بالقسيصاص 
فيما د ون النفس » وما شريكه المخطى * فالضمان عليه بالدية كاملة تكون علس سسى 


٠ عاقلته‎ 


مال ذ لك : أن يطلق رجل النار على شخص متعمد! فيصيبه موضحة » غلم 


يطلق آخخر الثار عليه يظثه صيدا فيقتله » فعلى الأول القصاص بمشغلل 
)0 
جنايته فيقتص منه مضحة > فانعفا الولى الى الدية فهى عليهفى ماله 





(0 اتما اقتص منه هنا لان المرضحة منضبطة والا بان كانت جراحة لا يمكسسن 
الاتتصاص مثه يسها » فحليه ارشها اوحكيهتها بحسب الحال * 





د الهم 
لأنه متعمد والعاقلة لاتحمل العمد » واما شريكه المخطى * ا 
لانه هوالقاتل » وتكون على عاقلته لان فعله خطأ والعاقلة تحمل الخطأ 5-5 
ا" 
--- النوع الثانى من الحالة الثانية : اذا جهل صاحب الجناية الأقى )»هصل 
هو المخطى* أم هو المتحمد » آمااذا جهبل صاحسب الجناية الأقوى فلم يعلم 


هل هوالمخطى* ام هوالمتعمد » فلا قصاص فى هذه الصورة على المتعح مسد 








إصلا ٠‏ 
وان كان فى المشتركين فى الجناية متعمد ستوف لشريط الضمان بالقصاص » لكننه 


لم يحلم هل جنايته هى القاتلة أم جناية شريكه » وهذه شيبهة قوة يكن أن تدخل 





على قعل الجائى » اذ الاحتمال قائم وقوى » والشبهة تسقط الحد فلا قصاص 

على التفسين نا بحال » واذ قد سقط عنه القصاص لما ذكرئا فالواجب عليسسه 

نصف دية العمد فى ماله وتصفها الآخر على المخطى* 

وجه ذلك : ان الجناية قد تحصلت يعاملين احد هما مخطى* والآخر متحمد 
وجهل ايهما الأقوى ,أيبما الأضعف فلا يصح ايجاب كمال الدية على احد هما 

دون الآخر لاحتمال ان يكون شريكه هوصاحصب الجناية الأقى »© فكسان 

لايد من تضميئهما بما نتيقن أنه حاصل متهما » وذلك أننا على يقين من أن كسلا 
متهما قد شارك فى الجناية لكننا على شك فيمن كان فعله هوالقاتل » واذ ذلك 

كذ لك فالواجب توزيع الدية عليهما بعدد رؤصهما لأنه هوالمتيقن فى الجناية 

ولما كانت الجناية حاصلة يفعل عاملين فقط فهى عليهما يحدد رؤمسبسهسا 
فيكون على كل منهما تصفها » اما المخطى * فعلى عاقلته واما المتحمد ففى ماله» 
قياسا على اشتراك رجلين بالضرب وجهل من ضرباته هى القاللة ٠‏ * يجا مع 
أن فى كل من الاصل والفرع جهالة فى تحديد القاتل ؛ ولكن سألة الايصل 





() حاشية البجيروى ج 6 ص٠1١‏ حيث صرح بوجوب تقسيم الدية فى حال 
جهل ضرب يعضيهم على عدد الرؤؤوس 








1ك 
ش - 3- 
عليهم الدية يعفو الولى » فاتها توزع عليهم يبعدد رؤوسهم » كذا فى مسألتتنا 
توزععليهم بحد د رؤوسهم لاتحاد الأصل فالفرع هنا فى الحلة + وهى كما 
لله تعالى امن ] 00 0 


)0 
وها قيل فى المتحمد مدالمخطى” يقال أيضا فى المتعمد مع شيه المتحمد»ء 





(0 قال الشربينى : ولا يقتل شريك مخطى * وشبهعمد » لان الزهوق حصل 


ووس ل ار" ١‏ بفعلين أحد هما يوجبسه ‏ يعتى القصاص ‏ والآخر ينفيه » فغلب .المسقط 
0 0 كما اذا قتل البعقى رقيقا + أ ه + مغنى المحتاج ج 6 ص١٠*‏ 
(ستعذه .رسال وجه هذا القياس :5 أن المببحض فيه حرية ورق » كذا شبه الحمد ) ذيهلسه 
رومعص ل عا عمد وخطأ اما الحمد فهوقصد الفعل والشخص » وما الخطأ توه لم 


يقصد القتل بد ليل انه استعمل آلة لا تجدث الموت غالبا ويكون الجأمسح 
.بين الأصل «الفرع فى هذا القياس هوعدم خلرص فعل المتعمد من الشبهة » 
دم خلو الببعض ايضا من الشيهة اذ هل هوكانى* _للرقيق أم غير مكافى * 
لان فيه حرية ورقا *(”والله اعلم *) سرع انكو ر عب لرج> حدعو ' ظ 
قال الشافحى : وذَا جنى اثنان على رجل عمدا » وآخر خطأ أويما يكون 
حكمه حكم الخطأ من أن يضريه بعصا خفيفة أو يحجر خفيف نمات فسلا 
قود فيه لشرك الخطأ الذى لاقود فيه.» وفيه الدية على صاجب الخطسا 
فى مال عاقلته » على صاحب العمد فى أنوالهما ‏ أه 26الأمج 1 اص"! 
ل يقال الجلال المحلى : ولا يقتل شريك مخطى” وشريك شيدعيد ١أها ‏ 
'قليوبى وصيرة ج 6 ص 1١8‏ انظر القليويى ٠‏ ظ 
قال السرخسى.من الجنفية فى معرض التسبهة فى الحكم بين اشتراك متحمد 
وشبه :متحمد أومتحمد ويخطى* : فاذا اشترك الرجلان فى قتل رجل » 
' احد هما بعصا والآخبر يجريدة :فلا قصاص على واحسد منهما. .٠ * ٠‏ فهوبمتزلة 
فحل. الخاطى * » والخاطئ * :والعامد اذا اشتركا فى القتل لم يجب القصاص 
.عليهما +٠6٠‏ أه. ٠‏ المبسط جح ١1‏ صن”17٠‏ | 
وقال فى مجمع الأنهر : لواشترك رجلان فى قتل رجل: حد هما بعصا والآخر 
بحدديدةعمدا وجب الديه علييما مناصفة ٠‏ اه مجمعالاتبرج ا صض11/8 
وأنظر أيضا حواشى التحفة .جح 8 صلا١‏ 4 .انظر حاشية شرواتى » الأثوار 
ج اص 786 قال : ولوجوب. القصاص .على الجماعة شبروط *** الرابعأن 
يكون الكل عمدا فان كان يعضبها خطأ أو شبه عمد فلا قصاص على: وأحد 
.مشهم » ولى عاقلة المخطى؟* حصة دي ةالخطأ ولى العامد حصةديبة 
الحمد +*أهه ا ش 











لقت 

لأن شبه المتحمد كالمخطى* من حيث النتيجة » اذ تجب عليه الدية أونصييسه 
متها بحسب الحال وكون على عاقلته كما هورأى الجمهور وفى رواية عن أحمد 
أن الدية فى شيه المتعمد تكون عليه فى ماله » سبب اسقاط القصاص عسسن 
المتحمد الذى شارك شيه المتحمد فى الجناية هوأن الجناية لم تتمحضي عنسدا 
ولم تتمحض خطأ » نكانتالشسسهة متحصلة فى فعل المتحمد »كما سبق 
ان ذكرنا والشيهة تدرأ الحد ”الله تعالى أعلمك) 7 ش. 
وأيضا فان ما قيل فى اجتماع المخطثين فى احداث الجناية يقال أيضا فى 
)متاح حي لمعدية وى وا » اغتى اذا اشثرك فى الجناية رجلان وكان فطل 
كل متهما شيه عمد » فان ما ذكرناه من التفصيل عند الكلام على اشتراك مخطئيين 
فى الجناية » فائه يقال ها هنا بلا فرق » لأن المخطى” وشيه المتعسم د 





يستوان فى اسقاط القصاص عنبهما » ولذلك فلا موجب لاعادةما ذكر هناك 
طليا للاختصار وتحاشيا للتكرار 
ومثل ذلك يقال أيضا فى اشتراك مخطى * ا » لما ذكرنا من وجود 
التشابه فيما يين المخطى * وشبه المتحمد من حيث سقوط القصاص عنبماء 
ووجوب الدية عليهما » فما يذكر فى اشتراك مخطى * وبخطى* فى الجئايمسة 
أو شبه متحمد 000 ايضا فى اشتراك المخطى * مع شبه المتعمد »6 لاثحدام 
الفرق ف عي دمر ب ات ا كو روج جزم ل 
فيكون مجموع الصور الداخلة فى هذا القسم اعتى القسم الأول فى الفصل 
الثاتى وهو اشتراك ضافنين فى الجناية فقط 8 ثلاثة صور على الاجمال صستة 


على التقصيل ٠‏ 











)00( الأم جح 1 ص17 ؟ مِخحْكّى المحتاج جح غ ص ٠* ١ ٠١‏ قليويى 1526 ا 


انظر شرح المنباج ٠‏ المسوط ج11 ص 118 مجمح الأتهرج ١‏ ص118 
الأتوار ج 1 ص 7850 ٠‏ حواشى التحفة جة ص"١‏ ؟ اتظر حاشيسة 
الشرواتى ٠‏ 

9) هذا من حيث سقيط القصاص عتهم » لكن اذا آل الأمرالى الدية فهسسى 
على شبه المتعمد دية شبه عمد ولى المخطى* دية خطأ ٠‏ 


* انظر ممنطكى ٠‏ 











أما هى على الاجمال : فالصوة الأولى : اشتراك عامد وامد » والثائية : اشتراك 





مخطى * ومخطى” ٠‏ والثالثة : اشتراك عامد ومخطيٌ * وقد ذكرنا ذلك مفصلا» 
يأما هى على التفصيل فستة صير : أولاها : اشتراك متحمدين فقط » ثانيتها : 
اشتراك مخطئين فقط »ثالثتها : اشتراك عامدين ومخطئين » رابعتها : اشتراك 
شيه المتحمدين فقط ٠‏ خامستها : اشتراك 058 وشبه متعمد » ساد ستها : 


٠‏ اشتراك مخطى* وشيه متحمد » وقد ذكرنا ما يتعلق ببهذه الصولااجمالا وتفصيلاء 
7 ست : 
خدة! | < والحمد لله تعالى 


7 2 0 
8 
---4 





القسم الثائى من الفصل الثاتى : وهوما اذ! كان المشتركون فى الجناية بحضهم 
ّْ )0 

من أهل الضمان » وعضهم ليس اهلا لهاصلا كالداية أوغير ملتزم كالحيسنى 
فلا يخلوأما أن تكون جناية كل من الضامن فير الضامن تلاقى ظاهراليدن » 





البحث الأول : اذاكانت جنايتهما مما يلاقى ظاهر اليدن * 








فاذا كانت جناية كل من الضامن فغير الضامن مما يلاقى ظاهر البدن فلا 0 رهنا, 
يخلو اما أن تكون جنايتا هما متسا ويتين أومتفا وتتين ٠‏ فالكلام فى فرعين : 
الفرع الأول : اذاكانت جنايتاهما متساويتين » ويستوى الحكم فى ذلك بيسن 
ما اذا كانت جناية كل مثهما تلاقى ظاهر البدن أولها مور فيه » هنا » لأن 
التساوى حاصل فى كلا الصورتين اعتى صورة ما اذاكانت جنايتهما تلاقسسى 


ظاهر البدن أولها مور فيه ٠‏ 





(0 الأم جا ص79 ٠‏ يلخة السالك جح 1 ص41 شرح منح الجليل ج ؟ » 
ص8 0ه ٠الخرشى‏ ج41 ص١١ ٠‏ حاشية الدسقى جح +)ص1١1‏ انظسر 
الشرح الكبير التاج والاكليل ج 1 ص 161 ٠‏ اليحرالرائق جاه صا 
فلم يفرق جميح هؤّلاء بين الحربى والداية فى الحكم لان الأول غير ملتسسزم 
والدابية غير اهل للضمان ٠‏ 











بر لكر 


! وذ ١‏ لا مس 


ه١‎ 


فاذا كاتتالجنايتان مما يلاقى ظاهر البدن أولها مور فيه كانتمتساوية ففسى 


القصاصعلى الضامن متهما اتجاهان لاهل العلم : 


)0 
الاتجاه الأول : يجب عليه القصاص »2 وهواحد قولين للحئابلة وهو خسلاف 





احد قولين لابن القاسم من المالكية » لكن فى حال ايجاب القصاص يجسسب 


6) 


بقسامة ولايد * 





00) 





6) 


0 


المغثى جدة ص1148 قال : وهل يجب القصاص على شريك نفسه وشريمك 
السبيع ٠‏ فيه وجهان ذكرهما ابو عيد الله بن حامد ٠*أه‏ واتنظسر 
الائصاف بح ةا ص09غ6ه- 4 
الاتنصاف يج 4 ص559 قال : ففى شريك السبح وشريك نفسه وجهان ٠ذكرهما‏ 
اين .حامد *٠5٠»‏ احدهما يجب القود اختاره ابوبكر »2 وصححه فى المذ هب 
والتصحيح وجزم به فى الوجيز » والوجه الثانى : لاقود » وهوالمذهسسب 
قاله فى الفروع وجزم به فى المثور ٠‏ أ ه * مفهويه : أن غير الوجه الثانسسى 
ليس هو المذ هب ٠‏ لله اعلم * 

المبذب ج ١‏ ص ١76‏ : وان جرح رجل نفسة وجرحهآخر » ا وجرحه سبسح 
وجرحه آخر ومات » ففيه قولان احد هما يجب القصاص على الجارح ٠ ٠‏ ٠والثاتى‏ 
:لا يجب ٠‏ أه وائظر مغتى المحتاج ج 4 ص!١!‏ قال : ولوجرهطه 
شخصرخطأً ونهشته حيه وسبع وما تمن ذلك لزمه ثلث الدية » كما لوجرحه 
ثلاثة نفر * وخرج بالخطأ الحمد فيقتص من صاحيه ٠١‏ ه * 

مختى المحتاج ب ؟ ص١5‏ قال : ككذا يقتل شريك السبع والحية القاتلين 
غالبا »فى قتل من يكافئه فى الأظهر ٠1ه ٠‏ وقد نص الشافعى فبى 
الأم على أن الجنايتين اذا كانتا مما له مور فى البدن فان القصاص يجسب 
على الضامن بخلاف ما اذا كانت مختلطة بحضها يلاقى ظاهر البدن ‏ » 
محضبا له مور فيه قلا قصاص » الأم ج 1 ص54 قال : ولوضربه رجل بسيف 
ضرهه أسد اوثمر اوخنزير | وسيع ما كان » ضرية »© فان كانت ضيرية السيس سمج 
تقح مرقح الجرح فى ان يشق جرحها » فيكون الأغلب ان الجرح قتل دون 
الفقل »فعلى القاتل القود » الا أن يشاء ورثته الدية فيكون لهم نصفضها 
وان كانت ضربة لاتلهد ولا تقتل ثقلا كما يقتل الشدخ أوالخشية الثقيلة 
اوالحجر الثقيل فلا يجرح فلا قد عليه ٠‏ أ ه واشترط الشافعيه ان يكسسون 
الفحلان مما يقتل غاليا ٠‏ انظر مغتى المحتاج ج 4 ص ١١‏ : ككذا يقتل شريك 
السبح والحية القاتلين غاليا * 0 

يلغة السالك ج ؟ ص 85 ! : تنبيه : هل يقتصمن شريك سب عنظرا لتعمد قتله ؛ 
٠٠و‏ لا يقتصصما ذكر بل انما عليه نصف الدية » وضرب مائه ويحبسسعاما »قولان » 
والقيل بالقصاص يكون بقسامة » ونصف الدية بلا قسامة ٠‏ أ ه * وانظر شسرح 
مئح الجليل ج ؛ ص8 15 ٠‏ الخرشى ج 8 ص ١ ١‏ قال : المكلف اذا اشترك معسيع 
فى قتل شسخصوتعمد شريك السيع الضرب لذ لك الشخص حتى مات هل يقتسص 
منه بقسامة أولايقتص منه ٠٠‏ قولان لابن القاسم + أ ه وانظر حاشية الد سوقسسى 
ح ع ص4 !١‏ انظر الشرح الكيير التاج والاكليل ج 1 ص؟1؟1٠‏ 








03ت 


وجه هذا القول : أن الجناية اذا كانت متسايهة » فقد اشترك فى تحصيل 
تتيجتها عاملان »2 أحد هما مضمون على صاحيسه والآخر فير مضمون لان فاعلسه 
غير اهل للضمان ٠‏ واذ ذلك كذ لك » فائنا توجب على من كان فعله مضمفا 
عليه القصاص » لأنه قاتل اذ هواحد عاملى القتل فى الجناية »2 والفرضائله ‏ 
متحمد فى فعله » وكافى”* للمجتى عليه واذ هوكذلك فقد توفرت فيه شسسروط 
القتل العمد فوجبعليه يذلك القصاص كما لوكان منفرد! » لأن سقوط القصاص 
عن شريكة غير الشامن اثما كان لمعتى فى ذات الشريك لا فى فعله » سان 
كشريك ا وقد وجب القصاص على شريك الأب لأن فعل الأب كان عمدا 
وفعل شريكه كان عمدا ايضا فقد كان يجب على الأب القصاص كما يجسسب 
على شريكه » لكن امتنح عنه لمعنى الابرة فيه »وهذا معنى خاص لا يتعداه الى 
شريكه لائه يتعلق بذاتالأب » نكان سقرطه عن الأب لا يؤّثر فى فعل الشريك 
اصلا » قياسا على من اشترك فى قتله اجنبيان عفا الولى عن احد هما الى الدية» 
فاته لا يوجب ذلك اسقاط القصاص ايضا عن شريكه فى قول جمهور أهل العلسم 
خلافا لأبى يسف كما سبق أن ذكرنا ذلك فيما خلا » وها يقال فى شريسك 
الأب يقال ايضا فى شريك السيح ولا فرق » بجامع أن سقط القصاص فى كلل 
من الأب والسبع انما كان لمعنى فى ذات كل منهما فلا يتعداه له 


فصح أن. شريك السيح يجسب عليه القسال لذ كح والله ععالى آمك ) بكي لي 


والشرط فى ايجاب القصاص على شريك السيحهثا أن يكون فعل رين 
مما يقتل غالبا » لانه اذا لميكن كذلك فان حد الحمد لا يتطيق على الضامسن 


فلا يجب عليه قصاص » واذ! كان فعل غير الضامن هوالقاتل غاليا دون فحعل 





(0 المغة جغ.ءص118 ٠‏ المبذب بج ٠ ١7/4ص ١‏ حواشى التحفة 
ج86 ص لا ٠‏ 5 انظر تحفة ا لمحتاج ٠‏ مختى المحتاج ى ]ص ٠١‏ 








ال ١م‏ هه 


شريكه يان كان لا يقتل غالبا » فانه لاقصاص على الضامن لكيه غير د آخل تحت 
٠ 3 (0)‏ 0 0 

حد العمد ٠‏ أوالله تحالى أعلم * رع بوتورع ب روج زعم 

60 0 

القرليل؟ » وهو خلافالاظهرعند الشافعية » واحد قولى اين القاسم 


6 )6 
من المالكئيسة ٠‏ وهيقول الحثفية ٠‏ 





وهوفعل الضامن المتعمد و«الثائى لا يوجه »2 وهو فعل غير الاهل للضمان 


صلا » واذ ذلك كذلك فانهلا يدرى من!إى الفعلين كان الموت » فقسد 





وقد ص على ذ لك الشربينى فى مغتى المحتاج ج اص 5١‏ فقال : كذا 
يقتل شريك السبع والحية القاتلين غالباء أه ٠‏ كذا نص عليه فى 
حواشى التحفة جح 4 صلا* 6 انظر تحفة المحتاج فيه قال : ولا يقتتل 
متحمد هو شريك مخطى * ولوحكما كغير المكلف الذى لا تمييز له » وألحق 
فى تصحيح التنبيه الحية والسبع » وحله كما فى الام ان لم يقتلا غالبا » لا 
فكشريك الأب ٠أه‏ وهويشير بقوله : كما فى الأم* الى قول الشاقحسسى 
فى الأم ج ٠‏ ص74 : ران كانت ضرية لا تلهد ولا تقتل ثقلا كما يتتل 
الشدخ اوالخشية الثقيلة اوالحجر الثقيل فلا يجرح فلا قود عليه »لان انسانا 
ان ضربه معه ‏ أى مع السبح ‏ تلك الضرية لم يكن عليهط قود ©» ٠*٠‏ فلما 
كانت احدى الضريتين ائما تقتل لائقلا ولا جرحا » كان الاغل بان مثلهاأ 
لا يقتل مفركد!ا سقط القدد » فلما لم يمحضا يما يقتل مثله فلا قود ٠‏ أه * 
الاتصاف جح ١‏ ص54 5 قال : ونفى شريك السببع وشريك نفسه وجهان »ذكرهما 
ابن حامد احد هما : يحب القيد ٠٠٠‏ والوجدالثائى : لاقود وهعسو 
المذ هب ٠‏ أه ٠‏ د هر الذى / عبر صاجب نوالاراداج عكمكة". 
مغئى المحتاج ح 6 ص١5‏ قال : كذا يقتل شريك السبع والحية القاتلسين 
غالبا فى قتل من يكافئه فى الاظهر ٠٠٠‏ الثانى ل وهوخلاف الاظهر ا لا 
يقتل فى الصور المذكورة 1٠‏ ه * 
© الخرشى ج48 ص١١ ٠‏ حاشية الدسقى جح © ص9١؟‏ انظر الشرح الكبيسسر 
التاج «الاكليل ج 8 ص ؟ ١5‏ شرح منح الجليل ج 6 ص95.8! ٠‏ بلغة السالك 
ةج 1 صآاخ7 ٠‏ 
© اليحر الرائق ج 4 ص7 ؟١!‏ قال : فان شاركه من لا يكون فعله مضميًا »كا لسييع 
والبسهيمة والحرهى «المرتك ٠٠٠‏ ومات 4فلا قصاص على القاتل بالاجماع ١‏ هسب 
يعنى الاجماع فى الفذ هب عند الحئفية وانظر تبيين الحقاعق ج ا ص6١١1 ٠‏ 
البسط ج ٠  ١الآص ١1‏ فتح القدير ج ٠١‏ ص١!18‏ ٠حاشيةاببن‏ 2 
عايدين جٍ © ص 148١‏ انظر تنور الايصار ولم يذكر واحسد من هوّلا” وجوب -- 0( 

















#4له 
تحصل الشك فى فعل الضامن المتعمد » اذ لعل النتيجة قد تمت بفعحصسل 
غير الضامن فيكون فعل الضامن معه نضلة لا اعتبار يها ©» والشببهة 55520 
ولذلك فلا قصاص على الضامسن 0 . 
وايضا فان |الجناية اذا اشترك فيها من يجبعليه القساص محمن لا يجسب 

عليه كما هنا فانها تكون اشبهيما لواشترك فى الجناية اي نت 
أن لا قصاص على احد العاملين فى الأصل والفرع » فكان اسقاط القصاص عسن 
الضامن هنا من ياب تياس المساءاة » لأثئنا سوينا بيثه مين شريك المخطسى* 
لاتحاد الحلة المذكيرة بيئبما »يل ان سقرطه عن شريك السيح أولى مسن 
سقوطه عن شريك المخطى؛ » لأن فحل المخطى *مضمون بالدية » واما ذنتعطل 
غير الأهل للضمان فغير مضمون اصلا لا بالقصاص ولا 0 » فكان اسقاط 


س 1ل ولى ١‏ .إن ال ارس الوط سر . 


الترجيح والمناقشة: و«الظاهر من هذين الاتجاهين والله تعالى أعلم هسو 





الاتجاه الأول القائل بايجاب القصاص على شريك السبع قياسا على شيك 
الأب لأن سقبط القصاص عن غير الضامن ائما كان لمحنى يخصه فى ذاته 
كما ذكرنا فى توجيه هذا الاتجاه* 

واما قولك اصحاب الاتجا»الثائف بأن القتل تركب من فحلين موجب وفيسر 


موجب فلم يوجسب لوجود الشيهة فى قعل من قتلة ميجب » فغير سلسم 





ع القصاص على الضامن اصلا وائما ذكروا ما يجب عليه من الدية فقط فدل 
ذلك على أنه لا أحد من الحنفية يقول بايجاب القصاص على شريك السيبح» 
ضحوه ممن ليس اهلا للضمان ٠‏ والله تعالى أعلم٠‏ 

(0) المغنتى جاطة ص8؟1؟ : قال : ولانئه قتل تركب من موجب وغير موجب فلم يوجسب٠‏ 
أه ٠‏ وانظر الخرشى ج 8 ص ١ ١‏ حاشية الدسوقى جح 6 ص١7‏ انظر الشر ح 
الكبير ٠‏ التاج والاكليل ج 5 ص 1 16 * 

© المغئى ج 8 ص58 ! قال : لائه شارك من لا يجب القصاص عليه » فلم يلزسسه 
قصاص كشريك الخاطى*أ ه١٠‏ 

00 المسسقتى ب 4 صا 1 ' ٠‏ دياه ؛ مغتى المحتاجج كسا ). 
القتتل ‏ مارك شبطا ١‏ . اانا 0 تفده عله ففيه وجهان : احد هما 











ليم » ذلك لأن كون قتل غير الأهل للضمان سوا“كان سبعا أودابسةاوحرربيا 


اونحو ذلك لايوجب علي هالقصاص لا يؤّثشر على شريكه المتعمد » لأن 


القصاصصائما انعدم فى الدابة و«الحربى لمعنى فى ذاتهم تكان قفد وعد صهم 
فى الجناية سواء من حيشعدم التأثير على الضامن المتعمد » فسواء كان قتل 
المجثى عليه بفعل الضامن مدغير الضامن أوكان يفعل الضامن وحده فان الحكم 
بالنسبسة للضامن واحد لا يتغير وهو وجب القصاص عليه فى الحالين لوجود شرط 
القساص فيه وهوالحعمدية وكافأته للمجنى عليه » فكان كما لوسقط على المجتسى 
عليه صاعقة من السما* فجرحته ثم جرحه رجل فمات » يجامح اتعدام الضشمان 
فى حق الدابة والحهى كانعدامهفى حق الصاعقة » اما اتحدام الضما ن 
فى حق الصاءقة والداية فلأمر طبيعى رهوكضهما ليسا محلا للخطاب 
اصلا' » واما اتحدامه فى حق الحريبى فلأمر شرى وهوكينه غير ملتزم لاحكا م 
الاسلام فلا يلزمه مالم يلتزم ٠‏ لكنه يقتل للمحاربة لاقصاصا » وقد سبق الكسلام 
فن. افنسة! وأوالحمد لله رب العالميىم رع مرجب درو كم رهز ١‏ 

فاذ!ا ثبت هذا الانفصال بين فعل الضامن وفمل غير الضامن لحدم تأثسر 
الضامن بشريكه فاته لا يعن ثمة آثر للشييبة التى ذكروها فى فعل المتعحمد» 
واذ لا شببة فقد وجب القصاص » 
وأما قياسهم على المخطى* سواء دعواهم أن هذا قياس مسااة ا و#هيماس 


اولى » فلا حجة لهم فيه أيضا : 





أما قولهم انه من باب قياس المساواة معالمخطى* » فليس الامركذلك 
لأن امتناع القصاص عن المخطى* انما كان لمعتى فى فعل المخطى”* لا فسى 
ذاته » لكون فحله موصونا يصفة تسقط عنه القصاص شرعا وهو كوته خطأ » والخطا 





القصاص »؛ لانه اذا لم يجب على شريك الخاطى” وجتايته مضموئة » فيهسا 
هنا أولى ١٠أه٠ ٠‏ 











د *امةدت 


فى الفحل يوجب آسقاط العقمة البدنية عن الفاعل دون المالية » ولولا 
كون فحله خطأ ليجب عليه القساص » فكان وجوب القصاص على ذات الفاعل 
تابعا لفعله ٠‏ فاذا كان فعلهعمدا عدوانا وجب عليه القصاص لانتفا* الاوصاف 
الذا تية فيه المائعة من ايجاب القصاص عليه «اذا كان فعله خطأ سقط 
عنه القصاص محكون ذاتالفاعل واحسدة فى الحالين » واما اذا كان القاتل ‏ 
أبا للمجتى عليه فان كان مخطثا فلا قصاص عليه لكونه مخطئا » ون كان متحمدا 
فسقط القصاص عنه لا يتعلق بصف الفعل الذى احدثه لأن فعله موصسوف 
بائه عمد فهومن حيث صف ال فعل يستوجحب القصاص »؛ لكن المائع تعلق 
بذاته لا بفعله » وذلك لأنه أب للمجنى عليه «الأبرة مائعة من القصاص » تكان 
5ك شريك الدابية على شريك المخطى* قياسا مح الفارق 4لأن اتصدام 
القصاص فى السيع ائما كان لمحتى فى ذاته » وسقرطه عن المخطى “ ائما كان لمعنى 


فى فعله عنافترقا » والقياس مع الفارق فاسد » فما ترتب عليه من الحكم فهسسسو 


فاسد ٠‏ إؤالله تعالى أعلم ٠‏ ش 





وأما قولهم : أن اسقاط القصاص عن شريك السيع اولى من اسقاطه عن شرييسك 
المخطى* » لأن فعل السيع غير مضمون اصلا » بخلاف فعل المخطى* فهو 
مضمون عليه بالمال » فغير مسلم » بل ان إيجاب القصاص على شريك السيسسسع 


ارلى من اسقاطه عن شريك المخطى* » لأن اشتراك سبع ضامن فى الجنايية. 





يويجسب اشتراك ارادتين فى احداث النتيجة لأن فحل السيع كانت عدا 
)0 

لكينه قصد الجناية واراد هاه كذلك فعل شريكه الضامن عمد ايضا »فاجتمح 

فى الجناية فعلان كلاهما مصيف بانه عمد واما النتيجة فى اشتراك عامد 


وبخطى * كانت بفعلين مختلفين احد هما عمد والآخر خطأ » وبا كان حاصسلا 





(0) آلا ترى اتسهم اسقطوا الضمان عمن كتف رجلا والقاه فى قلاة فاكله سيسسسع 
لكون السبع يفترس يطيعه وهوغير ملجأ ٠‏ اتظر الأم ج 1 ص6؛ مخقسى 
المحتاج بح 4 ص١8‏ تباية المحتاج ج/ ص ٠ 1١90١‏ تبيين الحقائسق 
ج 1 ص ٠151‏ 








1 7 هته 


باراد تين أقرى مما حصل بارادة واحدة فى الاعتبار » والاقوى يقدم فى الضمببان 
لكن امتنحالقصاص عن صاحسب احدى الارادتين وهوالسيح نبقى شريكه علسسسى 
الأصل من ايجاب القصاص عليه » نكان كما لواشترك فى الجناية اجنييسان 
اسقط الولى القساص عن احد هما ٠‏ بجامع أن الجناية حصلت من كل من الأصل 
والفرع باراد تين » وما المخطى * فان القصاص ممتنع عنه بالأصل. » لأن فعله 
كان عن غير ارادة منه له »ولذلك قويت الشبهة فى فحل شريكه المتعسصسد» 
فضعف سيب ايجاب القصاص عليه لوجود ارادة احسدة لفعلين اثنين وهما 
فعل المتحمد ل المخطى* لان المخطى* قتل لا بارادة » تان ايجاب 
القصاص على شريك السبع اولى من اسقاطه عن شريك المخطى” 6أوالله تحالسى 


ما يجب على شريك السبع من الدية اذا سقط عنه القصاص : 












اذا سقط القصاص عن شريك السبح ففيما يلزمه من الدية قولان : 















0 
امهم ( 
مانا ضركا» 
0 
فى مركاو انا ل 
وفرازرا مل 
هلدلا بره 
التارى* ايم 


القول الأول : يجب عليه نصف إلدية » هه يقول حمبور اهل الحل ام 
)0 00 ش 
شبم الشافعية » ولمالكية فى قول و«الحنايلسة فى اصح القوليهين 








(0 الأم ج ص74 قال : ولوضرب رجل رجلا يسيف ونبشته حيسة 
فمات ءفلا قصاص » ولى الضارب نصف ديته حالة فى ماله ٠‏ ] ه ٠‏ قلست : 
لعله لم يوجب عليه القد هنا لان الضرب بالسيف يقتل بالسراية ان كسان 
فى غير الحئق » والسم من الحية يقتل. فى الحال » فيقدم الاقى علسسسى 


: 000 ا . . لعل الارل 
القاتل بالسراية » فيكون على الأضعف نصف الدية » لانه احد الشريكين نا الج 
وائما قلت هذا لأنه قد نص الشافحى فى غير هذا المحل على وجوب القصاص| إن ر زم 
دلس نا لآ 


7) بلغة السالك جح ؟ ص 785 قال : والقول بالقصاص يكون يقسامة » وشصبِة 


اللجاوام ئْ 
قا رالا اه 


الدية يلا قسامة ٠‏ اه وانظر ايضا شرح منح الجليل جح 16 ص48 ٠795‏ سأ رراني بل 
الخرشى جاه ص ١ ١‏ “> حاشية الك سوقى ىج أ ص 1١59‏ انظر الشرح ١‏ الاكجا الاول 
التاج والاكليل ج ١‏ ص 16١‏ ش ولس المول , 
الول لامر 

الغول لدو 

اجا هس , 

ما . 





0) 





00) 


عند هم ©» وهوقول الحنفيية ٠‏ 


ومحصل الوفاق بين هوّلا* الفقها* هوط اذا كان المشترك فى الجناية عاملسين 





أحد هما اهل الضمان «الآخر غير أهل لهفان القائلين بايجاب التسف 


يتفقون على وجوب النصف فى هذه الحاله » لأن الدية تقسم بعد د المشتركين 


هنا » فيجحصب على الضامن الئصف لائه أحسد شريكين فى الجناية » يسدر 


النصف الثائى لحدم اهلية صاحيسه للضمان ٠‏ 


لكنهم يختلفون فيما اذا كانت الحوامل المشتركة فى الجناية اكثر من اثتيين 


وسبب هذا الخلاف : هل يراعى فى العوامل المشتركة فى الجناية مطلسسق 





العدد » اميراعى فيها وصف الاعتيار ٠‏ 


فمن رأى اعبار مطلق العدد اوجسب تقسيم الدية على المشتركين فسسسى 


الجناية بعدد هم عفان كانوا اثنين فمناصفة وان ثلاثة فمثالثة وآن أكثر فيحسيسه 


تقسيما مطرد! ٠‏ ومن نظرالى صفة الاعتبار اعنى ما كان مثها معتيرا فى الدنيا 


فقط جعله قسما مستقلا وما كان مثها فى الآخرة فقطا جعله قسما مستقاسلا 


ايضبا كذلك ما كان معتبرا فيبما أوغير محتبر فيهما ٠‏ بالاول قال الشافعيسة 
والثاتى قال الحنفية ٠‏ 





(0 الائصاف ج ؟ ص51 قال : فائدة : حيث سقط القصاص عن الشريك» 


00 


تصف الدية على | فى المذهب ١ه‏ * وائئز علي الوراراج جم . 
وجسب يح فى جر مسورس 


تبيين الحقائق جح 1 ص5١‏ قال : وان مات يفعل نفسه وزيد واسد وخية» 
ضمن زيد ثلث الدية ٠‏ لأن قحل الاسد والحية جنس واحد » لكونه هسدرأ 

فى الدنيا والآخره » وفعل نفسه جنس آخر لكينه هدرا فى الدئيا معتبسسرا 

فى الآخرة حتى يأثميه »رفحل زيد معتبر فى الدنيا والآخرة فصار ثلاشئسة 

أجناس ٠١٠٠أه‏ قلت : فيكون تقسيم الدية عند هم بنا* على اجئاس المشتركين 
فى القتل ٠‏ وعليه فلواشترك فى القتل زيد اسد فقط »>لوجبعلى زيد تصصف 
الدية واما الثعيف الثائى فبهدر *٠‏ وهوالمطلوب ٠‏ والله أعلم هذ لك يكسسون 
الحنفية قاغلون بهذا الرأى » مومثل ذلك يقال ايضا فى المراجعالتالية: 

وهى المبسوط ج 11 ص١١ ٠‏ تككملة فتح القدير جح ٠ !7!١ص ٠١‏ حاشية 

أبن عايد ين ةي هص 124١‏ انظر تثوير الايصار * 











1775م سم 


اذا مات شخص بفعل نفسه وزيد اسد وحية » وسقط القصاص عن زيد اما 





لعفو الولى عنه الى الدية وما لكونه لا يجب عليه القصاص فى هذه الحالة 
يئا* على القولين السابقين فى ذلك » نكيف تقسم الدية٠‏ 


فى ذلك اتجاهان لأهل العلم كما ذكرئا : 





1 /! 0 . 
الاتجاه الأول :) يجب على زيد ربح الدية فقط ٠‏ هه يقول الشافعية ٠‏ 





بيجه ذلك : ان النتيجة قد اشترك فى تحصيلها ارسعة عوامل »احدها: 
نفس المجنى عليه عرثانيها : فعل زيد »2 وثالشها : فحل آلحية » ورايحسها : 
فعل السيع ٠‏ واذ هم اربعة عرامل كما ذكرنا فالواجسب ان تقسم الديسة 
عليهم كما لوكائر اربعة اشخاص اشتركوا فى الجناية » بجامع انكل عامل 





منبا قد أحدث فى المجتى عليه فعلا » وتحصلت الئتيجة بمجموع هذه 
الأفعال ٠‏ نتقسم عليهم الدية ارياعا » ولما كان المجتى عليه احد هذه الحوامل » 
فان الرهح الأول من الدية يسقط لانه لا يضمن فعل نفسه فى نفسه عند جصهسور 


٠‏ )1 عر 
أهل اكلم خلافا لاحدى الررايتين عند أحمد © ويسقط ايضا فعل السيسسسسع 





)١(‏ مغتى المحتاج ج 4 ص 1١‏ قال : ولوجرحه شخص خطأ » ونبشته حيسسة 
وسيمح » ومات من ذلك لزمه غلث الدية » كما لوجرحه ثلاثة نفر ٠‏ أ ه فاعتير 
كل عامل مثها على انفراد »ول ذلك قسم الدية اثلا » فلوكان المجئنى 
عليه جارحا لنفسه ايضا لكانت الدية ارباعا ٠‏ والله تعالى أعلم* 

() المغثى جه ص47 وهى اصح الروايتين عند أحمد كما قال اين قدامة 
خلافا للقامى حيث استطهر الثانية ٠‏ وانظر تبيين الحقائق ج 1 ص١١٠٠‏ 
حاشية ابن عايدين جح ه ص١4‏ انظر تنير الايصار » يلخة السالك 
ج ص45" قال : هل يقتص من شريك جارح نفسه ٠٠٠‏ ه ثم ذكر قولى 
ابن القاسم على القول ياسقاط القصاص يجب على الضامن تصف الدية * 
فدل ذلك على ان فعله فى ثفسه هدر والله اعلم* وانظر قليويى وعميره 
ج + ص ١*3‏ وقال فيه كما قلنا فى قول ابن القاسم آنفا 
نكان هذا قول حصبور أهل العلم* 


0 المغتى جه ص787 ٠‏ وقد استظبرها القاضى ابويعلى من الحنابلة* 





212 
والحية » فيكون تبلى ما سعد لو الذيلة ذلك ثلافة أرباعها » وييتى 
الريع الأخير لأن ؛ صاحينه أهل للضمان أ يجيب عليه ريح الدية فقط » وكون 
7 ماله سوا* كان مقُسَمد | آو مخطعا 0 ن العاقلة فى حال الخطأ لاتحمل 
فن الذيسة 5 دون الفلث كنا فو راغ جَُهَيرَ أهل الحلم » وقيل بل تحمل 


ماقل اوكش عليه فيكو الزنم فى مآله أن كأن مسْحَفه | 0 فلى عاقلته أن كسان 





د 8 ١‏ 00( 
) الاتجاه الثانى : أن الاجب على زيد ثلث الدية ©»ههيقول الحنفية * 





وجه ذلك : أن جناية المجنى عليه على نفسه معتبرة فى الاثم فى الآخسسرة 
د ون الحكم فى الدئيا » وفعل الاسد والحية هدرغير معتبر لانى الدئهيا 
ولا فى الآخرة » فحل زيد معتبر فى الدئيا والآخرة »فاجتمح فئن هذ هالسألسة 
ملاشة انام من الجنايات » أولها : جناية معتبرة فى الآخرة فقط »ثانهيها: 
جناية غير معحتيرة فى الدنيا ولا فى الآخرة » وثالشها : جناية معتيرة في ً 
فالاجب ان تقسم الدية على ثلاشئة اجناس » فيكون الثلثان الأول والثانى 
هدرا ؛لأنهما غير مضموئين فى الدنيا » وأن كان الأول آثا فى الآخرة » ميقى 
الثلث وهوفعل زيد فيجب عليه » لانه معتير فى الحكم الاثم جميحعا ٠‏ 0 
وهكذا يقال فى كل جناية أشترك فيها عناصر عديدة فائها تقسم المسمسسسىي 
أجناسها ثم تقسم الدية على الاجئناس لا على العتاصر » كما لونتج الموتعسسن 
قرحة فؤفعل حية واسد 'صاعقة من السماء وجرح المجنى عليه نفسه » وجرحه 
ثلائة رجال » فان على الرجال الثلائة هنا ثلاشئة أخماس الدية علسسسسى 





(0 تبيين الحقائكق جح 1 ص ١١5‏ قال : وان مات بفعل نفسه وزيد واسسسيدك 
وحية » ضمن زيد ثلث الدية ٠١‏ ه ٠‏ وانظر تكملة فتح القدير جح ٠١‏ صل 
حاشية اين عابدين جح ه ص١748‏ انظر تنوير الابصار * ويعطى هذا المعثى 

آيضا مافى الميسوط ج 11 ص ١77‏ | 

() انظر مثل هذا التوجيه فى تبيين الحقاعق ج 1 ص4١١‏ ٠المبسوط‏ 
جا 11 ص5١ ٠‏ تكملة فتح القدير ج ٠١‏ ص١!1آ‏ حاشية اين عايد ين 
ج ه ص 7481 وانظر تنوير الايصار فيه* 





8ه1همد 
كل متهم خمبها 6 وهدر الخسان الآخران ؛ لأن فعل كل من الأسد. والحية 
الصاعقة والقيحة جتس احد » ففعل المجنى عليه فى ثفسه جنس واحسة 
فيكون مجموع الاجناس التى نتج عنها البهلاك خسة ٠‏ اولها : فعل الحيسسة 
والأسد وال صاءقة و«القرحة وهذا هدر مطلقا فى الدنيا والآخرة »2 وثانيهبا؛ 
فحل المجثى عليه فى نفسه وهذ! هدر فى الدنيا معتبر فى الآخسرة من حيسسسك" 
الاثم » وثالشها: فحل الرجل الأول ٠‏ وابعها : فعل الرجل الثائنى 
وخااسها : فعل الرجل الثالث » كل من الثالث والرايح والخامس من هذه 
الاجناس معتير فى الدنيا والآخرة » فيكون مجموع الاجناس خسة » فتقسم 
الدية عليها اخماسا » فيبدر الأول لثانى »2 ويقى الثالث والرا يكت مم 
والخاس لما ذكرنا ٠‏ نوالله تعالى أعلم */ 0-0 بوكس 

زأما يئا”على القول الأول فال واجسب على كل واحصد من الرجال الثلائة 
فى هذه اللسألة ثمن الدية » لأن الجناية تحصلت من ثمانية عوامل »ولا جسسرة 


يكونها تؤول الى ثلائة أجناس » كماهو وجه القول الثاتى © لزه تمالى أعلم * 000 
ظ دوهج 





الراجح إوالله تعالى أعلم) هو القول الأول » وذلك لما ذكرنا فى توجيبه » 
ولأن العؤامل اذ! اشتركت فى الجنايسة فسلا* اندرج يعضها تحت جئتلس 
واحد أوأكثر أو لم يتدرج فان لكل عامل. متها اثره الستقل عن غيره فسسسى 





المجنى عليه » ولذلك فان اعتباركل واحسد من الحوامل المشتركة عنص سرا 
منفرد! عن غيره أد ق من القول باتد راج كل عامل ا فزت جئسة * واللسسسه 
تعالى أعلم »2 رأما القول باتدراج العوامل. تجست اجناسها فغير صحيح لأن 
فيه مداخلة بين التأثيراتالستقلة الصادرة عن كل عامل منها » وذلك يوجسب 
اضاعة النسبة الحقيقية فى كل عامل » لأن الفرض انكل واحد طهم 
كأته شخص مشارك فى الجناية لكن امتتخ عنه القصاص الفعئى فى ذاتبله 


ناذ! سقط عنه لذلك المعتى »2 فان تصبيننه لا يتحول آلى غيره من الذيهن 





ما هات 
لم يسقط عنهم القصاص فلا يضاعف عليهم الضمان »كما لواشترك فى الجنايية 
سيع وضامن فاته لا يجب على الضامن كمال الدية بسيب كون السبح غير أهطل 
للضمان ©» فيكون اثر اختلاف هذين العاملين فى الجنس ينا *على هذا القول 
ان يجب على العامل الآخر ماكان يجسب على شريكه » فلئن صط اح 
هذا فى القول الثانى الذى سيأتى بياته » فانه لا يصح عند آأصحطاب 
القول الأول الذى يقول به الاحناف ايضا » ولا لزصهم التناقض فيما ذهيوا 
ا » اعتى انهم اذ أوجيسوا تداخل العوامل تحت الاجئاس يوجسب 
انهم اضافوا ما كان يجب على العوامل المتداخلة لوكانتضافتة السسسى 
العوامل الضامنة» واذ هم لا يقولون بهذا معكونهم قائلين بتداخل 
العوامل تحت الاجئاس » فقد لزصهم التناقض فى مذ هيسهم “«لالله تمالسى) 
أعلم * رك وير لوا 





(0 يان الالزام أنهم اذ جحلو الاجئاس المتحدة جنسا واحدا معأن اكقتل 


واحد منبهم أشرا مستقلا يلزم منه أن ألم فعل كل متهم قد اتضاف 
الى ألم الآخرين * 


يظهر ذلك فيما لواشترك فى القتل حية وسيع ورجل » فان الوأجسسب 
على الرجل يناءعلى قول الاحئاف تصف الدية » لكن فعل الحية قداتضم 
الى فعل السبح وهما قد اتضما الى فعل الرجل »2 ونشأ الموت من مجمسوع 
ذلك كان لكل مشهم أثر فى تحصيل الموت » واذا قلنا بوجوب التصسف 
على الرجل فاتئنا تكون قد اضفنا جز من ضمان السبع والحية لو كان 
مكائها ضامن الى تصيب الرجل اذ كان يجب عليه الثلث لوكان الآأخران 
ضامنين » واذ قد تداخل جنساهطا فكانا جنسا واحدا فقد سقط عتنبما 
الضمان وتحول الى الضامن ٠‏ ولكتهم لا يقولون بتحهل الضسم سان 
من غير الضامن الى الضامن واذ لميقولوا ذلك معكون مذهيب ام 


َ 








ال إ 
القول الثائى فيما يجب على شريك الد اذا سقط ا الوا يسنه 


عليه الدية كاملة ٠‏ وهواحسد, انون عند ٠‏ اللحثابلة لكنه خلاف عع روت 











)0( 300 0 أزررضاهه 
عند هم 4 يه يقول اين الاسم في اخد اتوية: 1 5 حو رررراراخج 
ا عير وجرت سل 
موجه هذا القول إٍ أن الضمان أوغذ نه مترقب على توفر شروطه فى الجاتسسى 1 مدقو 
عا لهأي 
ناذا توفرت الشرط وَانعلمت النزائع وَفِْتبُ الضمار ن على الجانى » يحسسسب 5-7 


جنايته » فان كان متفرق | ينها كان غليه ضماتها جنفيسبا وان كان مشتركا فيها مسسسع 
غيره فحلق القحو الذى ذكرنا 0 

واما اذأ لم 10 ألجائى شروط الضنان كأن كان فعله غير مو سسسوف 
بالحد وأن كالمقتص ودافع الصاعل ونحو ذلك فان فعله لا يعتير فى الجناية 
اصلا »نكان وجوده وصدمه سواء عفلا يؤّشر على وجوب الضمان على الياقى» 
فاذا اشترك فى الجناية مقتص وغفيره وجب على شريك المقتص اذا سقط عنه 
القصاص كمال الدية »كما لوكان منفرد ا بالجناية » لأن فعل المقتص لا يؤثسر 
على ضضبمان شريكه » اذ أن المقتصغير متحد فكان وجود ه بعد مه سواء ومثل ذلك 
يقال فى دافح الصائل * كذا يقال ايضا فى شريك السيع » لأن فعل السيسح 
لا يصف يانه عد وان اصلا » لأنه ليس محلا للخطاب » وبين كان كذلك فلا 
يصف فحله بالعد وانية » عدمها »2 وذلك لأن "أفعاله لاتأخذ صفة شرعية أصلا * 


اذا ثيت ذلك فان جناية شريك السب عكون كأنها منفردة فى احد1ث النتيجة » واذ 





() الائتصاف جح 1 ص 550 قال : فاعدة : حيث سقط القصاص عن الشريسك * 

وجب تصف أالدية على الصحيح فى المذ هب ٠٠٠‏ وقيل : تحب دية كاملة 

على شريك السببيع 1٠‏ ه ٠‏ وانظر ايضا القباعد لاين رجبص 78 قلال: 

لواشترك فى جرح آدمى مقتص وغيره »فبل يجبعلى شريك المقتص كمال الدية 

اونصفها »)على وجبين ٠‏ أ ه ٠‏ قلت : وجه ف لالته على ما نحن فيه : ان سقوط 

القصباص عن المقتص اثما كان لمعنى فى ذات المقتص » وسقرطه عن ا لسيسسسع 

ايضا لمعنى فى ذات السبح » نما يقال فى شريك المقتص يقال فى شريك 

السبح لكون العلة واحدة فالشبه بيتهما قائم » نكما قيل فى شريك المقتنسص 

يحب عليه تصف الدية » وقيل دية كاملة فكذ لك يقال هذا فى شريك السيسسسح 

فثيت أن فى شري ل ا زا قول بوجوب الديسة 
كاملة عليه ٠‏ والله تعالى أعلم* ! 

(0 التاج و«الأكليل ج 1 ص ٠127‏ 





ب 4 


هى كذلك » قا الها يضمن جميخ الدية ,الله تعالي أعلم٠.‏ | و بد ك7 


الترجيح والمناقضة 1 والظااهر والله تعالى أعلم هو القيل الأول » أعنى الذى 
يوجب تصف الدية على شريك الشقح | والحرس: ؛ أذا شقط القصياص عنه وذ لك 
لما ذكرناه من توجيه قرلهم »رأما قول اصحاب القى الثافى بن صفة العصد وان 
معد ومة فى فعل السييع » فوجسب اسقاط اعتبار جنايته فانه قول غير سلسم 
لأن الجناية قذ أشترك فى تحضيلها عاملان بد ليل أن المؤككان عتيببماء» 
فلا يصح اضافته الى احد هما دون الآخر » لان ذلك تحكم يلا برهان » «اذا 





كان تالنتيجة متحصلة من مجمؤع الفعلين »© سقط القضاص عدهما » فكيسف 
يكن تحويل تضيب من لم يجسنب غليه الضمان الى من وجب عليه » موكون 
الفعل الذى أحدئه كل متنبما مسأوللفعل الذْىى احذّئه الآخر لأن الفسسرش 
ان جنايتيهما تتدى : كل راحدة منبما الى الموت بالسراية * باذ همأ مقا ليان 
قلا يصح اضافة تصيب احداهما الى الأخرى » لأن الدية بدل الجناية 
والجناية مشتركة بينبما فالدية مشتركة بينهما »2 واذا سقط عن أحدهه ما 
نصييسه من الدية لكونه ليس اهلا للضمان » فلا يوجب ذلك اضافة ذلك 
الثصيب الساقط الى تصيب شريكه الضامن »كما لواشترك فى الجناية 
رجلان » هفا الولى عن احد ها » فلم يقتص منه ولم يأخذ منه الدية 


فان ذلك لا يوجحب اضافة تصيب من سقط عنه تصبيسه من ألدية » الى 


من لم يعف عته الولى فلا يصح ايجاب الدية كاملة لت 55 
! لتوفيق ْ 2 كر 3 


. علو 
الفرع الثائى من البحث الأول : وهو ما اذا كانت جناية كل من الضامن 


غير الضامن التى تلاقى ظاهر البد ن متفاوتة ٠‏ فلا يخلو اما ان تكلسون 


جناية من ليس اهلا لنضمان هى الاقوى أوهى الأضعف ٠‏ فالكلام فى زاويتين : 





الزاية الأولى : اذاكاتت جناية من ليس اهلا 52 الأقوى » فاما 


هى المتقدمة أوهى المتأخرة » فبها هنا جبتان : 





الجبة الأولى : 





أما اذا كانت جناية من ليس اهلا للضمان هى الأقوى فآن كانتت هسى 
المتقدمة فى زين الحدوث فاته لا ضمان على شريكه لا بالقصاص ولا بالديسة 
لانه يكون متعد على حرمة ميت »2 فيعزر ٠‏ 
مظال ذلك : اذا تطح ثور رجلا فاسقطه من كان مرتفح فائوقت عثقسسسه 
ثم جا* رجل فوجأ عنق المجتى عليه اورمى عليه صخرة* 

عا فعل الثور هو الأقى لكينه دق عنق المجنى عليه » وهذه جنايية 
تلاقى ظاهر البدن وهى تؤّدى الى الموت بلا سراية »فاذا وجا 
عئقه رجل يعد ذلك » فان القاتل هو العامل الأول دون الثانى أن الأول 
أصله الى الموت » و«اذا كانت فيه حركة فهى حركة مذبيوح » فلا ضمان على 
من جئى عليه* فتكون جناية الرجل بعد جناية الثور جناية على ميت ؛ وليسس 


فيها الا التعزير ٠١‏ والله تعالى أعلم * 
الجبة الثانية: 7 ش 





واما اذا كانت جناية من ليس اهلا للضمان التى هى الأقوى متأخرة فسى 
ثمن الحدوث » فان على الجاتى الأول ضمان حنايته »بالقصاص فيما د ون الثفن 
أوبديتها على ما تقدم بيانه غير مرة * 





فقد اشترك فى الجناية عاملان احد هط ضامن والآخر غير أهل للضمان 
لكونه غير ملتزم لشرعنا » فيجب على الأول الذى ضرب المجنى عليه خسيسن 
سرطا تصف الدية » وهبدر التصف الآخر »> لأن الحربى غير أهل لايجاب 
الضمان عليه » زاتما يقل للحرابةلاقصاصا + لم اجسد قرلا لأحد سن 
أهل العلم يوجب فيهعلى الحربى ضمان » لا يقصاص ولا بدية » واتصا 


اوجيا قتله للمحارسة فقط ٠‏ 





أء لقانت 

وانها وجنب على شريكه نصف الدية لانه احدث فى المجنى عليه الا ما لا ييكن 
ضيط نسبتها لكون جناية شريكه ليس مما يقع تحت العدد فيمكن اخراج النسبة 
منبما » ولذلك وجب عليه نصف الدية لكونه احد شريكين فى الجناياسينة 
وان شاء ولى المجنى عليه اقتص منه بمثل فحله فيضريه خسين سطا » وانهبا 
لم يجب على ضارب الخمسين القصاص فى النفس » لأن فعل الحهى لما 
كان هو الأقوى فقد قطح اشر سراية فعل الأول » فيضاف القتل الى 


الحهى لا اليه هو واذ الأول غير قاتل فلا يجب عليه 00 
١‏ 5 1 
٠ ْ 3‏ حر مم 1١‏ 0 
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ا 
الزاية الكانية: اذاكائت جناية من ليس اهلا للضمان هى الأضعطبف 
ففيها جهتان : 
الجبة الأولى : 
اما اذا كانت جناية من ليس اهلا للضمان هى الأضعف كانت جناي ة 


الضامن هى الأقوى » فيجب على الضامن القصاص فى الئفس » فان عفا 

الولى الى الدية وجبست عليهكاملة » لائه هو القاتل* 

مثال ذلك : اذا رفست دابة رجلا فمرض من ذلك ثم ألقى عليه آأخسسر 
صخرة فقتله ولم يحلم يه » وجب على من ألقى الصخرة دية كاملة » لأتسسه 

انفد بقتله » أذ فعله قاطع لفعل الدايية »2 ولله تعالى أعلم* وموا* فى 

ذلك ان يكون فعل غير الضامن هوالمتقدم أوهوالمتأخر » ذه ا كتان . 

متقد ما فان الضامن يكون هوالقاتل ٠‏ |والله تعالى أعلم؟] عرس ود وعد ارك جزعل ٠‏ 
الجبة الثانية : و«اذاكان فعل غير الضامن هوالمتآخر فمن باب أملى 

أن يكون القاتل هوالضامن لأن فعل غير الضامن يكون جناية على يسسسست* 


ريصت <اله اسح 


وم ٠‏ الجدف الثاتى : اذا كانت جبايةكل من الضامن وين ليس اهلا للضمان مما لسه 








مور فى البدن ٠‏ فما قيل فى البحث الأول يقال فى هذا الهحثبلا فرق 





ل ا 


غير أن الاول مما يلاقى ظاهر البدن والثانى بما له مور فيه » «ائما. كان مايلاقسى 
ماعل اليقان. اهنا مها تناه شن فى البدين 6 لأن الحناية :الى للاقتسخض 
ظاهر البدن سوا*كانت مما يقع تحت العدد أولا » فان الضمان علسسى 
الضامن الذى هوشريك غير الضامن ان كان يالدية فهو النصف لايختلف 
يكل حال كما ذكرنا عن صاحب الخمسين سطا » وذلك لعدم وجود اأعداد 
ممائلة من جبة غير الضامن ان كان دابة » لكن اذا كان حربيا فيكسسن 
أن تقسم الدية بنسبة ضربات كل متهما للآخر اذا سقط القصاص وودبست 
الدية » لما فى حال كون جناية الضامن غير الضامن مما له مور فى البسدن 
فالدية مناصفة يكل حال لأن الجراحاتذاءتأثر فى عمق البدن فلا يمكسن 
ضيطه » ولذلك فان التسوة بين مايلاقى ظاهر البدن معماله مور فيه حاصلة 


فى ما اذاكان غير الضامن قد احدث: فعلا يقتل لا يعدد »> والا فاتبسهسا 


24 
يختلفان كما ذكرنا +٠‏ فلا داعى لاعادة ذكره هثا ٠إوالله‏ تعالى أعلم٠*‏ / .كا سروم 
١‏ 0 


البحث الثالث : اذاكانت جناية كل من الضامن فغير الضامن مختلطتيسسن 
بعضبها يلاقى ظاهر البدن وعضها لهمو فيه ٠‏ فلا تخلوايضا اما ان ون 








الفرع الأول : اذاكاتت الجناية من كل من الضامن وين ليس اهلا للضمصان 
متساية » فلا تخلو اما إن تكون مما يقتل غالباة » اومط لا يقتل غالبا ٠‏ وانما 
حصرت هذا التقسيم فى الجناية التى تلاقى ظاهرالبدن دون التى لها مسور 
فيه » لأن التى لها مور فى البدن يقصد يها القتل غالبا .» فتؤدى اليه بالسراية 
فى الغالب »2 واما القى تلاقى ظاهر اليدن فلا تؤّدى الى الموت الا اذا كانست 
مما يقتل غالبا » وذلك ان الانسان قد يموت من جراحة موضحة أواضعطف 
منبا كغرزابررة وِحوها » ولكنه لا يموت فى الغالب من ضرب سسسوط 
أوعشرة لأن للجراحسة أثرا فى باطن البدن »وفى باطن اليدن مقاقل 


خفية » يخلاف ظاهره فله فيه مقاتل يارزة معلوية ٠‏ بدليل أن أحد لو 








7 67د 


ضرب عشرة اسواط على ذراعه أوساقه أو اليتيه فان هذه الاماكن ليست ذات 
مقاتل قطعا » لكنه لوجرح في هذه الاماكن فان هذه الجراحة قد تؤدى سرايتببا 
الى الئفس ». ولذلك اختلفت الجنايتان فى التأثير على المجتى عليه فأوجسسب 
تخصيصما يلاقى ظاهر البدن منها بما يقتل غاليا ٠‏ فالكلام فى هذا الفسرع 








من وجهس ٠‏ 
الويجه الأول : 
)0 
فاذا كانت الجناية القى تلاقى ظاهر البدن صما لا يقتل غالبا » فان)| - 


ع لوه | 


شريكه يكون شريك شيه الحمد > فلا اا ل 





فى فحل المتعمد » قيل يقتص منه لان النظر الى الجنايتين منفرد تين فاذا 
(0 وقد ص الشافعى فى الأم على اسقاط القصاصعن الضامن الذى شارك غيسسر 
الاهل للضمان اذا كانت جناية غير الضامن لاتقتل غالبا فقال فى الامج 1 


ص9" : وان كانت ضرية لاتلهد ‏ يعنى ضرية الاسد اوالنير ‏ ولا تقتل 


دقلا كما يقتل الشدخ أو الخشية الثقيلة أو الحجر الثقيل فلا يبجير>» 
فلا قيد عليه » لأن انسائا ان ضرية معه تلك الضرهة لم يكن عليهما قود قال : 
واثما اأجعله مات من الجنايتين » فلما كانت احدى الضريتين أنما تقتل لا ثقسلا 
ولا جرحا » كان الأغلبان مثلها لا يقتل مفردا » سقط القود » فلما لم 
يمحضا بِما يقتل مثله +فلا قود ١ه ٠‏ 

وهذا مثه تص واضح على ان ضرربة الدابة سيحا أوغيره إذ ا كات تلاقسسى 
ظاهر البدن فقط بمعنى ائه لم يجرح المجثى عليه » فانه ينظر الى ضيسة 
السيح هل كانت فتقتل بثقلها لقرة الضرهة املا » فان كانت تقتل بثقلببا 
فعلى شريك السبح فى هذه الحالة القصاص »ء لان فعل السيبح وشريكه مهمسا 
يقتل غاليا أى انهما عمد محض » واما اذا كانت ضرية ا 
حالة كينها تلاقى ظاهر اليدن » فائبها تكون من ياب شيه العمد 
فيكون شريك السيح شريكا لشيه الحمد 4ولا قصاص على شريك شبه العمد »لأن 

القد انما يكون فيما تحصل عمدا من الجنايات »ومتحقق ذلك يكون جنايات 
المشتركين فى القتل كلبا مما يقتل غالبا ٠‏ والله تحالى اعلم* يقد. سيسق أن 
القائلين باسقاط القصاصعن شريك المخطى * يسوون فى الحكم المذكور ييبسن 


الي بوي الع اك حك ل | روب ومين . 





2 اى 
وصصراررم 5 


2 





أيجب فحل احدهما عليه القصاص قلا يؤّثر ذلك فى اسقاط القصاص عسسن 
شريكه. فيما لوكان شريكه ممن يجب عليه الضمان » وقد سيق ييان ذ لك وتوجيبسه 
عند الكلام على شريك المخطى* ؛ لأن شيهالعمد يدخل فى الخطأ لكّه يشييسه 
فى سقوط القصاص عنبما » ووجوب الدية محله » وقد رجحنا القول باسقساط 
القساص عن شريك السيع » اذا كان فعل السنع مما لا" يقتل غالبا لان شريك سمه 
يكسون شريكا لشبه المتعمد » (والله تعالى ألم" | _ يعر وص برو 


ار 0( 2 
اليجه الثاتى : 





واما اذاكانت الجناية التى تلاقى ظاهر البدن مما يقتل غاليا فعكلى 
الضامن متهما القصاص فى أصح القولين * ظ 
مثال ما كان فيه جناية السبح تلاقى ظاهر البدن وجناية شريكه مما لهمسير 
فيه : مالوتطح ثور انسانا فأحدث فيه آلاما برحة ثم قطع رجل يد المجتسى 
عليه اوجرحه جراحة موؤئرة فى الازهاق كموضحة وجائفة فما تالمجتى عليسه* 

فان فعل غيرالاهل للضمان هنا يلاقى ظاهر اليدن » وهو مما يقتل غالبا 
لأنه احدث فى المجتى عليه آلاما ميرحة وذلك فيما لوكان القطح فى مكان 
يغلب على من صدم فيه أنه يموت كالخاصرة والصدر ونحوه مما يعرفه أهل الخيسرة » 
تكن تزه نا مرعا لكيه “#يخنساط الفا ناء الشاض ارج الفيسين 
لان المويت حاصل من مجموعالفعلين المضمون غير المضمون » واذا امتئح القتصاص 
عن غير الضامن فلا يوجب ذلك اسقاطه عن شريكه لأن 'امتتاعه عن السبسسح 
كان لمعثى فيه وهو كيه ليس محلا للخطاب » واذا عفا الولى عن الضامن 
الى الدية وجب عليه تصفها لائه احسد شريكين فى الجناية فى أصح القوليسسن » 
قياسا على من قطع يد رجحل وقطح الآخر رجله فمات ؛ثمعفا الولى عن 
أاحد هما » فائه يجب عليه تصف الدية فى 0 » بجامح ان كلا مثهما كان أحد 
سي سي سس ست 20 رايا لرلتوم 


(0) المغثى ةا ص 11٠١‏ * حواشى التحفة ج 4 ص 119 انظر تحفة المحساب ٠‏ عرالوها > 


الانصاف.ج 1 ص 1 54 ٠‏ الكافى جح 1 ص١١‏ مغنى المحتاج جح ؟ ص ٠١١‏ حاشية اليه 
٠ 5 5‏ و الؤمرية ه 
اليجيروى جح ]ص ١5٠‏ انظر حاشية المرصفى ٠‏ قليويى وصيرة ج + سنآ 5 


وانظر حاشية عميرة * 


14 


إلى المزت بالسراية » فتكون الثانية منهما قد حصلت حالة وجود السروح 


الفرع الثانى 5 اذاكائت جناية السبيع وشريكه التى بعخبها يلاقى ظاهر اليدن ' 


الوجيه الثاتى : 


) الأقوى »4 فالضمان كاملا على الضامن ايضا لأن فعله قد قطح اثر جناية 








ال كام ل 
شريكين فى الجِناية' التئ ادت الى النتيجة » سواء فى ذلك أن يكسسسون 


قحل السيع 'متقدما' أومتأخرا عن فعل الضامن ؛ لأن الجنايتين تؤديان 


فى المحنى عليه لأن الموت قد حصل “عقب الحنايتين معا » /والله تغالى اعلم* ل 





محضها .له مور فيه متفاة »فلا يخلواما ان يكون فعل ' الضامن هو الأقوى أوهسو 


الأضعف ٠‏ فالكلام من:زاوتين : 


الزاهة الأولى : اذاكان فعل الضامن هوالأقى عفلا يخلو اما ان يكسون 





هو الاسيق أوالمتآخر حد وثا عن غير الضامن ٠‏ ففيه وسجهان:: 


الويجه الأول: 





فان كان الضامن الذى هو الأقوى اسبق حدوظ فعليهالضما نكاسلا 


لأن جناية السبح بعدها لاشى* لكونبها جناية على ميت » والله تحالى أعلم* 





وأما اذا كانت جناية الضامن هى المتأخرة فى زمن الحدوث كان هو 


السبيح فكان كلا فعل » ولما كان السيع غير اهل للضمان كانت جنايته هدرا » والله 
تعالى أعلم * 
الزاهة الثانية: اذاكان فعل الضامن هوالأضعف عفلا يخلوايضا اا أن يكون 





فحل الضامن هوالأسيق اوهوالمتأخر فى زمن الحد وث »؛ فالكلام من وجبين : 


اليجه الأول : 





فان كان الضامن الذى هو الأضعف اسيق فى زيمن الحد وث فعليه ضهان 
جنايته فيما د ون النفس لأنه ليس قاتلا » فان عفا عنه الولى الى الدية فان كانت 
جنايته بما يلاقى ظاهر البدن كانتما يقتل بالعدد كالسوط فحليه تصف الدية» 


اذ ليس فحل شريكه الذى هو السيح ذوالجناية ذا تالور فى اليدن متضيطا 





عت 8 [0احية 


فلا يكن ضيط نسية فعل الضامن الى غير الضامن منهما فوجب ان تقسسسم 
الدية على ما هومعلم فى الجناية وهو عدد الروص » ولما كان الجتاة اثتسسين 
كانت الدية عليهما مناصفة » ومثله لوكانتغير ذااتعدد ٠‏ اا اذا كانت جناية 
الضامن جرحا فعليه ضمان جنايته سواءكانت تصف الدية أوأكثر أوأقل ٠‏ 
مثال ما كانت فيه جناية الضامن الذى هوالأضعف تلاقى ظاهراليدن : مالو 
غيرب رجل المجنى عليه خمسين سوطا خطأ وتركه » فصر يهسيحع فحدا عليه 
واصايه يجرح قاتل فى الحال » كأن مزق يطنه رأبان امعا“ه »أو قصف عنقله 
نحو ذ لك * 

فالولى هاهئا مخير فى هذه الصورة بين أن يقتص من الجانى بمثل ضرياتسه 
نيضريه خسين سوطا وين ان يأخذ منه تصف الدية » قياسا على من جتى 
على شخص وقيت فيه حياة مستقرة »2 ثم جنى عليه آخر فضرب عنقه » فان الثانسى 
هو القاتل 4لائه فوت حياة كانت مستقرة فى المجنى عليه » فكان اقوى فى 


الجناية من شريكه » 


وجه هذا القياس : أن الحكم فى صورة من أجهزعلى جريح بقيت فيه حيساة 





مستقرة » اثما هو تضمين المجهز الثانى »© اعنى ضارب العئق »؛ لكونه فسوت 
حياة ‏ مسنعترة فى المجنى عليه » فصح أن يتسب القتل اليه » لأن وحِك الحياة 
الستقرة فى المجنى عليه ٠‏ توجب اعتباره فى الاحيا* » فيأخذ حكصهم »قد 
طعن ابولؤٌلوّة المجوسى عمرين الخطاب رضى اللهعثه » فى جوفه وخسرق 
أمحاء»ه »بد ليل ان الطييب حين سقاه اللبن خرج من جرحه »© فعلم أثه ميت 
لامحالة » فطلب اليه ان يوصى الئاس » فأوصى عمر رضى اللهعنه بما هو معلسمم 
فى شأن الخلافة » وقد عمل الصحابة بوصيته »فدل ذلك على صحة تصرفات 
من كانت هذه حال هلأنه معد فى جملة الاحيا* مه حياة ستقرة » فاذا 
ضيرب آخر عنقه فانه يكون هوالمفوت لحياته فيسأل عن دمه كاملا ٠»‏ 

يهذا الكم هو عنه يجب انيكون فى سألتنا التى تحن فييها » اضسى 


اشتراك السييع والضامن فى قتل المجنى عليه » وذلك يجامع بقا ” الحياة ستقسرة 











بعد جناية الأول فى المسألتين » اعنى أنها بقيتفى المجنى عليه حياة يبد 
أن طعن فى بطئه فائخرقت أمعاوّه 6 وهى باقية ايضا فى المجنى عليه يعد 
ضربه خسين سوطا. » ثم ان الجانى الثانى فى كلا المسألتين قد فوت الحياة 
المذكورة فى ال محنى عليه فى كلا المسألتين ايضا »© فاقتضى ذلك أن يضاف الحكم ظ 
بالقتل الى المفوت لهذه الحياة وهوالسيع الذى هوقاصف العنق * 

ولماكان الجاتى الثانى فى مسألتنا ممن لا يضمن اصلا لكونه غيراهل 
للضمان اذ هو ليس محلا للخطاب واعتى يه السيع » فالواجب أن يقتص مسن 
شريكه بمثل فعله » فيكون الولى مخيرا بين أن يقتص منه يضريه خسين سوطلا 
مين أن يأخذ مته بدله من الدية وهوالتصف » وائما كان الواجب للطسسى 
هنا شيف انون ولأ التطاية ماق خولة ينا ولاق تاه البدان ونا اله 
مور فيه » ولما كانت جناية الأول اعنى من لاقت جنايته ظاهر البدن معلهسة 
اعداد سياطها » وهى.خمسون » ولم يكن فى المقابل جناية تماظلها كسسسى 
تقسم الدية على عدد الاسواط الحاصلة من كل متهما »اقتضى ذلك أن تقيسسه 
على صسألة الجناية الراقعة من رجلين ضرباه يسياط حتى مات » ولم يعللم| 
كم كان ضرب كل واحسد منهما أوعلمت » ولكن لم يعلم الاقوى متبما » فسان 
ولفاييسيت لكين القنان فى" :هذ الحا كبااشيى ا ككزنا بالديسسسة 
لون رق السسكركين الن 0 » فان كانوا اثنين فمناصفة » وان كاتاسطا 


ثلائة نمثالثة » وان كانوا اكثر من ذلك فبنسبية روؤوسهم تقسم الدية عليهم “بجامح 





() حاشية بجيرنى ج ‏ ص ١5 ٠‏ انظر حاشية المرصفى قال : فان جهل عدد 

الضيات وزعت يعنى الدية ‏ على عدد الرئؤس كالجراحات ٠‏ أه ٠‏ قد 
سيق أن ذكرتا وجه هذا القياس » وان الجامح فيه بين الفرع والاصل هوعدم 
محرفة تكاية كل من الضازيين الذين جهل عدد ضررباتهم » أو جبل صاحسسب 
الضريات القاتلة فى الفرع » ومثلهكون الجراحة مجهولة التكاية لكونها تلاقسى 

ياطن اليدن فلا يمكن ضبط تكايتها ليكون الضمان تيعا للنكاية »فوجب ان يحال 
الضمان على ما يمكن ضيطه من الجئاية وهوعدد الرؤص فتقسم الدية على الجئاة 
يعدد رؤوسهم فان كائوا اثتين فمناصفة وان ثلاثة فمثالثة وهكذا » سوا *كاتلوا 
جارحين اوضاريين جهلتضراتهم ٠‏ والله تعالى أعلم* 
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أن أحد طرفى الجناية مجهول اما عددا أوذاتا والآخسر معلىم* 
ولما كان الجناة فى شريك السبع اثئين فى مسألتنا وها السيع والضاصن »© 


ايجب ذلك ان يكون على شريك السبع هنا نصف الدية » والتصف الثائى هدر 


اعلم ٠‏ 
نيكون الأصل المقيس عليه فى اصل سألتنا هو الجئاية على من يه حيساة 





مستقرة » والفرع المقيس هوالجناية على من ضرب خمسين سرطا ©»وقيت فيله 
حياة » وحكم الاصل هووجوب القد بالنفس على الجانى الثانى ٠‏ وألعلة 


الجامعة بين الاصل «الفرع هى وجود الحياة ستقرة يعد جناية الأول* 
ولماكان حكم الأصل هوايجاب الضمان على الجائى الثانى »كان الحكنم 
5 الفرع بناء على عملية القياس هذه هونسبة القتل الى الجاتى الثائسى ‏ 
فى الفرعأيضا “ولكن لما كان الجانى الثانى فى الفرع غير أهل للضمان » فقد 
سقط الكلام فيه » وقى ان يقضى على شريكه بالقصاص بمثل فعله فاما أن يجلده 
الولى خخسين سبطا » وما أن يأخذ منه تصف الدية لما ذكرنا ٠‏ والله تعالى أعلم 


ومثال سا كانت جناية الضامن الذى هوالأضحعف والأسيق فى زيمن الحد وثامها ‏ 





له مور فى البدن 6مالو اطلق رجل النار على شخص فأجافه ثم صدمته دابسة 
فقتلته فى الحال » فالواجب على مطلق النار القصاص بمثل: فعله » لكآن لما 
كانت حنايته هنا مما لا يجوز فيه القصاص لحدم أمن الحيف وجب عليه دذية 
الجائفة وهى ثلث الدية » فلو أن الرصاصة خرجت من ظبهره بعد دخولبمبا 
فى بطنه فان جنايته تكون جائفتين جائفة فى اليطن وجائفة فى الظهر » فوجب 
عليه ذا الدية » وتكون فى ماله » لأن فعلهعمد » معزر لعدمالكان القصتساض 
مشه * 

وأما لوكائت جناية مطلق النار موضحة فان شاء الولى اقتص منه موضحة ان 
شاء اخسذ منثه ديتها خسا من الابل » هبدر ضمان الئفس فى المجعغسى | 


عليه لأن القاتل الذى هوصاحب الجنايية الأقسسوى تيس سر 











اث 
اهل اك » والله تعالى أعلم* 
الوجه الثانى : وهوما اذا كانت جناية الضامن الذى هوالأضعف «تأخسسرة 
فى زمن الحد وث عن جناية غير الأهل للضمان كالسيح الذى هوصاحب الجتايسة 
الأقى فاته لاضمان على صااحب الجناية الأضعف هنا » لأنه متعد على حرمة 
ميت اذ أن فعل السبع هو الذى اوصل المجتى عليه الى الموت » فيكون 
فعل شيكهغير ضمون لأ بالقماص ولا بالدية » واثما يمزر . لانتباكه حرسسة 


القسم الثالث من الفصل الثانى فى البساب الثالسث: 








وهو ما اذا كان المشتركون فى الجناية جميحا ليسوا اهلا للضمان أصلا » 
اما لكونهم لم يلتزموا شرعنا كالحربيين * واما لكضهم ليسوا محلا للخطاب كالسباع 


أما اذا كان المشتركون فى الجناية جميعا ليسوا محلا للخطاب كأن يشترك 5 
عرو الركور 

فى قتله سيبح ومر »#اودابسة وحية »2 حوذلك » فان دم المجثى عليه فسسى اسع 
5 1 ' | لما ل 'كمار 
هذه الحالة يكون هدرا لعدم وجود سيب يحال البلاك عليه يصح تضميكضه | ل قهدرر' 


وانما الموجيد فى الجناية من لا يصح أن يضمن » لعدم صلاحيته للخطلاب 
التكليفى » نأشيه مالو نزلت على المحنى عليه صاءعقة من السما* » يجامح عدم 


اهليسة كل من الصاعقة والسيح لضمان الجناية #(والله تحالى ألمع وي عب درط نض 





() انظر الأم ج 1 ص* 2 فقد قال : ولوان السيع قطح حلقينه وودجه اوقصف أ ءإلكور 
عنقه أو شق يطثه فالقى حشيته كان هو القاتل »وى الاول ‏ يعتى الاتسان أعباارهات 


عمط 
الجارح الأول ذ والجناية الأضعف- القصاص فى الجراح ان كان فيبا |رتماحل 


القصاص » الا ان تشاء ورئته العقل » والعقل ان كانت جراحه مما لا قعصساص | مد/7” 
فيبا ٠ه ٠‏ فهويشير فى هذا النص الى اشتراك سبع ضامن معكون جناية 

الضامن اضعف من جناية السببع » فأوجب على الضامن ضمان جنايته يالقصاص ان 

كانت مما يجب فيها القصاص كالموضحة ويْحوها والا فلا قصاص لكن فيه دية الجرح 

يكون فى مال الجارح لان جنايته عمد عد وان وهذا لا تحمله العاقلة » وهذ! 

واضح فى تحقيق المطلوب من هذا النص » والله تعالى أعلم * 











95آهه 
وأما اذا كان المشتركون فى الحناية ممن هواهل للخطاب لكتبهم لم يكوفسلوا 
ملتزمين اصلا يشرعنا » لا باسلام ولا يعقد ذمةأوأمان » فمثل هؤلا* لا يجب 
عليهم الضمان. أصلا لكهم لم يلتزموا شرعنا فلا يكلفون بما لم يلتزما به * 
فاذا اشترك حربيون فى قتل رجل فلا قصاص عليهم جميعا » لكنهم يقتلون 
للمحارية فقط لا قصاصا » وليس عليبم دية المجنى عليه ايضا » لانه اذا لم يلزسجم 0 
عر رتور 








القصاض 0 التزامهم فلا تلزمهم الدية ايضا لعين العلة التى لم يلزمهيم ا 
رهما 


ال ا » ولم أجد من خالف فى ذلك من الحلما“ 2 )7 واد 








0) هما يدل عدلى أن الحريى لا يضمن لايقصاص ولا بدية ما تله الفقبا” فى شرييبك 
الحريى » انه يجب عليه نصف الدية فقط 4 ولم يذكرا عن ضمان الحرهى شيكا 
ييُخذ من ذلك انه اذا اشترك فى الجناية حربيون فلا ضمان عليهم لايقتصسساص 
ولا بدية 4لانه اذا وجب على شريك الحربى نصف الدية فقط سقط النصسف 
الآخر لكون صاحبنه حربيا 6“فان ذ لك يعنى انه لوكان شريك هذا الحيسى 
حنرنيا ايضنا لسقط النصف الآخر لأن القاتلين كليبما حربى » فلا ضصان | 
عليهما. أصلا ٠‏ 
أنظر المراجح التاليه التى تد لك على أن الحربى لاضمان عليه اذا كان شريكا 
لخيره فمن ياب 9 اذا كان شريكا لمثله : الام ج 1 ص71 قال : نوات 
رجلا قتل رجلا وله محه صبى اومجنون أوحربى اومن لاقود عليه يبحال 
فمات من ضريبهما 5 58 فيه القود » قتل اليالخ » كان على الصيى تصف 
الدية فى ماله كذْلك المجتون 1١‏ ه ولم يذكر على الحربى ضمانا » فكسسان 
نصبيه من صف الدية ساقطا لانه لاضمان عليه لكونه غير ملتزم 0 ؛ومشضل 
ذلك فى المراجع التالية 5 بلخة السالك ج ؟ ص85" ٠‏ شرح متح الجليل 

لج 4ص8 750 ٠‏ الخرشى جح 4 ص١١‏ حاشية الدسوقى بح 6 ص1١؟‏ اتظسر 
الشرح الكيير ‏ التاج والاكليل ج 1 ص ؟6١؟‏ * البحرالرائق ج 1 ص" ٠14‏ 
يكن أن يستغاد من قول الببوتى فى الكشاف بح ه ص 1١١‏ : وقتل الكافر 
بالمسلم لائه صلى الله عليه وسلم قتل ينهوديا يجارية » ولانه اذا قتل بمثله 

< فمن فوقه اولى ». الا ان يكون الكافر قتله وهو حربى ثم اسلم فلا يقتل يه لقول 
الله تعالى : * قل للذين كفروا أن ينتهوا يخفر لهم ما قد سلف 6ه ولائه 
صلى الله عليه وسلم لم يقتل قاتل حمزة ١أ‏ ه ٠‏ اقول يستفاد من قولله 
هذا ان الحنابلة يوجيون القصاص على الحربى » والد ليل على انه اراد بق : 


ونقول التوعة 
عرز لزاع عل 


هرا ررعكودة ١‏ 


اذا قتل الحبيون رجلا نكيف ضماته : 


ل حسييمه 

فاذ! قتل الحريون رجلا سراءكان سلما اوذميا اومعاهدا أوستأشنا 
اومرتد! » وقد قلنا انه لاضمان على الحربى لايقصاص ولا بدية » فغهل يبدر 
دم المجتى عليه أم لا 2 


فى ذلك اتجاهان لأهل العلم تخريجا على قتيل الزحام : 





الاتجاه الأول : ان دم المجتى عليه يبدر فى هذه الحالة* 





وجه هذا الاتجاه : ان الضمان رشروط بالاهلية » واذا فقد الشرط فقد 


المشروط » ولما كان الجئاة هنا اعنى فى اشتراك الحرييين ليسوا اهلا للضمان 





لاتنعدام شروط الضمان فيهم وهو الالتزام وجسب أن يسقط ضممان المجتى عليه »قياسا 

على مالواصابت المجنى عليه صاعقة من السما* » فانه لايضمن اصلا لا من بيت 
)0( 

المال ولا من غيره * كقتيل الزحام على القول ياهداره ٠‏ بجامع الاهدار فى كل ٠‏ 

لانه لم يعلم له قاتل ولم يوجسد بيئه وين غيره لوث فيحكم فيه بالقسامة * . 


الاتجاه الثائى : أن ضمان المجنى عليه فى هذه الحالة يكون فى بيت المال ٠‏ 





وجه ذلك: أن الأصل فى باب الجنايات ان لا يطل دم فى الاسلامما أمكن 
فاذا حصلت الجناية كان هتاك سبب يحال البلاك عليه بالضمان وجب ضمانه 


فان لم يكن فالواجب ان يحمل ذلك بيت المال » قياسا على قتيل الزحام » يجامع 





د وقتل الكافر بالسلم ٠‏ خصوص الحربى » هو أنه قال بعده: وان كسان 
القاتل للسلم ذميا قتل لنقضه العهد ١ه ٠‏ فقد فرق بين الكافر والذمى » 
هين حكم كل مهما » فدال على انه اراد با اكافر غير الملتزم »والذى الملتسرْه 
اذا ثبت ان الحثابلة يقولون كما بيد ويوجوب القصاص على الحربى » فانه يلسرم 
من ذلك أن يوجبوا عليه الدية فى. قتله لخيره اذا سقط عنه القصاض م 
اجد لهم ئصا صريحا فى ذلك ٠‏ فان لما ذكرت فهو قولجم م »© 





والا فأستغفر الله من نسيته اليهنم. ٠‏ إبوالله الستعان * لك لكك عب نر سرع : 


() والقول بالاهدار رواية عن عمر ين عبد العزيز ٠‏ انظر المغنى و«الشرح اكييسسر 
بج ١٠١‏ ص١١‏ وهو قول المالكيه انظر الفواكه الدوائي جح ؟! ص ١٠١١‏ 








عه 
عدم وجود من يصللح لالحاق الضمان يه » أما فى الحربيين فلعدم الالت_زام 
واما فى المزد حمين فلحدم التحيين * 
وقد حون ان بيت المال لمن يقتل فى الزحام كل من : ل دن 
)0 0( 
ابى طالب ٠‏ كما ذكر ذلك عنه ابن حزم يسنده » هه يقول عمر بن جد الحزييز » 


6 6 
وقيل عنهايضا انه يهدر * والضمان يقول الحنفيية* 


الترجيح والمناقشسة: 





الظاهر من هذين الاتجاهين «الله تعالى أعلم هوالقول بإينات لكان 
على بيت المال ما امكن 4 وذلك حفظا للدماء من ان تهدر ؛ لما روى سعيد 
بن منصور فى سئئه عن ابراهيم التخعى قال : قتل رجل فى زحام الئاس بسعرفة » 
فجاء اهله الى عمر ‏ ين الخطاب رضى الله عنه ‏ فقال : بينتكم على من سه * 
فقال على بن ابى طالب رضى اللهعته ‏ : يا أمير المهّنين علاتطل دم امرى” 
صلم » ان علمت قاتله والا ضأعط ب ل ٠آى‏ 
ومحل الشاهد فيه قوله : لاتطل دمامرى” مسلم. »وهو يشير بذلك الى عمصمم 
النوازل التى تصدر عنها جناية » فانه يجب ان لا يطل دم المسلم ف 
لأنه اما أن يكون الجائى معلوها اهلا للضمان واحدا او جماعة © فيضمسن» 
نالا يأن كان مجهولا كقتهيل الزحام أومعلوا غير أهل للضمان كقتيل الحريسى » 
فعلى بيتالمال ضمائه ٠‏ 








(0 المحلى ج ؟١‏ ص.4؟! وانظر مطالب اولى النهى ج 1 ص47 و ص5١‏ 

المحلى ج ؟١‏ ص6!؟ ٠‏ مطالب اولى التهى ج31 ص9١‏ 

المغتى و«الشرح الكبير ج ١٠‏ ص١١‏ 

© محين الكام ص1531* 

© وقد روى مثله عن على بن ابى طالب ايضا قال اين حجر فش اليارى ا 
ص8 !١‏ : روى مسدد فى مسند ه من طريق يزيد يد بن مذكور أن رجلا يحم يسوم 
الجمحة فمات »فوداه على من بيت المال ٠أه ٠‏ الطبعة السلفية يتحجقهيق 
محب الدين الحطيب ويحمد فؤاد عدالياقى سنة الطبع ٠١14٠١‏ واتظسسر 
المحلى بح ١١‏ صض1186 06 


07ت 


وأما قول اصحاب الاتحاه الأول » بانه يبدردمه + تعليلهم ذلك بكلون 
قاتله غير محلم ينه لاعداءة بينه وين غيره فيقسم على ذلك الخير » فقول غيسسر 
مسلّم » لائه ان كان القاتل غير معلىم فى قتيل الزحام على التحيين » فاته فسسى 
قتيل الحربيين معلمم على التعيين لكن امتنح ايجاب الضمان عليه لكونه ليس ملتزما » 
وقد تله الامام لكونه حربيا » فكان يجب اذ فات حق المجنى عليه فى الجائسى 
اوالجناة ان لا يضيح بذلك حقه من الدية » فلا يفو تبذ لك حقه من بيسسست 
المال بحد فاته من الجئاة الحرييين » تحقيقا لعدم ابطال دم المرأ السلم 
ما أمكن » وقد أمكن هنا أن يضمنه بيت المال لفوات حقه فى الجانى كما قلتنا 
نفيجب ٠‏ للا يسحب هذا الحكم على السيع حوره اذا كان هوالجائى “فلا 
يجب على بيت المال ضمان المجنى عليه فى هذه الحال » لأن جناية غغهعر 
الانسان الاصل نيبا انها هدر ٠‏ بأما الانسان فان كان غير حربى ضمن لأتنه 
اما ان يكون مسلنا أومعاهدا أوذميا 2أومرتدا 4وجميح هؤلا* ملتزمون فيضتسون 
واما ان يكون حربيا » وهذا غير ملتزم فلا يضمن عفكان الاصل فيه أن يضمن لكسسن 
اتصافه بعدم الالتزام المذكور يخرجه عن ذلك الأصل» لأنه ماح الدم فى 
كل حال » سوا* كان قاتلا أو جارحا أولميكن أصلا » لأن ما ارتكيه سسسسن 
اثم الكفربالله هدم الخضوع لاحكامه يفوق اعتبار جنايته فى حدق النفس الس 
جاتب جريمتة فى حق الله تعالى » واذ قات الحريهى يقتله للحراية » فعلسى 
بيت المال ضمان المجنى عليهكيلا يذ هب دمه هد را ٠‏ الله العليم بالعياب) 

2 اليه المآب ْ 
4 55-5 
2 











سرك الر شك عل لوها > 


ركس المماور مزمية العرجعياست الى مرك اذل الباجست ١‏ 
# جم سدم 


الخامة 


تشتمل على ما توصلت اليه الرسالة من النتائج وككن اجمالها فيما يلى ‏ 


فهم متمالكون وان بغير تفاهم سايق فشتركون فقط ٠‏ فالاشتراك اذن هو 


نسيسة ألموت الى كل متهم * 


٠ س أن التعريف المحتمد فى القتل : انه فحل من العباد تزهل به الحياة‎ ١ 


ل وان القاتل تقبل تمته ٠‏ 


4ت 


ل 


[آمس 


أن القتل ثلاقى التقسيم » عمد وشسسهه وخطأ ٠‏ من حيث قصد الجانى 
أوعد مه* ٠‏ 

ان اركان القتل قاتل وبقتول ووسيلة قتل »؛ ولكل شرط يجب 
تحققها ليجب القصاص على القاتل ٠‏ 

ان القتل من حيث ملاقاته للجسم قسمان : هاشرة وسيب ٠‏ 

ان المياشرة : هى أن لا يتخلل بين فحل الجانى «النتيجة فعل 
اراد ى آخر » كالقتل يسدس» 

ان السبب : هوان يتخلل بين فعل الجانى والنتيجة فحل ارادى آخر 
كوضح السم فى طحام * 

ان القتل بالسيب ثلاشة اتراع : بسيب حسى كالاكراه » وسيب عرضى 
أوعادى كوضع السم فى طعام شخص وسبب شرعى كالشهادة طسسى 
شخص بما يوجب قظله زوا * 0 

ان شرط تضمين المتسيب أن يكون متحديا ٠‏ سوا” كان منفرد! أومشتركا 
مع البباشر ٠‏ تاغل العوان نينسل المكفن ماليى "له فنطله قري + 
أن شرط تضمين المياشر ان يكون منه فحل اللباشرة » فاذا كان شريكا 
لمتسيب كآن المتسيب متعديا دونه ضمن المتسبيب » وان كاناأا 
متحديين نعلى البباشر الضمان وان كان المتسيب متعديا د ون الهاشسر 


فالضماآان على المتسيب وحث ه* 











الك 


ا 


5 


آأاب 


/ا لأس 


8 اس 


١‏ آس 


اك 


0-7 
ان موجبات القتل العمد : الاثم والقصاص ا والعفوالى الدية والمشسسع 
من الميراث. والرصية فى المختار من الأقوال ٠‏ 
ان موجبات القتل شيه الحمد : الاثم والدية » والكفارة ولا يحسسسيم 
الميراث والصية فى المختار ٠‏ 
ان موجبا تالقتل الخطأ : الدية والكفارة ولا يحرم الميراث الصية ‏ 
فى المختار أيضا ٠‏ 
ان اجتماع الاسياب ان يقح اثر فعل كل متهما وقت التأثر بفحل الآخر ٠‏ 
ان لاجتماع الاسباب ثلاث حالات : ان تكون كلها يعدوآن أوالعكس 
أو مختلطة ٠‏ ا 
ان الاسباب قسمان : متسامة وتفاتة٠‏ 
ان الاسباب المتساوة ان ككون كلها برتية واحدة ولها صورة واحسدة 
وهى أن تقعكلها فى وت واحد ٠‏ فتستوى فسسى الضمان يلا خلاف + 
ان الاسياب المتفاوتة ان تكون مختلفة فى التأثير على المجتى عليسه» 
ولسها ثلاث صور ان يكون الأقوى اسبق أومتأخر او متحدين فى زسسسن 
الحدوث ٠‏ وفى التضمين هنا خلاف»٠‏ ظ 
أن شرط الضمان فى السبب الأقوى اذا تخلف وجبعلن شريكه الأضعف 
فى المختار اذا كان متعديا * 
ان اجتماع السيب و«الماشر يعنى ان يكون موت المجثى عليه ناشهسا 
عن مجموع فعلهما أى أن تكون الرايطة قائمة بين فعليهما ٠»‏ 
أن القا عدة فى اجتماع السيب والباشرة أن يقدم الماشر فى الضمسان» 
فان اتحدم فيه شرط الضمان قدم. المتسيب فان [تعدم فيهايضا ضمسن 
الباشر وان لم يكن متعديا » واذا كان المتسيب ملجئا والمياشر 
متحديا ضما معا ٠‏ والحالتان الاخيرتان صستثئيان من القاعدة 
وتسمى الاولى منهما : يتخليب السبب تسمى الثانية : بساءاة السيسب 
والمهاشرة ٠‏ 











ا 


ات 


أأنس 


الاسم 


ا 


لآ 





لشن ع لد 
أن التمالؤٌ يعنى التحاقد والتوافق على احداث القتل فى المجثى عليه* 
ان التمالةٌ يوجب اعتيار الجناية المتمالأ عليبا كالجناية المفردة فيقتلسون 
جميعا * 
أن قيام سيب يذاءتأحد المتمالئين يمتح ايقاع القصاص عليه لا يؤْ شر 
فى وجوه على شريكه * 
ان التمالةٌ يستوى فيه الجناية بما له مور فى البدن اويما يلاقى ظاهره 
أو المختلطة » فى ايجاب القصاص على الجميع لأن ذلك يؤدى السسى 
الموثفى حال التمالوٌ باتضمام الالام الى يحضها ٠‏ 
ان التمالقٌ يستوى فى ايجاب القصاص فيه على المتمالئين أن تكون جناياتهم 
متساية أومتفاقة » يخلاف عدم التمالوٌ فان صاحب الجناية الأقسوى 
يقدم على شريكه فيقتل ويقتص من شريكه يمثل جنايته ٠‏ 
ان غير المتمالئين يشترط لقتلهم جميعا أن تكون جناية كل اسيم 
مند رجة تحمست العمد ولا نظر الى جناية شريكه* 
أن الجراحات لايعتبر فيها التاطوٌ هدمه لان لبا تكاية فى ياطسسسن 
البدن فلا تنضيط ٠‏ ا 
أن الضريات يعتير فى ايجاب القصاص على صاحهها ان تكون مند رجسة 
تحت حد العمد 6الافى حال التواطوٌ فلا يعتير فيها ذلك* 
ان قيام سبب متحلق بفعل الشترك فى الجناية يمنح من ايبجابٍ 
القساض عليه يؤشر فى وجوهعلى شريكه ٠‏ 
أن عفان الج عليه واجب ما امكن ان وجد من يصلح للتفضصسين 


فان اتعدم وجب ضماتة فى بيت المال ٠‏ و«الله تعالى أعلم* 


ويعد » فهذه هى خنئسة يتلق بتؤضوعنا من المكاء كارا ينسيت 


الحنيف , وقد تمكن فقهاؤنا المسلمون ؛ من الوقوف عليها , بمراعاة مقصود 











د لكان مت : 1 
الشارع من النصوصا لعامة » وقد عملت على ابرازها كما مرهك فى هذه الرما تيه 
فظهر بذ لك ما لأئمتنا » من سيادة وسبق ؛ فى ميدان الفهم والادراك لمرامسى 


لكنظظا لما قصرنا نحن فى ابراز ما عند نا بثوب معاصر , وظم بهذا ال دور 


استفادوا فى كونهم وقفوا على ما سهل لهمالوصول الى ا يحل كيرا 
من مشاكلهم الاجتماعية, ٠‏ 

وخسرنا فى كوننا فرطنا فى الالتزام بشرعنا , فحلت فينا الفوضى فتخلفنا 
وتقد م غيرنا , لأن نعمة الامن والايمان اذا وجد © + سهلظة للباحثين والعلناء 


مواصلة تجاربهم » وللعاملين مواصلة أعمالهم , فاذا انعدمتا , توقف كل شى*. ٠‏ 


ويوما ن كان آياؤنا يقيمون حك ود الله 6 نعمت مجتمعا تهم بالامن »فسارا 
فى طريق البتاء ٠‏ بالعلم والعمل » فكا نت حضارتهم التق اطبقتفالشرق 


والغرب فخرا وعرا ٠.‏ 


ولما تركنا نحن شرعالله تعالى , ومنه الحدود والقصاص > واحتكقشنا 
أو نشكا بشيراتاين الله » تمزقت أمتنا » وحل بها كل ضيف ثقيل بمباد كله 
المنحرفة ونظمه الفاسده واحزابه المتعددة وا نتماءاته المختلفة فاضي مدان 
ذو ار لاحك , ولا يلتكم لنا جرح », تحتقرنا كل امة » وتزدرينبا 
كل ملة , فنحن فى اعينهم كالأيتام على موائد اللثام : وهنا هوالذل 
الذدى اخبر بهالبنى صلى الله عليه وسلم بقوله ( اذا تبايعتم بالعميع ة, 


وأخذ تم انناب البقر » ورضيتم بالزرع ٠‏ وتركتم الجهاد , سلطالله عليكم 


ذلا ء لا ينزعه عنكم..» حتى ترجعيا الى دينكم ) رواهابوداود. فقهذا 
هو سببالتخلف وسر الهزائم التقى لحقت بنا » وقد وجد بيننا من يقلول 


بلسان أعدائنا : ان سيب تخلفنا هوديننا » وردد هذه الفرية كثير من 





امهل 
فى الرد على مزاعم هؤلاء واولئك ء وفى حديث رسول الله المذكور دواء كل 
ذلك , وهو مراجمتنا لدين الله نحكم به سلوكنا وتصرفاتنا وعلاظاتنا الفردييسة 
والد ولية نسأل الله تعالى أن يقيم د ولسة القرآن القى تنتظم جميلسسع 
المسلمين فى جميع اقطارالأرض ٠‏ ليرتفع عنا ذلك اليتم المؤلم ٠‏ قلانتظضروا 
انى معكم من المنتظرين ٠‏ وسلام على المرسلين والحمد لله ربالعالم ين ٠.‏ 








لسار ع جه سل 


يسم الله الرحمن الرحسيم 


(80) الفهر 0 














07 7 0 ل 


اعلام الرسالة 


أ إلا وزاعى : 





عبد الرحمن بن عمروين يحمد الاوزاعى ٠‏ يكتى بابى عمرو ٠‏ أمام الديسسار 
الشامية فى الفقه والزهد ولد بيعليك سنة 48 ه ونشأ فى اليقاع * وسكن 
بيروت » تفنى فيها سنة ١01/‏ ه عرض عليه القضا”* فرفض »©» من تصائيغسه: 
السئن فى الفقه »© كتاب السائل » ووقدرما سثل عنه من السائل بتحسسصو 
سبحين الف «سألة » أجاب عنبا كلها' » يقد كانت الفتها تدور على رأيه 
فى الاندلس الى زمن الحكم ين هشام » كتب فى مناقيه كتاب محاسن المساعى 





واسم ابئى عبلة : شمر العقيلى » من فقها* التابيحين » روى عسن 


ابى أمامة وانس ين مالك ©» وهوصدوق ٠‏ تففى سنة 1١1ه ‏ الكاشسف 


ح ١‏ ص لالم ٠‏ 


ل أحمد ين حئيل : 





ابوعيد الله الشبيانى الوائلى ©»امامالمذهب الحنبلى »2 ولد سنة ١15‏ ه 
اصله من مرو كان ابوه والى سرخس »2 ولد يبغداد » واتكب على طلب العلمء 
سافر قى طلب العلم الى اليصرة و«الكوؤفة «الشام واليمن «المغرب بالجزائر 
فيرها » صئف المسند 4وفيهما يزيد على ثلاثين الف حديث » ومن مو لفاته: 
الناسخ و«المنسوخ » والتفسير » والرد على من ادعى التناقض فى القرآن » هلل 
الحديث »؛ ففى ايامه كانت فتنة القول يخلق القرآن كان يرد على القا ئتلسسين 
يذلك حتى سجنه المعتصم ثمانية وعشرين شهرا »2 ولما تفى المعتصم وولسسسى 
المتكل ين المحتصم اكرم الامام أحمد وقَدمه » وبكث مدة لا يولى احدا الا 





مسن 2 الح لثم سب 


كك انجحاق اسه : 





هواسحاق ين ابراهيم بن مخلد الحنظلى التميس » ابويحقب المشبور 
يباين راههه »2 من سكان مروفى ا » حافظ كبير » ولد سئة 11١‏ ه يمرو 
طاف اليلاد لجمعح الحديث »اخذ عنهالأئمة »كالاماماحمد واليختارى 
وسلم والنسائى ضيرهم © قيل فى سيب تلقييه باين راهمه » أن أباه ولد 
ف طريق: كنة + فاق "لهل حرو رأهوعة آى: ولد الطريق © حال الدارى :+ 
ساد أهل المشرق والمغرب يصدقه » رحل الى الحراق والحجاز والشام » توفى 


ابواسحاق الشيرازى : 





هوايراهيم ين على ين يوسف الفيروزاباد ى »4ايواسحاق الشيرازى العلامة 
المناظر »© ولد سئة 917 ه فى فيروزآباد »2 وانتقل الى شيراز » فقرأ علسسسى 
علمائها ثم انتقل الى بخداد » فأتم يها البحث والدرس » يخ فى الحلوم 
الشرعية »فكان مرجع عصره » عاش فقيرا صايرا » كان طلق الوجه مليحه » توضسى 
سنة ا اه 4 له مصئفات » متها : السبذب فى الفقه ©» ستها التييسه» 
فيرها ٠‏ توفى بيخداد ‏ الاعلام ج ١‏ ص6: ٠‏ 


1 اليجيرصى : 


هوسليمان ين محمد ين عمر اليجيرمى » فقيه مصرى ٠‏ ولد فى بجيرم سنة 
(١‏ ه بمصر » تعلم فى الأ زهر » صلم ثم كف يصره »© توفى فى قرية مصطيسة 
بالقرب من يجيرم سئة ١11١‏ ه » من تصانيفه حاشية على شرح المثهاج فسى 
الفقه الشافحى » ينها تحفة الحهبيب حاشية على شرح الخطيب السمصسى 


يالاقناع فى حل الفاظ ابى شسجاع » ؤيرها ٠‏ الاعلام ج ا ص1917* 


اليخارى : 











200 
الحافظ امام المحدثين » ولد فى يخارى سنة 155 ه ونشأ يتيما ٠‏ وبحل 
الى كثير من البلدان » مثها خراسان والعراق صر والشام » فجمح الحديث 
عن أكثر من الف شيخ » وهوأول من وضح كتابا فى الحديث خاصة » وفى الصحيح 
منه د ون غيره ارا الكتب فى الحديث وقد حسده قوعه فرموه بالتبببسم 
فأخريج الى بحض قرى سمرقند فمات فيها سنة 101 ه له مصنفات كثيرة » أهسبا 


الجامحع الصحيح » والتاريخ الكبير ؤيرها ‏ الاعلام ج 1 ص108* 


خب ابويكر الحنيلى : 





هواحمد بن حجعفر بن محمد الحنيلى » أبوبكر »محداثك » توفى سغسة 
15 الببتى : 





هو منصور بن يوئس بن صلاح الدين ين حسن :ين اد ريس اليبوعغسسيىي 
الحنبلى شيخ الحنايلة بمصر فى عصره » ونسبته الى يسهوت غريى مصر » ولد 
سئة ٠٠١+‏ ه »ع لهدكتب :الرض المريع فى شرح زاد الستنقح » وشبها كشاف 
القناععن متن الاقناع »ومنبا دقائق أولى النهبى فى شرح المنتبسى »؛ يرها » 
| توفى سنة ١1ه١1‏ هب الاعلام جاص ٠165‏ 


: اين جرير الطيرى‎ ٠ 





هومحمد ين جرير ين يزيد الطبرى » ابوجعفر ؛ ولد فى آمل طيرستان 
واستوطن بغداد » وهو محدث مفسر ميرخ فقيه » امام جامح )عسسسرض 
عليه القضا* فامتتح »كان أعين اسمر نحيفا فصيحا » له مصتفات كثيرة » متها : 
اخبار الرسل «الملوك » المعروف بتاريخ الطيرى »© ونها جامح الييان فى 
تفسير القرآن © وبنها اختلاف الفقبها" ‏ الاعلام ج ص186 ٠‏ 


1 الحصاص : 





هوأحمد بن على الجصاص ء يكنى بابى بكر ؛ من أهل الرى » ولد 





سا همهم لتم 


سنة 1٠٠١©‏ ه ©» سكن يخداد » انتبت اليه رئاسة الحنفية »© امتح عن تولسسى 
القضاة » لهكتاب احكام القرآن » توفى بيخداد سنة #07١‏ ها الاعهبلام 


٠11980 ص١ ىج‎ 


7 الجلال المحلى : 





هوجلال الدين المحلى 2100 بن محمد المحلى »© شأقكم سس 
المذهب »اصولى فتقيه مفسر » ولد بالقاهره سنة 11١‏ ه ء كان مدققا »كسان 
يقول عن نفسه : أن ذهنى لا يقيل الخطأ ؟ولم يكن يقوى على الحفظ » فقد 
حفظ مرة كراسة فامتلاً جسمه حرارة » كان جريئا يقاى الحكام الظلمة » توفسى 
سنة 415 ه من تصائيفه : شرم المتباج » و«البدر الطالع فى حل جصسسبح 
الجوامح فى الأصول » رغيرها » اشتهر يجلال الدين المحلى 6 الاصلام 


٠ ؟1١‎ ٠١ص‎ 1 ج‎ 


ا اين حامسد : 





هوالحسن بن حامد بن على ين مروان اليغدآدى » يكتى ايا عيد الله 
امام الحثابلة فى عصره ا وفقيبهم » من أهل يخداد »عاشطهلاء 
كف سنة 4*8 ه 4 من تصائيفه الجامح فى فقه أبن حثيل »© تحواريعالئة 
جزء »ونها شرح اصول الدين عفغيرها »كان ينسخ الكتب وقتات من 
اجرتها » بحث اليه الخليفة يهدية فردها تعففا مح حاجته اليها ‏ الاعلام 


جا لاص ١٠١١‏ 9 





هو ابومحمد على بن احمد ين سعيد ين حزم » الظاهرى » ولد بقرطييسة 
سنة 4846 ها ٠‏ كان عالم الائد لس فى عصره » واحد كبار الأعمة »كان خلق 
كثير فى الائد لس ينتسبون اليه يقال لهم الحزمية » كانت له ولاييه ركئاسسة 
الوزارة ودبي المملكة » فزهد يها وانصرف الى العلم » فرز فى شتى الحلم 
مِرّ الكثير من الاصدقاء والخصم » فتمالأخصومه على التخلص مته » وتقسرطا 











العو و 2 
لتاقي 1 رد فى بلاده » فائتقل الئ بادية لبلة فى الانذ لس » فتوفسسى 
فيها لله 2695 3ه وترك من المؤّلفات ما يربوا على اسهمائة مجلد بخط يده» 
كما قال ذلك عنه ابنه ابو رافح ؛ متها الفصل فى الملل والتحل » ويثها المحلى 
فى الفقه وهو مختصر عن الايصال » يلخ الاخير اكثر من ثلاثين مجلدة » وشها 


الاحكام فى أصول الاحكام ؤيره ‏ الاعلام ج ه ص ٠5١1‏ 


0 أب الحسن اليصرى 0 





هو الحسن بن يسار اليصرى » ابوسعيد » تابعى مشهو »امام اهل 
اليصرة »© كان عالط ناسكا » ولد بالمدينة سنة 1١‏ ه » وشب فى كنف على يمن 
ابى طالب » وسكن اليصرة » كان قما فى الله لا يخا ف لوية لائم » قال الخزالى: 
كان اشيه الناس كلاما يكلام الائييا* » وأقسهم هديا من الصحاية ٠أه ٠‏ ولسه 
مح الحجاج مواقف »وقد سلم من أذاه »توفى بالبصرة. سنة ١١١ه ‏ الاعلام 


ج أ ص ٠١155‏ 
1 الحسن ين صالح : 


هوالحسن ين صالح ين حسى البمذانى الثورى الكوفى » يكتى بايى عيد الله» 
من زعماء الفرقة البترية من الزيدية » كان فقيها مجتبهدا! متكلما »أصله من ثخور 
فمذ ان ولد اسئة ++ 3ه وتيفن. متخفيا بالكيفة سنة 118 ه قال اللليسسرى: 
كان اختفاك مع عيسى ين زيسد فى موضع واحسد سسيع ستين والمهدى جسساد 
فى طليبما »أ ه ٠‏ لهمصنئفات منها : التوحيد وامامة ولد على من فاطمسسة 
والجامعفى الفقه » وهومن اقران الثورى » ومن رجال الحديث »2 وقد طحن يسسه 


جماعة لما يراه من الخروج على أئمة الجور بالسيف »كان ثقة ‏ الاعلام ج 1 25ل 


الس ابو حثيفة : 
هوالتحمان بن ثايت التيهى يالولا* » الكوفى »2 اشتهريايى حنيفة » |مسام 


المذهب الحتفى » ولد بالكوفة سنة م ه ونشأ يها 4 قيل أصله من فسسسارس 











ا 0 
كان تأجرا مطلب الحلم » ثم انقطح للتدريس والافتا* » اراد ه اين هبيرة أمسير 
العراق يوكذ للقضا* خامتتح ثم اراد ه لذلك المتصور فامتتحايضا » فحل سف 
النشرئ علية ليقعلن قحل ابوعنية ليمز مقن الشفر: ال ان سحاك 
وصفه الامام مالك يقوله : رأيت رجلا لو كلمته يهذه السارية أن يجعلها ذهيا 
لقام بحجته »اه ٠‏ كان كريم النفس جهورى الصوت »؛ وقال فيه الشافعهى: 
الناس عيال على ابى حئيفة فى الفقه ٠‏ 1 ه ٠‏ توفى سنة ١65١‏ ه لهمصثفاات 
متها : الفقه الأكبيسر » وقيل انه ليس من مؤّلفاته » وينها المخارجح فى الفقهء 


8 ابوالخطاب الحنيلى : 

هو محفوظ بن احمد ين الحسن الكلوذانى » ايوالخطاب » أمام الحئابئلة 
مصئفات مها : التصبيد فى أصول الفقه ويشها الانتصار فى المساتل الكيسار» 
وشبا روس السائل »2 فؤغيرها ٠‏ تونى سنة 0٠١‏ ه يبغداد ‏ الاعللام 


68 الخرشسى 0 


هو محمد بن عبد الله الخرشى » المالكى »؛ ابوعبدالله » وهوأول من تولسى 
' مشيخة الأزهر ٠‏ نسيته الى قرية يقال لها : ابوخراش » من اليحيرة فسسسى 
مصر » كان فقيها فاضلا ورعا » ولد سنة ١١١اه‏ وامام بالقاهرة وتوفى فيبسا 
سنة ١١١١اها‏ © لهمصنفات متها : الشرح الكبير على متن خليل »© فى فقسه 
المالكية » والشرح الصغير على متن خليل ايضا » وبنها الفرائد السنية 
شرح المقدمة السئوسية فى التوحيد ٠‏ الاعلام ج لاص48١١ ٠‏ 


: الدارقطنى‎ ٠ 


هوعلى بن عمرين احمد بن مبدى » ابو الحسن الدارقطنى الشأ فعس سى ٠‏ 














ووه لس 
ولد يدارقطن من أحيا* يغداد سنة 1١1‏ ه » كأن أمام عصره فى الحديسث: » 
وهوأول من صئف القراءات وقد لبها ابوايا » رحسل من مصر ثم عاد الى يداد 
وى يها سنة 180 ه » له مصنفات منها : الستن وبنها العلل الواردة فى 


الاحاديث النبهة »؛ وينبا المختلف والموّلف ؤيرها ‏ الاعلام ج ه ص ٠11١٠‏ 


١ل‏ أبوداود : 





7 سليمان بن الأشعث بين اسحاق بن يشير الازدى السجستانى » ايوداود 
أمام أهل الحديث فى زبائه » اصله من سجستان » ولد سنة 1٠١5‏ ه يه 
فى طلب العلم رحلة طولة واستقر بالبصرة وتؤفى فيها سئة 117٠0‏ له مصنفات 
متبا : السئن »وهو احد الكتب الستة جمع فيه اسعة آلاف وثمانئمائة حد يث. 


وشبا المراسيل ؤيرها ‏ الاعلام جح 1 ص ٠181‏ 





هو احمد بن محمد بين أحمد العد وى » ابو اليركاءت الشهير بالد رد يسسر» 
ولد فى ينى عددى يمصر سنة 11417١اه‏ » من فقها* المالكية » تحلسسم يالا سر 
من مصئفاته : اقرب المسالك لمذهب الامام مالك ٠‏ توفى بالقا همسسسرة 





هو محمد بن موسى ين عيسى ين على الدميرى »© ابوالبتاء كال 
الدين » من نقبا* الشافعية » من أهل دهيرة يمصر © ولد القاهسرة 
سئة 419 ه »كان يتكسب بالخياطة ثم اقيل على طلب العلم » فأ فت سى 
ودرس كانت له حلقة فى الأزهر عاأقام مدة بمكة والمدينة ثم عاد الى القاهسرة 
فتونى ‏ فيبها سئة 7204 اه ٠‏ له مصنفات متها : حياة الحيوان » وشبا 
الديياجة فى شرح كتاب اين ماجسة ©» ونبها النجم الوهاج فى شسسرح 


الشباج »2 ؤيرها ‏ الاعلام ج6اص٠16 ٠‏ 











سد "هم جم سه 


؟؟ ‏ آين رجحب : 





هو عبد الرحمن ين احمد بن رحب السلامى » اليبخدادى “ثم الد مشقى » 


سنئة 796 ه بد مشق » له تصانيف كثيرة منها : شرح جامح الترمذى » ومنها 
جامع الحلى والحكم »2 وشبا القراعد ؤيرها ‏ الاعلام ج 6 ص لا5 ٠‏ 


.٠ 


0 2 الزاهدى : 





هو مختار ين محمود ين محمد 2 الرجا* »2 تجم الدين اله دى 
الخزمينى » من اهل غزمين بخوارزم »©» من كابر الحنفية » رحل الى يغداد 
والرم » توفى سئة 150 ه له مصنفات متها : الحاوى فى الفتاوى © وشبا 


المجتيى شرح يه مختصر القدورى فى الفقه »وينها زاد الأئمة وضنببا 


رق 
م 


الناصرية وهى رسالة صنفها ليركة خان فى النيوة والنيوات ‏ الاعلام ج 8 


71 يكرا الاتصارى : 





هو ركريا ين محمد ين احمد بن ركريا الاتصارىف انين المصرى الشافحى 
يكثى بأبى يحسى شيخ الاسلام © ولد فى سنيكة شرقى مصر سنة 48117 هسه 
كف يصره وهو ابن سيبح سبعين عاما قيل ففاته بحشرين سنة » نشأ فقييرما 
معدما »كان يجوع فى الجامح فيخرج بالليل يلتقط قشور اليطيخح فيغسلها 
مأكلها » ولما ظهر فضله تتابعت اليه البدايا والعطايا » يحيث كان له يبل 
اخيلة: شعب القماء كل يى ثلاثشة آلاف درهم » ألح عليه السلطان قايتيساى 
على تولى القضاء فقيل » فلما رأى منه حيدة عنه الحق زجره » فعزالله 
السلطان فعاد الى حلق العلم » الى ان توفى سنة 3377 ه » من تصائيفه : 
فح الرحمن فى التفسير تحفة اليارى على صحيح البخارى »2 وشرح الفهية 
العراقى ؤيرها ‏ الاعلام ج 17 ص١2 ٠‏ 


37 ات فر * 





قو وفريق النة يل ين عن السيرف: نتمم + كسس بان «البية يكل 

















ربصا 37 6 ج بس 


فقيه من كبار اصحاب. ابى حتيفة: 6. اصله من اصسبان » ولد سنة * ١١‏ هى جصسمسع 
بين العلم والحيادة ». أقام باليصرة الى أن توفى سنة ١0‏ ه » كان من اصحصاب 
الحديث فقلب عليه الرأى » كان يقولن :: تحن لا تأخيذ بالرأى ما دام أضغسر 


واذا'سا* الاثز تركثا الرأى ‏ الأعلام ج ا ص78 ٠‏ 


18 الزركشى :: 





هو محمد ين يسبادر ين عيد الله الزركشى عابوعيدان » بدرالدين »عالسم 
بفقه الشافعية والأصول » تركى الاصل » مصرى المولد »كانت ولادتسه 
فيبلا سئة 405لا ها وتوفى فيبها ايضا سنة 96 ه » له مصئفات: 4منها : الاجاية 
لايراد ما استد ركته عائشة على الصحاية » 5-3 البحر المحيط فى اصول الفقبه 


ثلاث محلد ات » ومتها الديياج فى توضييح المتنهاج 57 الاعلام جح 1 ص 81 ٠1‏ 


33 الزهرى : 





هو محمد ين مسلم ين عبيد اللهين شهاب الزهرى » من بنى زهرة يسن 
كلاب من قريش » يكنى بابى بكر »© وهوأول من د ون الحديث ؛ احد اكايسر 
الحفاظ والفقهاء* » تابحى مشبهور » ولد سنة 4ه ه » كتب عمر. بن عيد الحيمسسز 
الى عماله يقول لهم : عليكم بابن شباب فانكم لاتجد ون احد! اعلم بالسنسة 
مته »ا ه » قال ابن الجزرى : مات بشغخب آخزر حد الحجاز المحيينةه 


: أه )2 تف سنة 115 اه الاعلام جح لاصا١” ٠‏ 
2 سوق 306 


: سالمين ابى الجعد‎ “٠ 





وهو أمام ثقة من رجال الجماعة » يروى عن عمر وائشة »2 وقد توفي سنة 


٠ه‏ الكاشف ج ا ص68" ٠‏ 


"الك الس سس 





مجتهد فى المذ هب » من أهل سرخس من خراسان 6من “تصاتيفه المبسوط فسى 











عم 
ثلاثين جز" عاملاه وهو سجين فى الجب فى اوزجئد 2 ونبا شرح الجاصع 
الكبير للامام محمد . » وشرح السير الكبير للامام محمد » فغيرها # كان شسيسسيت 
سجنه كلمة تصح بها الخاقان » هعد خروجه من السجن بقليل توفى 
سقة 41 له الاعلام ج 1 صارء ٠ ١‏ 


1ب سعد ين معاذف : 





هوسعد ين معاذ بن النعمان بن امرئّ القيس » اتصارى من صحايسة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجلاء الايطال » كانت له سيادة الأوس » وحمل 
لوا * هم يىم يسدر ©6وشهد أحدا وثيت فيها »2 رمى يسهم يم الخغ-ددق 
فمات من اثر جراحه » ودفن بالبقيح وهوابن سبع وثلاثين سنه » توفى سنة ٠‏ ه 
قال النيى صلى الله عليه وسلم فى موته : اهتز عرش الرحمن لموت سعد يسسسن 
محاذ 7 الاعلام جح اص79اء 


"ا ب الشليسسى : ٠:‏ 





هو احمد ين محمد ين شيخ الاسلام احمد ين يؤس السعودى »© المعروف 
يآبن الشليى فقيه حشفى ‏ 'مصرى » له مصئفات متبا : اتحاف الراة يمسلس سمل 
القضاة » ومتها درر الفواكعد » ومتها الفتاوى © ونها مناسك الحح » تضسى 





هو محمد بن احمد الشرييتى » المحروف بالخطيب الشربينى » شصمسسس 
الدين فقيه شافعى مفسر » وهو من أهل القاهرة » توفى سنة 111 ه » ولسسه 
مصئفات متها السراج المنير فى تفسير القرآن » ونها الاقناع فى حل الفاظ 
ابى شجاع ونبها مخنى المحتاج فى شرح متهاج الطالبين ٠‏ ؤيرهاءه 


الاعلام ج " ص 116+ 











4 باجح سس 


1 الشرياة سني : 





هو على ين أبرأهيم ين محمد الشرواتى » فقيه ياحث » له مصنفات متها : 
جامح المناسك » ومشبا مبمات المعارف » ويثبا اقصى المطالب »؛ ؤيرها» 
وقد اقام فى المدينة المنورة الى أن توفى فيها سنة 8١١١اه‏ الاعلام ج ه » 


٠ 660 ص‎ 


11 الشوكانبى : 





هو محمد بن على ين محمد بن عبد الله الشكانى » فقيه مجتهد » من كيسار 
علما* اليمن ولد يقرية شكان فى اليمن سنة ١١177‏ ه ونشأ بصنعا” » ولسسى 
قضا* ها سنة 1١115‏ ها ومآت حاكما بها فى سنة + 110 ه له مصئفات كتثهرة 
تريو على مائة واربعة عشر كتايا أهصها تيل الأطار وفتح القدير والسيل 
الجرار ارشاك الفحول »© فيرها ‏ الاعلام ج لاا ص١519١1 ٠‏ 





اتا من تسد القلض 0 التبير الغا عية الى سا المسهير 
فى الاقليم الغريى يمصر »2 ولد سنة ١110‏ ه له حاشية على الجلالين » وحاشية 
على بعض كتب الشيخ احمد الد ردير » وهو نقيه مالكى » توفى سنة ١١61١‏ ل 
بالمدينة المئورة ‏ الاعلام ج ١‏ ص177؟ ٠‏ 


هو ضمة بن ربيعة الرملى » من الثقات » كان افقهاهل الشام فى 
زمانه »© تذذفى سنة ١١!‏ ه ‏ الكاشف جح 1١‏ ص8"٠‏ 


4" علا” الدين الطرايلسى : 





هو على ين محمد الطرايلسى » تسبة الى طرايلس الشام » ولد سنة 
6 ه فى دمشق »2 وتعلم القراءات والفرائض »من فضلاء الحنفية »كان 


يد رس فى الجامح الأموى فى دمشق التى ولد وتبفى فيها سنة 1ا١اه‏ »عله 








لدم 51م سدم 
مصنفات منها : سكب الاتهر على فرائضملتقى الابحر » ينها المقدمة الحلائيسة 


فى التجويد ووينبها. محين الحكام ؤيرها ‏ الاعلام ج ه ص17 ٠1١‏ 


٠غ‏ اين عياس : 





هوعد الله ين عاس ين عبد المطلب القرشى الباشمى » صحابى جليل» 
يكثى يايى الحباس ولد يمكة »؛ لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عله 
الأحاديث » شبد مح على قعة الجمل »رصفين » كف يصر يآخر عمره » سكسن 
الطاعف وتفنفى يها سئة ١8‏ ه له من الاحاديث: الفان ستمائة وستين حد يشا 
قال ابن صسحود :. عم ترجمان القرآن اين عياس * 

كان يجعل ايامه يرا للتأول ميبا للفقه وما لأيام الحرب وهكذا ارتباد 
. الئاس اليه يسألينه كل ذلك » كان آية فى الحفظ انشده ابن ايى بيعة 
قصيد 3 500 فحفظها فى مرة واحدة ‏ الاعلام ج ع ص8؟11٠‏ 


العيادى : 





هو محمد بن أحمد بن محمد الحياد ى البروى 0 أبو عاصم ». فقييه شأ فى 
من القضاة ولد سنة 10 ه ببهراة » وتفقه بها منيسابور » ينقل فى السملاد , 
هتف كتبا متها : أد بالقضاء »2 وينبها المبسوط بينها الحادى الى مذهب 


الحلماء ممنبا طيقات الشافحيين ٠‏ توفى سنة 5514 ه ‏ الاعلام ىج ١‏ ص5١١‏ 
4 حوتى -0 


5 ع ##ه. عمسروين شحعيب : 





من بنى عمروين العاص » وهو من رجال الحديث » كان يسكن مكة © تفغ سى 


فى الطائف سنة 4١١اه ‏ الاعلام ج ه ص ٠12‏ 


فقيه اصولى شافحى المذهب » له مصئفات منها :: حاشية على شرح المتنهاج » 














-(1هم سه | 





هواحمد ين محمد بن عثمان الازدى العد وى » ايوالعباس » ابن البنا* 
من أهل ركس » ولد فيها سئة 5054 ه كان ابره بئا* » ونشأ متصرفا السسسى 
الحلم »2 اتقطحعمدة عن اكل مافيه روحم ©»اصيب بحالة عصبية » ثم عونى منبا 
يعد سنة »توفى سنة ١‏ آلا ه له مصتفات منها ؛ حاشية على الكشاف » وشبا 
منتهى السول فى علم الأصول » وينها الروض المريح فى صناعة البديح » ضيرها 


الاعلام جا ص١‏ ١؟.٠‏ 


65 عمرين عيد العزيز : 





هو عمرين عبد العزيز ين مروان ين الحكم الاموى القرشى » يكتسسسسى 
ابيا حفص ء الخليفة الصالح » والملك العادل ؛ ملقب يخاس الخلفاء 
الراشدين » وهومن امرا*الد ولة الأمهة » ولد ونشأ بالمدينة سئة 1١‏ ه ولى 
الخلافة سنة 15 ه » رد مظالم ينى أمية » ؤقام العدل بين الئاس حتسسى 
اشتبر به »كان يلقب بأشي بنى أصية » كان رحمه الله تحيف الجسم غاعر 
الحينين » بجسببته أثر شجة كاتت قد تفحته داية وهوغلام » كأن أييسسسضص 
رقيق الوجه مليحا » كان الولاة فى عبده طليقى الحرية لا يشاور الخليفة 
آلا فى أهم الصبمات مما يشكل عليه أمره » ماد ام عاد لا وستقيما ٠‏ تيفى ستسسة 


1ه رحمه الله ب الاعلام جدهءص؟١٠١ ٠‏ 





هو عميرين سحد بن عبيد الأوسى الانصارى » صحايى جليل » من الولاة 
الزهاد شهد فتوع الشام »راستعمله عمر على حمص » فأقام فيها سئة ثم دعصاه 
عمر » فحضر المدينة ثم أراد اعادته فأيى »© ترفى سئة 55 ه كان عمريقول : 
ود د تلوأن لى رجلا مثل عميرين سعد استعين يه على اعمال السلمسسينت 
الاعلام ج ه ص16 ؟٠‏ 











للاخ 51 اج امم 





فو ين أبن 'ثلالك بورد انشاضت نياعي القرفن يكت ابا لالاصى: 
رابع الخلفا* الراشدين » واحد العشرة الميشرين بالجنة » وهواين عسسم 
رسول الله صبره » أحد الشجمان الايطال »ولد يكة سئة 15 قيل آلهجرة 
تربى فى حجر النيى صلى الله عليه وسلم » كان من اكابر الخطبا* والعحلما*ء 
كان حامل لوا* الثبى صلى اللهعليه وسلم فى أكثر المشاهد ٠‏ ولما آآخلى 
النبى بين المباجرين و«الأنصار قال له : انت اخى ٠‏ تولى الخلافة بحد مقتقتل 
عثمان سئة 0 ه كانت ققعة الجمل سنة ”7 ه بيئه وين المطالبين يسسدم 
عثمان 2 وذ هب من الفريقين اكثر من عشرة آلاف قتيل » ثم كانت وقعة صفيمسن 
مح اتصار محاهة مقيت مائة وشرة أيام »© قتل فيها تحوا من سبعين ألفصا 
من الطر فين » ثم دعى الى التحكيم فرضى » فخرج عليه بعض انصاره فوقعسست 
بينه وينهم معركة الشبروان » نقتلهم جميعا 4 كاتا تح من الف وثمانمائسة 
رجل »؛ لائهم خرجسوا عليه كفرره » يقد روى عن الثيى صلى الله عليه وملسم 
خمسمائة وستة ثثمانين حديظً » وله من الولد شمان عشرين » مشهم أحد 
عشر ذكرا سيعة عشر انثى » قتل غيلة فى مؤآمرة عيد الرحمن ين ملجسسسم 
سئة ٠‏ ؟ ه ١ه‏ ذكانت خلافته خمس سثين سس الاعلام جح © ص7 ١٠١‏ 

4 الشيخ عليسش : 

هو محمد بن احمد ين محمد عليش » يكتى ابا عبد الله » فقيه من اعيسسان 
المالكيسة اصله من طرايلس الغرب » ولد بالقاهرة سنة ١1111ه ٠‏ تعلسم 
بالأزهر » وولى مشيخة المالكية فيه 2 ولما كانت ثورة عرايى باشا »اتبسسسم 
بمالاتها » نفأخذ من داره وهو مريض مخمولا لا حراك به » والقى فى مستشقسسى 
السجن فتهفى فيهسنة 1155ه »4 لهمصئفات منها : فتم الحلى الماك 
فى الفتوى على مذ هب الامام مالك »© ومتها شرح متم الجليل على مختص سر 


خليل » وهد أية السالك وهو حاشية على الشرح الصغير للد رد ير وضيرها ب الاعسسلام 
اج 1 ص ٠1515‏ 








لدث |" نم سم 


4 7 الغريف الديلمى : 





هو الخريف بن عياش بن فيروز الديلهى »اين اخلى الضحاك ين فيسسروز 
قد ينسب الى جده » روى عن جده فيروز وواثلة الاسقح »وروى عنه ايراهسيم 
بن ابى عيلة » ذكره اين حبان فى الثقات » قال اين حجر : قلت : وقال 
اين حنم : مجبهول وذكره بالعين المهبطة *أه ٠‏ تبذيب التبذيسب 


© 0 به اين قاسم 0 





هو محمد بن قاسم بن محمد بن محمد » ابوعيد الله 3 شص الدين الغزى» 
يحرف يباين قاسم الغرابيلى » فقيه شافحى “ولد يغزة سنة 459 ه ونشأ فيها 
محلم فى القاهرة » واقام يها » صولى اعمالا فى الأزهر غيره » توفى سنة4 1 اه 
له مصنفات متها : فتح القريب المجيب فى شرح الفاظ التقريب » يعرف 
يشرح ابن قاسم على متن ايى شجاع .٠‏ ومنها حاشية على التحريف ‏ الاعسلام 
جا لاصخ 17 ٠‏ 


: آين قد اممسة‎ ١ 





هو عبد الله بن احمدٍ ين محمد ين قدامة الجماعيلى المقدسى كلم 
الد مشقى الحنبلى » يكثى بابى محمد موفق الدين من اكابر فقها* الحنابلة 
ولد سئة 541 ه » لهمصئفات أجلها واعظمها المخنى وهو شرح كيير المختصر 
الخرقى فى الفقه » وروضة الناظر فى أصول الفقه » والمقنح » وذم ما عليه مدعو 
التصوف © كتاب التوابين ؤيرها » تعلم فى دمشق ثم رحل الى يخداد فليسث 
فيها اريح سئين ثمعاد الى دمشق وقى فيها الى أن توفى سئة 1٠١‏ ه ص 
الاعلام ج 6 ص111٠‏ ظ 
وت القليوسن + 





هوأحمد ين احمد بن سلامة القليويى الشافعى » شهاب الديسن» 








سس ]الع اسم 


يكنى أبا الحباس » عالم مشارك فى كثير من العلىم تفى سنة ١1٠5‏ ه والقليويى 
نسبة ألى قرية يشرقية مصر » له تصانيف منها : اليدور المنورة فى معرضفسة 
الأحاديث المشتهرة ونها حاشية على اين قاسم الغزى ٠‏ ؤيرها ب محجسم 


اه اين القيم : 





هو محمد ين ايبى يكرين ايوب بين سعد الزرعى الدمشقى » يكتسسى 
ابا عبد الله المعروف يابن قيم الجوزية » ولد سنة 141١‏ ه كان من اركان 
الاصلاح الاجتماءى » تتلمذ لشيخ الاسلام ابن تيمية » حتى كان لا يخرج 
عن أقواله يل ينتصر لها » قد سجن معه فى قعلة دمشق » واهين هلذب 
بسبيه » ثم اطلق يعد موت ابن تيمية »2 كان مغرما بالحلم فجمح كتيا كثيسسرة » 
وألف تاليف عديدة منبا : اعلام الموقحين » والطرق الحكمية » وشفا* الحليل» 
ومفتاح دار السعادة وزاد المعاد وهداية الحيارى فى الرد على التصسسارى* 


الكاسائى : 


هوابوبكر بين مسعود ين احمد الكاساتى » علاء* الدين 6ملك الحلما”* , 


صاح بكتاب بد ائمح الصئائم “ تفل على ى_لاء الدين محمد بين أحمد ين أيسسسى 


آحمد السمرقندى »2 وتزوح أبئته فاطمة الفقيبة » من أجل انه شرح كلاب 


عصره : شرح تحفته فزوجه ابنته » وله ايضا كتاب السلطان المهين فى أصول 
الدين » تذفى سئة 547 فى حلب » مضند ما حضرته اليفاة » قرأ سورة ايراهسيم 
حتى صل الى قوله تعالى : * يثيت الله الذين آمنوا بالقول الثايت فسسسى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة * »4 ففاضت روحه عند ها مياشرة ٠‏ رحمه الله ٠‏ تساج 


التراجم ص 86 رقم الترجمة 111 

















50 
6 اللخمى : 

هو على ين محمد الريعى » ايوالحسن المحروف باللخهى »؛ فتيه مالكسى 
اصله من القيروان » له مصنفات كثير اهمها : تعليق كبير على المد وة فسسسى 
الفقه المالكى »سماه التبصرة » اورد يهآراء خرح يها عن المذ هب » توفسسسى 
فى سفاقس سنة 8ا؟ ها 2 الاعلام ج ه ص8 ٠١5‏ 


1 مالك ين أنس : 





كوامالة ين اهل نارف الافييدى اشيرق تيكل ابااعية اللسسية 
امام دار الهجرة » ولد فى المدينه المنورة سنة 507 ه وهو أحد الأئمة 
الأريعة كان صليا فى دينه بحيدا عن الملوك «الأمراء » وقد سار الوشاة الى 
ابى جعفر المتصور يكلام عنه » فضريه سياطا اتخلعت لها كتفه © وقد ساألسسه 
المتصور يما ان يضح لهكتايا للئاس يحملبهم عل اكسيل ند متك ليبا : 
ولم يوافق على اجبار الناس على العمل برأيه » تفى سنة 1759 له مصنفات 
متها : الموطأ » وينها الوظ »2 متها الرد على القدرية غيرها ‏ الاعصسلام 


ةج 1 اصلشة ٠١١‏ 


7مس محفة ين الحستن : 





هو محمد ين الحسن ين فرقد » من موالى يتى شييآن » يكتى ابا عبد الله 
ولد سنة 111 ه بواسط » واصله من قرية حرستة »© فى غوطة دمشق »2 وِشأ 
يالكفة نسمح من ابى حنيفة وغلب عليه مذ هيه رار انل ا اماسا 
فى الفق هالحنفى رأصوله » صمل على نشره وتعليمه » اتتقل الى يغقلداد 
فولاه الرشيد القضاء يالرقة ثم عزله » ولما خري الرشيد الى خراسان صيسه 
فمات محمد بن الحسن فى الطريق *؛ قال الشافعى : لوأشاء ان اقول 
تؤل القرآن يلغة محمد ين الحسن لقلت لفصاحته 57 ٠‏ لدككتللب 
كثيرة : متها الميسيط فى فروع الفقه » وبنها الآظر والمطأ ' » والمخارج فسى 
الحيل » والزيادات ففيرها » توفى سنة 1845 ه رحمه الله الاعلام ج 1 مراء ٠1‏ 














مس ]2 اج اعم 


هه ابن الصارك : 





هو عد اللهين المبارك بن واضح الحنظلى التميى المروزى » يكتى ابسا 
عيد الرحمن ولد سئة ١14‏ ه ٠‏ كان حافظا شيخا للاسلام مجاهدا ويصا 
أفنى عمره فى الاسفار حاجا وبجاهدا وتاجرا » جمع الحديث ولفقه والعيية 
وايام الثاس » مات ببهيت على الفرات مثصرفا من غزو الروم سئة ١8اها‏ » 
ين تعائيقة 2 كتات فى اتجنيان :وقو آلل .من شتف فى الجناد # وتريحسما 


كتاب الزهد والرقاعق » وغيرها ‏ الاعلام ج )ص1505ه 


3ه أين مسحود : 





هو عبد الله ين سعود بن غافل بن حييب البذلى » ابيوعيدالرحمسسن 
صحابى جليل » من أهل مكة » كان من السابقين الى الاسلام © وهوأول مسن 
جهر بالقرآن يمكة » كان خادم رسول الله » كان من اعلم الصحابية » قال 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : وها“ ملى* علما +* اه ٠‏ ولى بيسسست 
مال السلدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه سلم ؛ له من الحديث ثمانمائة 
وثمان ابعين حديظ » تبفى فى خلافة عثمان فى المدينة المنورة سنة 17 ه 





هو مسلم ين الحجاج ين سلم القشيرى النيسابورى » يكنى ابا الحسين؛ 


حافظ من أئمة المجدثين »ولد بنيسابور سنة 1*5 ه ورحل الى الحجازر 


الصحيح »وعرفيصحيح سلم وهو أجلها » وهوثائى الصحيحين المحتهد يسن 
عند اهل السئة » وتبا المسئد الكبير » ومنها الاسما* و«الكتى وبنها كقتلاب 


فى أولاد الصحاية ؤيرها 2 الاعلام جا ص7١١ ٠‏ 














ا 0 





هو محمد بن المنذر النيسابيرى ٠‏ أبوبكر » فقيه أصولى مشارك فى علم 
توفى بكة سئة 7*9 ها »© له مصئفات 06 الاشراف على مذاهب اهل العلم 
ومنها المساغل فى الفقه »2 ومنها 37 القياس » يشا تفسير القرآن الكرييسم 6 
ومنها الميسوط فى الفقه » ؤيرها 4 محجم المؤلفين ج48 ص١‏ ؟5 


57 ابن ايى موسى : 





هو محمد بن احمد ين ايى موسى الباشمى » ابوعلى »عقاض » من علما” 
الحنابلة » ولد فى سخد اد سئة © 15 ه »كان له حلقة فى جامح المتنصور » كسان 
مقربا من الامامين القادر يالله والقائم بامر الله الحياسيين » تذفى سئة 618 ه 


٠ 1 ٠5 ج 1 ص‎ 


النسابى : 


هو الحنة حب من :مل هعيب الاق كاحت يلين اند بن 116 
اصله من تسأ » يخراسان »رحل فى طلب العلم »واستقر فى مصر ©» فحسسده 
مشايخها فخرج الى فلسطين فسثل عن فضائل معاية »2 فأسك »:فضريسسه 
فى الجامح »واخرج منه عليلا ؛ فمات ودفن يبيت المقدس » وقيل خسسسرج 
حاجا فمات فى الطريق الى دكة سنة 5٠7‏ ه » من مصنفاته : الستلن 
الكيرى «المجتبى » والضحفا* والمتركين ؤغيرها »الاعلام جح ١‏ صْ156» 





هو عد الرحمن بن صخر الد وسى © يلقب بايى هريرة » صحاب سى 
جليل وهو أكثر الصحابة حفظا ورراية للحديث » نشأ يتيما ضعيفا فى 
الجاهلية » قدم المديئة فأسْلم فى السنة السابعة للهجرة »عام فتح خييسسر 


فلزم التهى وروى عنه خمسة آلاف وثلائمائة واريع سبعين حديظ » تقلها عسسسن 

















سام 1 نج سب 
اكثر من ثمانمائة ما بين صحابى وتابحى » ولاه عمرعلى اليحرين » ولما رأه ليسن 
الحريكة مشغولا بالعيادة عزله » فأقام فى المدينة حتى ما تسنة 059 ص الاعلام 


ح ع ص 3٠١‏ 3 





فود واكلة بن الأدنطد كن داتع يوعد واليل: :4 الليفق: | هاسحدن 
صحابى جليل » ولد سئة ؟1 قيل الهجرة »من أهل الصفة »حضرالى 
المدينة » فصلى الصيح مع النيى صلى اللدعليه وسلم كان من عادة التيى ان - 
يتصفح وجوه أصحابه » فلما دنى من واظة اتكره » فقال :ماجاء يك »قسال: 
ابايح » فقال : على ما احبيت كرهت قال : تحم » قال : فيم آأطقت» فقال : 
نحم » خرج مح النبى الى تبوك »© ثم تزل البصرة » كانت لهيها دار »“حضسر 
المغازى فى البلاد الشامية »كف يصره ©» هاش مائة وخمسة أعوام © وهو 


آخسر الصحابسة ميتا »> تيفى فى القدس سنة لماه ٠‏ ب الاعلام جح ه ص35١١‏ 


1 يحبى الجايرى : 





ادرك زمن الصحابة ‏ هيزآن الاعتدال ج 6 ص ٠124‏ 


ااانه انوت 


هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الاتصارى » الكرفى اليغدادى» يكتسى 
أيا يوسف » صاحسب الامام ايى حنيفة » رتلميذه »رأول من نشر مذ هيسسسسه» 
وقد كان فنقيها علامة » من حفاظ الحديث » ولد بالكرفة سنة 17١1اه‏ وتفقسسه 
بالحديث والراية »ثم ليْم ابا حنيفة » فغلب عليه الرأى »© ولى قضا* يغسسداد 
أيام المبدى والبادى والرشيد * وما تفى خلافته » فكان اول من لقبيقاضى القضاة 
كان اول من وضعأصول الفقه على مذ هب ايى حنيفة ٠‏ له مصئفات منها : الخراج والآثار 
واد ب القاضى والامالى فى الفقه والرد على مالك ين انس والوصايا والوالة والبيسوع 


فيرها » توفى سنة 1417ااه س الاعلام جح ة ص ؟ ه6٠‏ 














1094م سمه 


قائكئمة الم را جسع 





' لس وهم ١‏ ار د 
١ل‏ مراجحأا و دمهه ىر كو سير 1 
اس مراجسسع الحد يس تكه ٠‏ 











سساء “ا هم سب 


أولا : مرأجسح الفقه : 





.١‏ اللياب ٠‏ لعبد الغنى الخنيس الدمشقى ٠‏ الميدانى الحنفى ٠‏ يتحقيق 
محمد محى الدين عد الحميد طيعة محمد على صبيح ٠‏ القاهرة ٠‏ الطبيحسة 
الرابحة سنة ١7817‏ ه الموافق سنة 193117م* 

ال أحكام القرآن ٠‏ ظ 

لابى بكر احمد بن على الرازى الجصاص الحنفى ٠‏ 

مصورة عن الطبسعة الأولى ٠‏ طبع دار الخلافة العلية سنة 1110 
مصور فى بيروت ٠‏ نشر دار الكتاب الحريى ٠‏ 
ل أسهل المدارك شرح ارشاد السالك ٠‏ 
لابى يكر ين حسن الكشناوى ٠‏ الطيعه الثانية ٠‏ مطبيعة اليايسسى 
الحلبى ٠‏ 
ع الاشباه والنظائر ٠‏ 
لجلال الدين السيرطى ٠‏ طبعة الحليى سنة 718 ه 109١م‏ 
ه الاقئاع فى حل الفاظ ابى شجاع ٠‏ 
للخطيب الشرينى ٠‏ الطبحة الاخيرة 1559١ه‏ ٠14١م‏ مطبحة 
اليايى الحليى ٠‏ 
ا الأم للامام محمد ين اكاريمن الشافحى ٠‏ تصحييح محمد زهرى الثجسار ٠‏ 
نشر كتبسة الكليا تالأزهرية الطبعة الأولى ١هااه‏ 1911م 
الاتصاف فى معرفة الراجح من الخلاف ٠‏ لعلا* الدين ايى الحسن ين علسسى 
المرداوى ٠‏ مطبحة السنة المحمدية يتحقيق محمد حامد الفقى 
الطبعة الاولى اا ١ه‏ 301١م‏ القاهرة٠‏ 

الاتوار لاعمال الابرار ٠‏ للامام يوسف الاردبيلى ٠‏ ضنعة حاشيتان الا ولسسسى 

تسمى بالكمثرى والثانية حاشيه الحاج ابراهيم ٠‏ مطبحة الحليبى 


بحصر الطبعة الأخيره سنة 9٠79اه‏ ٠*ا15م*‏ 














ظ ل لام سه 
بجيرص على الخطيب *لسليمان البجيردىٍ . وتسى تحفة الحييب علسسسى 


شرح الخطيب المعروفا بالاقناع فى حل الفاظابى شجاع 
الطبعة الأخيرة سنة 7٠‏ ١ه‏ 153١م‏ مطبعة الحلوى ٠‏ 
٠‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٠‏ لزين الدينين تجم الحتفى ٠‏ تشسير ‏ 
دارالمعرفة بيروت لبنان الطبعة الثانية يالاوفست٠‏ 
١ل‏ بداية المجتهد ونباية المقتصد ٠‏ لابى الوليد ين رشد القرطيسسسى 
تشر كتبسة الكليات الأزهريسة طبيعحسئة 186 1ه 9715١ام*‏ 
7 بدائح الصنائح ٠‏ لعلا” الدين ايى بكر ين مسعيد الكاساتى الحتفسسى 


الملقب يملك العلما* ٠‏ الطبعة الاولى سنة 12 1اه ١191م‏ 





بمطبعة الجمالية يمصر ٠‏ 

1 بلغة السالك لاقرب السالك على الشرح الصغير للد ردير ٠‏ ا 
محمد الصاوى المالكى ٠‏ الطيعة الأخيرة سئة 1لا18اه 1101م 
بمطبعة اليابى الحليى .٠‏ 

البهجسة شرح التحفة ٠‏ لابى الحسن على بن عدالسلام التسولى ٠‏ 
الطبعة الثانية سئة 7٠١‏ ١ه‏ 101١م‏ بمطبعة البابى الحليبى ٠‏ 

5 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٠‏ لفخر الدين عثمآن ين على الزيلحصى 
الحنفى ٠‏ الطببعة الاولى بالمطبعة الاميرية يولاق مصر ستسة 

ْ ولااهه ظ‎ ٠ 

1 جامع البيان ٠‏ لمحمد بن جرير الطيرى + طيعة اليابى الخليى يمصره 
الطبيعة الثالثة ٠‏ طيعسنة 1724 اه 1514م* 

لالس الجريمة . 5-5 ابى زهرة ٠‏ مطيعة دار الفكر الحربى ٠‏ نشر دار الثقافسة 
الحربية : لم تذكر سئة الطيع ولا الطبعة »* 

4 جياهر الاكليل ٠‏ للشيخ صالح عيدالسميع الأبى الازهرى ٠‏ بطبهعة 
اليايى الحليى ٠‏ لم تذكر الطيعة ولا سنة الطبعة ٠‏ تشلر 


دآر الكتب الحربيسة ٠‏ 














| سل له س0 

حاشيتا قليوبى وعميرة ٠‏ مطبعة البابى الحلبى بمصر ٠‏ لم تذكر الطيصة 
ولا سنة الطبيع ٠‏ 

1 حاشية يجيروى على منهج الطلاب ٠‏ لسليمان ين عمرين محمد البجيرصى 
وهى نسخة ثانية ٠‏ مطبعة مصطفى محمد ٠‏ الكتية التجارية 
الكيرى يمصر ٠‏ 

01 حاشية الدسبقى على الشرح اقبي 9" المتهرع لذو هوه بره حفن 
الدسوقى ٠‏ تشر اللكتيسة التجارية الكبرى وترزيح دار القعسرٌ 
ييروت لبنان * 

؟ ال حاشية الطحطاوى ٠‏ لاحمد الطحطاوى الحنفى ٠‏ تشردار المعرفة 
بيروت ٠‏ مصور بالاوفست سنة 19069اه ها1أم 

]ل حواشى التحفة ٠‏ وهما حاشيتان الاولى للشرانى «الثانية. للحيسادىه 
الت جا راق الس يب ن جرد مسي 
دار صادر » لم تذكر الطبعة ولا سنة الطبيع *٠‏ 

ع؟ ‏ الخرشى على مختصر خليل ٠‏ بيروت دار الصياد ٠‏ لم تذكر سئة الطيم» 

5 رياض الصالحين ٠‏ للامام ابى ركريا يحسى ين شرف النووى ٠‏ بتحقيسق 
احمد ابوزينة ٠‏ وهومن تشرد ار القلم » بيروت ليئان ٠‏ سم 
تذكر الطبحة ولا سئة الطيحة» 

1 رد المحتار على الدر المختار شرح تنور الايصار ٠‏ لمحمد أمين الشهيسر 
ياين عايدين ٠‏ فى الفقه الحنفى ٠‏ الطيعه الثانيه سئة الطيسسع 
1ه 535أم مطبعة اليايى الحليى ٠‏ 

7 الدا* والدواء ٠‏ لابن القيم * بتحقيق محمد محى الدين عيد اليد ٠‏ 
سارعة الندتن #الواسنة الستعواية اللعفر يفرح الود شية 
37 ١ه‏ الموافق 8ه190ام* 

!ال شرح معائى الآثار ٠‏ للامام ابى جعفر احمد بن محمد ين سلامة الازدى 
النيكاين. حو ننه ٠25‏ يحطيئ” كدليق كه الا زفسسسرى 


التجار * دار الكتب العلمية ٠‏ الطبعة الأمى سئة 7519١ه‏ الموافق 

















سثآ لاج سم 


سنة 915١م‏ بيروت لبنان * 

8 شرح منح الجليل : للعلامة الشيخ محمد عليش المالكى ٠‏ نشر مكتبسسة 
النجاح طرابيلس لبييا ٠‏ لم تذكر الطبعة ولا سئة الطبيع"6 | 

ون الزرقائى للميطأ ٠‏ للحلامة عبدالياقى الزرقائى المالكى ٠‏ مطبعسة 
مصطفى محمد يقد طيح الكتاب سنة 109(ه 19131م* 

أله لشم الصغير ٠‏ تأليف العلامة ابى البركات احمد ين محمد ين احمسد 
الدردير ٠‏ المالكى ٠‏ تشر دار المعارف يمصر * لم تذكسسر 
الطبعة ولا سئة الطيمه 

#١‏ العقهية ٠‏ لمحمد أبى زهرة ٠‏ مطبسعة دار الفكر العريى * شر دار الثقافة 
العربية لم تذكر الطبعة ولا سثة الطيع ٠‏ 


8" الحذ ب الفائض ٠‏ لايراهيم بن عبد الله الفرضى ١لم‏ تذكر المطبعة ولا سئة 
الطيح ٠‏ لكنة طيح يأمر الملك فيصل ين عيد العزيز ٠‏ 

عل فتم الجواد يشرم الارشاك ٠‏ لاحمد شهاب الدين ين حجر البيتصسى 
المكى ٠‏ الطبعه الثانيه سئة 191١ه‏ 1971م مطيحصسة 
اليابى الحليى ٠‏ ظ 

ه" ب فتح القدير ٠‏ انظر تكملة فتح القدير وهى المسماة بنتائج الافكسار 
فى كشف الرموز والأسرار لشمس الدين احمد ين قودر المعروف 
بقاضى زاده افتدى قاضى عسكر روطلى ٠‏ ههامشه شسسرح 
الحناية » وحاشية المحقق سعد الله الشهير يسعدى حليسى ٠‏ 
وهى فى عشر مجلدات ٠‏ يقد استخدمت ايضا نسخة آخرى مثنسه 
وهى من طيح المطبعة الميضية يمصرستة 7915١ه ٠‏ تسر 
دآراحيا* التراث الحربى ‏ بيروت لبنان ٠‏ وهى فى تسحصسة 
مجلد ات ٠‏ 

1ل فتم الوهاب بشرح متهج الطلاب ٠‏ لشيخ الاسلام ابى يحى كربا الاتصارى» 


مطبعة الحليى لم تذكر سئة الطييع ٠‏ 














ل 7ه لد 
7 الفروق ٠‏ لشباب الدين ابى العياس الصتهاجى المشبو بالقرافسسى * 
نشر دار المحرفة بيروت لينان * 
4 الفياكه الد وائى على رسالة ابى زيد القيروانى ٠‏ للشيخ احمد بن غنيم 
بن سالم بن مهنا التسقسراوى المالكى ٠‏ تشر دار السسسسر 
بيروت لينان ٠‏ لم تذكر الطبعة ولا سنة الطبيح * 
4 فيض الاله السالك فى حل الفاظ عمدة السالك هدة الناسك ٠‏ حمر 
بوكات ابن المرحى السيد محمد يركات الشامى البقاعى المكى » 
| وهو شافحى » لم تذكر الطبعه ولا سنة الطييع ٠‏ 
القرطيى ٠‏ وهو الجامع لاحكام القرآن ٠‏ لايى عبدالله محمد ين احمصد 
الانصارى القرطبى ٠‏ الطيعة الثالثة طيعسنة 11417ه وسئة 
07م + وضحته ياسم المظف لانه هكذا فى الخلاف الخارجى 
1 قوانين الاحكام الشرعية ٠‏ لمحمد بن جِرّى ٠‏ الخرتاطى المالكى ٠‏ دارالعلم ‏ 
للملايين بيروت لبنان ٠‏ طيع سئة 15176 م ٠‏ لم تذكر الطبعة» 
القواعد ٠‏ للحافظ ابى الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنيلى ٠‏ بتحليسق 
طه عد الرؤوف سحد الطبعة الأولى سنة ؟4١اه‏ 917١م‏ تشر 
كتبسة الكليات الأزهرية بميدان الأزهر ٠‏ 
1ك الكشاف ٠‏ لجار الله الزمخشرى الخوارزهى ٠‏ تشسر دار المعرفة ييروت لبان * 
لم تذكر الطبعه ولا سنة الطبع٠‏ 
به الكافى ٠‏ فى فقه الامام أحمد ٠‏ لمفق الدين ين قدامة الحنهلى *منشورات 
المكتب الاسلامى بدمشق ٠‏ طيع على نفقة الشيخ على بسسسن 
عد الله آل ثاتى ٠‏ لم تذكر ستة الطبيع * 
كشاف القناع ٠‏ لمنصور بن يونس بن اد ريس السبتى ٠‏ طبح بمطبعة الحكوية 
بمكة المكرمة على نفقة الملك فيصل ين عبد العزيز سنة ١115‏ 
1 المبسط ٠‏ لشصس الدين السرخسى ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ نشر مكتبة السحادة 
بجوار محافظة مصر ٠‏ لم تذكر سنة الطيع ؟ . 














سخ /#7#ا هج لد 


1 مجمح الاشهر فى شرح ملتقى الايحر ٠‏ لعيد الرحمن ين محمد بن سليمان 
المدعو الشيخ زاده ٠‏ مطبعة سند ه طبع أولنمشدر ٠‏ المصححون 
محمد حزهى ٠‏ وحافظ محمد خيرى ٠‏ وأحمد ين عثمان ٠‏ 

4 المجموع ٠‏ التكملة الثانية » للمحقق محمد تجيب المطيعى ٠‏ مطيحة 
الامام بمصر ٠‏ الثاشر زكريا على يوسف٠‏ 

83 المحلى + لابى محمد على ين احمد بن سعيد ين حزم » يتحقيمعسق 
حسن زيدان طلبه ٠‏ كتبسة الجمبوية طبعسنة 1791اه ل 
م* 

٠ه‏ المحلى ٠‏ لايسسى محمد على ين احمد بن سعيد بن حزم * بتحقيسق 
احمد محمد شاكر ٠‏ نشسر دار الفكربيروت لينان * لم 
تذكر الطبحعة ولا سئة الطيح ٠‏ 0 طسعة اخرى اعءتصدات 
عليها أيضا ٠‏ ظ 

1 المديئة * رواها سحنئون بن سعيد التنوضى عن الامام عدالرحمسن 

٠‏ ين القاسم الحتقى عن أمام دار الهجرة مالك بن ائس ٠‏ طيسح 

بمطبعة السعادة بالقاهرة ٠‏ لم تذكر الطيعة ولا سئة الطبيح 

1 مطالب اولى الشبى فى شرح غاية المنتهى ٠‏ للعلامة الشيخ مصطفسى 
السيطى الرحبيانى ٠‏ متشورات الكتب الاسلامى يدمشق 
طبع سنة 141١ه‏ ١11١م‏ طبح على نفقة الشيخ على يسن 
عيد اللهآل ثائى ٠‏ ا 

عت اليتق + لأبى معد عيداللة ين احمد ين محمد .بن قد آمة المقد سنى» 
بتحقيق طه محميد الزيتى الاستاذ بالأزهر ٠‏ نشر مكتبسسسة 
القاهرة ٠‏ سنة الطييح 5ه 15915م٠*‏ 

64 المغنى «الشرح الكبير ٠‏ لحفيد المؤلف ٠‏ منشورات الكتية السلهيسة 9 











الحلبى * طبمع سئة 171 ١ه‏ لم 
1ك معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاحكام ٠‏ للامام علا” الك ييسسسن 
ابى الحسن على ين خليل الطرايلسى الحثفى «طيعة 
طن ' اليابى ' الحلين يقير “اواستة سئة "1141ه 11م 
الطيعة الثائيسة» ظ 
ه ‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٠‏ لايى عبدالله محمد ين محمد 
بن عد الرحمن الطرابلسى المغريى ٠‏ المحروف لاا 
كة النجاح # سوق الترك ‏ طرابلس ‏ ليييا مطبوع يمطبعة 
ثم صور فى ل بالاخسسييت | 
السعادة بمصر سنة ١1159‏ هر وببامشه التاج «الاكليل لايسسى 
عبدالله محمد ين يوسف العيدرى المشهور بالمواق ٠‏ 
مطأ مالك ٠‏ بتحقيق محمد فد عبدالياقى ٠‏ طبعة البايى الحليسسى 
تشر داراحيا* الكتب الحربية طبع سنة «لا ١ه‏ ٠156م*‏ 
جتان الاجلاتبين :لان لزيا جاردا لقي ان« اتيز ةر 


المعرفة بيروت لينان ٠‏ لم تذكر الطبعة ولا سنةا 
حب 0 و الس ل اا ٠‏ لي لديم عررري راحو ر«العتوت اران رالقار ,حضوم 


الصبذب ٠‏ للك اسحاق ابراهيم 1 بن يوسف الفيروز آيادى علش عبرا 
/ شر مكل دار 

نشر كتيسة احمد ين سعد بن يخبآن ٠‏ سرهايا ٠‏ اتد ونيسيا ٠‏ الروية مغر 

١ ْ |‏ لوحو 

لم يذكر الطبيحة ولا سعيةة الطيح ٠‏ | مم 1 


1« ثصب الراية ٠‏ للعلامة ٠‏ جمال الدينايى محمد عيدالله ين يسسف 
الحتفى الزيلحى ٠‏ الطبحة الأولى ٠‏ مطيعة دار المأاسونه 

لم تذكر سئة اللييع ٠‏ 
نباية المحتاج الى شرح المتباج لمحمد بن ابيى الحياس الرولسى ٠‏ 
طيائة "تلن" الزابى الحارى طيخ انمه 83 اله 1411نت 


الطيحة الأخيرة ٠‏ 























387 137 به اسم 

7 تباية المحتاج ٠‏ تسخة اخرى ٠‏ تشر الكتبسة الاسلامية لصاحييهبا 
الحاج رياض الشيخ لم تذكر سنة الطيح ولا الطيعة ٠‏ وهصسى 
طبحه أخرى اعتمدت عليها ايضا + 

ب نيل الأطار شرح منتقى الأخيار » للامام محمد ين على ين محهس سد 
الشكانى *الطبعة الأخيرة ٠‏ مطبعة مصطفى اليابى الحليسسى 
بمصر ٠‏ لم تذكر ستة الطيع ٠‏ 

101 ز[ [ ز[ [ ز[ [ 1 0 


٠ 





.١‏ تلخيص الحبير لاين حجر العسقلانى * تعلسقاليمانى السيد عبد الله هاشم. 


الازدى السجستانى بتعليق الشيخ أحمد سعد على + من علما*الأزهره 


الطبحة الأولى سنة 1ا17١ه‏ الموافق ؟901١1م٠نشر‏ كتية مطبسهة 
اليايى الحليى *٠‏ 


يسهرام الد ارهى * المتوفى سئة 150 ه طببعياشراف محمد أحمد الد هان»٠‏ 
نشردار أحيا* السئنة النبية٠‏ 
ستن ابن ماجه : للحافظ ابى عبد الله محمد بن يزيد القزوتى تيفسسسسى 


سنة 110 اه بتحقيق ورقيم محمد فؤاد عيد الياقى ٠‏ مطبعة البايسسسى 
الحليى ٠‏ 

ولاه 
يتحقيق وشرح احمد شاكر ٠‏ الطيحة الأولى سنة ١1507‏ ه الموافق 110١م‏ 
سليدة البانئ ‏ اللدليق !2 


سئن النسائى ٠‏ للحافظ ايى عيد الرحمن أحمد ين شعيب النساأ تسسى 
تذفى سنة 7٠7اه‏ الطيعة آالاولى سنة 87 اى الموافق الددا م8 مطبيحصسة 


اليابى الحلبى يمصر ٠‏ مطيوع يبامشه زهر الربى على المجتيى * مسح 
تعليقات مقتيسة من حاشية السندى٠‏ 











0 
لا ستن البيهقى ٠‏ ابويكر احمد بن الحسين ين على الييهبقى ٠‏ الطيحصة 
الأولى ‏ مطيعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد سنسسة 


غ56١‏ ه نشر دار صادر ٠‏ 


4 صحيح اليخارى ٠‏ لابى الله اميه بين اشفافيل: "ين انزاهيم ين 
المغيرة بن بردزية البخارى الجعفى ٠‏ طبع فى مطايح الشحسسب 
بمصر ٠‏ لم تذكر الطبحة ولا سنة الطيح ٠‏ من سلسلة كتاب الشحب * 

4 صحيح مسلم ٠‏ للامام ابى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى تفسسى 
سنة 01 ها ٠‏ تحقيق و«ترقيم محمد فاك عيدالباقى ٠‏ طيحع سنة 
اه الموافق 955١م ٠‏ بمطيحة اليايى الحليى ٠‏ توزيح دار الكتب 
العبية٠‏ 

٠‏ فتم اليارى لابين حجر العسقلاتى ٠‏ بتحقيق محب الدين الخطيسسب 
محمد فاد عبدالياقى ٠‏ المطبحة السلفية سقة ١٠12١ه*‏ 

0١‏ مسئد الامام أحمد بن حنيل الشييانى ٠‏ نشر الىكتب الاسلامى ٠‏ ودار 
صادر فى بيروت ٠‏ وبهامشه منتخب كنز الحمال فى ستن الأقوال والأفعال 
لم تذكر الطبعة ولا سئة الطيبع * 

١‏ المطأ الامام مالك ين انس ٠‏ تصحيح وتحقيق وترقيم تعليق محصد 
فاد عبدالباقى نشر داراحيا* الكتب الحربية ٠‏ مطبعة اليايى الحليسى 
طبع سنة *17١ه‏ الموافق سنة 1501م* 

١‏ مصئف عيد الرزاق ‏ للامام عيد الرزاق ين همام الصتعاتى ٠‏ منشورات 
المجلس الحلمى يتحقيق حهيب الرحمن الاعظمى ٠‏ الطبعة الاولسسسى 


سئة 1941١ه‏ الموافق سنة 19171م* 








ال الاعلام لاشهر الرجال و«التسا* من العرب والستحربين والستشرقين ٠‏ لخير 
الدين الزركلى ٠‏ الطبحة الثالثة ٠‏ صادرعن مطابع بيروت ٠‏ لم تذكسر 
السنة ولا المطيحة٠‏ ظ 








لأس 


0 


أب 





994 جم سمه 


الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة ٠‏ للامام الذ هبى توفسسى 
سئة 764 ها بتحقيق فعلية عرزت على عيد عطية وبسى محمد علس سسى 
الميشى ٠‏ تشر دار الكتب الحديثة يمصر الطبعة الأولى سنة 111١اه‏ 
المرافق سئة 1/ا91١م٠‏ 

معجم المؤلفين ‏ تراجم مصنفى الكتب العربية ٠‏ عمر رضا كحالسسسة ٠‏ 
الناشر كتبسة المثنى ٠‏ بيروت » دار أحيا* التعراث الحريى بيروت ٠‏ ستسة 
1ه المواقق سنة 1101م» 

ميزان الأفطاال فى تقد الرحاق © الاين" “عه الله مضد اين اتحيد بن سان 
الذهبى تؤفى سنة 8غ ه بتحقيق على محمد اليجاوى ٠‏ مطبحة الحليسى ٠‏ 


لم تذكر الطبعة ولا سئة الطيح ٠‏ 


بن قطلمغا » المتوفى سئة 45 ه + طبح على نفقة مكتية المثتى ييغداد 
تهذيب التبذيب ٠‏ للحافظ ابن حجر الحسقلانى تضى سنة 01 هل 


تشر دار ضصادر بيروت ليئان * الطبحة إالألى ٠‏ بمطبعة مجلس داشسرة 








المحارف التظامية الكائنة فى البتد » فى حيدرأياد الدكن سنة 
1 هداء 

رابعا : مراجع اللغة : 

(١‏ مختار الصحاح : لمحمد ين ابى يكر ين عيد القاد ر الرازى ٠‏ الطيسصسسة 


ا 


الأطى سنة 1977م تشر دار الكتاب الحريى بيروت ٠‏ 

المصياح المثير. ٠‏ لأحمد ين محمد ين على المقرى الفيوى + تشسر 
دار الكتب العلمية ٠‏ طيعسئة 1948١ه‏ المرافق سنة 974١م‏ توزيسح 
دار الباز يكة الكرمة٠‏ 

















سداء قرام سدم 


"ل التهاية فى غريب الحديث : للامام مجد الدينابى السعصسادات 
اليارك ين محمد الجزرى المحروف باين الاثير ٠‏ تحقيق طاهسسر 
أحمد الزاوى وحصسيديد محمد الطناحى ٠‏ ثشر المكتية الاسلامية 
لصاحيسها رياض الشيخ ٠‏ لم تذكر الطيحة ولا سئة الطييح ٠‏ 

كك القائس الفيكد ٠‏ للقافي ‏ مطلد. الداين: فحنه .ين يحب الفرن ايادى 


برسم الخزائة السلطانية الملكية الناصرية ٠‏ تصهر بيروت ٠‏ 


متحو_الراهر : 
١‏ ]رون رم طسول ٠‏ نوى؟ مق الاسير لجا لعقلى ١‏ ظربررعب كلم المراىأ + اللعروط_ سإ نم تيم 
سر وار ا حل . برت . بم مطلاخ ؟ ٠‏ 


١ 0‏ | 
0 ظ 7 
بتر.رار رل د م الكزمة ٠‏ سرك ر مسب الطليع ا 
6 م ١‏ و 1 م 
١‏ لجنا ى 1ل صسيرى . لعبر الما رر عور 2 لطب اماللة . االكا0 عي الرنا الى 
١‏ لعاهرم , ملستعرت ضه معهرم العباراس وال كار الا عم - ْ 
+ اللمم ابوس ا لما كز ديم ز 5 ع 00 
لير 0 ل اضرامر الكرع + رف مر عو (ى عير لما ج7. معطمب وار الكنم 
8 الج امور لاله أ لحري البيوى ١‏ لي عع در لش صم . عطسة مرسل رأ 
معدا ١‏ اخمهه ا 1 


و مه كنب احزى ا طلس عيرق ١+ 9 ٠‏ سن م2 . فاع عبر كرها ' 














و ون 1 


]  تليبشلا‎ ١ 


أي »ا يا يا »ا بز يا يلا بز كز ب يا عا م عد كر مرق 























الحئوان 
المقدمة 
التمبيد 


المح ثالأول : معثى الاشتراك 
البحث الثانى : تعريف القتل 
[ توجيه هذه التعريفات 
الترجيح «المناقشة 
البحثالثالث : الفرق بين الذبح «القتل 
المبحث الرايح : تحريم القتل 
المبحث الخامس : تهية القاتل 
قول الجمبور 
قول اين عياس 
توجيه قول ابن عباس ود ليله 
توجيه قول الجمهور هد ليلهم 
الترجيح والمناقشة 
ما تككون به تهسة القاتل 
القول الأول 
وجه هذا القول 
القول الثاتى 
وجه. هذا القول 
محل الخلاق 
الترجيح والمناقشة 
المبحث الساد س ؛ اقسام القتل 
اختلاف الفقهاء* فى تقسيم القتل 
الرأى الأول : ان القتل ثنائى التقسيم 
حجة هذا الرأى 


الرأى الثائى : أن القتل ثلائى التقسيم 

















٠‏ الموضوع المفحسة 
حجة هذا الرأى "١‏ 
الرأى الثالث. : ان القتل خماسى التقسيم ١‏ 
حجة هذا الرأى 1 
الترجيح و«المناقشة ”7 
البحث السابع: اركان القتل 1 
ظ المركن الأول : القاتل 1 
شرط ايجاب القصاصعلى القاتل 1 
الشرط الأول 1 
الشرط الثانى 1 
الشرط الثالث و" 
الشرط الرابيع 1 
الشرط الخارس 11 
الشرط السادس 11 
الركن الثانى : المقتول 70 
ظ شروط ايجاب القصاص “قاتله 10 
الشرط الأول و11 
الشرط الثاني 14 
الشرط الثالث 14 
الركن الثالث : وسيلة القتل 13 
تقسيم وسيلة المقتل 1 


القسم الأول : وسيلة مادية * وهىنهان : 1؟ 


التوعالأول : القتل بما له مور ٠‏ 


احا 


“الثانى : القتل بمثقل ٠‏ وفيه قولان "١  :‏ 


المقول الأول توجيبهه : 
القول الثانى وتوجيبهه * 


١ 
١ 


القسم الثاني : وسيلة معنية ٠‏ وفسى اا 


القصاص بها قولان * 

القول الأول 

وجه هذا القول 
القول الثانى ظ 











المضوع 


المبحثة: الثامن 0 


شرط تضمين المتسبب 


ا ل 6ممهسه 


اقسام 3 


الصفحة 
مجه هذا القول 8 
الترجيح والمناقشة كن 
انواع القتل ٠‏ آم 
النوع الأول : القتل بمباشرة ا 
تعريف القتل بالمباشرة ا 
شرح التعريف 4 
مثال القتل بالمباشرة 4 
النوع الثانى : القتل بالسبب 4 
تحريف القتل بالسيب لسن 
شرح التعريف اخر 
مثال القتل بالسيب اخ 
انواع القتل يسبب: 1*٠‏ 
النوع الأول : المقتل بسببعرفى أوعادى 66 
النوعالثانى القتل يسبيب حسى 16 
النوع الثالث : القتل بسيب شرى 6 
لك 
3ع 
موجبات النوع الأول : وهوالقتل بالمباشرة» وهو ثلاغة 
'ع 
موجبات القسم الأول وهوالقتل العمد ٠‏ ؟ع 
موجبات القسم الثاني وهو القتل شبه الحمد * ؟ه8 
موجبات القسم الثالث وهوالقتل الخطأ 0 
موجبات النوعالثانى : وهوالقتل بالسبب ٠‏ وهوظلاتة ‏ 
لاه 


أقسام : : 
موجبات القسم الأول : وهواذا كان المتسيب متعمد]ا لاه 
موجيات القسم الثاني : وهو اذا كان المتسيب شييسه 


متحمد 





1 
1 











ب 86ه6س 


اليابالأول : اجتماع الاسباب 
ل 
محئى اجتماع الاسياب 
الفصل الأول : حالات اجتماع الأسباب 
الحالة الأولى : ان تكون كلها بعد ان 
مثال ذلك ٠‏ 
الحالة الثانية : ان تكون كلها بلا عد وان 
مثال ذلك 





مثال ذلك 


الفصل الثانى : اقسام اجتماع الاسباب : 
القسم الأول : تساوى الاسياب ٠‏ «فيه مطالب 
المطلب الأول : المقصود باستوا* الأسباب 
مقال ذلك 
المطلب الثانى : صو استواء الاسباب - 
مثال ذ لك 5 
المطلب الثالث / حكم استواء الاتسجواء آرا* الفقبا* فيه* 
أنراع الاشتراك فى الجناية بالسيب : 
النوعالأول : الجناية يسيب لهمور فى البدن 
أرا" الفقبا"قيه 0 
الئوع الثائى : الجناية بسبب يلاقى ظاهرالبدن 
أرا* الفقها* فيه 
توجيه وترجيح 
القسم الثانى : تفاوت الأسباب ٠‏ فنيه مطالب : 
المطلب الأول : المقصود بتفاوت الأسباب 
<' امثلةذلك 





المطلب الثانى : صور تفاوت الا أسياب 





الحالة الثالثة : ان يكون ببعضها بعد وآن د ون السبعض الآخر 








الموضوع 

الصورة الأولى : اذا تقدم صاحسب السيب الأقوى 
الصورة الثانية : اذا تآخر صاحب السبب الأقى 
أثر التفاوت الزمنى فى الحكم على المتسييين المشتركين 
المطلب الغالث : اراء الفقبا* فى تفاوت الأسياب 
الاتجاه الأول : تقديم السيب الأقوى 

ضايط السيب الأقوى 

مثال ذلك 

وجه هذا الاتجاه 

القائلون بهذا الاتجاه 

اذا تخلف شرط الضمان فى الأقوى : فيه قولان : 
القول الأول 

وجه هذا القول 

القول الثاني 

وجه هذا القول 

.  حيجرتلا‎ 

الاتجاه الثانى : القول يتعادل الأسياب 
موجه هذا القول 

مثال ذ لك 

القاعلون بهذا القول 

الاتجاه الثالث : القول بتضمين السيب الأخير 
المقصود بالسيب الأخير 

وجه هذا الاتجاه 

مثال ذ لك 

القائلون يبذا الاتجاه ٠‏ 

الترجيح المناقشة 0 

خلاصة لا فى هذا الياب 


الياب الثانى : اجتماع السيب والباشرة : 





تصبيد فيه بحثان 
البحث الأول : معنى اجتماع السبب والمناشرة 














الموضوع 


شرط اعتبار اجتماع الشبب و«المباشرة مسئولين عن الجناية 
المقصود بالرايطة بين السبب و«المباشرة 


المبحث الثائى : بيان ما تتقطع يه الرايطة بين السبب والبا شسرة * 


. وذلك فى حالتين : 
الحالة الأولى : اذا كان القاطح انسانا * 
مثال ذلك 
ارا* الفقها * فيه * 
الرأى الأول 
وجه هذا الرأى 
الرأى الثانى 
ةا الرأى 
الترجيح والمناقشة ٠‏ 
الحالة الثانية : اذا كان القاطحعغير انسان 
مثال ذ لك 
ارا* الفقها* فيه 
الرأى الأول 
وجه هذا الرأى 
الرأى الثانى 
وها هذا الرأى 
محل الخلاف فى هذين الرأيين 
الترجيح و«الماقشة 00 
الفصل الأول : فى بيان القاعدة فى اجتماع السبب والمباشرة 
توجيه هذه القاعدة 
مثال ذ لك 
شروط تضمين المباشر د ون المتسبب 
الشرط الأول : ان يكون المباشر اهلا للضطان 
المقصود يمن هوأهل للضمان وثاله ٠‏ 
الشرط الثانى : ان يكون المياشر متعديا 
المقصود بالتعدى 














ل ق4اة ب 


الموضوع الصفحة 
مثال ذ لك ل 
اذا اشترك متسبب وبباشر كان المبا شسر متحديا الال 
اذا اشترك متسبب وباشر كان المتسيب متعديا د ون المباشر ‏ فل 
اذا اشترك متسبب وباشر كانا غير متحديين ٠‏ ظ 1 
الفرق بين كون الماشر مخطئا وين كوه غير متحد * ١1‏ 
الشرط الثالث : أن يكون الماش رغير ملجأ 114 
المقصيد بالالجاء 14 
الفرق بين الالجاء والاكراه 14 
الأمثلة ل 
الفصل الكائى : استثنا“ت القاعدة وفيه ميحظان : 00 ْ ١‏ 
المطلب الأول : شروط تضمين المتسيب بالقصاص اذا اشترك معالماشر  ١11‏ 
الشرط الأول : ان يكون اهلا للضمان لاا 
بيان المقصود باهلية الضمان * ا 
الشرط الظاتى : ان يكون المتسيب متحعديا 0 م 
المقصود بالحد وان نضيل 
مثال ذ لك ْ “و١‏ 
الفرق بين اشتراط الحد وان فى المياشر واشتراطه فى المتسيب ١‏ 


المطلب الثائى : اذا فقد أحد شرطى تضمين المتسيب ٠‏ فيه فرعان: 2 114 
الفرع الأول : اذا تخلف الشرط الأول ٠‏ وهوائعدام الصئولية * فيه 


1١4 جبتان‎ 

الجبة الأولى : اذا فقد شرط الضمان فى المتسيب كان أهلا للضمان 
المالى نل 
مثال ذلك 2 ارال 

الجبة الثائية : آذا فقد شرط الضمان فى المتسبب كان غير أهفمل 
للضمان المالى ١‏ 
مثال ذلك ظ ل 
الفرعالثانى : اذا تخلف الشرط الثائى وهواتحدام الحدوان 6 
مثال ذلك 16 
البحث الثانى : الاستثنا” الثاتى وهو التسهةبين المتسبب والباشر ١6! ١‏ 
المقصود بالتسيهة بينهما 1 














مقال ذلك 
شروط تضمين المتسبب ااعر ل 

الشرط الأول : اذا توذرت فى كل مثَبما شزوط الضمان ٠‏ 
الشرط الثانى : اذا كاثا متواطئين 


قل 
16 
1 
1 


ار الثالث : اذا كان فعل المتسبيب قبيا بحيثه يكون لولاه لاسقطاع 


مكال ذ لك ظ 
خلامية ما فى هذا الياب 





بين وا بان مقا اتاد الجا عفار 
الفمل الأول ؛ فى الاشتراك يتمألةٌ 





المطلب الأول : وفيه مبحثان 
البحث الأول : معنى التمالوٌ 


المبحث الظانى : ارا الفقبا* فى الحكم على المتمالئين واركانه عند كل متهم 


الرأى الأول «القاعلون به 
وجه هذا القول . 

. مثال ذ لك 

دليل هذا الرأى 

تقييم هذا الرأى 

تقد هذا الرأى 

أركان التمالؤٌ عند اأصحاب هذا القول 
الركن الأول 

الركن الثائى 

الركن الثالسش 000 
الرأى الثاتى «القائلون يه 
موجه هذا القول 

مثال ذلك 

دليل اصحاب هذا الرأى 


غ11 
00 
11 
ةزعة؟ووه 
14 
00 

















5 


الموضوع 


تقييم هذا الرأى 

نقد هذا الرأى 

اركان التمالٌ عند اصحاب هذا الرأى 

الركن الأول 

الركن الثانى 

ألركن الثالث 

الرأى الثالث و«القائلون به 

وجه هذا الرأى 

مثال ذلك 

دليل اصحاب هذا الرأى 

تقييم هذا الرأى 

تقد هذا الرأى 

اركان التمالرٌ عند اصحاب هذا الرأى 

الركن الأول 

الركن الثائى 

الركن الثالسث 

الترجيح والتوجيه 

المطلب الثائى : احوال المثمالتين ٠‏ «فيه ثلاثة مياحث 
المحث الأول : فيه ثلائة أقسام 

القسم الأول ٠‏ فيه ثلائة فروع 

الفرع الا ول : اذا كانت حناية المشتركين مما يلاقى ظاهر اليد ن 
اذا سقط الضمآن عن المتمالئين بما يلاقى ظاهر اليدن فكيف الضمان 
الكلام على نتوين : 

التوع الأول : اذا كان عفوالولى الى غير يدل 

النوع الثاتى : الحفوالى بدل ٠‏ فيه ثلاث زايا : 

الزاهة الأرلى : من حيث عدد المعفوعتهم ٠‏ وفيها جبتان 
الجبة الأولى : آذاعفا عن جميعهم الى الدية 

الجبة الثانية : اذا عفا عن يعضهم ليها واقتص من البحض 
الزاية الثانية : من حيث رضا المعفوعنهم ٠‏ «فيه اربعة احال 
الحالة آلأولى : اذا علمتضررياتهم وفيه مقامان : 

المقام الأول : اذا كانتت ضرباتهم متساهة 

















0 الثاني : اذاكانشت ا متفا وتة 5١١‏ 


الحالة الثالثة : 0-6 ضريات يسعحضهم د ون أ ليمعض الآخر . اليا 
الحالة الرايعة : اذا علم مقدار يعض الضرب وشك فى السع ضالآخسر 


من كل مشهم 11 
الفرع الثاتى : اذا كانت جناية المتمالئين مما له مور فى اليدان » فالكلام 

فى تين : 1 
النوح الأول : فى ييان احوال الجراحة المتساوة واحكامها » له || 
تسبيد اربعة أوجه ظ حل 
التصبيد © وفيهبيان المقصود بالجراحة المتساية للق 


اليجه الأول : اذا معت الجراحة الثانية بعد البر* من الأولى 1" 
الوجه الثائى : اذا يّع تالجراحسة الثانيه قيل البر* من الأولى * فيه 


كلاث اتجاهات 114 
الاتجاه الأول رق 
موجه هذا الاتجاه ْ 11 
الاتجاه الثاتى 1" 
وجه هذا الاتجاه 1 111 
محل الخلاف بين هذين الاتجاهين شق 
آلاتجاه الثالسث 5 فق 
وجه هذا الاتجاه 2 . رشق 
الترجيح والمناقشة انقض 


اذ! ادعى احد الجناه أن جرحه يرئ قيل جناية الثاتى ٠‏ فيه مسأ لتان : يفف 
المسألة الأولى : فى تصديق الولى ادعا* الجاتى اوعد م تصديقه ٠‏ ففيمها 
أمران : ظ 1 
الأمر الأول : اذا صدق الولى ادعا* الجاتىبراءة جرحه قبل جناينة 

الثائى ٠‏ 11 
الأمر الثائى : اذا كذب الولى ادا" الجانى براءة جرحه قيل جنايسة ‏ - 
الثائى كرض 
المسألة الثانية : اذا كذب الشريك ادعاء شريكه يراءة جرحه أو صدقه 

وفيسها أمران ٠‏ 11 








المضوع . 0 الصفحة 
ال”“ك11 11 صطك 


الأمر الأول : اذا كذب الشريك ادعا* شريكه يرا جرحه قيل موت المجنى عليه 


الكلام من جهتين هنا : ال 
الجبة الاولى : اذا صدق الولى قول الشريك المصدق لشريكه رق 
الجبة الثانية : اذا كذب الولى قول الشريك المصدق لشريكه 11 
الأمر الثاتى : اذا صدق الشريك ادعا* شريكه ٠‏ «الكلام من جبهتين فرق 
الجبة الأولى : اذا صدق الولى تصديق الشريك ادعا* شريكه فرق 
الجبة الثائية : اذا كذب الولى تصديق الشريك ادعا* شريكه ضرق 
الوجه الفالث : اذا كانت الجنايتان مذففتين ا وكلتاهما غير مذ ففتين 

فيه ثلاث مسائل فرق 
السألة الأولى : اذا كان فحلاهما متحدين فى زمن الحد وث | تارش 
المسألة الثاتية : اذا كان فعلاهما متعاقبان فى زمن الحدوث 1 
السألة الال 115 كف فى نيه :اعد الفعلين ظح الخ * 11 
الوجه الرابح : هل للولى الجمح للجارحين بين الجرح «القتل أم لا ٠‏ ضف 
فيه رأيا ن : 

الرأى الأ | يضف 
الرأى الثائى 14 
محل الخلاف بين الرأيين .0 ٠6؟‏ 
الترجيح المناقشة 16 
حق الولى فى الجئاة المشتركين فى قتل موليه لح 
اعتراض وجوايسه 1 
خقاصة طا فى المطلب الأول 06 
المطلب الثانى : فى الجراحة المتفايّة 11 
تصبيد المخا 
المقصيد بتفاوت الجراحات ْ 101 


تقسيم الكلام على هذا المطلب ٠‏ فيه ثلائة جوائب: 
الجائب الأول : العلم ياذفاف احد هما 1والشك فيه ٠‏ ففيه حالتان : 4 


الحالة الأولى : ما علم منها على وجه اليقين ا 
مثال ذلك 11 
الحالة الثانية : ما اذا شك فى اذفاف اقوى العاملين 1 


مثال ذ لك ١‏ 














الموضوع الصفحسة 


الجائب الثاثى : فى زمن حد وثالجراحة المتفايتة ٠‏ هاهنا صورتان : 
الصورة الأولى : اذا اتحدتا فى زمن الحد وث ٠‏ فيه رأيان : 
الرأى الأول 

وجه هذا الرأى 
الرأى الثائى 

وجه هذا الرأى 
سيب الخلاف بين هذين الرأيين 
الترجيح 
الصورة الثانية : اذا تعاقيت الجنايتان المتفاوّتان ٠‏ فيها حالتان : 
الحالة الأولى : اذاكانت المذففة اسبق فى الحد وثه 

الحالة الثانية : اذا كانت المذففة متأخرة فى الحد وث ٠‏ وفيبها زاوتان : 
الزامة الأولى : اذا كانت حياة المجنى عليه بعد ها مستمرة ٠‏ قولان : 
القول الأول : للجمبور 

يجه هذا القول 
القول الثانى : لزفر 

وجه هذا القول 
الترجيح «المناقشة 
الزامية الثانية : اذاكائت الحياة بعد جناية الأول مستقرة٠‏ 
الضابط فى ذلك 
آرا* الفقبا* فى ذلك 
الأول : رأى الجمهور 
الثانى : وهوراية عند المالكية 
الثاليث : وهورأى عند الحنايلة 
الترجيح و«المناقشة 
خلاصة ما فى المطلب الثانئى 
الفرع الثالث : اذا كانت الجناية مختلطة يعضها يلاقى ظاهر اليدن 
معضها لبها مور فيه ٠‏ وفيه جانبان : ظ 
الجائنب الأول : جائب الجناة ٠‏ فيه ثلاثة سائل : 
المسألة الأولى : اذا كان جميح المتمالئين مكلفين * فيه حالتأن : 
الحالة الأولى : اذا كانت جنايتهم متساوة ٠‏ فيبا أربيحعصم : 











الموضوع الصمفحة 


سملم ماما 


الصورة الأولى ظ يفف 
الصورة الثانية. نف 
الصوة الثالثة فق 
الصورة الرايعة 17 
الحالة الثانية : اذا كانت جنايتهم متفاوتة ٠‏ صورتان *: لاا ؟ 
الصورة الأولى ٠‏ فيها زامتان : 1/1 
الزاهة الأولى ا ا 1 
الزاية الثانية 174 
الصورة الثانية : فيها زاهتان 22 174 
الزاية الأطى ٠‏ 174 
الزاية الثانية احض 
السألة الثائية : اذا كان جميعالمختلطين غير مكلفين عق 


السألة الثالفة : اذاكان بعضالمختلطين ممن يحب عليهم القتصساص 
سسحتبهم لا ٠‏ «ى 1 
نات كف هذه السألة لاتدخل تحت القسم الأول فى هذا الفصل 

فكت فى كيفية تضمين المتمالئين المختلطين اذا سقط عنهم القصاص  !4٠‏ 
القسم الثانى من المبحث الأول : اذا كان جميح المتمالئين ممن يمتتنحعتهم 


القصاص"» 146 
المقصود يمن امتقح عثه القصاص لمعثئى فى ذاته | ا 
المقصسود يمن امتفح عنه القصاص لمعثى فى فعله ل 
القسم الثالث: من المبحث الأول : اذا كان بح ضالمتمالئين ممن يجب 

' عليه أل قصاص وعضهم ممن يمتئحعنه ال 
شريك من امتنحعنه القصاص لمحنى فى ذاته ٠‏ فيه اتجاهان : 1 
الاتجاه الأول لل 
مجه هذا الاتجاه 59 
مثال ذ لك 1 
هل تأخذ الأم عين حكم الأب اذا شاركت فى قتل ولدها : قولان ٠:‏ 514 
|القول الأول : 1 
حجة هذا القول غ146 


القول الثاتى 0 











الموضدع 


حجة هذا القول 

سبب الخلاف بين هذين القولين 

الترجيح والمناقشة 

الاتجاه الثاتئى 

وجسه هذا الاتجاه 

مثال ذلك 

الترجيح «المناقشة 

سؤال وجبايسه 

النتيجة ! 

المبحث الثائى : اذا كان جميح المتمالئين غير مكلفين 

صورة هذا البحث ٠‏ فيه مطليان : 

المطلب الأول : المتمالئون غير الكلفين لكنهم ملتزبين بشرعالاسسلام ٠‏ 
فيه اربعة فروع: 

الفرع الأول : اذا كان المتمالئون صبيانا اومجانين 

الفرع الثاتى : اذا كان المتمالئون ذميين ٠‏ فيه جاتهان : 

الجائب الأول : اذا تمالاً الذميون على قتل مسلم ٠‏ فيه زاويتان : 
الزاهة الأولى : اذا كان المقتول مسلما حسرا * 

الزاية الثانية : اذا كان المقتول مسلط رقيقا ٠‏ فيه قولان : 
القول الأول : 

موجه هذا القول 

سؤال وجوايه 

القول الثاتى 

وجه هذا القول 

الترجيح «المناقشة 

الجائب الثانى : اذا تمالاً الذميون على قتل غير مسلم * فيه اربعة اتواع 
النوع الأول : اذا تالا الذميون على قتل مرتد ٠‏ فيه ثلاث اتجاهات 
الاتجاه الأول 

الاتجاه الثاتى 

الاعجاه الثالث 

الترجيح والمناقشة 
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الموضوع ٌْ الصفحة 
النوع الثائى : اذا تمالاً الذميون على قتل ذمى ٠ ٠‏ 
النوع الثالث : اذا تمالاً الذميون على قتل مستأمن ٠‏ فيه قولان : م 
القيل الأول ْ مضل 
وجه هذا القول م 
القول الثاتى 1 برقن 
وجه هذا القول فض 
الترجيح «المناقشة ظ 2 
التوع الرايع : اذا تمالاً الذميون على قتل حريى م 
الفرع الثالث من المطلب الأول : اذا كان المتمالئكون مستأمنين * فيسه 

شهان : حرس 
النوع الأول : اذا كان المقتول ملتزما ٠‏ فيه جاتيان آذ 
الجائب الأول : اذا قتل المستأمئون ذميا ٠‏ شر 
الجائب الثانى : اذا قتل الستأمنون ستأمنا ٠‏ فيه اتجاهان : يقر 
الاتجاه الأول ام 
وجه هذا الاتجاه ْ لش 
الاتجاه الثائى 1 ٠‏ اقل 
وجه هذا الاتجاه ْ قر 
الترجيح والمناقشة ش خض 
الفرع الرايع من المطلب الأول : اذ! كان المتمالئون على القتك مرتسد ون 

فيه تجان : رسن 
النوع الأو : اذا تمالاً مرتد ون على قتل مسلم م 
النوع الشاتى : اذأ تمالاً مرتد ون على قتل غير مسلم * فيه خمسة جوائب : شير 
الجائب الأول : اذا تمالاً مرتد ون على قتل ذهمى ٠‏ فيه اتجاهان عض 
الاتجاه الأول ٠‏ ا برض 
وجه هذا الاتجاه ْ ا فض 
الاتجاه الثانى. ا سسرس 
وجه هذا الاتجاه 5 
الترجيح والمناقكشة اعخاس 


الجائب الثانى : اذا تمالاً المرتد ون على قتل معاهد ٠‏ فيهاتجاهان: ‏ 517 
الاتجاه الأول ٠‏ ضض 














الموضوع الصفحة 


سب م م م 0ك 


وجه هذا الاتجاه 

الاتحاه الثانى *٠‏ 

وجه هذا الاتجاه 

الترجيح والمئاقشة 

الجائب الثالث : اذا قتل المرتد ون مستأمنا ٠‏ فيه اتجاهان : 
الاتجاه الأول * 

٠ الاتجاهالثاتى‎ 


الترجيح | 
الجائب الرايح : اذا تمالاً المرتد ون على قتل مرتد. ٠‏ فيه اتجاهان : 
الاتجاه الأول 


وجه هذا الاتجاه 

الاعجاه الثاتى 

وجه هذا الاتجاه 

الترجيح 

الجاتب الخاس : اذا تمالاً المرتد ون على قتل حربى 

دفع سؤال محتمل 

المطلب الثائى : فى غير الملتزمين بالاسلام ٠‏ وهم الحرهيون ٠‏ فيه تجان : 
النوع الأول : اذا تمالاً الحهيون على قتل ملتزم ٠‏ فيه اتجاهان : 

الاتجاه الأول ظ ظ 

وجه هذا الاتجاه 

الاتجاه الثائى 

وجه هذا الاتجاه 

الترجيح والمئاقشة 

النوعالثانى : اذا قتل الحريون شخصا غير ملترم كحربى مثلهم * 
البحث الغالث : اذا كان بمضالمتمالئين كلفا همعضيم غير كلسسف» 
فيه مطليان : 

المطلب الأول : اذا كان المكلف المشارك لغير المكلف فى الجناية كافئقا 
للمجنى عليه ٠‏ فيه زاومتان : 

الزاهة الأولى : اذا كانت جناية المكلف مساية لجناية غير المكلف ٠‏ فسيه 
ا 


مخفلا 


احقضس 


حال 





الموضوع 

الوجه الأول : اذا كان غير المكلف صبيا أو مجنؤزا ٠‏ فيه قولان : 
القول الأول 

وجه هذا القول 

القول الثانى 

موجه هذا القول 


يكن جعل الأقال ثلائة 


ييان ذ لك 


اليجه الثائى : اذا كان غير المكلف حربيا ٠‏ فيه حالتان : 
الحالة الأولى 


رأيان : 
الرأى الأول 


: اذ تمالاً المسلم مع الحربى على قتل صلم ٠‏ فيسسسه 


وجه هذا الرأى 


الرأى الثاتى 


وجه هذا الرأى 
الترجيح «المناقشة 
الحالة الثانية : اذا لميكن بين الحربى وشريكه تمالؤٌعلى القتل 
بيان علة ذكر هذه الحالة محكها ليست من ابحاث الفصل الأول 
فى هذه الحالة قولان : 


القول الأول 
القول الثائى 
الترجيح 


الزاميهة الثانية : اذاكانت جناية المكلف ضير المكلف متفا وتتين * فيبها 


اربع حالات: 


الحالة الأولى 


شريكه ٠‏ 
الحالة الثانية 
شريكه ٠‏ 
الحالة الثالثة 


9 
9 


«© 
٠. 


: اذاكائت جناية المكلف هى الأقوى والاسبق عن جناية 
اذا كانت جناية المكلف هى الأقوى و«المتآخرة عن جناية 


اذاكاثت جناية المكلف هى الأضعف والمتأخرة عن جناية 


218 


0010848 


فص 











الموضوع الصفحة 


اسمس سس م سس سمس سس سس سس 0ك 


الحالة الرابحة : اذا كانت جناية المكلف هى الأضعف بالأسيق عن 

جتاية شريكه ٠‏ فص 
المطلب الثائى : اذا كان الكلف غير مكانى * للمجنى عليه *٠‏ فيه صورتان : 111 
الصورة الأرلى : اذا كان شريك غير المكلف اعلى رتية من المجنى عليه * فيسه 
زايتان : | | رفض 
الزاية الأولى : اذا كانت جناية غير المكافى* ساوة لجناية شريكه غير المكلف 1١1‏ 
الزاوية الثانية : اذا كانت جناية الاعلى غير المكافىك متفاوتة محجناية شريكه ‏ 51 


الحالة الأولى : اذا كانت جناية الاعلى اقوى من جناية شريكه فض 
الوجه الأول : اذا كانت اسبق مثه فض 
الوجه الثائى : اذا كانت متأخرة عته اه ا 
الحالة الثاتية : اذا كانت جناية الاعلى اضعف من جناية شريكه خض 
اليجه الأول : اذا كاتت اسبق مثه اغحض 
الوجه الثائى : اذا كانت متأخرة عنه 0 
الصورة الثاتية : اذاكان شريك غير المكافى* أدنى رتية من المحثى عليه 15481 
تحليل وتوجيه ويان ظ 54 
مغال ذ لك 1م 
خلاصة ما فى الفصل الأول 1 
الفصل الكانى : الاشتراك يلا تماال و د 


0 


تصبيد 8م 
المطلب الأول : شريط ايجاب القصاص على الجماعة غير المتمالئين ٠‏ فيه / 
كمنان 2 ش 01" 
القسم الأول : شريط يجب توفرها فى القاتلين قض 
الشرط الأيل : ان يكون فعل جميح المشتركين واقعا على سبيل العمسد 
والقصد ٠‏ 8 
الشرط الثانى : ان تكون جناية كل منهم قاتلة لوانفردت فيه قولان: ‏ 41! 
القول الأول ٠‏ لا 
يجه هذا القيل ٠‏ ظ ا 
القيل الثائى ٠‏ 81 


يجه هذا القول 1 











الموضوع : الصفحة 


الترجيح والمناقشة 1 
"الشرط الثالث : ان تكون جناياتهم متساية لوم 
فان تفاوتت جناياتهم قتلرا »فان جهل الاقوى منهم فقولان : باكر 
قول جمهور المالكية | نض 
وجه هذا القول ٠‏ لض 
قول اللخفى راك 
وجه هذا القول لض 
الترجيح و«المناقشة بض 
الشرط الراييع : ان لا يتخلل بين الجنايات برو* من سعضها نكل 
القسم الثاتى : الشروط الى ينه تورعااى التي جابه 00 ظ 11 
شرط احد ذوثلاث احتمالات فض 
خلاصسة ما فى التمصهيد 7م 
المطلب الثائى : احيال غير المتمالئين : فيه ثلاثة أقسام 1 
القسم الأول : اذا كان الجناة جميعا اهلا للضمان ٠‏ فيه ثلاثة هاحث : 114 
البحث الا" ول. : اذا كانوا متعمدين ٠‏ فيه ثلائة فروع : لكل 
الفرع الأول : اذا كان متعمدين وهم ممن يجب عليهم القصاص ٠‏ فيه 
علافة أتواع ش ل كنا 
المنوع الأول : اذا كائت جسنايتهم. تلاقى ظاهر اليسهتن ...ع 
الجائب الأول : اذا كانت متساهة ٠‏ فيه ثلاث حالات 6٠‏ 
الحالة الأولى : اذا كانت تقتل بالموالاة ٠‏ 6 
الحالة الثائية : اذا كانت تقتل لا بحعدد ٠‏ لك 
الحالة الظالثة: اذا كانت تقتل مختلطة وق 
الجائب الثاتى. : اذاكانت الجناية متفابتة ٠‏ فيه ثلاث حالات 5 ٠ع‏ 
الحالة الأولى : ان يكون الاقوى هوالأسبق حدلظا ٠‏ 6 
الحالة الثانية : أن يكون الأقوى هوالمتأخر حدرثا 3 
الحالة الثالثة : ان تكون الجنايتان كن كي ل و التخدية 6 
اعتراض وجوابه | 61 
النوع الثاتى : اذا كانت جناية المتحمدين مما له مور فى اليدن* فيه 
حالتان : لا« 


الحالة الأولى : اذا كانت جنايتهم متساهة ا 








الموضوع الصفحة 


الخلاصة فى هذه الحالة 5٠‏ 
الحالة الثائية : اذا كانت جنايتهم متفاوتة ٠‏ فيها ثلاثةاوجه: الك 
الوجه الأول : اذا كاتت الاقوى اسيق لك 
الوجه الثاتى : اذا كانت الأضعف اسيق ٠»‏ لك 
الوجه الثالث : اذا كانت الجنايتان متحدتين فى زمن الحد وث 30 
النوع الثالث : اذا كانت جناية المتحمدين مختلطة ٠‏ فيه حالتان : 601 
الحالة الأولى :. اذا كانت جنايتهم متساية 01 
الحالة الثانية : اذا كانت جنايتهم متفاجة ٠‏ فيها ثلائة أوجه؛ اع 
الوجه الأول : اذا كانت الأقى اسبق 04 
الوجه الثائى : اذا كانت الأضعف اسبق ‏ ( 14 
الوجه الثالث : اذا كانت الجنايتان متحدتين. فى زمن الحد وث 6014 
الاتجاه الأول غ) 681 
مجه هذا الاتجاه 601 
الاتجاءالثاتقى 2 01 
وجه هذا الاتجاه ١‏ 001 
الاتجاه الثالث 6 
موجه هذا الاتجاه ظ 3 61 
الترجيح «المناقشة 3 ٠‏ 60 
الفرع الثاتى : اذا كان غير المتمالئين متعمدين وهم مسن لبت 
عليه التعراعى » فيه خسن ال-7 لك 
الصورة الأولى : اذا كانوا اعلى رتيسة من المجتى عليه )ع 
الصورة الكانية: مه 624 آيا* للمجنى عليه ؟+؟ع 
الصورة الثالثة : » » مأذْيًا لهم يجنايتهم فى الشرع هع 
أعيه الصورة الرايعة : » ©» صبيانا أو مجانين 24 
الصورة الخامسة 4» 44 حريبييسن ش ١ع‏ 
الفرع الثالث : اذا كائوا متعمدين كان بعضهم ممن يجب عليه القصاص 
محضهم لا يجب عليهم ٠‏ فيه حالتان : 50 
الحالة الأولى : اذاكان فعل من امتنععنه القصاص مضمينا عليه * فيه 
ثلاث صور 5 2 


الصورة الأولى : فى شريك الأب أو الأم ٠‏ فيه رأيان : ضرف 








الموضوع الصفحسة 


مو لك 


الرأى الأول ْ ع 
وجه هذا الرأى | قرت 
اعتراض وجوايه | لاع 
الرأى الثاتى | تكرت 
وجه هذا الرأى عع 
الترجيح والمناقشة | يك 
الصورة الثانية : شريك اتن قبع ايه ظ آم 
اذا قتل مسلم وذمى ذميا ٠‏ فيه قولان : اع 
القول الأول : قول الجصبور نض 
ولط قزل الحموور لالع 
القول الثانى : وهو رواية عند الحنابلة ٠‏ إضا“ع 
مجه هذا القول يش 
الترجيح «المناقشة [ 58 
جواب الزامى اع 
اعتراض وجوايسه 2١‏ 2 كرك 
الصورة الثالثة : فى شريك الصبى والمجنون ٠‏ فيها زاهتان : 6 
الزاهة الأولى : فى تضمين شريك الصبى «المجنون ٠‏ فيه أربعة أقوال:  68٠‏ 
القيل الأول : يجب عليه القصاص ١عع‏ 
نجه جد التق ١‏ ظ اع 
القول الثائى : لا يجب عليه القصاص عع 
مجه هذا القول ١‏ ْ ا يت 
القول الثالث : التفرقة بين شريك الصبى المميزاوغير المميز 6 
موجه هذا القول مع 
القول الرابع : التفرقة بين شريك الصبى وشريك المجنون لله ع 
مجه هذا القول مغ 
واما قول الاوزاعى بايجاب الدية على الصيى وشريك ه تحملها العاقلة * 

فوجهه والمله اعلم * 224 
الترجيح «المئناتشة 61 
الزاهة الثائية : فى تضمين الصبى و«المجتون الاك 


الحالة الثانية من الفرع الثالث : اذاكان قعل من امتنح عنه القسيساضص 


غير مضمون عليه ٠‏ فيه ثلاث صور : ْ مهمع 














د 


الموضوع الصفحة 
الصورة الأولى : فى شريك النفس ا وان : 64 
الوجه الأول : اذا كان السجارح لتفسه قاصد ا التداوى * فيه زاويتان : 604 
الزاية الأولى : اذا كان عالما يان فعله يقتل غالبا ٠‏ فيه قولان : 604 ظ 
القلى الأول 2 ٠‏ 8641 
مجه هذا القول ٠‏ 661 
القول الثائى * الك 
وجه هذا القول : 07 
الترجيح والمناقشسة | ظ ٠‏ تلك 
الزاهة الثانية : اذا كان غير عالم يكون فعله يقتل غالبا ٠‏ فيه اتجاهان : 6114 
الاتجاه الأول 266 
مجه هذا الاتجاه 5 21 
الاتجاه الثانى ْ 0غ 
وجه هذا الاتجاه 231 
الترجيح و«المناقشة / 


اليجه الثائى : اذا كان الجارح لنفسه قاصدا! قتلبها ٠‏ فيه زايتان  :‏ ا41 
الزاية الأولى ؛ اذا كانت جنايته مساوة لجناية شريكه ٠‏ فيها قولان : 418 


القول الأول ' 204 
وجه هذا القول 4 
القول الثاغى ْ 206 
وجه هذا القولى ٠‏ 22 
الترجيح والمئاقشة ع 
الزاهة الثائية : اذا كانت جنايته اقوى من جناية شريكه * فيها قولان : 2 1817٠‏ 
القيل الأول ٠‏ ع 
وجه هذا القول 1 
القول الثاتى ١/اع‏ 
وجه هذا القول ذلاع 
الترجيح «المناقشة ‏ ظ ا اع 
الصيرة الثانية : فى شريك الحربى لاع 


بيان كون هذه الصورة لا تدخل تحت هذا السحث ٠‏ لكنبها ذكرتلتسام 
التقسيم ٠‏ سيأ الكلام عنها فيما يعد * ا 











الموضوع [ الصفحة 


الصورة الثالثة : شريك المأذون له* 

صورة ذلك ٠‏ فى ذلك اتجاهان : 

الاتجاه الأول 

موجه هذا الاتجاه 

الاتجاه الثاني 

وجه هذا الاتجاه 

الترجيح «المناقشة 

اذا سقط القصاص عن شريك من ليس فعله مضمينا عليه ٠‏ فيه اتجا هان : 
الاتجاه الأول 

وجه هذا الاتجاه 

الاتجاه الثانى 

وجه هذا الاتجاه 

الترجيح و«المناتشة 

البحث الثائى ::اذا كان جميحالمشتركين غير المتمالئين فى الجناية 
مخطئين ٠‏ فيه ثلاثة انواع: ظ 

النوع الا ول : اذا كانت جنايتهم تلاقى ظاهر البدن ٠‏ فيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول : اذا كانت مما يقتل بالموالاة والعدد ٠‏ فيه زاوتان : 
الزاهة الأولى : اذا كانت معلوية العدد 

الزامة الثانية : اذا كانت غير معلوة الحدد 

الفرع الثائى : اذا كانت مما يقتل بالمرة لا بالعدد والمالاة 


مثال ذلك ٠‏ 
الفرع الثالث : اذا كانت مختلطة يعضها بالموالاة وعضها بالمرة٠‏ 
مثال ذ لك 


اعتراض وجوايسه 

النوع الثاني : اذاكائت جتايتهم بما له مور فى اليددن * فيه فرعان : 
الفرع الأول : اذا كانت متساهة 

الفرع الكانى : اذا كانت متفاوتة ٠‏ فيه ثلاث حالات: 

الحالة الأولى : اذا كانبت جناية الأقرى متقدمة فى زمن الحد وثه 

الحالة المثانية : 46 “000 4م متآخرة فى زمن الحه وثه 

الحالة الالخة : »م 4م 44م | 464 متحدة معجتاية الأضعف فى الزمن 


م 
20 
206 
6 
مم5 
اك 


اق 


+63 
2653 
4 
الح 
لح 
اوااحق 
54 
6 





المموضوع المفحة , 


م سس سس سس 0ك 


القول الأول ه86 


القول الثانى 1 
الترجيح «المناقشة 2601 
النوع الثالث 4 اذا كانت جناية المخطئين مختلطة يعضها يلاقى ظاهبر 

اليدن وهعضها لهمور فيه 81 
البحث الثالث ؛ اذا كان بحض المشتركين فى الجناية متعمدين وعضهسم مخطثين 
فيه حالتان : 554 
الحالة الأولى : اذا كانت جئايتهم متساهة ٠‏ فيها قولان : 54 
القول الأول | 204 
وجه هذا القول 6 
القول الثانى (.ه 
وجه هذا القول (»ه 
الترجيح والمناقشة جه 
الحالة الثانية : اذا كانت جنايتهم متفايتة ٠‏ فيها ئوكان : 6.1" 
النوع الأول : اذا كانت جناية الأقى معلة فيها فرعان : 6.1 
الفرع الأول : اذاكانت جناية المتعمد هى الأقرى ٠‏ فيه ثلاث زايا : 06601 
الزاية الألى : اذا كانت جنايته متقدمة عن جناية الأضعف»٠‏ آ»ؤ2 
الزاية الثانية :+ »  »#»‏ 6“ متأخرة» “| » ٠ه‏ 
الزاية الثالقة : اذاكانتا متحدتين فى زيمن الحدوث 1" 
الفرع الثانى : اذا كانت جناية المخطى* هى الأقى ٠‏ فيه زامتان : ْظ«ه 
الزامهة الأولى : اذا كانت متحدة معالأضعف فى زمن الحدوث 6.14 
الزاهة الثائية : اذا كانت متفاوتة معه فى زمن الحد وث اه له 
الجبة الأولى : اذاكان الاقوى اسبق ( له 
الجبة الثانية : م 4م 4 تأخر واه 
التوع الغا : اذا جبل صاحب الجناية الأقف 0 (1ه. 
القسم الثانى : اذا كان المشتركون فى الجناية مختلطين يعضهم أهصل 

للضمان معضهم غير أهصل له ٠‏ نيه ثلاشة ماحسث: ا 01 


البحبث الأول : اذاكانت جنايتهم بما يلاقى ظاهر اليدن ٠‏ فيه فرعان : 014 
الفرع الأول : اذا كانت جنايتهم متسامتين ٠‏ فيه اتجاهان : 1ه 











الموضوع الصفحة 


سس سس سس 0ك 


الاتجاه الأول هه 
وجه هذا الاتجاه الك 
الاتجاه الثائى 0 ظ 0117 
يجنه هذا الاتجاه لاله 
الترجيح والمناقشة 014 
ما يجب على شريك السبع من الدية اذا سقط عنه القصاص ٠‏ قولان : لفك 
القيل الأول و«نيه اتجاهان : ١‏ ١؟ه‏ 
محل الوفاق بينهما 1ه 
محل الخلاف بيتسبما ظ 1ه 
سيب الاختلاف بيشهما | اناه 
تفصيل القول الأول : 011 
وجسه القول الأول وفك 
اذا مات يفعل نفسه وزيد لأسند وحية : فيهاتجاهان : يفك 
الاتجاه الأول اه 
موجه هذا الاتجاه ؟؟,ه 
الاتجاه الثاتى 01 
وجه هذا الاتجاه 01 
الترجيح «المناقشة ظ لك 
القول الثانى فيما يجب على شريك السيح اذا سقط عنه القصاص 1ه 
تفصيل القول الثاتى ع0 
وجه القول الثانى لالاه 
الترجيح «المناقشة ظ 01 


الذء الثات :اذاكانت حناية الضامن فغير الضامن متفايتة ٠‏ فيه زاهتان 8؟0 
لفرع تى د وكير وه * فيد را 
الزاية الأولى : اذاكانت جناية من ليس اهلا للضمان هى الأقوى ٠‏ فيبا 


جبتان : 4ه 
الجهة الأولى : اذاكانت جناية من ليس اهلا للضمان هى المتقدمة ‏ 011 
الجبهة الثانية : اذا كانت جناية من ليس اهلا للضمان هى المتأخرة 7 11ه 
الزاية الثانية : اذا كانت جناية من ليس اهلا للضمان هى الأضعف 00 ٠ه‏ 


المبحث الثانى : اذا كانت جناية كل من الضامن غير الضامن لها مور فى 
البدن ٠‏ ْ 01 

















جم 





الموضوع 


الصفحة 


مما لسالسو 


الميحث الثالث : اذاكانت جناية كل بن الامن غير الضامن مختلطتين 


فيه فرعان : 1 
الفرع الأول : اذا كانت : ٠‏ فيه وجهان . 


ما١‎ 
ه١‎ 


الوجه الأول : اذا كانت الجناية يما يلاقى ظاهر اليفت مما لا يقتل غالبا ؟1 1ه 


الوجه الثانى : اذا كان تالجناية بما يلاقى ظاهر البدن مما يقتل غالها . 


الفرع الثانى : اذاكانت جنايتهم متفا وتة ٠‏ فيه زاويتان : 


.“الزامةالألى : اذاكان فعل الضامن هوالأتى ا 


الوجه الأول : :ذا كان الضامن سيق حدظ . 

الوجه الثاتى : اذا كان الشامن:“متآخرا فى رمن الحدوث 
الزامة 'الثائية * اذا كان فعل الضامن هوالأضعف ٠‏ فيه وجهان: 
اليجه الأول ::اذاكان اسبق. حدرثا 

اليجه الثانى : اذا كان متأخرا فى زمن الحداوث 

القسم الثالث : :: اذا كان المشتركون فى الجناية ليسوا اهلا للضمان 


ذا قتل الحييون رجلا فكيف ضمائه ٠‏ فيه اتجاهان 2 
الاتجاه الأول 


وجه هذا الاتجاه 
الاتجاه الثانى 
وحجه هذا الاتجاه 
الترجيح «المناقشة 
الخاسة 
الاعلام 
المراجسع 
الفبرست 





تمت والحمد لله رب العالمسين:» 





اه 


6م 


ذثران 
ارين 
ذاربكن 


مارمصال -! نظر والزجطاح اكور عر لوطا اسهاء_رخدء قي اول معت 


بعم الحلر وبسسدرة 0 وزع ع كم وم وا 0 


ممح رات ادكو ر رط لولم متتورة 4 1 عاك ' 


